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الخد لله رب العالمين وصل اله على خير خلقه عمد وآله اجمعين . 


القصر اناف 
فىما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها . وتفصيل الكلام فيه 


يتوقف على بسطه فى مطالب: 

(الآول ) فى قواطعبا : ومنها ما يقطعبا عمداً وسبواً على الخلاف الانى 
ومنها ما لا يقطعها إلا عمد : ومنها ما يكون الأفضل تركذ وانم يقطعها . واطلاق 
القطع عليه تجحوز باعتبار قطع فضلها . فبهنا مقامات ثلاثة : 

( الآول ) - فى مايقطعها عمد وسهوأً . لاخلاف بي نالاصحاب (رضوان 
لقه عليهم ) فى بطلان ااصلاة بترك الطبارة عمداً او سهواً . والظاهر ان الحم 
للذكور اجماى نصأ وفتوى . وكذا لاخلاف فى بطلانبا عبطلات الطهارة من 
حدث أكبر أو اصتر اذاكان عنعمد , نقل الاجماع على ذلك جماعة من|الاصحاب : 
منهم ‏ العلامة . إلا ان الظاهر من كلام ابن نابو به كا سأق أن شاء الله تعالى فى 
مسألة من ترك ركهتين مر الصلاة ساهباً فانه يأنى بهم) وأن بلغ الصين ‏ خلافه 
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وبمكن الحاق هذا الفرد بالسبو ايض على نحو مسألة من تكلم فى الصلاة عامداً بعد 
التسلم بناء على تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فانه يتمبا وتكون صلاته صحيحة فلا 

يخالف الاجماع المدعى فى المقام . 

إنما الخلاف فى ما لو احدث ساهاً , فاقول المشبور البطلان بل ادعى عليه 
العلاءة فى التذّكرة الاجماع فقال انه مبطل للصلاة اجماعاً . وقال ف النباية لو 
شرع متطهراً “م احدث ذاكرا للصلاة أو ناسياً لا بطلت صلاته اجماعاً اذا كان 
عن اختراره . ونسبه المحقق فى المعتبر الى المنسة . إلا ان كلام الاصحاب ( رضوان 
الله عليم ) هنا لا يخلو من اجمال , فان ظاهر كلامم ان محل الخلاف فى المسألة من 
أحدث فى صلاته ساهاً . والمتبادر من هذا انه احدث نانناً عل انه ليس فى الصلاة 
بل سها عنكرنه فيباء هبو فى الحقيقة متعمد للحدث لكنه ساه عن الصلاة كن 
تكلم فى ااصلاة ساهأ » فا نكلامه وانكان عرى. تعمد إلا انه سها عن كونه فى 
الصلاة . مع ان القول المذقول عنالمرتضى والشيي فهذا المقام وهو اعادة الوضوء 
والبناء إما هو فى من سبقه الحدث أى خرج منه من غير اختياره » قال فالماتبى 
أما الناسى اذا سبقه الحدث فان اكثر اصحابنا اوجبوا عله الاستئناف بعد الطبارة» 
وقال الشيخ فى الخلاف والسرد المرتضى فى المصباح اذا سبقه الحدث قفيه روايتان 
وهكذا عبائر من نقل عنهما ذلك ؛ واأظاهر ان مرجع ايع إلى ام وأحد وهو 
من أحدث غير متعمد أذلك فى الصلاة اما بان يسبقه من غير اختياره او بازيسهو 
عن حكونه فى |أصلاة . وقد تقدم مذهب الشبخين ف باب التيمم من تخصيص 
الحم بالمتيمم اذا احدث فى الصلاة لا عن عمد ثم وجد الماء فانه توضاً ويبنى . 

وكيف كان فالواجب الرجوع الى ما ورد فالمسألة منالأخبار عنهم ( عليوم 
السلام ) وبيان ما يفهم منها فى المقام : 

تقول أما ما يدل عل القول المشبور فنه ما ذكره جملة من الاصاب وهو 
ان الطبارة شرط فىصعة أأصلاة فيكو نا نتفاؤها موجياً لاتتفاءالصلاة قضةالشرطية 
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00 ومنته روايةافىيكرالحضرى عنافىجعفر وافعبداته(عليها السلام) (1) 
انههاكانا يقولان : ه لا يقطع الصلاة إلا اربعة : الخلاء والبول والريج والصوت ء 
روه الكايى عنه فى الوئق . 

وما رواه الشييخ عن عمار الساباطى عن أنى عبد الله (عليه السلام) (؟ ) قال 
ه سل عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال 
انكان خرج نظيفاً من العذرة ظيس عليه ثى” ولم ينقض وضوءه » وارنفا 
خرج متلطخاً بالعذرة فعليه ان يعرد الوضوء وانكان فصلاته قطع ااصلاة واعاد 
الوضوء والصلاة» . 

وما رواه الشييخ عن الحسن بن الجهم (م) قال : « سألت أنا الحسن ( عليه 
السلام ) عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس ف الرابعة ؟ قال ان كان 
قال : « اشبد أن لا إله إلا الله وارى عمداً رسول الله صل افه عليه وآله » فلا 
يعيد وأ ن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد » . 

وما رواه فى قرب الاسناد عن على ءن جعفر (؛) ونحوه فى كتاب المسائل 
عن أخيه ( عليه السلام ) (ه) قال : ٠‏ سألته عن رجل يكون فيصلاته فيمم ارن 
ريح قد خرجت منه ولا يجد ريا ولا يسمع صوتاً ؟ قال يعيد الوضوء والصلاة 
ولا يءتد بشى” ما صلى اذا علم ذلك يقينأ » . 

ويعضده ايض رواية الى الصباح الكنانى عنانى عبدالته ( عليه السلام ) (5) 
قال : « سألته عن الرجل يخفق وهو فالصلاة فقالان كان لا حفظ حدثا منه انكان 
فمليه الوضوءواعادةالصلاة وانكان يستقنانه يحدث فليسعليه وضوء ولااعادة» 

وما رواه فالتبذيب عنالحسين بن ماد عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (1) 

)١(‏ درم) و(:) دزه) مرب) الوسائل الباب ؟ من قواطع الصلاة 

(؟) الوسائل اباب وى من نواقضالوضوء 

(5) الوسائل لباب م من نواقض الوضوء 
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قال : د أذا اح سالرجل أن بثوبه بللا وهو يصبل فل أخذ ذكره بطرف نوبه ففمسحه 
بفخذه فان كان بللا يعرف ظيتوضأ وليعد الصلاة وان لم يكن بالا فذلك من 
الشيطان » اقول يجب حمله على ما اذا لم يستبرى” قبل وضوئه . 

واورد عل الدليل الآول ان المءتبر عدم وقوع شى” مناجزاء الصلاة بدون 
الطبارة وأما اشتراط عدم نخلل الحدث ف الاثناء ففمنوع . 

وفيه ان الصلاة ليست عبارة عن تلك الاجزاء بالخصوص مزقراءة وركوع 
وججود ونحوها بل فى عبارة عن ذلك وعن ما بينها من الإنتقالات لقوطم ( عليوم 
السلام ) فى ما تقدم )١(‏ من الاخبار ه تحر بمها التكبير وتحليلها التسلم » وجواز 
بعض الافعال الخارجة عنها فى اثنائها لدليلكغسل الرعاف ونحوه لا يستلزم جواز 
ما لا دايل عليه . 

واورد عل الأخبار الطعن بضءف السند وهو على ما عرفت من طريقةنا 
غير واضمم ولا معتمد , وبالحلة فالرواءات المذكورة ظاهرة فى القول المذكور نمام 
الظبور إلا انها معارضة بما هواصح سنداً واكثر عدداً من اخبار القولين الآخرين 

وها أنا اسوق لك جملة ما وقفت عليه من اخبار المسألة زءادة على ما تقدم 
وابين الوجه فيها مما اتضم لى دليله وظهر لى سيله : 

فاقوب - وداه التوفيق ‏ من الاخبار المشار اليها ما رواه الشيخ فى لصحي 
عن الفضيل بن يسار (؟) قال : « قلت لانى جعفر ( عليه السلام ) | كون فى الصلاة 
فاجد غدزاً فى يطنى أو اذى أو ضربانا ؟ فقال أنصر فم توضأ وابن على مأ معنى 
من صلاتك مال تنقض ااصلاة بالكلام متعمداً » فان تكلمت ناسياً فلا شى* 
عليك فهو بمنزلة من تكلم فى الصلاة ناسياً . قلت فان قلب وجبه عن القبلة ؟ قال 
نعم وأن قلب وجهه عن القبلة » قال المرتضى (رضى الله عنه) على ما نقل عنه : لولم 
يكن الاذى والغمز ناقضا لم يأمره بالانصراف . 

(١)جمص‏ لاد ٠‏ (,) الوسائل الباب ١‏ من قواطع الصلاة 
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0 وما رواءالشيخ عن سعد القياط )١(‏ قال : ه سمصترجلا يسأل ابا عبدالقه 
(عليه السلام) عن رج ل وجد مز آ فبطنه أو أذى أوعمراً منالبول وهوفااصلاة 
المكتوبة فى الركمة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ قال فقال اذا أصاب 
شيا من ذلك فلا بأس أن يمخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذى 
كان يصل فيه فيننى علىصلاته من! لو ضع الذى خر ج منه الحاجته ما ل #نقض|لصلاة 
بكلام . قال قلت وان التفت ممينأ وشمالا او ولى عن القبلة ؟ قال نعمكل ذلك 
واسع إتما هو عنزلة رجلسه! فانصرف فى ركعة أو ركهتين أو ثلاث من المكتربة 
فإما عليه ان يبى على صلاته » . 
وما رواه الكلينى والشييخ فى ااصحيسم عن عيدالرحمان بن الحجاج (؟) قال : 
٠‏ سألت أبا عبدالته (عليه السلام ) عنالرجل يصيبه الغمز ف بطنه وهو يستطيع ان 
يصبر عليه أيصل على تلك الحال او لا يصل ؟ قال فقال أن احتمل اأصبر ول خف 
اتجالا عن الصلاة فيصل وليصبر ء ومفهومه انه لولم يستطع الصبر فانه >وز له 
القطع . واما انه بعد القطع ما حكه فالخبر يمل فى ذلك . 
ونحو ذلك قوله ( عليه السلام ) فى كتتاب الفقه الرضوى (م) ه وان كنت 
فى اصلاة فوجدت غزا فانصرف إلا ارن يكون شيئاً تصبر عليه من غير 
أضرار بالعلاة » . 
ويعضد ذلك ما روآه الشيسخ في الصحيح عنزرارة وحمد بن مسل عن أاحدهها 
( عايهما السلام ) (؛) قال : ه قلت له رجل دخل فى الصلاة وهو متيمم فصل ركمة 
م أحدث قاصاب الماء ؟ قال يخرج ويتوضأ ثم يبى على ما مضى مر صلاته 
الى صل بالتيعم » . 
وى الصحييم عن زرارة (ه) قال ٠‏ « قلت له رجل دخل فى الصلاة وهو 
(1) د(4) د(ه) الوسائل الاب ١‏ من قواطع الصلاة (») الوسائل الاب 
من قواطع الصلاة. وال مؤول فى كتب الحديث هو ابو الحسن رع) (ع) ص 7ن 
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متيمم فصبل ركعة واحدث فاصاب ماء ؟ قال يخرج ويتوضأ وينى على ما مضىمن 
صلاته الى صلى بالتيمم ». 

وهذان الخبران وأنكان موردضا التيمم خاصة إلا انهم دالان على انوقوع 
الحدث فى الصلاة غير مبطل 5 هو القول المشهور . 

ون يده تأبيداً ايضأ ما رواه الكلينى والشيخ فى الصحييح 0 الحسن با رأهم 
أن هاثم عن زرارة عن أنى جعفر ( عليه السلام ) (1) « فى الرجل يحدث بعد 
أن يرقع رأسه من السجدة الاخيرةٍ وقبل أن يتشبد ؟ قال ينصرف فيتوضأ 
فان شاء رجع الى المسجد وأن شاء فق ببته وان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد “م 
يسل » وأنكان الحدث بعد الشبادتين فقد مضت صلاته » 

وما رواه الشيخ فى الموثق عن زرارة (؟) قال : « قلت لالى عبدالله ( عليه 
السلام ) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير ؟ قال تمت صلاته 
واما التشبد سنة فى الصلاة فيتوضأ ويحلس مكانه أو مكانا نظيفاً فيتشهد » . 

وما رواه الكلينى عر عبيد بن زرارة فى الموثق عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) (م) قال : « سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من 
السجدة الثانية من الركعة الرابمة أحدث ؟ فقال أما صلاته فقد مضت وب التشهد 
وما التشهد سنة فى اأصلاة فليتوضأ ولبعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيل يد » . 

وهذه الأخبار وأنكان موردها خاصاً بالحدث قبل التشبد الاخير إلا انه 
لا خلاف فى وجوب التشبد وانه جزء من الصلاة وحيتئذ فكون الحدث واتماً 
فى الصلاة وغير ميطل لما خلافا للمشهور ما عرقت . 

وظاهر الصدوق القول ببذه الآخبار الاخيرة حيث قال فى الفقيه : ان 

)١(‏ و(») الوسائلالباب م؟ من التشبد 


(+) الوسائل الباب م؟ من النشبد . وف الوسائل «١‏ عبيد بن زرارة » وفى التبذيب 
ج و ص م7 والوافي داب م الحدث والنوم فى الصلاة كا هنا . 
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رفمت رأسك من السجدة اثانية فى الركمة الرابعة واحدثت فانكنت قد قلت 
الشبادتين ققد مضت صلاتك وان لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ م 
عد الى جلسك قتشبد . انتبى . قالشيخنا امجلسى ( قدس سره ) فىالبحار : ويشمل 
ظاه ركلامه العمد ايضأ ولا يخلو من قوة . اتتبى . 

اقول وبالته التوفيق والهداية المسواء الطريق ‏ لا يخ قا نالاخبار المتقدمة 
الى فى مستند القؤل المشبور وان ضعف سندها فانبا هىالاوفق بالقبول والمطابقة 
للقواعد الشرعية والاصول مضافا الى الاحتياط المطلوب فى الدين لذوى الالياب 
والعقول » وان ما سواها وان صم سندها ببذا الاصطلاح الحدث إلا انها لا تخاو 
من الخال وأقصور الزائد ذلك على ما فيبا من الخالفة لاخبار القول المشهور . 

ناما صحمحة الفضيل بن يسار فلا دلالة فمها على محل البحث ء فان ظاهرها 
إما هو من وجد فى بطنه تلك الاشياء من غمز او أذى أو ضردان وشى” : من هذه 
الاشياء ليس بحدث اصلا اتفاقاً » وليس فى سؤاله انه احدث فامره ( عليه السلام) 
بالانصراف عن الصلاة فى تلك الحال ويقضاء الحاجة ثم الوضوء والبناء . واما 
جوابصاحب المدارك عنذلك بان التعبير عنقضاء الحاجة بالانصراف شمائع ليس 
فى محله , فان هذا الكلام إنما هو من الإمام ( عليه السلام ) ومحل الإشكال إنما هو 
فى السؤال حيث لم يتضمن وقوع الحدث بالفعل وأئما تضمن وقوع هذه الأوجاع 
الناشئة من حيس النائط . ومثله فى ما ذكر ناه خبر القباط . 

نعم لقائل أن يقول انه مكن حمل الخبرين المذكورين على من حصل له ثىء 
من هذه الامور المذكو رة على وجه مخاف مبادرة الحدث وعدم امكان اتمام الصلاة 
فانه يحوز له قطع الصلاة وقضاء الحاجة والوضوء ثم البناء على ما فمل . ويشهد 
لذلك ما ذكرناه من صميحة عبدالرحمان بن الحجاج وكلامه ( عليه السلام ) فى الفقه 
قانهما وان كانا مطلقين بالنسبة الى العود والبناء الا أنه يمكن حمل اطلاقبها علىمادل 
عليه الخبران المذكوران منالعود بعد القطع والبناء وتكون هذه الروايات دالة على 
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هذا الحم وأن ل يقل به أحد من الاصحاب . 

وكيفف كان فالخب ران المذكوران بناء على ما ذكر ناه خارجان عن فرض المسألة 
نعم فيب) دلالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث » والأظهر عندى حمله) على 
التقية )١(‏ الى هى فى الاحكام الشرعية أص لكل بلية . على ان فيهما ايضاً اشكالا 
من وجه آخر وهو ما تضمناه من الفرق بين الكلام متعمداً وبين الاستدبار وان 
الصلاة تبطل بالإول دون الثانتى وهو خلاف ما دات عله الخبار وكلية الاصما 
من غير خلاف يعرف . 

واما صحيحتا زرارة الواردتان بالنسبة الى المتيمم فقد تقدم البحث فيهم] 
فى باب التيمع » وقد تقدم (؟) فى كلام امحقق الشيخ حسن فى المنتق حمل الخيرين 
المذكورين على معتى لا مخالف الاخبار المتقدمة » وملخصه ان المراد بالصلاة فى 
قوله ه بينى على ما مضى من صلاته » هى الصلاة التى صلاها بالتيمم تامة قبل هذه 
الصلاة التى احدث فيبا ٠‏ ومرجعه الى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث وأنه 
مخرج و«توضأ من هذا الماء الموجود ولا يعيد ما صلى بهذا التيمم وانكان فى 
الوقت » قال : ويكون قوله ( عليه السلام ) فى آآخر الكلام ١:‏ الى صلل 
بالتيس » قرينة قود ع لارادة هذا المعنى , فكوكف. مفاد الخبر بن حيتئد عدم 
وجوب أعادة الصلاة الوافعة بااتيمع بعد وجدان الماء. وهو معنى 
بح وأرد فى أخبار كثيرة مضى بعضها ٠‏ اثتبى . وهو جمد وبه ينطق 
الخبران المذكوران على مقتضى الاصول الشرعية والقواعد اأرعية مع قرب 
احتمال التقية (6) . 

واما الاخبار الآخير ة الدالة على صمة الصلاة مع حصو ل الحدث بعد السجدة 
الاخيرة وقبل التشبد فقد تقدم البحث فيها فى فصل التشبد . 

(؟) و(ع) ادجع الى التعليقة ١‏ ص مع؛ ج م والتعليقة ١‏ ص ويم ج 4 

()ج وا ص ماوع 
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00 وبابلة فان القسك بذيل الاحتباط فى أمثال هذه الأحكام طر يق النجاة . 
واله المال. 

( اللقام الثانى ) - فى ما يبطلها عمد . قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان 
اقه عليرم ) بانكل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمد أو جهلا من اجزاء 
الصلاة كالقراءة والركوع والسجود أو صفاتهاكالطمأنينة فى حال القراءة مثلا أو 
شرائطباكلوقت والاستقيال وستر العورة بطلت صلانه . الوا وهذهكلية ثابتة 
فى جميع مواردها عدا الجهر والاخفات فار الجاهل يعذر فيهما 5 نقدم 
فى فصل القراءة . 

وهينا اشاء قد صرح بها الأصحاب ( رضوان اله عليهم ) فى هذا اباب لابد 
من ذكرها تفصيلا والكلام فيها تحقيقاً ودليلا 2 

(الأول)- وضع المين على الشيال حال القيام فوق السرة او تحتها وهو 
المسى بالسكتف والتكفير . 

وقد اختلف الاحاب هنا فى موضعين :( ا موضمع الاول ( ف حكره فالمشهور 
بين الأصماب التحر.م بل نقل المرتضى وااشيخ عليه اجماع الفرقة » ونقل عن 
ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبأ وعن أ الصلاح انه جعل فعله مكروهاً واختاره 
الحقق فى المعتير . 

واستدل على القول المشهور بالإجماع المنقول . وبالإحتياط . وبانأفعال 
الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا ' وبانه فعل كثير خارج عن الصلاة . 

وماروأه الشيخ عنحمد بن مسل فالصحيح عن أحدهما ( علرب) السلام )١[)‏ 
قال : «تلت الرجل يضع يده فى الصلاة وحق العنى على اليسرى . قال ذلك 

وعن حريز عزرجل عنأنى جعفر ( عليه السلام ) (م) قال لا تكفر إنما 
(0)ى /) الوسائل لباب هي من قواطع الصلاة 
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يصنع ذلك الجو وس ء ونحوه قوله ( عليه السلام ) فى حسنة زرارة المتقدمة فى صدر ' 
الباب ٠ )١(‏ ولا تكفر فإ ما يفعل ذلك امجوس » . 

اقول : ويدل عليه ايضاً ما رواه فى الخصال عن أفى يصير وحمد بن مسل 
عن الصادق عن آيائه (عليهم السلام) (؟) قال : « قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) 
لا جمع المؤمن يديه فى صلاته وهو قائم بين يدى الله عر وجل «تشبه بأهل 
الك ون ارسي 

ودوى ف دعام الاسلام عن جعفر بن تمد ( عليهما السلام ) (م) انه قال : 
« اذاكتت قاماً فى الصلاة فلا تضع يدك المنى على اليسرى ولا اليسرى على الننى 
فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن ارزسلهما ارسالا فانه احرى ان لا تشثل 
نفسك عن الصلاة » . 

ودوى الميرى فى ترب الاسناد عنعبدالله'.ن ا حسن عن جده عبل بن جعفر 
عن أخبه مومى ( عليه السلام ) (4) قال : « قال على بن الحسين ( عليه السلام ) 
وضع ألرجل أحدى يديه على الاخخرى فى الصلاة عمل وليس ف الصلاة عمزعء . 

ودوى على بن جعفر فكتابه عن أنخيه ( عليه السلام ) (ه) قال : ٠‏ سألته 
عن الرجل يكون فى صلاته أيضع احدى يديه على الاخرى بكفه او ذراعه.؟ 
قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له . قال على قال موسى ( عليه السلام ) سألت 
أنى جعفر ( عليه السلام ) عرد ذلك ققال اخيرق انى جمد بن على عن أبيه على 
ابن الحسين عن أبيه الحسين بن عل عن أبيه على ن نى طالب ( عليبم السلام ) 


قال ذلك عمل وليس فى الصلاة عمل » . 
قال بعض مشانخنا ( قدس له أسرارمم ) « « ليس فق الصلاة عما لء أى لا ينب 
(1) جم ص١٠‏ (؟) و(:) الوسائل اباب ه؟ من قواطع الصلاة 


(س) مستدرك الوسائل الاب 4 من قواطع الصلاة 
(ه) البحادرج ص ه6١‏ وف الوسائل الباب و؟ من قواطع الصلاة 
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أن يعمل فالصلاة عملغير أفعال الصلاة أو هوبدعة ولا يحوزالابتداعفيها أو هو 
فعلكثير كا فبمه بعض الأصحاب . 

قال الحقق فى المعتير : الوجه عندى الكراهة أما التحريم فيشكل لان الآ 
بالصلاة لا وتضمن حال الكنفين فلا تعلق بها تحريم لكن الكر أهة من حيث هى 
مخالفة لم دل عليه الاحاديث من استحجباب وضعها على الفخذين . واحتجاج عل 
المدى بالإجماع غير معاوم لنا وخصوصاً مع وجود الخالف من اكابر الفضلاء . 
والقسك بانه فعل كثير فى ذا الضعف لان وضع اليدين عل الفخذين ليب بواجب 
وم يتتاول النبى وضعهما فى موضع معين فكان لللكلف وضعبهماكيف شاء . واما 
احتجاج الطوسى ( تدس سره ) بان أفعال الصلاة متلقاة ( قلنا ) حسن لكن كالم 
نت تشرييع وضع اليدين لم بيت تحر جم وضعهما فصار للمكلف وضعهم| كيف شاء 
وعدم تشريعه لا يدل على تحربمه لعدم دلالة التحريم . وقوله الاحتياط يتنتضى 
ترك ذلك ( قلنا ) متى ؟ اذا لم يرجد ما يدل على الجواز ام اذا وجد . لكن الاواس 
المطلقة بالصلاة دالة باطلافها على عدم المنع ( قوله ) عندنا تتكون الصلاة باطلة 
( قلنا) لا عبرة بقول من يبطل إلا مع وجود ما يتنتضى البطلان اما الاققراح فلا 
عبرة به . وأما الرواية فظاهرها الكراهة لا تضمنت هن قوله ه يتثمبه بالجوس . 
وأصس النى ( صلى انه عليه وآله ) بمخالفتهم ليس على سيل الوجوب لانهم قد 
يفعاون الواجب من أعتقاد الإلمية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على 
ظاهره » فإذن ما قاله الشميخ أبو الصلاح من الكراهة اول . اتتبى . 

قآل فى المدارك بعد نقله : وهو جيد لكن فى اقتضاء التشبيه ظبور الرواية 
فى الكراهة نظر » مع أن دواية حمد بن مسل المتضمنة للنبى خالية من ذلك . 
وبالخلة حمل النبى ع الكراهة مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة وهى منتفية فاذن 
المعتمن التحر.م دون الابطال . انتب . ومنه يعلم قول ثالث فى المسألة إيضاً وهر 
التحريم بغير ابطال , والمهذا القول أشار جده ( قدس اقه روح ) فى الروض 
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ورده بانه أحداث قول ثالك نخالف لما أجمع عليه الفريقان . 

وقال الشهيد فى الذكرى بعد تقلكلام امحةق : قلت فيعض كلامه(قدسسره) 
مناقشةوذلك لانه قائل فىكتبه بتحر عه وابطاله الصلاة» والإجماع وان ل نعليه فبو 
اذا نقل خبر الواحد حجة عند جماعة من الاصولين . وأما الروادتان فالنبى فبا 
صريح وهر للتحر-م على ما اختاره معظم الاصوليين . وخلاف العين لا يدح 
فى الإجماع . والتثشبه بالجوس فما ل يدل دايل عل شرعيته حرام وابن الدليلالدال 
على شرعية هذا الفعل ؟ والآمى بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت فى الخيرين 
المعتبرى الاسناد الذين عمل بها الأصحاب ( رضوان اه عليهم ) فيتذ الحق 
ما صار اليه الكثر وان لم يكن اجماعاً . انتبى . وجرى على نحوه الششهيد الثاق 
فى الروض أيضأ . ْ 

اقول : ما ذكره الشبيدان (قدس الله سرهما) بالنسبة الى الإجماع هو الانسب 
بالقواعد الاصولية وما ذكره الحقق ( قدس سره ) هو الآوفق بالتحقيق . 

بق الكلام فى الروايات التى قدمناها ا ذكروه وما لم يذكروه ولاريب ان 
مقتضى صرغة النبى فيها هو التحريم الى انيقوم ما بوجب صرفه عر:.. حقيقته » 
إلا ان عده فى رواءة حرير وصصحة زرارة )1١(‏ فى مساق جملة من المكروهات ما 
شمر ظنآً بكرن هكذلك لقوله فىالاولى ٠‏ لا تكفر انما يصنع ذلك امجوس ولا تلثم 
ولاحتفز ولا تقععلى قدمسكولا تفترشذراعيك » وقولهفالثانية « اذافتؤفالصلاة 
فعليك بالاقبال على صلاتك فاتما بحسب لك منها ما اقبلت عليه ولا تعيث فيها بيدك 
ولاءرأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتأب ولا تتمط ولا تكفر فائما 
يمعل ذلك الجوس , ولا تلثم ولا تحتفر ولا تفرج "ا يتفرج البعير ولا تقع 
على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع اصابعك فارن. ذلك نقصان فى 
الصلاة (م) الحديث ء والظاهر ان قوله « نقصان فى الصلاة » راجع الىكل من هذه 





رو)اص .ووور رمن لفظ الحديث فى فروع ال-كاق ج . ص مم والواف بلب 
رالاقبال على الصلاة )والوسائل هكذ! « فان ذلك كله نقصان من'صلاة » 
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( عليه السلام ) فى رواية على بن جعفر اانقولة من كتابه )١(‏ بعد قوله « لا يصلم 
ذلك ء ٠‏ فان فعل فلا يعود له ء فانه مؤذن بالكراهة ايضأً . 

وبالخلة فان المسألة لا تخاو من شوب تردد وا نكان القول بالتحرجم ”ما ذهب 
اليه فى المدارك لا يخاو من قوة . واه العالم . 

( الثائى) - فى تفسيره . والشتكفير ف اللغة هوالخضوع وان ينح ىالإنسان 
ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع كا يفعله مر يريد تعظى صاحبه . ففى القاموس 
فسره بان مخضع الإنسان لغيره . وف النباية الآثيرية هو أن ينحنى الإنسان. . . 
الى آخر ماذكر. 

وقد اختلف الأسصحاب فىتفسير , فالفاضلان على انه عيارة عن وضع المين 
على الشمال وقبده العلامة فى المنتبى والتذكرة حال القراءة ٠‏ وقال الشييخ لا فرق 
بين وضع ألمين على الشمال و بالعكس وتبعه ا نادريس والشهيدان » ويدل علهذا 
القول ما تقدم من رواية صاح بكتاب دعام الإسلام وهر ظاهر روايى عل بن 
جعفر المتقدمتينايضأ وبد يظبر قوة القول المذكور . 

قال بعش مشايخا المتأخرين : والظاهر انه لا فرق فى الكراهة او التحريم 

ين أن يكون الوضع فوق السرة اوتحتبا وبين أن يكون بينهما حائل أم لا وبين أن 
يكون الوضع على الز ند اوعلل الساعد ٠‏ وقد صرح بيع جماعة من الاصحاب 
( دضوان الله عليهم ) واستشكل العلامة فى النباية الاخير . انتهى . 

اقول : ويدل على الأخير ما تقدم (؟) فى دواية على بن جعف رالثانبة م 
قوله « يضع احدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه , وبه يضعف استشكال 
العلامة فى ذلك . 





(1) درك)ص 0 





١ 4‏ التكفير عند العامة ) بدهةؤا- 

وكي ف كان فلا ريب فى جوازه حال التقية )١(‏ بل وجوبه أن أدى تركة 
الى الضرر » ولوتركه حال التقية فالظاهر عدم اليطلارن لتوجه النبى الى أ 
خارج عن العبادة . 

فائدة : روى العياشى فى تفسيره عن اسحاق بن عمار عن الى عبد الله ( عليه 
السلام ) () قال : « قلت له أيضع الرجل هده على ذراعه فى الصلاة ؟ قال لا بأس 
ان بى اسرائيلكانوا اذا دخلو! فىالصلاة دخلوا متماوتينكأ نهم موق فانزل الله على 

() فى عدة القارى' ج م ص ؛؟ ١‏ دبحث عن وضع احدى اليدين على الاخرى 
ر اولا) عن أصلهء قال به الحئفية والشافعى واحمد واسسحاق وعامة أهل الع وهو قول 
الى هريرة والنخعى والثوري وسعيد بن جبير والى مجاز واني ثور والى عبيد وابن جرير 
وداود . والعمل علىهذا عند أهل الع من الصحابة والنابعين ومن يعدم وحكاه ابن المنذر 
عن مالك . وقال ابن الزبير والحسن ن البصري وان سيربن بره ابيا وهو المشبور عن مالك 
وقال الليث بن سعد ان طال عليه الارسال وضع الهني على اليسرى للاستراحة . وقال 
الاوزاعى هو مخير بين الوضع والارسال . و( ثانياً ) فى كيفيته وهى ان يضع بعلن كفه 
التنى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف . وقال الاسبيحاتى وعئد انى يوسف 
يقبض بيده الى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف . وف المفيد يأخذ الرسغ 
بالخنصر والاهبام وهو اتختار . وفى الدراية إيضع باطن اصابعه على الرسغطو لا ولا يقبض. 
واستّحسن كثير من مشاضنا المع بان يضع باطن كقه الى على كفه اليسرى ونحاق 
بالختصر والاببام على الرسغ . و ر ثاثأ ) فى مكان الوضع فمئدنا ‏ الحثفية ‏ تحت السرة 
وعند الشافعى على "صدر ٠‏ وقال ااترءذى العمل عند أهل العلل من المحابة والتابعين 
ومن بعدهم وضع العين على الثمال ورأى إعضيم فوق السرة ويعضهم نحت السرة وكل 
ذلك واسع و ( دابعاً ) وقت الوضع والاصل فيه كل قيام ذكر فيه مسئون فمعتمد بيده 
الفنى على اليسرى فلا يعتمد فى حال القئنوت وصلاة الجنازة والقيام عن الركوع وبين 
تكبيراتالعيد الزوائد » وهذا هو الصحيح ء وعند الى علىالنسوالامام الى عبدالله يعتمد 
فى كل قيام سواه ذكر فيه مسئون اولاء . 

(؟) مستدرك الوسائل الباب 1؟ من قواطع الصلاة 
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بيه ه خذ ما آنيتك بقوة » (1) فاذا دخلت الصلاة فادخلفيها يحلد وقوة . ثم ذكرها 
فى طلب الرزق فاذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة» . 

اقول : الظاهر ان ننى البأس فى الخبر المذكور ترج مخرج التقية وفبه اشارة 
الموان التتكفير يحصل بوضع اليد على الذراع م قدمنا دكره . وباق الخبر لا يخاو 
من غموض وأشكال فيحتمل أن يكون المراد بنبيه «نا هو مومى ( عليه السلام ) 
وماذكر فيه من تماوت بى أسرائيل يحتمل أن يكون راجعاً الى تكفيرم فىالصلاة 
فان التكفير فى هيئة القاوت وعلل هذا فالآية دالة عل النبى عنه والآمى بالدخول 
بقوة الذى هو عبارة عن وضع اليدين عل الفخذين ؛ وعلل تقدير صكونه خماباً 
لنبيا ( صل الله عليه وآله ) يكون المراد انه ينبنى لهذه الامة ان يأنوا بذلك من 
الإرسال على الفخذين وعدم التسكغير . واقه العالم . 

( الثانى) ب الكلام يحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولادعاء : ولا خلاف 
فى ذلك بين الأسحاب (رضوان اقه عليهم) وقد تقل اتفاقهم على ذلك جمع : منهم .- 
الفاضلان والشريدان وغيرم . 

ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحييم عن 
“مد بن مسلم عن الى جعفر ( عليه السلام ) (8) قال : « سألته عن الرجل يأخذه 
الرعاف أو القء فى الصلاة كيف يصنع ؟ قال يننمتل فرغسل انفه ويعود فى الصلاة 
وأن تكلم فلبعد الصلاة » ودوأه الشيخ عن جمد بن مسل ياستاد آخر يي () 
وكذا روأه الكليق عنه باسناد صحييح (4) وزاد عليه « وليس عليه وضوء , , 

وما رواه الثشييخ فى الصحييح عن أسماعيل بن عبد الخالق (ه) قال : « سألته 
عن الرجل يكون فى جماعة من القوم يصل المكتوبة فيعرض له رعا ف كيف 
(1)سودة الإقرة الآبة حوس , خذراماآتينام يقوة 

(؟) و(") ه (:) الوسائل الباب ب من قواطع الصلاة 

() الوسائل الاب ؟ من قواطع الصلاة ٠‏ وف التبذيب ج وص ووب د يصل بم 
المكتوبة. وف الوسائل والواؤيابرالرعافوالقىء والدم)والاسترصارج ؛ ص م, وكام 





ج14 (١‏ تحديد الكلام المبطل للصلاة ) الاو ب 
يصنع ؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد 
فليين على صلاته ‏ . 

وما رواه الكلينى والشييخ عن الحلى فى الصحييم أو الحسن عن ألى عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : «١‏ سألته عن الرجل يصييه الرعاف وهو ف الصلاة ؟ 
ققال ان قدر عللماء عنده عمناً او شمالا او بينوديه وهو مستقيل القيلة فليغسله عنه 
ثم ليصل ما بقى من صلاته وأن لم تدر عل ماء حتى ونصرف .وجبه أو يتكلم 
فقد قطع صلاته » . 

وقال فى الفقيه : وفى رواية أنى بصير عنه ( عليه السلام ) (؟) « ان تكلمت 
أو صرفت وجبك عن القبلة فاعد الصلاة » . 

وقد تقدم قري (0) فى صديحة الفضيل بن يسار ورواية أى سعيد القاط 
ما يدل عل ذلك ايض . 

وتمام تحقيق الكلام فى المقام وتوقف علىرس. مسائل : ( الاولى ) قد صرح 
بعضبم بان الكلام جنس لما يتكلم به سواءكان من حرف واحد أو اكثر إلا 
أن ظاهر كلام الآصحاب ( رضوأن اله عليبم ) هنا تقييده بما تركب من حرفين 
فصاعداً ٠‏ وظاهرم الإجماع على أن الحرف الواحد الخير المفهم لا يسىى كلاماً . 
تقل الإجماع على ذلك ججمع : هنهم العلامة فى التذكرة والشبيد فى الذكرى . 

قال ق المدارك : وقد قطع الأصماب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف 
الواحد لآنه لا يسمى كلاماً فى العرف بل ولا فى اللعة ايضأ لاشتبار الكلام لغة 
فى المركب من حر فين كا ذكره الرضى ( رضى أله عنه ) وأن ذكر يعضبم انه جس 
ما يتكلم به سواءكان على حرف واحد اواكث لآ نالإطلاق أعم منالحقيقة . انتبى 

ولا يق ما فيه فاته عدول عن ظاهر اللفظ المذكور إلا انه بمكن ان يقال 

() الوسائل لباب + من قواطع الصلاة 

(م) الوسائل الباب م ووب من قواطع الملاة (س)/ ص هوه 





- م١«‏ التتحنم ونوه ما لا يشتمل على حرفين لايطل 6 جه 
ماهر الغالي المتكرر الذى يتبادر اليه الإطلاق وهو هنا إما يصدق على ماكان. 
من حرفين فصاعدا . ولع لإجماع الأسصحاب ( رضوان الله عليبم ) على الم المذكور 
مبنى على ذلك . 

نعم ببق الكلام فى الحرف الواحد المفبم مثل « ق » من « وق يقى » ودع » 
من « وعى يعبى » و تحوهما منالأفعالالممتلة الطرفين » وظاهر الاصحاب ( رضوان 
القه عليبم ) دعوى صدق الكلام عليها لنة وعرفاً بل هوكلام عند أهل العرية 
فضلا عن الكلمة لتضمنه الإسناد المفيد فيدخل فى عموم الأخبار المتقدمة . ويمكن 
بناؤه على أن الحذوف ف هذه الآوام بازلة المذكور فيُكون حرفين فصاعداً . 

( الثانة ) حيث قد عرفت أن الكلام عندم هو ما تركب من حر فين فصاعدآ 
وهو أعم من أن يكونف. موضوعا أو مهملا فالتكلم بالآلفاظ المبملة مبطل 
اجماعاً بالترتيب المذكور . 

( الثالثة ) الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال فى أن التنحنم والتأوه والآنين 
والتنخم ونحوها ما لا يشستمل ثى” منها على حر فين فانه غير مبطل لعدم صدق التكلم 
بذلك لغة ولا عرفا . 

ويدل عليه ما رواه الثبييخ عر عبار الساباطى ف الموئق (1) « انه سأل 
أ عبداقه ( عليه السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو فى الصلاة فيتتددنم 
لتسمع جاريته او أهله لتأتيه فيشير: اليبا بيده ليعلببا من بالباب لتنظر من هو ؟ 
ققال لا بأس به . 

وما رواه اأشيخ عرى أسحاق بن عار عن رجل من بنى محل (0) قال : 
ه سألت أبا عيدالته ( عليه السلام ) عن,المكان يكون فيه الغبار فانفخه اذا ردت 

)١(‏ الوسائل الباب ‏ من قواطع الصلاة , والرواية رواها فى الفقيه ج رص ؟4» 
وم بنقليا صاحبا الوسائل والوافى إلا عنه ‏ (,) الوسائلالباب با من السجود 





1 ( حك التتحنس ونحوه اذا اشتمل على حرفين )4 4ه 
السجود ؟ ققال لا بأس » ورواه فى الفقيه مرسلا نحوه )١(‏ . 

إما الكلام فى ما إذا اشتمل على حرفين والظاهر انه غير مبطل لان الهم 
دائر مدار النسمية فالم يم كلاماً لا حصل به الإبطال والسامع إما يقول تحن 
أو تأوه أو نو ذلك : وظاهر جملة من الأسحماب ( رضوان الله عليم ) الابطال 
به لصدق الكلام عليه باعتيار تضمنه حرقين . وفيه ما عرفت من أنه وانتضين 
حرفين لكنه لا يقال فى العرف أنه تكلم وإنما يقال تحنم أو تنخم أو نحو ذلك 

والى ما ذكرنا بميل كلام المحقق فى المعتبر حيث انه استحسن جواز التأوه 
تحرفين للخوف من اله عند ذكر الخوفات » قال وقد نقل عن كثير من الصلحاء 
التأوه فى الصلاة » ووصف ابراهم ( عليه السلام ) بنذلك (0):يرذن يحوازه . 
واستعصسته فى اللدارك . 

وفبه أن جواز ذلك إنكان من حيث خصوص ما ذكره من خوف اله قفيه 
انه لادليل عليه مع صدق الكلام عرفا » والكلام ءندمم مبطل إلا ما استئنى 
وليس هذا منه » وانكان من -حيث عدم تسميته كلامآ عرفاًكا ذكرنا فلا وجه 
للتقييد ماذكره . 

قال فى المنتهى : لو تنحنس حرفين ومعى كلاماً بطلصلاته . قال بعض مشابخنا 
بعد نقل ذلك عنه : وهذا الفرض مستيعد بل بمكن ادعاء استحالته إلا ان انم 
اليه كلام آخر . أنتبى . وهوجد فان مع صدقالتتحنح عرفاً فصدق الكلام والحال 
كذلك مستيعد بلحال كا ذكره إلا أن يصل هذن الحرفين يكلام يخرج بهما عند. 
صدق التتتحتيم فكون خارجأ عن محل الفرض . 

فعم روى الشييخ عن طلحة بن زهد عن جعفر بن خمد ( عليه السلام ) (6) 

0 الوسائل الباب ب من السجود‎ )١( 

() فى قوله نعالى « ان اءراهم لحلم اواء منيب » في سورة هود الآية ببباء وقوله 
تعالى , ان ابراهم لاواه حلم » فى سورة التوبة الاية 116 (م) الوسائل الباب مب 
من قواطع الصلاة . والسئد فىكتب اأديث هكنذا د عن جعفر عن أبيه عن على ع » 





اك د 11 عا د ص ل با لت 2 
ان علي ( عليه السلام ) قال : ه من أن فى صلاته ققد تكلم » والأصحاب ( راضوان 
القه علييم ) حماوه على الانين بحرفين والأظبر حمله على تأكيد الكراهة ما قاناه . 

ومكن ايضأ استثناء الآنين من الحم المذكور للخير المشار اليه . ويزوده ايضاً 
ما رواه فالفقيه عن انى بصير عن الى عيدالقه ( عليه السلام ) (1) فى حديك قال : 
« ومن أن فى صلاته فقد نكلم » ولعله الأجود فيكون الآذين مر جملة القواطع 
زائداً على الكلام ولا تعلق له به بوجه ٠‏ ولاضرورة الى تكلف أشتاله على 
الحرفين 5 ذكروه . 
( الرابعة ) ظاهر الأصحاب (ر ضوأن الله عليبم) انه لا فرق فى بطلان|اصلاة 
بالكلام بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا ولا بين أن يكور# اصلحة 
اخرى غير الصلاةكانقاذ الآعى والصى اذا خحيف عليه) التردى فى بر أو الوقوع 
فى نار ونحو ذلك . وينهرم من المعتبر والمنتبى ان الحم اجماعى . ونقل عن العلامة 
فى التذكرة ة انه غير مبطل . 
والظاهر الأول لما رواه الثييخ عن اسماعيل بن الى زياد عن جعذر عن أيه 
عن على ( عليهم السلام ) (؟) انه قال :دف رجل يصبلى وبرى الصى بحبو الى النار 
أو الشاة تدخل الييت لتفسد الشى* ؟ قال فلنصرف ولبحرز م وتخرف وس 
على صلاته مالم يتكلم » . 
( الخامسة ) قد تقدم أنه يستنى من الكلام المبطل ما اذاكان دعاء أو ذكرا 
ادقرآنا » ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ عن عمار الساباط فى الموئق 
فى تدمةالرواية المتقدمة عنه فى المسألة الثالئة (م) ١‏ وعن الرجل والمرأة يكونارنى 
)١(‏ الوسائل اباب وب من قراطم الصلاة . والرواية - كا فى الفقيه ج ١‏ ص مب 
والوسائل والوافى داب ( الالتفات والفر قعة والتكلم ) مرسلة لم تنسئد الى الى عير 
(؟) الوسائل الاب ١‏ من قواطم الصلاة 
(©) ص م١‏ والرواية للصدوق لا الشيخ م تقدم هناك 





ج 0 ظ يستنى من الكلام المبطل الدعاء والذكر والقرآن )4 ل إب سه 
فى الصلاة فيريدان شيئا أي>وز لما أن يقولا « سبحان اقه » ؟ قال نعم ويومثان الى 

ما برودان » والمرأة اذا أرادت شيئاً ضربت على عخذها وهى فى أأصلاة » . 

وما روأه الشيخ ف الصحيم عن عل بن جعفر ع ناخبه ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : «١‏ سألته عن رجل يكون فى صلاته والى جانبه رجل راقد قيريك أن يوقظه 
فيسبح ورفع صوته لا بريد إلا ليستتقظ الرجل أيقتطع ذلك صلاته أو ما 
عليه ؟ قال لا يقطع ذلك صلاته ولااثى” عليه . وسألته عن الرجل يكون فى 
صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبيم و.رفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيري,ا 
بده ان على الباب انساناً هل يقطع ذلك صلاته وماعليه ؟ قال لا بأس 
لا وتطع ذلك صلاته » . 

وروى أن علءاً ( عليه السلام ) () قال : «كافت لى ساعة أدخل فيها على 
رسول الله ( صل الله عليه وآ له ) فان كان فى أأصلاة سبسم وذلك اذنه وانكان فى 
غير الصلاة اذن » . 

والروايات الدالة على استحياب الدعاء فى الصلاة لنفسه ولاخوانه اكثر 
من أن حيط با المقام . 

واما جواز قراءة القران فى الصلاة فلا حضرب من الآخيار إلا صصحة 
معاوية بن وهب (2) الدالة عل قراءة امير المومنين ( عليه السلام ) فى جواب أن 
الكواء ما قرأ « ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لبن اشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين » (4) فانصتامير المؤمنين ( عليه السلام ) الى ان كان. 
(0) الوسائل الباب ه من قواطع الصلاة . والسؤال الأول منالحديث ليس لاشييخ 
وائما هو رواية قرب الاسئاد وكتاب على بن جعفر راجع رقم 1 وو من الباب المذكور 

من الوسائل والواق نابر ارادة الماجة ) والتبذيب ج أوصس .مب 
(ب) مستدرك الوسائل الآنٍ و من قواطع الملاة بادنى إختلاف ف اللفظ 
(م) الوسائل الباب وم من اجماعة (ع) سورة الزمس الابة و1 





2 كع القرآن 6 16 
اسك ا درن 20٠‏ 

وذكر بعض الاسحاب انه تجوز التنبيه بتلاوة القرآن الو أراد الآذن لقوم 
بقوله « أدخاوها بسلام أمنينء () او لمن اراد التخطى عبل البساط بتعله « أخلم 
نعليك انك بالواد المقدس طوى » (م) او اراد اعطاءكتاب من أسمه يحي « ربا يحى 
خذ الكتاب بقوة » (4). 

اقول : والظاهر ان من هذا القببل ما رواه فى الكافى والتبذيب فى الموثق 
لا مر واي بود م 1 ذكر السورة 
من الكتاي ندعو بها فى الصلاة مثل , قل هو الله احد » فقال اذاكنت تدعو بها 
فلا بأس ء فان الظاهر ان اراد 59 بها إما هو عممنى الطلب ععنى يطلب 
با الخير كا انه يطلب بالنسييم كا تقدم . وبعض الأاصماب حمل الدعاء يها فى الخير 
على القنرت بالقرآن فى الصلاة وجعله من قبيل النسيسم الذى ورد الاجيزاء به فى 
القنوت . وبعض حمله عبل الدعاء وانه لا يشترط فيه الطلب بمعى أنه لا شترط 
فيه أن يكون متضمنا للطلب . وقالفىالوافى : لعل مراد السائل الرخصةفالانيان 
بقراءة القرآن فى غير محلبا على وجه الدعا. والتمجيد طلبأ لمءناها لا على وجه 
اتلاوة . اتبى . والكل تكلف محض بل الظاهر ما ذكر ناه فانه معنى صحيح 
لايحتاج الى تكلف . 

وبما ذكر ناه من الأخبار يعم أنه لو لم يقصد بالنسبيح أو القرآن سوىالتفيم 
فالظاعر سمة صلاته . و تقل عن العلامة فى النباية احتهال البطلان . 

ولو الى بمفردات القرآن على غير الترتيب الذى هى عليه كان وقول « بسلام 
ادخالوها » فالظاهر كا استظهرهبعض الأحاب ‏ البطلان لانه ليس بقرآن فمكون 
كلاماً اجنباً . 
(١)سودة‏ الرومءالآيقهم 0 (؟) سودة الحجر » الآية .ع 

(م) سودة طه . الاية (4) سودة ميم الآية مو (ه) الوسائل لباب من القراءة 





ع1 ١‏ لا بطل الصلاة بالككلام سبواً » لا 

وقد صرح غير وأحد بان اشارة الاخرس ليست بكلام . وقبه وجه 
ضعيف بالبطلان . 

( السادسة ) المشبور انه لا تبطل الصلاة بالكلام سبواً بل نق عنه الخلاف 
ججمع من اللأصحاب : منهم ‏ الفاضلان وغيرهما . 

ويدل :عليه ما روأه الكلينى و الشيخ فى اأصحييمعن عبدالرحمان بن الحجاج(١)‏ 
قال : « سألت أبا عيداقه ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم ناسياً فى اأصلاة يقول 
ه اقيموا صفوفك . قال صلاته “م يسجد سجدتين . فقلت سجحدتا اأسبو 
قبل التسلى هما أو بعده ؟ قال بعدهء . 

وما رواه الشيخ فى الصحيم عن زرارة عن ألى جعفر ( عليه السلام ) (؟) 
« فى الرجل يسو ف الركعتين يتكلم ؟ قال يتم ما بق من صلاته تكلم أو لم يتكلم 
ولاشى” عليه 5 

وقد تقدم (م) فى صحيسة الفضيل بن يسار «فان تكلمت فى الصلاة ناس 
فلاثى” عليك » . 

وروى ف الفقيه باسناده عن عقبة (4) « انه سأل أبا عبداقه ( عليه السلام ) 
عن رجل دعام رجل وهو يصلىفسها فاجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال يمنى على صلاته, 

اقول : وفى حكه ما لوظن الفراغ من ااصلاة فتكلم على الاشهر الاظبر 
وذهب الشيخ فى النباية الى البطلان ٠‏ 

لنا ما رواه الشيخ فى الصحييم عن ممد بن مسل (ه) ه فى رجل صب ركمتين 
من المكتوبة فسل وهو برى انهقد ام الصلاة وقد تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير 
ركعتين ؟ ققال يتم ما بق من صلائه ولا ثى' عليه , . 

() الوسائل الباب ؛ وم من الخلل فى الصلاة 

(؟) دره) الوسائل الاب م من الخلل فى الصلاة 

(م) ص ه (؛) الوسائل الباب 0 من قواطع الصلاة 





وعن زرارة فى الصحيمم عن الى جعفر (عليه السلام) ٠ )١(‏ فى الرجل يسهو 
فى الركمتين ويتكلم ؟ قال يتم ما بق من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شى* عليه ٠‏ 

وعن زيد الشحام (0) قال : ٠‏ سألته عن الرجل . . . ثم ساق الخبر الى ان 
قال ( عليه السلام ) وان هو استيقن انه صلى ركمتين او ثلاث م انصرف فتكلم ف 
يع انه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بق منها فان نى الله ( صل الله عليه 
وآله ) صلى بالناس ركمتين ثم فسى حتى انصرف فقال له ذو الشمالين با رسول الله 
(صل الله عليه وآله) أحدث فالصلاة شى” ؟ فقال ايها الناس أصدق ذوالثمالين؟ 
ققالوا نعم ل تصل إلا ركمتين . فقام فاتم ما بق من صلاته » ونحوه صحبحة سعيد 
الأعرج المتضمنة حكاية سبوه ( صل الله عليه وآله ) (م) . 

ومارواه الصدوق و الششيخ فى الصحيم عن علل بن النعهان الرأزى (4) قال : 
«كنت مع اصحاب لى فى سفر ونا امامهم فصليت ببمالمغرب فسلمت فى الركعتين 
الآولتين ققال اصحانى إبما صليت بنا ركتين فكلءتهم وكليرى فقالوا أما نحن قتعيد 
فقلت لكنى لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ثم سر نا فاتت أبا عبداقه ( عليه 
السلام ) فذكرت له الذىكان من أمرنا فقال لى أنتكنت أصوب منرم فعلا إنما 
يعيد الصلاة من لا يدرى ما صلل » . 

اول : الظاهر ان تصويبه ( عليه السلام ) للامام دونهم إعا هو بالنسة 
الى أصل الحم فى المسألة ععنى أنه من سل ساهياً على ركعتين فان حكمه الإتمام ما لج 
يأت »ناف من خارج دون الإعادة من رأس وإلا فان اعادة المأمومين فى الصورة 
الذكورة فى محلها لأنهم على يقين من عدم تمام الصلاة وقد تكلموا فى اثثائها عبد 
بقولحم للامام ١‏ إنما صليت بنا ركعتين » فالاعادة فى محلها لذلك ٠‏ واما الإمام فى 
ناه على ما فمل أيضأ أشكال لانه بعد العم ما اخبروه قال : » لكنى لا اعيد وام 
بركعة » وهذاكلام اجنى قد وقع فى اثناء الصلاة ايضأ وهو موجب لاعادتبا . الى 

)١(‏ و(؟) و(») و(؟) الوسائل الباب م من الخال ف الصلاة 
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إلا أن براد به انه قال ذلك فى نفسه من غير ان يتكلم بذلك . ونقل عن الشوخ 
انه حمل الخبر على جبل المسألة وقال بان الجاهل هنا فى حم الناسى . والشريد فى 
الذكرى حمل القول الآخير على مثل حديث النفس . وفيه انه لا يتم فى المأمرمين 
لانهم تكلموا أولاعامين بكونهم فى الصلاة . ثم الظاهر أن المراد بافمل التفضيل 
فى قوله ٠‏ أنت كنت أصوب منهم » إما هو بمعنى أصل الفع لكا هو شائّع الاستعال 
لا بمعنىكون قعلهم ايضأ صواباً فيدل على جواز الآمرين والتخبير ينها كا توهمه 
بعض متأخرى الحدثين . 

وأما ما ذهب اليه الشيخ هنا منالبطلان فلا أعرف له دليلا إلا ازكارن 
دخوله تحت إطلاق أخبار الكلام ف الصلاة متعمداً وشمولماله . وفيه أنالمتبادر 
من تلك الأخبار أن التعمد المبطل انما هو من عل انه فى الصلاة وتكلم متعمداً بمعنى 
أنه تعمد الكلام فى الصلاة وأما من ظن انه آم وان تعمد الكلام إلا انه بنى على 
خروجه من الصلاة وان لم يكنكذلك ف الواقع فبو لم يتعمد الكلام فى الصلاة 
لازم منه بطلان صلاته . 

( السابعة ) - قال فى المنتبى :لو تكلم مكرهاً فى الإبطال به تردد ينشأ من 
كون التى ( صل الله عليه وآله ) جمع بينه وبين النامى فى العفو )١(‏ والاقرب 
البطلان لأنه تكلم عامداً بما ليس من الصلاة » والإكراه لا يخرج الفعل عن 
التعمد . انتبى . 

وقال فى الذكرى : لو تكلم مكرهاً فى الإبطال وجهان : نعم لصدق تعمد 
الكلام » ولا لعموم « وما استكرهوا عليه » (5) نعم لا يأم قطعا . وقالفالتذكرة 
يطل لانه مناف للصلاة فاستوى فه الإختار وعدمه كالحدث : وهو قباس مع 
الفارق فان نسيان الحدث مبطل لا الكلام ناسيا قطعاً . انتبى . 
(و ع ودي) فى سديث الرقع المروىقالوسائل الاب يعس منقواطعالصلاة و .م من 
الخلل فى الصلاة ووه من جباد الئفس . وفى بعض دواياته , وما آكرهوا عليه , . 
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الأخبار المتقدمة للمكره لانها قد اتفقت فى الدلالة على ان من تكلم فى صلاته ققد 
ايطلبا . وظاهرها أعم من أن يكون ذلك عن عمد أوسبو أواكراه وقبد التعمد 
إما وقع فىكلام الأسصحاب ؛ نعم قام الدليل على عدم البطلان بالنسبة الى الكلام 
ساهاً فوجب استئناؤه من اطلاق تلك الاخبار ويق ماعذداه . والاصحاب 
( دضوان الله عليهم ) بالنظر الى قيام الآدلة عل استثناء النامى وان صلاته صحة 
اطلقوا لفظ التعمد فى جائب الآخبار الدالة على البطلان وقبدوها به وإلا فبىا 
عرفت مطلقة شاملة باطلاقها للعامد والنامى والمكره ‏ وهذا يمد الله سبحانه 
واضم . ثم انه لو ورد فى شى من اخبار البطلان قبد التعمد لكان الظاهر حمله 
عل ما قابل الناسى الذى دلت عليه الأخبار ويق المكره داخلا تحتها أيضاً . وأما 
خبر ه وما استكرهوا عليه » فنايته رفع الاثم معنى انه اذا اكره على ازتكابٍ فعل 
رم فلا أم عليه فى فعله وان بطلت الصلاة به فى ما نحن فيه < 

وظاهره فى الذكرى التوقف فى الحك المذكور وكذا فى المدارك حيث قال : 
دوف المكره وجبان احوطه) الإعادة » مع ان ما ذكر ناه من الإبطال بالتقرهيب 
المذكور واضم لاسترة عليه . 

وكي ف كان فانه وأنكان ما ذكر ناه هو الاقرب لما عرفت إلاران الاحتياط 
لعدم النص الصريح فى المقام مما لا ينيغى تركه . واه العالم . 

( الثالث ) - الالتفات الى ما وراءه: وكلام الأصحاب وكذا اخبار الباب 
لايخلاو فى المقام من اجمال واضطراب : 

قال فى المعتبر : الإلتفات عينأ وشثمالا لا ونقض ثواب الصلاة والإلتفات 
الىها وراءه يبطلبا لاف الاستقيال شرط صمة الصلاة ذالإلتفات بكله مفوت 
لشرطبا ... الى ان قال وأماكر اهة الإلتفات عينآ وشمالا بوجبه مع يقاء جسده 
مستقبلا ظرواية الحلى ١ "  هرخآىلا ...)١(‏ 


(1) ص وء؟ 
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وظاهر هذا الكلام تخصيص الإبطال بالإلتفات الى ما وراءه مجميع البدن 

عامدا أو ساهاً والإلتفات بكل البدن الى محض المين والشمال لا وجب البطلان . 

و بذلك يظور لك ما فى نقل صاحب الذخيرة عنه حيث قال بعد ان نقل 
عن اكثر عبارات الآسحاب ( رضوان اقه عليرم ) تقييد الإلتفات المبطل ما اذا 
كان الى ورائه وذكر أن هذا التتقييد يوجب عدم بطلان الصلاة بالإلتفات الى الدين 
والشيال . ما لنظه : لكن صرح انحقق ف المعتبر بان الإلتفات بكل البدن مبطل 
وهو اعم من أن يكون الى الخلف أو الى العين أو اليسار بل يشمل ما بين الجانبين 
والقئلة ايضأً . انتبى . 

وفيه ما عرفت من تصريحه ف العيارة بما اذاكان الى ورائه . نعم لو خطينا 
وظاهر تعليله لامكن استفادة ذلك منه اصدق عدم الاستقبال وتفويت الشرط على 
ما اذاكان محض العين أو اليسار أو ما بين أحدهما وبين القبلة لكن قضية التقميد فى 
المدعى بوجبالتقيبد ف الدليل ليكون منطبقاً عل المدعى . الا انظاه ركلام المنتبى - 
وهوقد حذا حذو المعتبر فى المقام ‏ هو ما ذكره ( قدس سره ) مر . تخصيص 
الإلتفات بميناً وشمالا الذى ينققض الصلاة ما اذا كان بالوجه . 

وبابخلة ذإن عيائرمم ف المقام غير منقحة ولا ظاهرة بالظبور التام الاسم 
لتطرق الاحتمال فى تمبين تلك الاححكام . 

وقال فالذكرى : يحرم الانخراف عر القبلة ولو يسيراً » فلو فعل عمدآ 
ابطلبا ٠‏ وأنكان ناساً وكان بين المشرقوالمغرب فلا | بطال» وان كانالىالمشرق 
والمغرب او كان مستتديراً فقد إجرياه فى المقنعة والنباية مجرى الظان فى الاعادة فى 
الوقت اذاكان اليهما ومطلقا ان استدر . وتوقف فبه الفاضلان ... الى ان قال 
واعل ان الإلتفات الى بحض العين واليسار يكلهكالاستديار يا انه يحكمه فى الصلاة 
مستديراً على اقوى القولين فيجى” القول بالإبطال ولو فعله ناساً اذا تذكر فى 
الوقت ٠‏ وان فرقنا بينالالتفات وبين الصلاة المىانمين واليسار فلا ابطال . اتنبى 
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البدن كالاستدبار » وهو خلاف ما يفم من كلام إلا كثر من تخصيص الابطال 
بالإلتقات الى ما وراءه كا سمعت من كلام المعتير . 

واما الإلتفات بالوجدخاصة فلا يخاو اما أنيكونالىالخلف أو الىاحدالجانبين 
أو الى ما ببنه وبين القبلة » وظاهر قولحم انه تبطل بتعمد الإلتفات الى ما وراءه 
تخصيص الإبطال فى الوجه ايضأ بالصورة الآولى . وظاهر عيارة المعتبر حيث 
خص الإلتفات المبطل بك البدن عدم الإبطال وارن استدبر به » وكلام العلامة 
فى المتتبى والتذكرة والنباية لا يخاو مناضطراب » وقال فىالذكرى يكره الإلتفات 
الى العين والشمال بحيث لا مخرج الوجه الى حد الاستدبار وكات#. بعض مشاخنا 
المعاصرين يرى أن الإلتفات بالوجه قاطع للصلاة كا يقوله بعض الحنفية (1) . 

هذا فى صورة التعمد واما السبو فكلامهم فيهاشد تدافعاً واضطراياً ليس فى 
التعرض له كثير فائدة ومن أراد الإطلاع فليرجع فى ذلك الى الذخيرة للفاضل 
الخراسانى فانه قد اطال فيه بنقل تلك الأقوال . 

والواجبالرجوع الىالآخبار الواردةفالمقامو بيانما يظبرمنها من الاحكام: 

الاول ما رواه الصدوق ف الصحييح عن عمر بن اذينة عن إلى عيداته 
( عليه السلام ) (0) ٠‏ انه سأله عن الرجل .رعف وهو فى الصلاة وقد صبل بعض 
صلاته ؟ ققال انكانالماء عن بمينهأو عنشماله أو عن خلفه ظيغسله منغير انيلتفت 
وليين على صلاته : فان لم يحد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة . قال والق” مثلذلك » 

ألثاى ‏ ما روأه الشيخ عرس ذدارة فى الصحيسح (6) أنه مع 3 جعفر 
( عليه السلام ) يقول الإلتفات يقطع الصلاة اذاكان بكله , . 

لثالث ‏ ما رواهالكلينىوالشيخفىالصحييح عننحد بنمسل ع نأف جعفر (عليه 
(0)البحر الرائق ج» ص و١‏ (م) الوسائل الإابي من قواطع الصلاة 
(") الوسائل لباب م من قواطع الصلاة 
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اأسلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل ولتفت فى الصلاة قال لا ولا ينق ضأصابعه. 

الراب.ع ‏ ما روأه الصدوق فى الصحيسم عن زرارة عر:# أ جعفر ( عليه 
السلام ) (؟) فى حديث قال : « ثم استقبل القبلة بوجبك ولا تقلب وجبك عن 
القبلة فتفسدصلاتك فانالله عر وجل «قول أنببه ( صل الله عليه وله ) فىالفريضة: 
فول وجوك شطر المسجد الحرام وحيثماكتتم فولوا وجوهكم شطره » (0) . 

الخامس ‏ ما رواه الكلينى والشييخ عنه فىالصحيمم أو الحسن عن زرارة عن 
أنى جعفر ( عليه السلام ) (4) قال : ١‏ اذا استقبلت القبلة وجبك فلا تقلب 
وجبك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنيه ( صل الله عليه وآله ) 
فى الفريضة : فول وجبك ... (ه)... الحديث » . 

السادس ‏ ما رواه الكلينى والشيخ عنالحلى في الصحييج أو الحنين عرن. ‏ 
انى عبداته ( عليه السلام ) (1) قال : ١‏ اذا التفت فى صلاة مكتوية من غير 
فر أغ فاعد الصلاة اذاكان الالتفات فاحشأ وا نكنت قد تشهدت فلا تعد » . 

السابع ‏ ما تقدم فى مسألة الكلام فى الصلاة عمداً (,) مر قوله ( عليه 
السلام ) فى صحة الحلى أو حسنته « وان لم يقدر علىماء حتى ينصرف بوجبه أو 
يتكلم فقد قطع صلاته » . 

الثامن ‏ ما رواه الصدوق عنأنى بصير عر الصادق ( عليه السلام ) (0) 
قال : ه أن تكلمت أوصرفت وجبك عن القبلة فاعد الصلاة » . 

التاسع ‏ ما رواه الشيخ عن تمد بن مس عن احدهما ( عليهما السلام ) (9) 

)١(‏ و(د) د رم) الوسائل الاب م من قواطع الصلاة 

رم) الوسائل الباي و من القبلة ‏ (ع) و(ه) سورة البقرة الآية ١89‏ وه؛١‏ 

(:) الفروع ج ؟ ص مم والتبذيب ج ١و‏ ص مو١‏ وم١؟‏ وف الوسائل الاب و 
من القبلة () ص ١7‏ 

(و) التبذيب ج ١‏ ض وعج وفى اثوآنى بأب ٠‏ السهو فى اعداد الركمات » 
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قال : «سثل عن رجل دخل مع الامام فى صلاته وقد سبقه بركعة فلنا فر 
الإمام خخرج معالناس ثم ذكر انه قد ذاتته ركعة ؟ قال يعيد ركعة واحدة يحوز له 
ذلكاذا ل حول جبهعن القبلةفاذا حول وجبه فعله أن يستقي ل الصلاة استقيالا .. 

العاشر ‏ ما رواه فى قرب الاسناد عن عل بن جعفر )١(‏ وكتاب المسائل 
لعلى بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) () قال : « سألته ع نالرجليلتفت 
فى صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال اذاكانت الفريضةوالتفت الى خلفهفقد قطع 
صلاته فبعيد ما صل ولا يعتد بهوانكانت ناظة لم يقطعذلكصلاته ولكن لايعود, 
٠‏ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت فصلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ 
قال أذاكانت الفريضة والتغت الى خلفه فتد قطع صلاته فيعيد ما صلل ولا يعتد به 
وأن كانت ناظة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود , . 

الثانى عشر ‏ ما رواه الثبيخ فى الصحيم عن على بن جعفر عن أشه هوسى 
( عليه السلام ) (4) قال : ٠‏ سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد 
انخرق اوأصابه ثى' هليصاح له ان ينظر فيهاويمسه ؟ ققال أن كان مقدم ثوبه أو 
جانبيه فلا بأس وان كان فمؤخره قلا يلتفت فانه لا يصلم » ورواه على ن جعفر 
فى كتاه (0) واخميرى فى قرب الاسناد (5) . ١‏ 
أبا عبداته ( عليه السلام ) عن الالتفات فى الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال لا وما 
أحب أن يفعل » . 
حر ل لي ب ريت 

)١(‏ دز؟) دزة) د(ه) ورح) الوسائل الباب م من قواطع الصلاة 

(0) الحارج م ص .ىم 

(97) الوسائل ألبان م من قواطع الملاة . وفى كتب الحديث هكذا : عن عبدالجيد 
عن عبد الك . وفى جامع الرواة عند ذكر عبدالملك بن حكم الحتعمى قال : حماد بن عدّان 
عن عبدا هيد عزعبداللك عن الى عبدالقه دوع , , وهو مطابق لا تقلثاه من كتتب الحديث 





ج١1 ١‏ صور الالنفات باابدن وحكمها 4 مت 

الرابع عشر ما رواه فىالخصال بأسناده عن على ( عليه السلام ) فرحديث 
الاربعاثة )١(‏ قال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغى لمن قعل ذلك ان 
مدأ الصلاة بالاذان والاقامة والتكيير » . 

أقول : هذا ما حضرق من الاخبار ولا يق مافيهامم.. الاختلاف 
والاضطراب ومن اجلبا اختلف تكليات الأصحاب (رضواناته عليبم) فىهذا الباب 

وتفصيل الكلام فى هذا المقام ان يقال بتوفيق الك العلام وبركة أهل 
الدكر ( عليهم السلام  )‏ انه لا يخلو اما أن يكون الإلتفات بالبدنكلا او الوجه 
خاصة ؛ وعل الأول فاما أن يكون عمدآ او سبوا » وعلىكل منها إما أن يكون 
الى ما بين المين واليسار أو الى محض المين واليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور 

(الآولى )- أن يكونالإلتفات باليدن عمداً الى ما بين المينواليسار ء والظاهر 
الإبطال لانه متعمد الصلاة الى غير القبلة » وعل ذلك بدل الخبر الثاى والراببع 


والخامس والثامن والتاسع . 
( الثانية  )‏ الصورة الاولى يحالها ولكن الالتفات الى محض الدين واليسار 


(الثالثة  )‏ الصورة تحالها ولكن المدبر القبلة . وهو أولى بالبطلان للاخبار 
المتقدمة » ويدل عل ذلك زءادة عل ما تقدم الخبر السادس والعاشر والحادىعشر 
( الرابعة  )‏ ان يكون الالتفات بالبدن سبواً الى ما بين العين والثمال ٠‏ 
والظاهر الصحة ا تقدم فى بحث القبلة من موثقة عمار (:) الدالة على أن « هن صلى 
الى غير القبلة فل وهو فى الصلاة قبل أن يفرغ وكارى متوجباً الى ما بين المشرق 
والمغرب فليحول وجبه حين يعل ... الحديث » وهو شامل باطلاقه للظان والساهى 
وحيحة معاوية بن عمار عن ألى عبدالله ( عليه السلام ) (6) قال : « قلت 
(؛) الوسائل الباب م من قواطع الصلاة 
(») ج جو ص .مغ وف الوسائل الباب ١‏ من القبلة 
(م) الوسائل الاب .و من القبلة 





لم (١‏ صور الالتفات بالبدن وحكها 6 ج41 
الرجل يقوم فى الصلاة ثم ونظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة عينا 

اوشمالا ؟ فال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة » . 

والتقريب فيها انه أذا صحت الصلاة بعد الاتبان بها كلا عل تلك الال فى 
ما بين العينواليسار صم بعضها بطريق أولى لاشتراك المييع فى موجبالصحة وهو 
كون ما بين المين واليسار قبلة افير المتعمد . بل ظاهر بعض الآخبار ايضاً انه قبلة 
لليتعمد م تقدم فى يحث القيلة . 

وعا ذكرنا من هذه الاخيار مخص اطلاق الاخبار الدالة على الابطال فى 
الصورة المتقدمة يحملبا عل العامد . 

وبذلك يظبر ما فى كلام الفاضل الخراسانى ف الذخيرة حيث قال بعد انراد 
جملة من اخبار المسألة : اذا عرفت هذا فاعلم ان الصحيمم ان الانحراف عن القبلة 
بكلالبدن موجب لبطلان ااصلاة مطلقاً وان لم يصل الى حد التشريق والتغريبعملا 
منطوق صميحة زرارة المذكورة )١(‏ وعموم عدة من الآخبار المذكورة . اتتبى . 
ذان الظاهر انمراده بالاطلاق يعنىاعم من أن يكون عنعمد أوسهو . وفيهماعرفت 

والى ما ذكر نا من الصحة فى هذه الصورة يشير كلامد فى الدكرى كا قدمنا من 
قوله : وأ نكان ناسيأ وكان ما بين المشرق والمغرب قلا ابطال. 

( الخامسة  )‏ ان يكو الالتفات باليدن سهواً الممحض المين واليساروالظاهر 
أنه لا إشكال فى وجوب الاعادة فى الوقت لموثقة عبد ال حمان . بن أنى عبدالته عن 
الىعبدالته(عليه السلام) (؟) قال : ه اذا صليت وانت عل غير القبلة واستبانلك انك 
صليت عل غير القبلة وانت فروقت فاعد وانفاتك الوقتفلا تعدء ونحوها غيرها ما 
تقدم فى يحث القبلة وهى شاملة باطلاقها للظان والساهى فى الصلاة . 

وودل عليه اطلاقجملة من الأ خبار المتقدمة » خرج منه ما اذاكان الالتفات 
الى ما بين المين واليسار بالنصوص المتقدمة ويق ما عداه . 


)صم م( الوسائل الاب ؟1 من القبلة 
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إنما الإشكال فى وجوب القضاء » ومنشأه منظواهر الآخبار المشار اليها فان . 
مقتضاها الإبطال فى الصورة المذكورة لما عرفت من عمومبا لذلك وإما خرج عنه 
حم الصورة الرابعة بااتصوص المذكورة وبق ما عداه . ومرى دلالة موثقة 
عبدالرحمان المكورة ونحوها على عدم الاعادة خارج الوقت . 

ومقتضى ما نقل فى الذكرى عن المقنعة والنباءة هو الاعادة فى الوقت خاصة 
حملا للالتغات على ظن الصلاة الى تلك الجبة وهو مقتضى موئقة عبدال رحمارن 
المذكورة , ولا يخاو من قوة إلا ان الاحتباط فى الاعادة . 

والى القول بعدم وجوب القضاء ميل كلام الشهيد فى البيان وبه صرح ايضاً 
فى الروض ء وكذا ظاهر عبارة الذكرى المتقدمة القول وجوي القضاء فى.الوقت 
خاصة وقيل بوجوب القضاء مطلقاً . ْ 

( الساعسة  )‏ ان يكون الإلتفات بالبدن سبوا الى د.رالةبلة والمراد بدما بين 
المين واليسار من خلف لا خصوص دير القيلة حقيقة . وظاهر اأشهيد فىالدروس 
أن المشهور عدم البطلان إلا انه اختار البطلان » ونقل ذلك عن ظاهر الشيخ فى 
التبذيب » وهو ظاهر المحقق فى ما تقدم من عبارته . 

قال فى الذكرى : ويحوز أن يستدل عل بطلان اأصلاة بالإمنتدبار مطلقاً 1 
رواه زدارة عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال قال : ٠‏ الإلتفات يتقطع الصلاة 
اذاكان بكله . فانه يشمل باطلاقه العامد والناسى إلا أن يعارض يحديث الرفع عن 
النامى (9) فيجمع بينبما >مله على العامد » أنتهى . 

اقول : الظاهر ضعف هذه المعارضة فان المتبادر عن الخبر المكور إما هو 
رفع المؤاخذة وهو لا ونافى البطلان . 

وبا ذكره هنامنالقول بالصحة ف النامى اعتهادأعل الخبر المذكور صر العلامة 

() الوسائل الباب م من قواطع الصلاة 

(ب) الوسائل لباب بسمنقواطعاأصلاقو .م من الخال فيالصلاة ووه مزجباد النفس 
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فى المتتبى فقال :لو التفت إلى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته لقوله ( صل الله عليه 
وآله ) )١(‏ د رقع عنامت الخطأ والنسيان وما استكرهرا عليه » . ويه ما عرفت . 
ثم انه على تقدير البطلان فبل يمختص بالوقت يعنى وجوب الاعادة فىالرقت 
خاصة او يحب القضاء ايضأ ؟ قولان وبالآول صرح فى البيان. ؛ قال فى تعداد 
البطلات : وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيراً . ولوكان الى مض الجانبين أو 
مستديراً بطلت وانكان سبوا إلا ان يستمر السهو حتىيخرج الوقت فلا قضاء فيبا 
على الأقرب . انتبى . وظادر المقنعة واانبابة هو الاعادة مطلقا كا تقدم فى عبارة 
الذكرى ؛ والظاهر انه الآقرب اظواهر اطلاق اكثر الأخبار المتقدمة وخصوصاً 
الخبر العاشر والحادى عشر . هذا كه فى الإلتفات فى البدن . 
واما الالتفات بالوجه خاصة فذيه صور ( الاولى ) الإلتفات الى محض الهين 
واليسار » والمشهور بين الاصحاب جواز الالتفات عل كراهية . وقد تقدم نقل 
كلام صاحب الذكرى عن بعضمشابخه المعاصرين ‏ والظاهر إنه نفر الحققين ابن 
العلامة ما نقله غير واحد من الأسصحاب - انه كان يرى ان الإلتفات بالوجه قاطع 
لأصلاة ما يقوله بعض الحنفية (؟)قال لما روىعن النى ( صل الله عليه وآله ) انه قال 
٠لا‏ تلتفتوا في صلاتم فانه لاصلاة للتفت » رواه عبدالته بن سلام (م) قال : 
و>مل عيل الالتفات بكله ٠‏ ودوى زرارة عن اأباقر عليه السلام) )5( ٠‏ الالتغات 
يقطع الصلاة اذاكان بكله , . انتبى . 
قال فى المدارك بعد أن نقل حكاية القول المذكور عن الشبيد : وربما كان 
مستنده أطلاق الروايات المتضمنة اذلك كحسنة ذرارة عر الى جعفر ( عليه 
السلام ) (0) قال : «أذا استقبلت القبلة وجرك فلا تقلب وجبك عن القبلة 
(١‏ الوسائلابابيم منقواطع الصلاتو.م من الخلزؤالصلاة و.ه ٠‏ نجباوالتفس 


(؟) البحر الرائق ج ,اص »١‏ (م) ععدة القارى” ج ٠‏ ص مه 
(4) الوسائل الاب م من قواطع الصلاة (و) ارجع الى التعليقة ‏ ص .وم 
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فتفسد صلاتك . . . الحديث » ثم قال : وحملها الشهيد في الذكرى عل الالتفات بكل 
البدن لمارواه زرارة فى الصحيح (1) ٠‏ انه سمع أي جعفر ( عليه السلام ) يقول 
الالتفات يقطع الصلاة أذاكان بكله » وقد يقال ان هذا المفبوم مقيد بمنطوق قوله 
( عليه السلام ) فى رواية الحلى (؟) « اعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشاً » فان 
الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة الىأحد الجانين . انتهى . 

أقول : فيه( اولا ) ان الموجود فى الذكرى هو ما قدمنا نقله عن الكتاب 
المذكور لاما ذّكره ( قدس سره ) من الاستدلال لذلك القول بصححة زرارة 
وجواب الشويد عن الرواية المذكورة . والمناقئة فى ذلك وانكانت سبلة إلا ان 
من لم يراجع الذكرى وتوم ان الام على ما ذكره فاذلك تبهنا عليه . 

و ( ثانيا) ‏ انه ما ينم التقييد الذى ذكره بناء على ما ادعاه من حصول 
التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة وهر بعيد . مع ان هذاالمفيوم مؤيد بما دل 
عليه الخبر الثانى عشر (م) . 

وظاهر السيد ( قدس سره) الميلٍ الى القول المذكور استنادآ الى اطلاق 
الرواءات المشار اليبا وان كان صاحب القول المذكور انما استند الى تلك الرواية 
العامة ٠‏ وهو جمد لظاهر حسنة ة زدادة المذكورة ونحوها الخبر الرابع (4) فان 
النظر بالوجه الى محض الدين والشهال قلب الوجه عن القيلة ونحوها قوله ابر : 
السابع (ه) « وان لم يدر على ماء حى ونصرف بوجبه فقد قطع صلاته » وكذا 
الخير الثامنو التاسع (3) وفرواية انى بصير الواردة ف الرعاف (/) «ان تكلمت أو 


)١(‏ الوسائل اباب .م من قواطع الصلاة 

(0) 5(5) د(ه) دز ص ص١‏ («) ص .م 

(ب) الوسائل الاب م ووم من قواطع الصلاة . وهذه الرواية ذكرها فى الواق 
فى باب «١‏ الرعاف والقى القى” والدم » » يعد صحيحة ابن اذيئة المتقدسة ص مم "كا فى الفقيه ج؛ 
ص حم وليمن فيها قريئة على ورودها ف الرعاف إلا ذلك ولم يذكرها فى بابالالتفايت 





هم فر صور الإلتفات بالوجه وحكررا ) جه 
مفبوم صبحة زرارة الدالة على ان الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكله المؤيد 
صحيحة على بن جعفرالمذكورة () هوعدم البطلان » والمسألة لذلك موضع تردد. 

واماما نقله فى المدارك عن الذكرى من حمل حسنة زرارة على الالتفات 
بكل البدن فقد عرفت أن صاحب لأذكرى لم ينقل الحسنة المذكورة وإنما ذكر هذا 
التأويل للخير العاى وهوغير بعرد ء اما بالنسية الى الحسنة المذكورة فهو إعيد حيث 
انبا اشتملت على استقبال القبلة بالوجه والنبئ عن قلب الوجه . وحمل الوجه 
على جوع البدن بعيد م لا مق . 

والعجب من الأسحاب ( رضوان اقه عليبم ) فى ما يظبر منهم من الاتفاق 
على عدم البطلان بالالتفات بالوجه الى محض الفين واليسار إلا من عفر الحققين 
وقد اتفقوا على رد قوله مع أن الاخبار التى اشرنا اليبا ظاهرة الدلالة على القول 
المذكو ركالنور عبل الطور . 

وأما التفصيل - بالانيان بشى* من الأفعال على تلك الحال فيعيد فى الوقت.. 
وإلا فلا اعادة كا ذكره ف المدارك واقتفاه غيره_فلا أعرف عليه دليلا بل 
ظاهر الأخبار الى ذكرناها دالة على الابطال فى هذه الصورة الدلالة على البطلان 
مطلقا كا لا يخنى . 

هذا اذاكان عمداً أما.لو وقعالالتفاتكذلك سبوا فالظاهر الصحة لارن. 
الروايات الدالة على قطع الصلاة ,بالالتفات بالوجه ظاهرة فى العمد والنبى فى ما 
ورد «النبى أنما وتوجه الى العامد فلا مول فيها للصورة المذكورة . 

(الصورة الثانية) ما بين أنعين واليسار والظاهر الصحة للخبر الثالك عشر () 
والتكلم مخلاف صاحبالوسائزقائه لم يذكرها وبا بالر عاف وائا ذكر ها فى.ابي بطلان 
الصلاة بالاستدبار وياب بطلانها بالكلام . 

)١(‏ عن مم 0) دزم) ص .م 





ع1 ( صور الإلتتفات يالوجه وحكبا ) سكو 
. بحمله على هذه الصورة . 
وما رواه الصدوق فى ثواب الاعمال عن الضر بن عبد الله عن الى عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ اذا قام العبد التاصلاة أقبل أقة عليه وجبه ولانزال 
مقبلا عليه حى يلتفت ثلاث مرأت فاذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه» يحمله 
على هذه المرتبة التى هى أقل عاتب الالتفات . ورواه الإرق فى انحاسن (8) . 
ونحوه ما روأه فى قرب الاسناد عن 1ف البخترى عن الصادق عن بيه عن على 
( عليوم السلام ) (م) قال : « الالتفات فىالصلاة اختلاس مر الشيطان فاياكم 
والالتفات فى اأصلاة فإِن الله تبارك وتعالى يبل عبل أأعبد اذا قام فى أأسلاة فإذا 
التفت قالالله تعالى يا ابن آدم عمن تلتفت ؟( ثلاثاً ) فاذا التفت الرابعة اعرضعنه. 
وروى اليرق فى الحاسن (4) قال وفى رواية ابن القداح عن جعفر بن تمد 
عن ابه ( علربما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) لللصلل ثلاث خصال : 
ملائكة حافين به من قدممه الى اعنان السماء » والبر ونتثر عليه من رأسه الى قدمه » 
وملك عن بمينه وعن يساره ء فاذا التفت قال الرب تبارك وتعالى الى خير منى 
تلتفت يا.اين آدم ؟ لو يعل المصلى لمن يناجى ما اتفتل  »‏ 
وبهذه الاخبار بخص اطلاق الآخبار المتقدمة الدالة على قطع ااصلاة 
بالإنصراف بالوجه ؛ فانه وان صدق الإتصراف بالوجه فى هذه الصورة ف ابخلة 
إلا ان هذه الأخبار قد دات على مجرد الكراهة كا عرفت» وحيثئذ فبخص الجواز 
ع لكراهة بوذه الصورة خلافا لما عليه: الاصحاب من عمومها للصورة المتقدمة 
لمأ عرفت . هذا مع التعمد ومنه يعل السبو بطريق اولى . 
(الصورة الثالثة)الإستدبار بالوجه والظاهر البطلان انامكنوقوعه معالتعمد 
قال شريخنا الشهيد الثانى فى الروض : -واختار جماعة مر الاصحاب : منهم - 
الشهيد البطلان مع باوغ الوجه الى حد الاستديار وان كان الفرض بعيداً » ويدل 
)١(‏ و(؟) و(ع) ورة) الؤسائل الباب مممن قواطح الصلاة 
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ما يصير الى حد الإستدبار . 

أقول : ونحوه الخبر الثالك عشر (؟) ويدل عليه ايضأ الأخبار التى أشرنا 
الى دلالتها على الإبطال بالالتفات الى محض المين والثمال بطريق الاولى . 
أما لو وقع اضطرارً أو هوا أو غيره فنى ابطاله نظر ٠‏ من أنْ الاستقبال شرط 
فببطل المشروط يفواته ولا فرق فيه بين الحالي نكالظبارة إلا ما أخرجه النص » 
ومن العفو عما استكره الناس عليه للخبر (م) وهذا هوالظاهر : اثنهى . والهالعال . 

الرابع ‏ القبقبة وه لغة الترجسع فى الضحك أو شدة الضحك يا فى 
فى الروض بعد نقل كلام أهل اللغة وانه التزجيع فى الضحك أو شدة الضحك : 
والمراد هنا مطلق الضحك كا صرح به المصدف ف غير هذا الكتاب . 

والح بتحريم القبقبة وابطالما للصلاة ما لا خلاف فيه حك اجماعهم عليه 
جملة من الحا ( دضوان الله عليهم ) كالفاضلين فى المعتبر والماتبى والتذكرة 
والشبيد فى الذكرى وغيرم . 

والآصل فه الأخبار الواردة عنبم ( عليهم السلام ) 6 ومنبا ما رواه قَّ 
الكافى والتبذيب فى الموثق عن سماعة (6) قال : «١‏ سألته عن الضحك هل يقطم 
الملاة ؟ قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القرقبة فبى تقطع الصلاة ٠‏ . 

وما روياه ايضاً فى الصحيم أو الحسن عن زرارة عر. الى عبداته ( عله 
السلام ) (ه) قال : « القبقبة لا تنقض الوضوء وتقض اصلاة » . 

ودوى ف الفقيه مرسلا (:) قال : «قال الصادق ( عليه السلام ) لا يقطع 
"ل انوع 
أكا ص 4م (0) ص .م (م) ارجع الالتعليقة ٠‏ ص وم 
(ة) دزه) د(و) الوسائل الباب ب من قواطع الصلاة 
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التب.م الصلاة وتقطعها القبقبة ولا تنقض الوضوء » . 

وروى الصدوقف الخصال )١(‏ عن انى يصير وممد بن مسل عن الصادق عن 
آبائه ( عليبم السلام ) قال : «قال أمير المزمنين ( عليه السلام ) لا يقطع الصلاة 
التبسم ويقطعها القبقبة » . 

أقول : ظاهرهذه الاخبار؟ا ترى هو ترتب القطع عل القبفبة وقد عرفت 
ممناها لغة . وظاهر كلام الروض المتقدم ان القاطع عند الاصماب هو مطلق 
اأضحك , وقال فى الروضة فىتفسير القبقبة هىالضحك المشتمل ع ىالصوت وان لم 
يكن فيه ترجيمع ولا شدة » وعلىهذا النحوكلام غيره ايضاً . 

وباجخلة فان بعضهم فسر القهقبة بالضحك المشتمل على الصوت اوقوعبها فى 
الأخبار فى مقابلة التبدم الخالى منه ٠‏ ومنهم من قسرها بمطلق الضحك ظنا عنهم 
أن التسم ليس من افراد الضحك مع ان الظاهر من موثقة سماعة انه مل افراد 
ااضحك ٠‏ وبذلك صرح ف القاموس ايضأ حيث قال فيه هو أقل الضحك واحسنه. 
وكي ف كان فان ما ذكروه لا يخلو من الاشكال لخالفته للاخبار وكلام أهلالاغة . 

ثم ان ظاهر الأخبار المذكورة عدم الفرق بين العمد والسهو إلا ان العلامة 
فى التذكرة والشهيد فى الذكرى ادعيا الاجماع على عدم الابطال بالوانعة سبواً . 

ولو وقعت على وجه لا مكن دفعها لمقابلة لاعب وتحوه فاستقرب الشهيد 
فى الذكرى البطلان وان ل يأنم لمموم الخبر . وهو جيد بل يظهر من التذكرة انه 
جمع عليه بين الأصماب ( رضوان الله عليهم ) واه العالم . 

الخامس ‏ تعمد الفعل الكثير الخارج به عن الصلاة بلا خلاف بين الاصماب 
بلكافة العلماء » حى ذلك الفاضلان وغيرهما . 

قال ف المنتبى : ويحب عليه ترك الفعل الكثير الخارج من أفعال الصلاة فاو 
فمله عامدا بطلتصلاته وهو قول أهل الملكافة » لانه يخرج به عن كونه مصلياً » 
1 رواج ؟ ص حول وفالوسائل الباب ‏ من افعال الصلاة رهم ١١‏ 
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والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع » قال ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع فى 
ذلك ال العادتوكلما ثبت انالنىوالائمة (صلوات اتهعليبم) فعاوه في الصلاة وامروا 
به فهو من جنس القلي ل كقتل البرغوث والحية وااءمترب . وكا روى اجمهور عن 
النى ( صل الله عليه وآله ) )١(‏ انهكان يحمل امامة بنت أنى العاص فكان اذا سجد. 
وضعبا واذا قام رقا . 

أقول : لامخق ان الأخبار خالية من ذكر هذا الفرد والتمرض له فى عداد 
ما ييطل الصلاة وإنماذكره الآصحاب ( رعضوان الله علرِبم ) ولهذا اضطرب كلامهم 
فى تحديد القلة والكثرة اضطراباً شديداً » فنبم من حده عا مى كثيراً عرفا . 
ومنهم من قال ما يخرج به فاعله عن كو نه مصلياً عرفا . 

00 (ب) قال فى هامشاضرات آية الله الخو في والفقهالجعفري قنم المعاملات ص ,ره : 
ول يستشبد الأئمة دع يقصة حمل النى د ص ء امامة ابنة زيفب ولو كان لها عندم دوع 
عين او اثر لاستشبدوا بها كا فى عادتيم وللكن أهل ااسئة فى جوامعبم تعرضوا لهذه 
الفصة ومع حرصبم الشديد عليها لم يذكروا إلا رواية واحدة عن الى قتادة والراوي عنه 
مرو بن سلم الزدق وعنه عامس بن عبدالله بن الزبير واو سعيد المقبرى و يزيد بن عدّاب 
ايجوول . وقد اختلفوا فى النقلى فنى صحرم البخاري ج ١‏ ص بام قبل مواقيت الصلاة 
وصحوح مساج وص .+ ... الى ان قال بعد عد الجوامع وبيان الاختلاف.بينبا 
فى المئن : وقد اضطرب فقياقهم لهذا الحديث!! كاشف عن 'اعمل|[ك ثير المبطل والخلاف فى 
مان الحديث فنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه فى التأفلة الجائز فبيا ذلك ثم 
قال راجع فيه نيل الارطار الشوكانى ج ١‏ ص ١+‏ وفتح الباري ج + ص 4+ وعمدة 
القارى' يم ؟ ض ١.ه‏ وشرح صحيح مسل لأثووي على هامشن ارشاد السارى ج +« ص 
ىا جل لك من اضطراب الفعباء فى توجييه بعده عن القيقة ... الى آخر كلامه . 
ون النسخة المطوعة مناخدائق ادرجت العبارة الآنية فعبارة المنتبى وهى هذه :. وهذا 
الحدنث من موضوعات العامة اراوو! به اطاط مئزاته , ص » ويأى اله إلا ارب يتم 
نوره وأو كره المشركون » مع انبا غير موجودة فى الماتّبى ولا في ما وقفذا عنيه من فسخ 
المدائق الخطة ولذا حذفت في هذه الطعة , 
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وقال فى السرائر ما يسمى ف العادة كثيرا مثل الكل والشرب واللبس وغير 

ذلك ما إذا مله الانسان لا يسمى مصلياً بل يسمى كلا وشارباً ولا يسى فاعله 
فى العادة مصلياً . 


وقالالعلامة ف التذكرة : اختلف الفقباء فى حدالكثرةفالذى عولعليه علمانا 
اليناء عل العادة فا يسمى قى العادة كثيراً فب وكثير وإلا فلا . لان عادة الشرع رد 
التاسق ما 0" ونص عليه المع رفيم وبه قالبءض الشافعرة .وثال يعضرىم القليل ما ' 
يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة والكثير ما يسع . وقال بعضهم ما لا يحتاج الى 
فعل اليدين معأ كرفع الىامة وحل الازرار فهو قليل وما يحتاج اليبم| معأ كتكوير 
العامة وعقد السراويل فب ىكثير . وقال يعضهم القليل ما لا يظن الناظر الى فاعله انه 
ليس فى الصلاةوالكثير ما يظلنبه الناظر المفاعله الاعراضعنالصلاة )١(‏ انتهى . 
واورد عليه ان ما ذكره من التعليل على احالة الهم على العمرف فهو متجه 
انكان مستند أصل الحم النص ء ولي سكذاك فانى لم اطلع على نص وتضمن ان 
الفملالكثير مبطلولا ذكر نص فهذا الباب فى شى” م نكتب الاستدلال» فاذن 
مستند الم هو الاجماع فيجب اناطة الهم بمورد الاتفاق فكل فعلثيت الاتفاق 
عب لكو نه فعلا كثي رأ كانمبطلا ومتى ثي تأنه ليس بكثير فبو ليس بمبطل » ومتى اشتبه 
الأمرفلا يبحدالقول بعدم كو نهمبطلا فاناشتراط الصحة بتر كديحتاج الىدليل بناءعلى ان 
الصلاةاء. للاركانالمعبنةمطاةأفتكونهذهالامور خارجة عنحقيقتها . و>تملالقول 
بالبطلانووجو ب الاعادة لتوتمف البراءة اليقينة منالتكليف الثابت عليه . انتهى . 
اقول وبالته التوفيق الى هداية سواء الطروق ‏ قد عرفت فى غير مقام مما 
تقدم ما فى بناء الأحكام الشرعية على الرجوع الى العرف من الفساد مضافا ايعدم 
(و) الدته على المذاهب الاريءة ج ٠‏ ص موب وبدائح المنائع ج ١‏ ص ١4١‏ 
والمفنى ج م ص ووس والبحر الرائق ج + ص١‏ ولم نعبر ق ما وكفنا عليه من كنتبيم 
بتحديد الفعل الكثير بما يسع زمانه لفعل ركمة من الصلاة . 





. الدليل عليه من سادات العباد . واما قول العلامة فى ما قدمناه من كلامه ‏ أن 
عادة الشرع رد الناس ف مالم ينص عليه الى عرفهم ‏ فهو منوع أشد المنع بل المعلوم 
من الأخبار عل وجه لا يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الددار عند 
فقد النص إما هو الوقوف والتثّّت والآخذ بالاحتياط » وقد تقدمت فى ذلك 
الاخبار فى مقدما تكتاب الطبارة فى مقدمة البراءة الآصلية وكذا فى مواضع هن 
مطاوى أيحاث الكتاب » ولا بأس بالإشار الىبعضها لإزالة ثقل المراجعةعل النظار: 

ومنها ‏ قوله ( عليه السلام ) فى سميحة عبدالرحمان. بن الحجاج  )١(‏ اذا 
أصبتم عثل هذا فل تدروا فعليكم بالإحتياط حتى تسألوا عنه قتعلموا » . 

وقولهم ( عليهم السلام ) فى جملة من الأخبار (1) « الوقوف عند الشببة خير 
من الاقتحام فى الملكة . إنما الامور ثلاثة : أمى بين رشده فيتبسع وامس بين غبه 
فيجتنب وأمى مشكل برد عليه الى الله تعالى والى رسوله ( صل الله عليه وآله )قال 
رسول أله ( صل أله عليه وآله ) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فنترك 
الشببات بجى من الحلكات » . 

وقوله ( عليه السلام ) فى حديث حمزة بن الطيار (م) كف واسكت أنه لا 
يسعم ف ما ينزل بك ما لا تعلدون إلا الككف عنه والتثبت والرد الى أئّة المدى 
( عليهم السلام ) حتى يحماوم فيه على القصد ويحاوا عدم فبه. العى. ويعرفوك فيه 
الحق ‏ قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر انكتتم لا تعلمون » (4) . 

وقوله ( عليه السلام ) (ه) « ان وضح لك أمى فاقبله وإلا فاسكت تسم ورد 
عله الى اه تعالى فانك فى أوسع ما بين السماء والأرض » . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) فى حديث الى البريد المروى فى الكاق (+) 

(1) (؟) د(م) د(ه) الوسائلالباب ؟٠‏ من صفاتالقاضىوما يجوز أن يقنى به . 

(4) سورة النحل » الأية مغ 

(5) الوسائل الاب ب منصفات 'لقاضى وما يحوز ان يقضى به . وفيه ؟! فىاصول 
الكا وياب الضلال ‏ هكذا ر عن هاشم صاحب الاريد) : 
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د أما انه شر عليك أن تقولو! بشى”ما لم تسمعوه مناء الى غير ذلك من الاخبار التى ‏ 
يضيق عن نقلبا المقام . 

وأما الاعتهاد على الاجماع واناطة الحم به فهو وانكان مشبوراً بينهم إلا 
انك قد عرفت ما فيه بما كشف عن ضعف باطنه وخافيه . 

والتحقيق عندى ف المقام هو ان يقال لاريب أن الصلاة عبادة شرعية 
موظفة محدودة بالتكبير الى النسلم تحر بمها التكيير وتحليلها التسلم )١(‏ وانبا عبارة 
عن الأفعال الخصوصة وما بينها منالإنتقالات إلا أنه قد رخص الشارع ف الإنيان 
ببعض الأفعال فيها ما هو خارج عنبا 5 فيجب الوقوف عبل مواضع الرخص لانبا 
جارية عل خلاف الآصل ؛ لانالو خلينا وظاهر الام بها وانبا عبارة عما ذكرنا 
ولم برد ثى” من ما ذكرناه من الرخص لكنا نوجب الحم ببطلانها مع الإتيان 
بتلك الآشياء البنة لخروجها عنااضلاة المبنية عل التوقيف عنصاحب الشرع لكن ا 
وردت النصوص بهالم يسع الك بالإبطال » وحيتئذ فالواجب الإقتصار فى الحم 
بالصحة عيل موارد النصوص من تلك الآشياء وتحوها وما خرج عن ذلك سمى عرفا 
كثيراً أو لم يسم |نمحت به صورة الصلاة أم لا فانه يحب الك فيه بالإبطال وقوفاً 
عيبل ماذكر ناه من الأصل . 

وباجخلة فانه حيث كانت النصوصخالة من هذا الحم وما ادعوه من الإجماع 
فى المقام وفرعوا عليه من الاحكام فبى لا توصل عندنا الى مقام فالواجب الوقوف 
عل مقتضى الأصل فى <ى الصلاة وما يقنتضيه الآمى بها وما ورد من النصوص 
الخصصة لذلك فى هذا الباب. 

فالواجب ذكر جملة من تلك النصوص الواردة فى ذلك لتكون اتموذجاآ 
لا وتعداه السالك فى هذه المسالك , فن ذلك أخبار الرعاف وقد تقدم جملة منبا 
فى مسألة الكلام . 
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2 وبا - مارواه الصدوق ف المحيم عن عيدالقه بن للخيرة )١(‏ انه قال : 
د لا بأس أن يعد الرجل صلاته مخائمه أو بحصى يأخد بيده فيعد به » . 

ومارواه الشيخ ف الموثق عن. بولس بن يعقوب (0) قال : «رأوت 
أب عبداقه ( عليه السلام ) يسوى الحصى فى موضع سجوده بين السجدتين » . 

وعن عببداته الحلى ف الموثق عن الى عبدالته ( عليه السلام ) () قال : 
٠‏ سألته أممسالرجل جببته فالصلاةاذا صق بها تراب ؟ فقال نعم قد كانابو جعفر 
( عليه السلام ) بمسم جببته فالصلاة اذا لصق بها الترأب » . 

وعن أسحاق بن عمار عن رجل من بى جل (4) قال : « سألت أبا عبدالته 
( عليه السلام ) عن المكان يكونقيه الغبار فانفخه اذا ارد تالسجود ؟ قال لابأسء 

ودوى الكليى والشيخ عن مد بن مسل عن احدهما (عليه) السلام) (ه) « فى 
الرجل يمس انفه فالصلاة فيرى دمأكيف يصنع أينصرف ؟ قالإنكانيابساً فليرم 
بولا بأس ء وفى الكافى . دمأ كثيراً » () . 

ودوى الشيخ ف الصحيم عن ابن انى نصر عن افالوليد () قال : «كنت 
جالساً عند الى عبداته ( عليه السلام ) فسأله ناجية أو حبيب ققال له جعانى الله 
فداك أن لى رحى أطحن فيها فربما قت فى ساعة من الليل فاعرف من الرحى انف 
الخلام قد نام فاضرب الحائط لاوقظه ؟ قال لعمأنت فى طاعة الله تطلب رزقه , 
وروأه أبن بابويه بتغاوت فى المثن () وفيه « فاقوم فاصلى ... الى آخره » . 

ودوى فى الكافى والتهذيب فى الحسن أو الصحيم عن الحلى عن 
أنى عبد الله ( عليه السلام ) (5) فى حديث قال : « والمرأة اذا ارادت الحاجة وهى 

() د(م) الوسائل الاب م من السجود (1) الوسائل الياب ب من السجود 

(ه) الوسائل اباب + من قواطع الصلاة (1) ليس ف الكاق ج وص ١.١‏ 
كللة «كثيداء (#) م(م) وزو) الوسائل اباب ه من قواطع الصلاة 





ج١٠‏ ( الآخبار المسوغة لبعض الأفعال فى الصلاة ») 57001 

تصبلى تصفق بيديها » . 

وروى فى الفقبه )١(‏ قال : «١‏ وسأله حنان بن سدبر أبوى* الرجل وهو فى 
الصلاة ؟ قال نعم قد أوماً النى ( صل القد عليه وله ) فرمسجد من مساجد الانصار 
بمحجن كان معه . قال حنان ولا اعلمه الا مسجد بى عبد الاشبل ». 

وروى فى الفقيه والتهذيب عن جمد بن يميل اختى على بن بحيل )١(‏ قال : 
« رأوت أبا عبداته ( عليه السلام ) يصلى فر به رجل وهو بين السجدتين فرماه 
أبو عبد الله ( عليه السلام ) محصاة فاقبل اليه الرجل » . 

ش ودويا ايضأ عن زكريا الاعرر (؟) قال ه رأيت أا الحسن ( عليه السلام ) 
يصلل قانما والى جنيه رجل كبير بريد أن يتموم ومعه عصا لهفاراد أن يتناولها فاتحط 
ابو الحسن ( عليه السلام ) وهو قاءم فى صلاته قناول الرجل العصا ثم عاد الى 
موضعه من الصلاة » . 

ودديا ايضأ عنسعيد الأعرج (؛) قال : ه تلت لانى عبدالته ( عليه السلام ) 
انى اييت واريد الصوم فاكون فى الوتر فاعطش فاكره أن اقطع الدعاء واشرب 
واكره أن أصبسم وأنا عطشان واماى قلة بينى وبينها خطوتارن. أو ثلاثة ؟ قال 
تسعى اليها وتشرب منها حاجتك وتعود فى الدعاء » . 

ودوى فى التبذوب فى الموثق عن عمار الساباسى عر:# أل عبدالله ( عليه 
السلام ) ره) فال : ١‏ لا يآس أن تمل المرأة صبيبا وهى تصلل أو ترضعه 
وشى اننشهد 2 ٠.‏ 

007 وا الوسائل لباب مقواطع الملاة ” 

(ب) الوسائل الاب .؟ من قواطع الصلاة 

رم) الوسائل الأب ٠١‏ من القيام . ولفظ التبذيب , ثم عاد الى صلاته » والفقيه 
8 م عاد الى موضعه الى صلاته » (5) الوساثل الباب مم من قواطع الصلاة. 
واللفظ للتبذيب وهو يختاف عن أمظ الفقمه وقد نقله فى الوسائل عن كل منهها مسقلا . 

(و) الوسائل الاب ع؟ من قواطع الصلاة 





وغ (االأخبار المسوغة لبعض الأفمال فى الصلاة )4 جه 

وروى فى الفقه )١(‏ قال ّ «سأل الحلى أيا عداته ( عليه السلام ) عن 
الرجل يحتنك وهو فى الصلاة ؟ قال لا بأس ». 

ودوى فى التبذيب عن السكونى عن جعفر عناببه عزعلى (عليبم السلام) (5) 
الثى' ؟ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويننى على صلاته ما لم وتكلم » . 

ودوى الشيخ فى الحسن عن مسمع (م) قال : « سألت أبا الحسن ( عليه 
السلام ) فقلت اكون أصلى فتمر فى الجارية فربما ضممتها الى ؟ قال لا بأس » . 

وعن السكوق عن الى عبدالته ( عليه السلام ) (4) انه قال : ٠‏ فى الرجل 
يصل فى موضع ثم يريد ان يتقدم ؟ قال يكف عن القراءة فى مشيه حتى يتقدم الى 
الموضع الذى يريد ثم يقرأ . 

رودن حيار نكال ل ارين ايا وعدا 
( عليه السلام 0 قال : ١‏ اذا دخلت المسجد والاهام راكع فظاننت انك ارب 
مشيت اليه رفع رأسه من قبل ان تدركه فكبر واركع فاذا رفع رأسه فاأسجد 
مكانك فاذا قام فالحق بالصف فان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصفء . 
قال فى الفقيه (5) « وروى انه يمثى ل او عر رجدو مطل ف ذا 
الحم اخبار عديدة بذلك . 

ودوى ف الفقيه والنبذيب فالموثق عنعمار (/) قال : « سألت أبا عبدالله 

)١(‏ الوسائل اباب مب من قواطع الصلاة 

() الوسائل الباب ١م‏ من قواطع الصلاة 

(ع) الوسائل الياب ,م من قواطع الصلاة . 

(4) الوسائل اباب 44 من مكان المصلى ووم من القراءة 

(0) و() الوسائل البإبٍ 5 من الماعة 

(0) الوسائلالباب ١.‏ من قواطع الصلاة 





ج١٠‏ الأخبار الممسوغة لبعض الأفمال فى الصلاة ) جا م 
( عليه السلام ) عن الرجل يكون فى الصلاة فيرى حية يحياله يحوز له أن يتناولها 

فيقتلها ؟ فقال أن كان بينه وبينها خطوة واحدة ظليخط وليقتلبا والا فلاء . 

ورويا فى الحسن عن الحسيني نأف العلاء )١(‏ قال : م سألت أيا عبدالته ( عليه 
السلام ) عن الرجل برى الحية والعقرب وهو يصل المكتوبة ؟ قال يقتلباء . 

وفى الصحيسم عن زرارة عن أنى جعفر ( عليه السلام ) (0) انه قال : ٠‏ فى 
رجل يرى العقرب والأفعى والحبة وهو يصل أيقتلها ؟ قال : نعم انشاء فعل  »‏ 

ودوى ف الكاى عن عيدالله بن سنان عن إلى عيدالله ( عليه السلام ) () 
قال : « اذا وجدت قلة وأنت تصل فادقنها فى الحصى ء ومثلبا روابة الحسين 
ابن اف العلاء (4) . 

ودوى فى كتاب قرب الاسناد وكتاب المسائل عن على بن جعفر عن اخيه 
موسى ( عليه السلام ) (0) قال : ه سألته عرس الرجل يكون فى صلاته فيرى 
الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قالليس عليه ثى” ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته 
عن الرجل هل يصليم له وهو فى صلاته أن يقتتل القملة أو الفلة أو الفأرة.أوالحلبة 
أو شبه ذلك ؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرى بها خارجاً من المسجد 
أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل 
يصلح له ان ينشكص على عقبيه حتى يتناول الماء ويغسل الدم ؟ قال اذالم ياتفتفلا 
بأس . وسألته عن المرأة تكون فى صلاة الفريضة وولدها الى جنبها فييك وهى 
قاعدة هل يصلسلها أن تتناوله فتقعده فحجرها وتسكته وترضعه ؟ قاللا بأس , . 

وروى فى أنحاسن (1) عن أبن اذيئة عر الى جعفر ( عليه السلام ) قال 

)١(‏ و(؟) الوسائل ابابو من قواطع الصلاة 

(©) و(4) الوسائل الباب .؟ من قواطع الصلاة 

(ه) الوسائل الباب ١‏ و. ؟ و؟ و؟ من قواطع الصلاة بترتيب الاسثلة فى المان 
وقد نقل الاول والرابع من كتابه ايضاً دون الثانى والثالث » وف البحار ج يمرو الصلاة 
ص ١٠؟‏ نقل الجيسع من قرب الإسناد ومن كتابه . () ص .وه 
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لدغت رسول الله (صل الله عليه وآله) عقرب وهو يصبل بالناس فأخذ النعل 
وضرببها ثم قال بعد ما أنصرف : : انك اقه فا تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته . قال 
“م دعا ( صل اقه عليه وآ له ) بملم جرش فدلك موضع البذعة ثم قال لو عل 
الناس ما فى الملح الجريش ما احتاجوا معه الى رياق وغيرة» : 

وروى عل بن جعفر فى كتاب المسائل عناخيه موسى ( عليه السلام ) )1١(‏ 
قال : ١‏ سألته عنالمرأة تكون فيصلاتها قائمة يبى ابنها الى جنيبا هل يصلسلحا ان 
تتناوله وتحمله وهى قائمة ؟ قال لا تحمل وهى قائمة , . 

قال بعض مشايخنا (رضوان اله عليهم ) قوله « لا تحمل وهى قائمة » يمكن 
أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية فى ذلك وظاهر 
بعض الأصحاب اشتراطها ء ثم نقل كلام الذكرى الدال علىذلك ثم تقل رواية زكريا 
الأعور المتقدمة المتضمنة لموىالامام مناولة الشيخ عصاه (0) ثم قال : وهذا الخبر 
يدل على الجواز وعلى الإشتراط المذكور » ويمكن المع بينهما حمل هذا الخيرعلى 
الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور عل النالةاو على الجواز والاولاظهر . انتهى. 

وروى اين ادرس فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب وأدر اليزنطى 
فى الصحييم عن الب (م) د انه سأل أيا عبدالقه ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو 
أمامه فىالصلاة خطوتين او ثلاثاً؟ قال نعم لا بأس . وعن الرج ليرب نعله بيده 
أو رجله فى الصلاة ؟ قآل نعم ». 

ودوى الشمهيد فى الذكرى عن اليزنطى عن داود بن سرحان عر::.. الصادق 
( عليه السلام ) () ٠‏ فى عد الآى بعقد اليد؟ قال لا بأس هو احصى للقرآن, . 

وروى الصدوق فى الفقيه عن على بن جعفر (ه) « انه سأل أخاه موسى (عليه 
(1) الوسائل لباب » من قواطع اأصلاة (ا)اسص 168 
(م) و(4) الوسائل اباب .م من قواطع الصلاة 
زه) الوسائل الاب بم من قواطع الصلاة 





ج22 « الأخبار المسوغة لبعض الافعال فى الصلاة 4 وغ 
السلام ) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو فى الصلاة هل ينزعه ؟ قال أ نكان 
لا ودميه فليتزعه وأ نكانيدميه فلينصرف ٠.‏ وعنالرجل يكون به اكلول اوالجرح 
هل يصلح له أن قطع الثالول وهو فى صلاته أو وثتف بعض لنه من ذلك الجرح 
ويطرحه ؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف أن يسبل الدم 
فلا يفعله . وعن الرجل يرى فى ويه خرء الطير أو غيره هل>ك. وهو فى صلاته ؟ 
قال : لا بأس . وقال لا بأس أن ورفع الرجل طرفه الى السماء'وهو يصل » . 

ودوى اميرى فى قرب الاسناد عنعبدالله بن الحسن عن جده على بنجعفر 
عن اخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه سأاته عن الرجل هل يصلح له ارن 
يصب وفىكه ثى” من الطير ؟ قال :ان خاف عليه ذهاباً فلا بأس . وسألته عن 
الرجل هل يصليم له ان يستد خ ل الدواء ويصلل وهو معه وهل يتفض الوضوء؟ قال 
لا ينقض الوضوءولايصلى حتى يطرحه . وسألته عن الرجل هليصام له ان يصلى 
وف فيه الخر زواللؤلؤ؟ قال اذاكان منعه منتراءته فلا وانكانلا منعه فلا بأسء . 

واما ما رواه المشاي الثلاثة ( عطر الله مرائدم ) فى الموثق عن ماعة (؟) - 
قال : «سألته عن الرجل يكون قأتما فى الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً 
«تخوف طيعته أو هلاك ؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقيل الصلاة : 
قلت شكون فى الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب 
أو يصيب منها عنتأ ؟ فقال لا بأس أن «قطع صلاته » وزاد فالفقيه () « واتحرز 
ويعود فى صلاته » . 

وما رواه فى الكافى والتهذيب عن حرز عن مرى. أتخبره عن إلى عبدالله 
(عليه السلام ) (4) قال : ٠‏ اذاكنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد 
ابق أو غرعاً لك عليه مال أو حية تخافبا على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام 
(0) الوسائل الباب .4 من لياس المصلى وحم من قواطع الملاة 

رى و() ور4) الوسائل الاب ١س‏ من قواطع الصلاة 
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أو غرما لك واقتل الحية »- 

فيجب مله عل ما اذا استلزم فعل أحد المبطلات منالكلام والإستدبار» على 
أن الثانى منبهما مطلق فنجوز حمله على ما تقدم من الاخبار . 

أقول : ومن هذه الآخبار يستفاد ان ماكان من الأفعال مثل ما اشتملت 
عليه نوعاً أو شخصاً فلا بأس به وما زاد على ذلك وخرج عنه فبو محل الإشكال 
وأن لم يسم كثيراً عرفا . هذا هو القدر الذى يمكن القول به فى المقام . 

ثم أن المشهور ينرم أنابطال الفع ل الكثير مخصوص بصورة العمد كا صرح 
بذلك جمع منهم ونسبه فى التذكرةالمعلمائنا مؤذنأبدعوى الاجماععليه . وقالالشهيد 
اثثاتى : لو استازم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجه البطلان 
ايضأ لكن الأصماب اطلقوا الم بعدم البطلان . اتتبى . وجزم سبطه فىالمدارك 
بالبطلان هنا حيشةال : ولم اقف عل رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل 
الكثير لكن ينشى أن برأد ه ما تنمحى ٠‏ صورة الصلاة بالكلة م هر ظاهر 
اختيار المصنف فى المعتبر اقتصارا فى ما خالف الاصل على موضع الوفاق وارنف 
لا يفرق فى بطلان الصلاة بين العمد والسهو . انتبى 

( السادس  )‏ تعمد البكاء للامور .الدنيوية من ذهاب مال أو فوت عزيز 
وان وقع بغيراختيار إلا انه لا يأثم به » وهذا الحمكم ذكره الششيخ ومن تأخر عنه 
وظاهره عدم الخلاف فيه . 

واستدلوا عليه بانه فعل خارج عنحقيقة اأصلاة فيكون قاطعاً لماكالكلام » 
وما رواه الشين عن الى حنيفة )١(‏ قال : « سألت أيا عيد لله ( عليه السلام ) عن 
البكاء فى الصلاة أيقطم الصلاة ؟ قال ان بِى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل 
الأعمال فى الصلاة وانكان ذكر متا له فصلاته فاسدة » . 

ورد الآول ف المدارك بأنه قياس والثانى بضعف اأسند لاشتهاله على عدة من 
0 (0) الوسائل لابه من قواطع الصلاة 





4 ل( هل البكاء المبطل خصوص امشتمل عل الصوت ؟ ) نت لاط 
الضعفاء ‏ قالفيشكل الاستناد اليها فى اثبات كم عخالف للأصل ثم نقل عنشيخه 
المعاصر التوقف فى الحم . قال وهو فى بحله . 

اقول : بمكن الج واب بناء على الإصطلاح المحدث ف تقسم الأخبار يحبر الخبر 
بالشبرة ين الأصماب لما عرفت من اتفاقرم عل الحم المذكو روا الاأراناصطلاحان 

وقال فى الفقيه )١(‏ : وروى ان البكاء عل الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر 
الجنة والتار من أفضل الأعمال فى الصلاة . 

وقال شيخنا فى الروض : واعل ان ابكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على 
الصوت لا مجرد خروج الدمع مع احتيال الاكتفاء به فى البطلان » ووجه 
الاحتهالين! اختلاف معن البكاء لخةمقصوراً وبمدوداً والشكفارادة ايها منالأخبار 
كال : الجوهرى البكاء مد ويقصر فاذا مددت اردت الصوت الذى يكون مع البكاء 
واذا قصرت اردت الدموع وخروجبا ؛ قال الشاعر : 

كك عيق وحق لا بكاها ولا يحدى البكاء ولا العويل . انتبى 

اقول : لا يخ أن الموجود فى النص الذى هومستد هذا الك إنما هو بالفعل 
الشادل للأمرين دون المصدر الذى هو مظهر لكل من المعنيين المذكودين وحيئئذ 
فا اشتهر بين الأصحاب من مخصيص الإبطال بما اذا اشتمل على الصوت دون مجرد 
خروج الدمع لا أعرف لهوجبها . وربما أيده بعضوم باستصحاب م الصحة 
فى الصلاة والمتيقن هو الإإطال بما اشتمل عبل الصوت . وهو ضعيف . 

وأما ما ذكره فى الذخيرة ‏ من ان الظاهر من كلام الأصاب ( رضوان الله 
عليبم ) ارادة الاعم - لعله مبنى على اطلاق بعضبم الكلام فى البكاء وإلا فظاهر 
كلام شيخنا الشبد الثانى المذ كور ظاهر فى اختياره التخصيص بالمشتمل على الصوت 
وإثما جعل الآخر احتهالا . 

وقال سبطه فالمدارك : وينبثى أن يراد :باليبكاء ماكان فيه اتتحاي وصوت 
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علله ما قدمئا ذكره . 

ثم ان ظاهر كلام الأصحاب ( رضوان ألله عليهم ) من حيث تعليقوم الابطال 
بالامور الدنيوية الذى هو اعم من ان يكون لفوتها أو لطلببا هو حصول الإبطال 
بالبكاء لطلب ولد أو مال أو شفاء مريض او نحو ذلك » وهو مشكل لانه مأمور به 
ومندوب آليه فى الأخبار » مع ان ظاهر الخير الذى هو مستند هذا الحم إما هو 
فواتها لا طلبها. وحبئذ فالظاهر انه لا تبطل بالبكاءلطلبها . ولا يعارض ذلك مفووم 
صدراخبر لدلالته علىانه ما لم يكن منالآمرر الاخروية يكون مبطلا » لانا تقول 
مفبوم صدر الخبر انه مالم يكرى كذلك ليس افضل الأعمال وعدم كونه افضل 
الأعمال لا وجب اليطلان . 

هذا .واما ما يدلعن الأخبار علىعدم الإبطالبالبكاء للامو رالاخروية ‏ من 
الشوق الى الجنة او الخوف من العذاب أو الندامة على الذنوب بل هو من افضل 
الأعمال عند ذى الجلال؟ا استفاضت به اخبار الآل ( صاوات الله وسلامه عليوم 
ما ترادفت الايام والليالى ) وعضدته الآبات الواردة فى الككتاب العزيز كقوله 
عز وجل « اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء -)١(‏ 

فنها ما صصح عنالنى (صلالقه عليه وآله) (6) « انه قال لعل (عليه السلام ) 
فى جملة وصيته له : والرابعةكثرة البكاء نته وبى لك بكلدمعة الف بيت فالجنة, . 

وما روه أأصدوق ( قدس سره ) عنهنصور بن ونس بزرج (») « انه سأل 
الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يبآ فى الصلاة المفروضة حتى يبك ؟ قال قرة 
عين واله . وقال اذا كان ذلك فاذ كرت عنده ». 

)١(‏ سورة ميم الآية بوم 

() البحارج 4ه باب فضل البكاء وذم جمود العين 

(م) الوسائل الباب و من قواطع الصلاة 
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ومأ رواه الشبيخ ( عطر الله مرقده ) عر سعيد بياع السابرى )١(‏ قال : 
د قلت لانى عبدالته ( عليه السلام ) أيتباكي الرجل فى الصلاة ؟ فقال يم يخرولو مثل 
رأس الذراب.. 

وما رواه ثقة الإسلام ( نور الله ضريحه ) عن مد بن مروان عن العبدالله 
( عليه السلام ) () قال : ٠‏ ما من ثى” إلا وله كيل ووزن إلا الدموع فانالقطرة 
تطى” حاراً م نتار فاذ! اغرورقت العين مائها لم يرهق وجهبا قتر ولا ذلة فاذا فاضت 
حرمه الله عل النار » ولو أن باكاً بى فى امة لرحموا . . 

وعن مد بن مروأن عن أ عبداته ( عليه السلام )(م) قال : « ما من 
عين إلا ومى باكية بوم القيامة إلا عين بكت من خوف الله , وما اغرورقت عين 
بمائها من خشية الله ( عز وجل ) إلا حرم أله عز وجل سائر جسده على النار ولا 
فاضت علل نخده فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة » وما من شى” إلا ولهكيل ووزن 
إلا الدمعة فان اله عر وجل يط" باليسير منها البحار من النار فلو ان عبدا بى فى 
امة ارحم اله تلك الامة بيكاء ذلك العبد » . 

وعن الى حمزة عرد#. أنى جعفر ( عليه السلام ) (4) قال : «هامن قطرة 
احب الى القدعز وجل منقطرة دموع فىسواد اللإليخافة مناتقه لا ٍ_اد بها غيره ». 

وفى الحسن عن صالح بن رزين وحمد بن مروان وغيرهها عن الى عبداله 
( عليه السلام ) (ه) قال : «كل عين باكية ثم القيامة إلا ثلاثة ٠‏ عين غضى 
عن محارم الله وعين سورت فى طاغة الله وعين بكت فى جوف الل من خشيةالله » 

وعن ابن افى عمير فى الصحيم او الحسن عن رجل من اصحابه («) قال : 
قال ابو عبدالته (عليه السلام) أوحى الله عر وجل الى موسى ان عبادى لم يتقربوا 

الى بشى” أحب الىمن ثلاث خصال . قال موسى (عليه السلام) با ربوما هن ؟ قال 

()الوسائل البإب.ه من قواطع الصلاة 
0( و(م) و(4) د(ه) دري الوسائل الأب 6؛ من جياد الثققن 





هه 0 لمن مبطلات الصلاة الأكل والشرب 6 ج14 

يا موسى الزهد فى الدنيا والورع عن المعاصى والبكاءٌ من خشيتى . قال موسى ,ارب 
فاالمنصتع ذا ؟ فاوح الله عر وجل اليه ريا موسى أما الراهدون فى الدنيا ففى الجنة 
وأما البكاءون من خشتى فق الر فمع الأعلى لا يشاركهم احد واما الورعون عن 
المعاصى فانى افتش الناس ولا اتشهم » . 

وعن على بن الى حمزة (1) قال : « قالابو عبداته ( عليه السلام ) لانى بصير 
ان خفت اما يكون أو حاجة تريدها فايدأ بالقه فجده وائن عليه يا هو اهله وصل 
على النى ( صل الله عليه وآ له ) واسأل حاجتلك وتياك ولو مثل رأس الذباب » ان 
كان يقول ان أقرب ما يكون العيد من الرب وهو ساجد باك . 

(الساببع) ‏ تعمد الأكل والشرب إلا فىالوتر اصائم أصابهعطش علٍالمشهور 

وأصل الم المذكور ذكره الشيخ فى الخلاف والمبسوط وادى عليه 
الإجماع و تبعه عليه أكثر من تأخر عنه ٠‏ ومنعه امحقق فى المعتبر 'وطاليه بالدليل 
على ذلك . وهو جيد فانالم تقف على ما يدل عليه من الآخيار » والى:هذا مال 
جملة من أفاضل المتأخرين ومتأخريهم . 

قال فى الذكرى : اما الأكل والشرب فالظاهر انهما لا يبطلارف بمسهاثما بل 
بالكثرة فلو ازحرد ما بين أسنانه لم ييطل اما لو مضخ لقمة وابتلعها أو تناول قلة 
فشرب منبا فان كثر ذلك عادة ابطل وا نكاناقمة أو شربة فقد قال فى النذصكرة 
بطل لان تناول المأ كول ومضنه وابتلاعه افعال معدودة . انتبى . 

وقال ف المنتهى : لو ترك فى فيه شيئا يذو ب كالسكر فذاب فابتلمه لم تفسد 
صلاته عندنا وعند اجمهور تفسد (0) لانه يسمى أكلا. أما لو بق بين اسنانه شىء 
من يقابا الغذاء فايتلعه فى الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدآ لانه لا يمكن التحرز 
عنه ؛ وكذا لوكان فى فيه لتقعة وم يبلعها إلا فى الصلاة للآنه فعل قليل . اتنب 

أما لو وضع فى فيه لقّمة حال الصلاة ومضغها وا بتلعها او تناول قلة وشرب 

(1) الوسائل الباب :وب من الدعاء (0) المغى ج ,ا ض ١ه‏ 
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منها فقد صرح العلامة فى النباية والتذكرة على ما نقل عنهما بانه مبطل ايضأً لارن 
التناول والمضغ والإبتلاع افعال كثيرة وكذا المشروب . وهذا القول جار على 
مذهب الشيخ المتقدم . 

وباللملة فان من نازع فى أصل الح إنما بنى فيه على حصول الكثرة وعدمها 
عل الإبطال وعدمه دائرآً مدار الكثرة وعدمبا وإلا فالآكل والشرب من حيثك 
هماغير مبطلين وهو الأظبر فى المسألة » لنا ان مجرد الأكل والشرب من قبيل 
الآفعال الى تقدم فى الاخبار تعدادها وما اشتملت عليه تلك الأخبار من الافراد 
المعدودة فيها إنما خرج مخ رج التثيل فتكون هى وما شابهباكذاك » وما زاد عليبا 
يكون مبطلا لخروجه منالاخبار المذكورة وان علله الاصماب بالكثرة التى عدوها 
من القواطع فالنزاع لفظى . 

وك فكان فانه لا خلاف ف استثناء الصورة المتقدمة بالشروط الواردة 
فى الخير الذى هو مستند الك المذكور وهو خبر سعيد الأعرج المتقدم )١(‏ فجملة 
اخبار ما >وز فعله فى الصلاة . 

وهل يتعدى الك الىالناظة مطلقاً؟ صرح الشيخ بذلك والمشبور خلافه » 
قال فى المعتبر : قال فى المبسوط والخلاف لا بأس بشرب الماء فى صلاة الناظة لآن 
الآصل الإباحة وإنما منعناه فى الفريضة بالإجماع . وقال الشافى لا يحوز فى ناظة 
ولا فى فريضة (؟) . ثم استدل برواية سعيد الأعرج ثم ساق الرواية . ثم قال فى 
المعتبر : وقوله « منعناه فى الفريضة بالإجماع , لا نعل أى اجماع شار اليه والرواية 
المذكورة غير دالة على دعواه لآنه ادعى الجواز ف الناظة مطلقاً والرواية تدل على 
الوتر خاصة بالقيود التى تضمنبا الحديث وفى ارادة الصوم وخوف المطش وكونه 

فى دعاء الوئر » ولا يازم من جواز الشرب على هذا التقدير جوازه فى اناظة 

زو)ا ص م4 )٠(‏ الاقناع الخطيب الشرييى للشافعى ج ١‏ ص ١١‏ واليقه 

على المذاهبالاريعة ج وص ووب فقد ذكرا ما يقتضى ذلك بأطلاقه . 
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مطلقاً . أنتبى . وهو جيد. 

اقول : وبعضبم لذلكتخطى عنعموم الوترما هو ظاهر المشهور ال ىتخصيص 
الجواز بدعاته كا هو مود الرواية ولا ديب أنه الاحوط . 

وأنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصم بناء على قول الشيخ واتباعه مرء 
الإبطال بمسدى الاكل والشرب أوبناء على ان الشرب فعل كثير فيقتصر حيتاذ على 
موضع النصوالا فلا استثناء ولا قصركا هو الاظبر وهو اختياوه فى المداركايضاً 

المقام الثالث ‏ فى ما يكون الافضل ركه وإن لم يقطعبا وبعبارة اخرى 
م كره فمبأ : 

ومنها الإلتفات عينآً وشثهالاعند الاصحاب وذهب يعضوم الى انه بحرم مبطل 
وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك قربا . 

ومنها ‏ العقص للرجل : قال فىالقامؤس ع صشعره ضفره وفتله . والقول 
بالكراهة هو المشهور بين المتأخرين وذهب اليه سلار وابو الصلاح وان ادريس 
وجمهور المتأخرين . وهو ظاهر عيارة الشبيخ المفيد حيث قال : لا ينبنى للرجل اذا 
كان له شعر أن يصب وهو معقوص حتى بحله وتمد روى رخصة فى ذلك للنساء . 
وقال الشيخ فى التهذيب والمبسوط والخلاف اذا صلى الرجل وهو مءمقوص أشعر 
عامداً بطلت صلاته : 

واستدل عليه فى الخلاف بالإجماع وما روآه فى التبذيب عن مصادف عن 
أنى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ « في رج لص صلاة فر يضة وهو معقوص الشعر؟ 
قال يعيد صلاته » 

واجاب المتأخرون عن الاجماع بعدم ثيوته وهو جيد . وعن الرواية 

١ الوسائل الباب م من لباس المصلى - والرواية للكلينى كا فى الفروع ج‎ )١( 
. ص .م‎ ١ ص م١ ورواها الشيخ عنه في التبذيب ح‎ 
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وفيهاولا ‏ ما عرفت فىغيرموضع مما تقدم من أن الطعن بضعف السند لايقوم 

حجة عل المتقدمينالذين لا أثر لهذا الإصطلاح عندم بل ولا على من لا يرى العمل 
به . وباجغلة فان رد الخبر من غير معارض مكل ومن ثم مال المحدث الشيمخ مد 
ابن الحسن الحر العامل ف ىكيتاب الوسائل الى تحر بمه وا بطال اأصلاة به . 

ودوى فىكتاب دعائم الإسلام عر على ( عليه السلام )(1) انه قال : 
ه نهانى رسول الله ( صل انه عليه وآله ) عن اربع : عن تقليب الحصى فى الصلاة 
وان اص وانا عاقص رأسى من خط » واناحتجم ا »وان اخص بومابمعة 
بالصوم » وظاهر هذه الرواية الكراهة م هو المشهور ٠‏ ونق البعد شيخ نا الجلمى 
( قدس سره ) عن حم ود عاسيق قار 

وكي ف كان فالحك مختص بالرجال واما النساء فلاكراهة فون اجماءا . 

ثم ان جملة من الاصعاب ( رضوان التهعليهم ) صرحوا بانه على تقديرالتحريم 
لايلزم البطلان » وعللوه بان النبى عن أم م خارج عن العبادة فلا يستلزم بطلانها . 

ولا يمخق ما فى هذا الكلام من الغفلة عن النص المذكور حوث انه قد اشتمل 
على الاعادة الصريحة فى البطلان وليس فى الباب غيره وليس ههنا نص يتضمرن. ‏ 
النبى حتى يتجه ما ذكروه من التقريب . والله العالم . 

ومنها ‏ التثاؤب والقطى وفرقعة الاصابع والعيث بلحيته أو غيرها ونفخ 
موضع جوده والتنخم والبصاق ونحو ذلك . 

والمستند فى هذه الاشياء نوها عدة اخبار : منها ‏ ما ورد فى يم زرارة 
عن انى جعفر ( عليه السلام ) (م) قال  :‏ اذا قت فى الصلاة فعليك بالإقبال على 
صلاتك فاتما سب لك لاا ري ا برأسك ولا 
(,) فالبحر اي استظبر التحريم لانبى بلا صارف 
رم الوسائ ل الاب ١‏ من افعال الصلاة 
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باتك ولا نت نفسك ولا تتاب ولا تضط ولا تكفر فلم يفمل ذلك الجوس ‏ 
ولا لم ولا تحتفر ولا تفزج كا وتفررج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش 
ذراعيك ولا تفرقع اصابءك : فان ذلك كله نقصان من الصلاة» ولا تقم المألصلاة 
متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا » فانها من خلال النفاق ذانالته تعالى نبىالمؤمنين 
أن يقوموا الى الصلاة وم سكارى )١(‏ يعنى سكر النوم » وقال للنافقين : واذا 
قاموا الى الصلاة قاموأ كسالى براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ٠‏ (؟). 

بان : قال فى النباية : فيه ه التثاؤب من الشيطان . التثاؤب معروف وهو 
مصدر تتاءب والامم التؤباء ٠‏ وإنما جعله منالشيطا نكراهية له لانه إما يكون مع 
ثقل البدن وامتلائه واسترخائه ومبله الى الكسل والنوم » واضافه الى الشيطان 
لانه الذى يدعو الى أعطاء النفس شبوتها . واراد به التتحذير من السيب الذى وتولد 
منه وهوالتوسع فالمطعم والشبمع فثقل عنالطاعات ويكسل عنالخيرات . انتهى. 
والقطى معروف وقبيل أصله من القطط وهو ال#دد . 

قال فى المنتبى : وكره التثاؤب فالصلاة لانهاستراحة فى |اصلاة ومغير لميئتها 
المشروعة وكذا بكره القطايضاً لهذه العلة ٠‏ ويريد ذلك ما رواه الشيخ فالحسن 
عن الحلى عن أنى عبدالله ( عله السلام ) (م) قال : «١‏ سألته عن الرجل تتأب 
فالصلاة ويتمطى ؟ قال هو مر الثبيطان ولن ملك , مم قال : وفيذلك دلالة على 
رجحان الترك مع الامكان . أتنمى . 

واما التكفير فقد تقدم الكلام فيه وكذا ف اللثام . واما الإ<تفاز فقال فى 
النباية : الحفر الحث والإيجال . ومنه حديث الى بكرة ١‏ انه دب الى الصف 
راكعاً وقد حفزه النفس ء ومنه الحديث ٠‏ انه (عليه السلام) اتى بتمر بخعل يقسمه 
وهومخفز » أىمستعجل مستوفز بريد القيام » ومنه حديث عل (عليه السلام) (4) 

(؟) سورة النساء الأية ٠ع‏ (؟) سورة النساء الآية .و 

(م) الوسائل ألباب ؟؛ من قواطع الصلاة . (ه) الوسائل الباب م من السجود 
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: اذا صل المرأة فلتحتفز اذا جلست واذا يمدت ولا تخوى كا يتخوى الرجل أى ' 
تنعشام وتجتمع » اتنهى . وقال فى المجمع : فحديث المصلل لا تلثم ولا تحتفز اى لا 
تتضامفى جحودك بل تتخوى ”ا يتخوى اليعير الضامى وهذا عكس المرأة فانها تمحتفر 
فى جحودها ولا تتخوى . انتهى . 

اقول : وقد عل منذلك ان هذا اللفظ محتمل لمعنيين: ( أحدهما ) الجاوس 
غير متمكن ولا متودك بل يحاس مقعاً كالمريد للقيام سريباً . و ( الثانى) معنى 
التضام فى السجود أى لا تتضام فى حال جودك ٠‏ وفى بعض النسخ « ولا تحتقن» 
والمراد به مدافعة الاخبثين . 

وروى فى الكانى عن احمد بن همد بن عيسى رفعه عرض ألى عبدالته ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : «اذا قت فى الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا بر أسك ولا تعيث 
بالحصى وانت تصلى إلا أن تسوى حيث تسجد فلا يأس » . 

ودوى الشيخ فى التبذيب عن الى بصير (5) قال : «قال أبو عبدألله ( عليه 
السلام ) اذا قت فى الصلاة فاعل انك بين يدى الله تعالى فان كنت لا تراه قاعم انه 
راك فاقبل قل صلانك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان 
قوماً قد عذيوا بنقض الأصابع والتورك فى ااصلاة ... الحديث » . 

اقول : ان نقضالأصابع بالقاف بعد التورن. ثم الضاد المعجمة , قال فى 
القاموس : انقض اصابعهضرب ببا لتصوت . وقال فى جمع البحرين : وانقاض 
الاصابع تصويتها وفرقعتبا وانقض أصابعه ضرب بها لتصوت ٠»‏ ومنه الحديث 
هلا تقض الرجل أصابعه فى الصلاة » انتهبى . والتورك قسمان : منه ما هو سنة 
وهو ما تقدم فى بحث السجود والشهد » ومكروه وهو أن يضع يديه على وركيه 
فى الصلاة وهو قا”م ٠‏ وهو المراد فى الخبر » قال الصدوق ف الفقيه (م): ولا 

() الوسائل الباي ب؛ من قواطع الصلاة 
(+) الوسائل الباب ؟ من افعال الصلاة رم ج را صموا 
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تتورك فان الله عر وجل قد عذب قوما على التورككاء.ى أحدم يضع يديه على 
وركيه من ملالة الصلاة . 

وروى البزنط فى جامعه بأسناده عن اى عبداته ( عليه السلام ) )١(‏ قال ٠‏ 
« اذا قت فى صلاتك فاخشع فيها ولا تحدث نفسك ان قدرت على ذلك واخضع 
رقبتك ولا تلتفت فيها ولا جز طرفك موضع حودك وصف قدميك وارخيديك 
ولا تكفر ولا توركء قال اليزنطى ( رحمه الته ) فانه بلغنى عن الى عبدالله ( عليه 
السلام ) ان قوم عذبوا لانبم كانوا وتوركون تضجرا بالصلاة . اتنبى . 

قال الجزرى ف النباية : فبه «كره ان يسجد الرجل متوركاء هو أن يرفع 
وركبه اذا جد حتى يفحش فى ذلك . وقيل هو أن «لصق ألببه بعقبيه فى السجود . 
وقال الأزهرى : التورك فىالصلاة ضر بانسنة ومكروه » أما السنة فارن يتحى 
رجليه فى التشهد الاخير ويلصق مقعدته بالأرض » وهو من وضع الورك عليبا 
والورك ما فوق الفخذ وهى مؤئة . واما المكروه فان يضع يديه على وركيه 
فى الصلاة وهو قَاثم وقد نبى عنه . انتبى كلام النباية . 

وقال العلامة فى المنتبى : بكره التورك فى الصلاة وهو أن يعتمد بيديه على 
وركيه وهو التخصر روى اخهور عن الى هريرة (؟) « أن النى ( صب الله عليهوا له) 
نبى عن التخصر فى الصلاة» ومن طريق الخاصة ما رواه الى بصير » ثم ساق 
الرواية المتقدمة . 

والشييد ( فدس سره ) فى النفلية فسر التورك بالإعتماد على أحدى الرجلين 
تارة وعلى الاخرى اخرى والتخصر بقبض خصره بيده » وك بكراهتهما معأ . 

ودوى فى الكافى عن الحسن بن الى الحسين الفارسى عن من حدثه ععر. ‏ 
لى عبداقه ( عليه السلام ) (م) قال : « قال رسول اقه ( صل اه عليه وآله ) ان 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ؛ منافعال الصلاة عن البحار ج م١‏ الصلاة ص ١6١‏ 
وشجموعة الشبيد () صحيم البخاري باب الخصر ف الصلاة . 

(م) الوسائل الباب ١‏ من قواطع الصلاة 
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القدكره لكايتها الامة اربماً وعش رين خصلةو نهاك عنها كره (كالعبثفي الصلاة.... 

وروى فى الفقيه )١(‏ قال : «١‏ قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ان الله 
تعاللىكره لى مست نخصال وكرهتهن للاوصياء من ولدىواتباعهم من بعدى : العيث 
فى الصلاة والرفث فى الصوم والمن بعد الصدقة واتيان المساجد جنا والتطلع فى 
الدور والضحك ين القيور » 

وروىالكليى عن مسمع أنى سيار عن العبدالله (عليه السلام) («)قال « ان 
النى ( صلل الله عليه وآله ) مع خلفه فرقعة فرقع الرجل اصابعه فى صلاته فلا 
انصرف قال النى (صلالته عليه وآ له ) اما انه حظه من الصلاة » . 

ومنبا ‏ مدافعة البول فالغائط والريح » وعال ممافيه من سلب الخشوع 
والتوجه والإقبال الذى هو روح العبادة . 

ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الششيخ فى الصحييم عن هثمام بن الحم 
عن انى عبد الله ( عليه السلام ) (©) قال : « لا صلاة لحاق.._. ولا لحاقنة وهو 
عنزلة من هو فى ثوبه ». 

بان : الموجود فى التبذيب والذى نقله جملة من الأصحاب هو ما ذكرناه من 
قوله ٠‏ ولالحاقنة » ونقله فى الوافى « لحاقن ولاالحاقب » ثم قال : يبان كلاهما 
بالحاء المبملة وفى آخر الآول نون وفى آخر الثانى باء موحدة ؛ يعنى بالحاقن حأيس 
البول وبالحاقب حابس الغائط . ثم نقل كلام النباية بذلك ... الى ان قال فا يوجد 
فى بعض نسخ التهذيب ١‏ لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ٠‏ بالتوت فيهما جميعاً فلعله 
تصحيف . ألتبى . 

اقول : والظاهر انه اجتباد منه ( قدس سره ) بناء على ما نقله عن النبامة 

)١‏ الوسائل الباب مج من الدفن 
(©) الوسائل لباب ١4‏ من قواطع الصلاة 
(س) الوسائل الباب يم من قواطع الصلاة 
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وإلا فالموجود ف التبذيب والذى نقله الأصحاب عنه فىكتب الإستدلال إتما هو 
ما ذكرناه » ويؤيده ان البرق فى ا محاسن )١(‏ قد رواه ايضأ كذلك فروى عنأببه 
عن اين أنى عمير عن هشام بنالحم عنأنى عبدالله | عليه السلام ) قال : « لاصلاة 
لحاقن ولا حاقنة وهو عنزلة من هو ف ثوبه » . 

قال فى المنتبى بعد ابراد هذه الصحيحة : المراد بذلك ننى الكال لا الصحة. 
م قال بعد ذلك : يكره مدافعة الاخبثين وهوقول من تحفظ عته العل ء قال ولوصل 
كذلك حت صلاته ذهياله علباونا ونقلعن مالك و بعض العامة القول بالاعادة(؟) 
ودوى التيسج عن أنى بكر الخضرى عن اييه عر أى عبدالله ( عليه 
السلام ) (م) قال : ه ان رسو لاله (صل الله عليه وآ له) قال: لا تصل وانت تجد 
شيا من الاخبئين » . 
ودوى فى كتاب الخصال فى الصحيح عن [حمد بن [إعبدالله:البرق رقعه الى 
فى عبداقه ( عليه السلام ) (4) قال : ٠‏ قال رسول القه( صل الله عليه وآله ) ثمانية 
لا يقبل الله لحم صلاة : العبد البق حتى يرجع الى مولاه والناشز عر زوجبا 
وهو عليبا ساخط ومانع الركاة وتارك الوضوء والجارية المدركة تصل يغير خمار 
وأمام قوم يصل بهم وم لهكارهون والزنين ‏ قالوا يا رسول القه ( صل الله عليه 
وآله ) وما الزنين ؟ قال الذى يدافع البول والغائط ‏ والسكران » فبؤلاء الثاننة 
لا تقبل منهم صلاة » 4 
ببان : قال فى النباية : فبههلا يقبل اله صلاة الزين » هو الذى يدافع 
الاخبثين وهو بوزنالسجيلهكذا روأه بعضوم والمشوور بالنونكا روى ١‏ لا يصلين 
أحدم وهو زنين » اى حاقن يقال زن فدن أى حقن فقطر . وقيل هو الذىيداقع 
الاخبثين معأ ٠‏ انتبى . وقال فى القاموس فى مادة «زين ء بالباء : وكسكين 
)١(‏ ص جم 2 (يم الفقه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص بوهم 
(ع) د(:) الوسائل الباب .م من قواطع الصلاة 
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مدافع الاخيثين أو مسكبها على كره . ول وتعرض ف«زئن, بالنون الى ذلك . ونحوه 
فى بجمع البحرين 5 

وروى الصدوق فىكتاب معاق الاخبار وانجالس عن اسحاق بن عبار (1) 
قال : ه سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) #قول لا صلاة لحاقن ولالحاقب ولا 
لحاذق فالحائنالذى بهالبولو الحاف ب الذى 4 الغائط و الحاذق الذىقد ضغطه الخف» 

وروى فى كتاب الحاسن عن عيسى بن عبدالله العمرى عن أبيه عن جده عن 
على بن الى طالب ( عليه السلام ) عن الى (صل القه عليه وآله) (:) قال : ٠‏ لايصل 
أحدم وبدإحد العصرينيمن الول والغايط ‏ اقول : قال فى القاموس : والءصرالحيس 
وف الحديوث « أص بلالا أن يؤذن قي لالفجر ليعتصر مءتصرمم » أراد قاضىالحاجة 

وروى الكليى والشيخ قف الصحيم عن عبدال رحمان بن الحجاج (م) قال : 
٠‏ سألت أبا عبدالته ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه وهو يستطيمع 
أن يصبر عليه أبصل عل تلك الحال أو لا يصلل ؟ قال فقال ان احتمل الصبر ول 
مخف يمالا عن الصلاة فليصل وليصير » وفيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن 
ما ادع عليه الإجماع . 

وكيفكان فان الح المذكور مخصوص با اذا عرض له ذلك قبل الدخول 
فى الصلاة إلا فلو كان بعد ذلك فلاكراهة اجماعا . 

مسائل 

(الاول)- لا خلاف فى جواز السلام على المصلى للاصل ولعموم فوله 
عر وجل ٠‏ فاذا دخلم بوتأ فسلموا» (4). 

ولوثقة عمار الساباط عن الى عبداقه ( عليه السلام ) (ه) « أنه سأله عن 

(و) ورج) الوسائل الاب مم من قواطع الصلاة (س) ارجع الىالتعليقة باص » 
(؛) سورة النورء الأية وج 

زه) الوسائل الباب + من قواطع الصلاة 





-4 2 7 وجوب رد السلام على المصلى ) ج14 
التسام عل المصل فقال اذا سل عليك رجل من المسليين وانت فى الصلاة فرد عليه 
فى ما يينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » . 

وف موثقة معاعة عزالى عبداقه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن 
الرجل يسم عليه وهو فى الصلاة؟ قال:يرد يقول سلام عليكم ولا يقل وعليكمالسلام 
فان رسول اقه ( صل الله عليه وآله )كان قاتما يصلى فر به عمار بن باسر فسلم عليه 
فرد النى ( صل القه عليه وآله ) هكذا ء مكذا رواه فى الكاى عن عمان بن عسى 
عن سماعة (؟) وف التبذيب رواه عن عمان بن عيسى عنه ( عليه السلام ) (6) - 

ودوى الشيخ فى التبذيب فى الصحييح عن مد بن مسل (4) قال : ه دخلت 
عل اف جعفر ( عليه السلام ) وهو فى اأصلاة ققلت اسلام عليك ذقال السلام 
عليك ققلتكيف اصبحت ؟ فسكت (عليهالسلام ) قليا انصرف قلت أيرد السلام 
وهر فى الصلاة ؟ فقال نعم مثل ما قيل له » . 

ولا خلا فايضأ فىجواز الرد منالمصل بل وجوبه ؛ ويدل عليه موثقةعمار 
المذكورة وصحيحة تمد بن مسل المذكورة ايضاً . 

ومارواه فى الفقيه فى الصحييم (ه) قال : « سأل حمد بن مسل أ.اجعفر 
( عليه السلام ) عن الرجل يسم على القوم فى الصلاة فقال اذا سل عليك مس وانت 
فى الصلاة فسل عليه تقول السلام عليك واشر باصبعك » . 

)١(‏ الوسائل البابٍ ١>‏ من قواطع الصلاة 

(؟) الفروع ج ١‏ س؟١٠وق‏ الوسائل الأب من قواطع الصلاة. 

(م) هحكذا فى النسخة المطبوعة ج ؛ ص ولمء إلا ان فى هامشها علق غللى 
قوله ه عثّان بن عيمى , «كذ' ١‏ عن مماعة فى نسخة و لعله هو الصواب لان عمان لم ينقل 
عنه عليه اأسلام » وف الوافى باب , رد اأسلام والتحميدللعطاس , تقل الرواية عن عثّان 
ابن عيسى عن سماعة من |ل.كاى والتبذيب كليهما » وظاهر الوسائل ايضأً ان عنمان يرو يبا 
عن سماعة : راجع الباب + من قواطع الصلاة 

(4) ده الوسائل الباب 4؛ من قواطع الصلاة 
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اول : ومن اخبار المسألة ما روآه فى التبذيب والفقية فى الصحيح عن 
منصور بن حازم عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : د اذا سل عليك الرجل 
وأنت تصل قال ترد عليه خفياًي قال» , 

ومارواه فى الفقيه (؟) قال : «قال ابو جمفر ( عليه السلام ) سل عمار 
على رضول ألله ( صب ىالته عليه وآله ) وهو فى ااصلاة فرد عليه ثم قال ابو جعفر 
( عليهالسلام ) ان السلام أءم من اعماء اله تعالى » . 

ومأ رواه عبداقه بن جعفر الخيرى فى قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن 
عن جده على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) (م) قال : «سآلته عن الرجل 
وكون فى الصلاة فيسل عليه الرجل هل يصلح له أن ي_د ؟ فال نعم يقول السلام 
عليك فيشير اليه باصبعه » . 

وما رواه الصدوق فى الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن عمد عن 
بيه ( عليها السلام ) (؛) قال : « لا تسدوا على البود والنصارى ... الى ال قال 
دلا على المصلى ‏ لانه لا يستطيعأن يرد السلام لآن التسلبم منالمسل تطوع والرد 
فريضة - ولا على [ كل الربا ولا على رجل جالس على غائط .ولا على النىفى الحام, 

وما رواه الشهيد فى الذكرى (م) مال : روى اليزتط عرس الباقر ( عليه 
السلام ) قال : اذا دخلت المسجد والناس يصاون فسل عليهم واذا سل عليك 
فاردد فاتى أفله . وان عمار بن ياسر م على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وهو 
يصلى ققال السلام عليك يا رسول اقه ورحمة القه وبركاته فرد عليه السلام ‏ . 

ودوى فى الخصال (:) فى الصحيمم عن ممد بن قيس عن الى جعفر ( عليه 
السلام ) قال : ٠‏ ينما اميرالمئمنين ( عليه السلام ) فىالرحية والناسعليه متراكون 

زو و(ء) ورم الوسائل ألباب 1١‏ من قو'طع اأصلاة 

() وره) الوسائل الباب بو من قواطع الصلاة 

رددج + ص وه وف الوسائل الباب مع من احكام العشرة 
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١‏ أن مستفث ومن مستعد اذ قامالينه رجل ققال السلام ليك با امير الؤمنين 
ورحمة الله وبركاته فنظر اليه:امير المؤمنين ( عليه السلام ) بعينيه هاتيك العظيمتين 
قال وعليك السلام ورحمة القه وركاته ... الخير .:. 
وروى فى إلكافى عن حماد الأحمسى )١(‏ قال : ١‏ دخلت على الى عبدالله 
( عليه السلام ) وأنا أريد ا نأسأله عنصلاة الليلققلتالسلام عليك ياابنرسولاقه 
( صل اله عليه وآله ) فقال وعليك السلام أى والته انا لولده ... الحديث » . 
وعن الهم بن عتيبة (؟) قال « بينا أنا مع الىجعفر ( عليه السلام ) والبيت 
غاص باهله اذ اقبل شيخ يتوكا على عئزة له حتى وقف عل اب البيت فقال اأسلام 
عليك يا ابن رسول ( صل الله عليه وآله) ورحمة الله وبركاته ققال أو جعفر (عليه 
السلام ) وعليك السلام ورحمة اله ويركاته ... » . 
وعن ابن القداح عن ابى عبداقه ( عليه السلام ) (م) قال : « اذا سل احدم 
ليجهر بسلامه ولا يقول سلمت فل وردوا على واعله يكون قد سل ول يسمعهم » 
ناذا رد أحدم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت فل يردوا على » ثم قال كان 
على ( عليه السلام ) يقول لا تخضبوا ولا تغضبوا افشوا السلام واطييوا الكلام 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام , ثم تلا عليبمقولاله تعالى : السلام 
المزمن المييمن , (4) . 
وعن الحسن بن المنذر (ه) قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول من 
قال السلام عل فبى عشر حسنات ومن قال سلام عليك ورحمة الله فهى عشرون 
() الفروع ج وص مم٠‏ ف الوسائل الباب » و+؟ من اع.داد الفرائئض 
ونوافلبا . والراوي "يا فى الكافى والوافى باب ه فضل الصلاة » والوسائل ‏ عائذ الاحمسى 
لا حاد الاممى . () الوسائل الباب مع من احكام العشرة 
(س) الوسائل الباب مس ووس من احكام العشرة 
(؛) سورة الحشر الاية ٠٠‏ (0) الوسائل الباب وم من احكام العشرة 
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حسنة ومن قال سلام علِم ورحمة الله وبركاته فهبى ثلاثون حسنة » . 

وعن منصور بن حازم عن ألى عبداقه ( عليه السلام ) )١(‏ ه ثلاثة يرد عليوم 
رد الماعة وا نكن واحداً : عند العطاس يقال برحمى الله وان لم يكن معه غيره ع« 
والرجل يسل على الرجل فيقول السلام عليكم والرجل يدعو للرجل فيقول عاذا كم 
الله تعالى وان كان واحدا فارد_ معه غيره » والضمير فى « غيرة » راجع للواحد 
اللذكور فى جمييع هذه الصور . والمراد بالغير الملائكة الموكاون به الحافظون 
والكانبون وغيرم . 

وعن أ وعبيدة الخذاء عن أ فى جعفر (عليه السلام) (؟) قال : «١‏ مرأمي رامو منين 
ورضوانه. فقال لحم امير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة 
لابينا ابراه ( عليه السلام ) إتما قالوا رحمة القه ويركاته عليكم أهل البيت ». 

وعن عنبسة بن مصعب عن الى عبدالقه ( عليه السلام ) (6) قال : « القليل 
يبدأون الكثير بالسلإم والراكب يبدأ المثى وأصحاب البغال يبدأون اصعاب امير 
وأصحاب الخيل يبدأون أصماب البغال» . 

وعن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أنى عبداقه ( عليه السلام ) (4) قال : 
ه سمعته يقول يسل الرا كب عل الماثى والماثى على القاعد واذا لقيت جماعة جماعة 
سل الآقل على الاكثر واذا لتق واحد جماعة سم الواحد على الماعة » . 

أذا عرفت ذلك فببنا فوائد شريفة ونكات لطيفة يحب التنبيه عليبا فالمقام 
ليككل يبا النظام : 

الاولى ‏ لا خلاف فى وجوب الرد فى الصلاةكان أم لاء والاصل فيه 

)١(‏ الوسائل الباب 4١‏ من احكام العششرة 

(0) الوسائل الاي سي من احكام العشرة 

(>) د(4) الوسائلالباب وئ من احكام العشرة 
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قبل الاخبار الآ الشريفة وهى قوله عز وجل :ه واذا حييم بتحية فيوا باحسن 
منبا أوردوها » .)١(‏ 

والمراد بالتحية فىالآية السلام أو ما هواعم منه » والتحيةاخة ايضأ السلام ؛ 
قال فى القاموس ء التحية السلام . وقال ف المصباح المنير : وحياه تحية أصله الدعاء 
بالحياة , ومنه التحياتقهاى البقاء » وقيل الملك , "م كثر حتى استعمل فيمطلق الدعاء”م 
استعمله الشارع فيدعاءمخصوص وهو ه سلام علي » . وف المقرب حياه بمعنى احياه 
تح ةكبقاه معن ابقاه تبقرة ‏ هذا أصلرا *مسمى ما حى به من سلام ونحوه تحية , قال 
له تعالى : « تحيتهم بوم يلقونهسلام » (؟) وحقيقة «حييت فلانأء قلت حياك الله اى 
ععرك الله . انتبى . 

وقال امين الإسلام الطبرمى فى كتاب جمع الببان : التحية ااسلام يقال حتى 
يحى تحية اذا سل . وقال فى تفسير الآية أمس الله المسلمين بردالسلامعل المسلم باحسن 
مأ سلا نكان مؤمنأ وإلا ظيقل ٠‏ وعليك » لايزيد على ذلك . فقوله « باحسن عنها » 
للسدين خاصة وقوله : «اوردوهاء لاهل الكتاب » عر] ابن عباس فاذا 
قال المع « الملام عليم » فقلت « وعليكم اأسلام ورحمة ألله ويركاته » ققد حيته 
باحسن منها وهذا منتبى ردااسلام ٠.‏ وقيل انقوله « أو رئوهاء للبسامينايضاً عن 
السدى وعطاء وابراهم واينجري قالوا اذا سم عليك قرد عليه ياحسن مما سلعليك 
أو بمثل ما قال . وهذا أقوى لما روى عنالنى (صل الله عليه وآله) (م) انه قال , اذا 
سل عليكم أهل الكتاب ققولو اوعليك » : وذكر على بن أبراهي فى تفسيره عن 
اأصادقين ( عليبم السلام ) ارب المراد بالتحية فى الآ السلام وغيره من البر » 
وذكر الحسنان رجلا دخل على النى ( صل اه عليه وآله )فقال السلام عليك فقال 
النى ( صل الله عليه وآله) وعليك السلام ورحمة الله خجاءه آخر فقال السلام 
علك ورحمة أئله ققال ( صلل الله عليه وله ) وعليك السلام ورحمة ألله وبركاته 

(؟) سورة التساء الآية بهم (؟) سورة الاحزاب الأية مح 

(م) صحح مسلم ج ؟ ص مم؟ كتاب السلام باب الرد على أهل الكتاب 
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لخاءه ”خر فقال السلام عليك ورحمة اله ويركاته ققال النى ( صلل الله عليه وآله ) 
وعاك السلام ورحمقة ألله وبركاته , ققيل با رسول ألله زدتللاول والثثاق فالتحة 
وم تزدللثالكفقال انهلريبقلىمنالتحية شيثافرددتعله مثله . أنتر م كلامه زيد مقامه 

أثول : ومن الأخبار الواردة عل العموم 5 ذكره على بن أبراهم ف تفسيره 
مارواه الصدوق فى الخصال بستده فى حديث طويل عن الى جعفر عن آبأئه عن 
امير المؤمنين (علرهم السلام) )١(‏ قال : « أذا عطس أحدك فسمتوه قولوا برحمم الله 
وقول هو يغفر الله لم وير ةم قال الله تعالى : واذا حييتم بتحة خيوا باحسن 
منبا أوردوها » (؟) 

وفىكتاب المناقب لا.نشهر اشوب )م( وجاءت جارية للحسن (عليه السلام) 
بطاق ريحان فقال أنت سمرة لوجه الله . فقيل له فى ذلك ققال ( عليه السلام ) ادبنا 
القه تعالى ققال : « اذا حينتم بتحية خيوا باحسن مهنبا أوردوها ء (4) وكان أحسن 

ويؤيده ما رواه فى الكافى عن ااصادق ( عليه السلام ) فى الصحيمم (ه) من 
أن رد جواب الكتابواج بكوجوب رد السلام . 
كل بر واحسان والظاهر انه لا قائل به بل ربما دات الأخبار. على اأعدم » ويمكن 
حمل الآية عل الرجحان المطلق الشامل للوجوب والإستحباب » وعلى هذا 
فالاستدلال الاو المذكورة على وجوب الرد لا مخلو م نالإشكال إلا ارنف مال 
أن الواجب الخل على مقتضى ظاهر الآعى وقام الدليل الصارف فى بعض الافراد 

لا يستازم القول بذلك فى ما لا دليل عليه . 

() الوسائل البابٍ من مى 'حكام العشرة 
(ى وري سورة النساء الآيةهم (م) البحار ج مو الصلاة ص غم 
زه الوسائل الأب سم من احكام العشرة 
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هذا . واما الأخبار الدالة على وجوب الرد فقد تقدمت الإشارة اليها. 2 
الثانية ‏ المفبوم من الأخبار التى قدهنا ها ان الرد من المصل مثل ما قيل له 
من السلام عليك ء و ه السلام عليك , ونحوهماء وقد تضمنت موثقة سماعة النبى 
عن الرد بقوله « وليك السلام » واما غير المصل فانه يرد بقوله « وعلكم السلام ٠‏ 
بتقدم الظرف . 

هذا هو المشهور بين الاصماب ( رضوان اله عليهم ) ولابن ادريس خلاف 
فى موضمين ؛ قال فى الروض بعد ذكر وجوب الرد بالمثل فى الصلاة وذكر بعض 
الاخبار الدالة عليه : وخالف اين ادرس فى اعتبار المثل جوز الرد بقوله 
«عليم السلام ‏ خصوصاً مع تسلم المسل به لعموم الآية واستضعافا لخير الواحد 
والأسصحاب على خلافه . انتبى . والأظبر هو القول المشهور ا تقدم من الاخبار 
الصريحة فى ذلك . ويظبر مم-_ العلامة فى الختلف موافقة أبن أدريس فى عدم 
وجوب الرد بالثل ايضأ . 

وخالف ابن ادريس ايضأ بالنسبة الى غير المصلى لخوة. الرد بالمثل ووافقه فى 
ذلك بالنسية الى غير المصلل الفاضل الخ راسانى فى الذخيرة حيث جوز الرد بالمثل 
استناداً الما رواه فى الكافى عن زرارة فى الصحيم أو الحسسن عرن. أنى جعفر 
( عليه السلام ) )١(‏ فى حديث قال : اذا سل عليم مسلم فقولوا سلام علي واذا 
سل علي كافر ققولوا عليك » . 

وانت خبير بان الأخبار الكثيرة ما قدمنا ذكره وما لم نذكره كاها متفقة 
الدلالة على الرد بتقديم الظرف عكس ما يسم به المسسم ٠‏ ويمكن الجواب عن هذه 
الرواية بان الفرض من هذا اللفظ نا هو يان الفرق بين الرد على المسل والكافر 
بان الكافر يقتصر ف الرد عليه بقوله « عليك » منغير اردافه بالتسلم عليهيخلاف 
المسل فانه يردفه بالتسلم عليه » وسياق الخبر [ما هو فى ذلك وليس الخبر مسوقا 

() الوسائل الباب .وغ من احمكام العشرة 





ج34 كيفية رد السلام »4 إلا 

لبيانكيفية الردكا فى الأخبار الى قدمناها . 

ولا بأس بذكر الخ ركلا لتظهر للناظر قوة ما كرناه من" الإجمال وهو 
ما رواه زرارة عرى الى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « دخل يبودى عل 
رسول أقه ( صلل ل عليه و آله ) وعائشة عنده فقال السام عليك فقال رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) عأيكم . ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد (صلٍ الله 
عليه وآله ) عليه كا رد على صاحبه . ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) عليه يا رد على صاحبيه فخضبت عائشة فقالت عليك السام 
والخغضب واللعنة يا معش راليهود يا اخوةالقردة والنازير . فقال لها رسولاته (صبلى 
اله عله وآله ) يا.عائشة ان الفحش لوكان مثلا لكان مثال سوء أن الرفق لم بوضع 
على شثى” قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلاشانه . قالت يا رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) أما معت الىقولحم : السام عليكم ؟ فقال يلاما معت ما رددت عليهم ؟ 
قلت علي » فاذا سل علي مسل ... الحديك كا تقدم » . 

وسياق الخبر كا ترى إنما هو فى ما ذكرناه لا فى بيانكيفية الرد وحيائذ 
فالمراد منه إنما هو بيان زيادة لفظ السلأم فى الرد عل المسم دو نالكافر وذحكره 
ببذه الكيفية وقع تعلما لذلك , والاخبار المتقدمة صريحة فى أن الكيفية الواجبة 
فى الرد م الى يتّدم فيها الظرف 5 عرفت . 

وبما ذكرناه صرح العلامة فى التذكرة فقال : وصيغة الجواب « وعليكم 
السلام » ولو قال : « وعليك السلام » للواحد جاز . ولو “رك العطف ققال : 
ه عليكم السلام » فبو جواب خلافا ليعض الشافعية (6) فلو تلاق اثنان فسلم كل 
واحد منهها على الآخر وجب عل كل واحد منبما جواب الأآبخر ولا يحصل 

(1) الوسائل الباب و4 من احكام العشرة 

() فى فح البارى ج أاصضص وم*؟ باب ,منزد فقالعليك السلام » عنالتووي انه 
قال اتفق اصخايئا ان الجيب لو قال«عليك, بغير واو لم يجرى” وان قال بالواو فوجبان . 





الجواب بااسلام . انتبى . 
وذهب بعض الى المع بين الاخبار بالتخيير والأظير ما قدمناه . 
( لثالثة  )‏ المفبوم من الأخبار ان صينة السلام الى يسم بها لايد أن يبدا 
فيها بلفظ السلام مثل ٠‏ سلام عليكم أو عليك ء اوه السلام » بأحد الوجرين ء فاما 
تقديم الفلرف فاتما هو فى الجواب من غير المصلى كا عرفت . 
ونقل بعض المتأخرين عنظاهر الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) ان «عليك 
السلام أو علرم السلام . حسم يوجب الرد . 
واذكره فى الذخيرة فقال ول اطلع على ما نقله عن ظاهر الاصحاب إلا فى 
كلام ابن ادريس مع انه قد صرح العلامة فى التذكرة مخلافه فال : ولو قال 
٠‏ عليك السلام ءلم يكن مسلا إنما هى صيغة جواب . انتهى . 
وهو الموافق لما ورد فى الآخباريا أشرنا اليه وهو ظاهر لمن تقبسع الاخيار 
وقد روى العامة عنه ( صلى الله عليه وآله ) «١ )١(‏ انه قال لمن قال عليك السلام 
يارسول أله ( صلى الله عابه وآله ) : لا تقل عليك السلام فان علك السلام تحية 
اموق ٠‏ اذا سليت ققل سلام عليك فيقول الراد عليك السلام » . 
وأماكلام أبنادرس فهذا المقام فانه قال فى السرائر : ورد المصبلالسلام 
اذا سل عليه قرلا لا فعلا ولا يقطعذلك صلاته سواء رد بما يكون فى لفظ القرآن 
أو ما مخالف ذلك اذا أدى بالرد الواجب الذى تيرأ ذمته به . اذاكان المسل عليه 
قال له « سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام علرم أو علرم السلام » فله أن برد 
عليه باى هذه الالفاظ كار لآنه رد سلام مأمور به ووتو وك رد سلام لا قراءة 
قرآن اذا سل الآول بما قددنا ذكره ٠‏ فان سل بغير ما ييناه فلا وز للنصل الرد 
)١(‏ فسان ابي داود ج » ص +وع كتاب الآدب بان و5 اهة ان يقول وعليك 
السلام »عن الجر ي الحجيمىقال و اتيت النى ص ققلت عليك "سلام يارسول الله. ص) 
فقال لا تقل عليك السلام فان عليك ااسلام تمية لموتي » 
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عله لاآنه ما تعلق بذمته الرد لآنه غير سلام » وقد أورد شسخنا لو جعفر فى 
مسائل خلافه خبرا عن مد بن مسل قال : دخلت على أنى جعفر ( عليه السلام ) 
“م ساق الخبر كا قدمناه )١(‏ م قالأورد هذا الخير ايراد زاض به مستشبداً به عمتجا 
على الخدم بصحته ٠‏ فاما ما أورده فى نبايته عخير عمان بن عيسى عن إلى عيدالته 
( عليه السلام ) (؟) ود ذهب بعض أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) الى خير عمان 
أبنعيسى فقال : ويرد المصلالسلام على مر سل عليه ويقول له فى الرد وسلام 
علد » ولا يقول له وعليك » وانقال له المسم «عليكم السلامء فلا يرد مثلذلك بل 
يول ٠‏ سلام عليك . والآصل ما ذكرناه لآن التحريم يحتاج الى دليل . انتهى . 

اتمول : لا يق ان مو ثقة سماعة وان دلت بظاهرها على تعين الجواب بقوله 
«سلام عليك . لكنبا تمولة على ما اذاكان المسل عليه ببذه الصيغة عملا بما دل على 
وجوب ألرد بالمثل حال الصلاة فانالمستفاد منها أنه يرد مثل مأ سل عليه ٠‏ ونحوها 
فى ذلك رواية محمد بنمسل المنقولة عنالفقيه (م) حيث قال فيها « اذا سل عليك مس 
وأنت فى الصلاة فسل عليه تقول : السلام عليكم » فانها مبنية عبلكونالمسل يسل بهذه 
الصرخة ايضأ » و بالخلة فان اطلاق هذ نالخيرين مول على ما دل علىوجوب الجواب 
بالمثل كا فى صحيحة مد بن مسلم لا سل على الى جعفر بقوله « السلام عليك» فاجابه 
بقوله ه السلام عليك ء ثم ذكر فى آخر الرواية انه يرد بمثل ما قيل له . ونحو ذلك 
قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة منصور بن حازم (4) « ترد عليه خفياكا قال» 
وما ذكرناه ظاهر من الآخبار ياعتبار ذى بعضبا إلى بعض لاما نو هه من تعين 
الجواب ب ١‏ سلام عليكم , وأن سل عليه بصيغة اخرى غيرها . 

واماما ذكره فى صيغ السلام الى يسل بها من انها « سلام علي أو سلام 
عليك أو ااسلام عليك أو علي السلام » وان ما عدا هذه الصيغ الآربع لاا يحب 

() ص 54 بس هو شير مواعة المتقدم ص ع1 وقد تقدم هئاك منه( قدس 
سره ) أن الشسخ رواه عن عمان بن عيسى عنه (ع ) 

ريص هه وقيهاء السلام عايك »2 (ع) ص ه» 





(١ 4‏ صيغة السلام الىيسل بها ) ج14 
زد الجوابؤيبا الآنهليسبسلام فلا>وز للمصل الرد عليمففيه(أولا)انمنجملة صيغ 
السلم ٠‏ السلام عليك ء كا تضمنته صيحة مد بن مسلم خيث سل به على الامام (عليه 
السلام ) فاجابه ممثله . (وثانيآ)»ان صبغة م علي السلام » ليست من صيسغ الإبتداء 
بالسلام وإنما فى من صيغ الرد كا تقدم نقله عن العلامة فى التذكرة . والإستناد 
الى إطلاق صدق التحية فى الآرة يب تقييده بالاخبار . فان المفهوم منها أن صيغ 
الابتداء بالسلام فى ما ذكر ناه يجب حمل اطلاق الأو على ذلك . 

وبذلك ايضا يظبر لك ما فى كلام العلامة فى الختلف حيث أن ظاهره مرافقة 
ابن ادرس فهذا المقام ».حرث قال بعد أن نقل عن الشيخ انه يرد مثل ما قيل له 
٠‏ سلام عليم » ولا يقول ه وعليم السلام » وذكر انه احتج على ذلك بحديث عثهان 
أبن عيسى المتقدم تقله عن سماعة - وعندى فى العمل بهذه الرواءة نظر ذاكل. فى 
طر يها عثمان بن عيسى وهو ضعيف . ثم نقل كلام ابن ادريس من قوله : واماما 
أورده فى نبايته ... الج . ثم قال : وهذا الكلام يشعر يتسويغ ذلك لو قال له المسل 
وعليكمالسلام . انتبى . مقا بعد ذلك : الخامس ف الحديث الذى رواه مد بن 
أشعار بالإتيان بالئثل . والأقرب انه ليس راجيا بل لو أنى بمغايره من التحبات 
لم يكن عندى به بأس . انتبى . 

اقول : لاق أن من . تأمل الاخبار بعين الاعتبار ظهر له ما فى كلامب) 
من القصور وإن المعتمد هو القول المشهور منوجوب الرد بالمثل فى الصلاة بشرط 
ان يكو ن السلام من الصيغ الواردة فى الآخبار وى الآربع المتقدمة واما فى غير 
الصلاة فيرد بايها شاء بتقديم الظرف . 

أما لو قال « سلام أو سلاماً او والسلام أو سلام الله عليك . أو نحو ذلك 
فتردد بعض الحا فى وجوب الرد من حيث صدق التحية عرفأ وعدم بوت 
عموم الاي . وظاهر ابنادريسكا عرفت العدم لخروج ذلك عنالصيغ التى ذكرها 
وهو الأفرب فان القدر المعاوم من الآخبار هو ما ذكرناه من الصيغ الأريع 





١ 5-5‏ الابتداء بالسلام وردمكفاق لاعينى 4 ولاه 
المتقدمة والحكم باشتغال الذمة يحتاجالى دايل قاطع وليسفليس . وصدق التحية 

عر فامقيد بالأخبار اذ الحكم شرعى لا عرفى ليكون مناطه العرف . 

الرابعة ‏ لا خلاف ف أن الرد واجيكفاية لا عبناً وكذا استحبابالابتداء 
به كفاية لا عنأ ونقل فى التذكرة عليه الإجماع . 

ويدلعليه من الاخبار مضافاً الىمالإجماع ما رواه فىالكافى ف الموثق عنغياث 
ابن ابراهى عن انىعبداته ( عليه السلام ) (1) قال : ٠‏ اذا سل منالقوم واحد اجر أ 
عنهم واذا رد واحد اجراً عنبم ». 

وعن ابن بكير عن بعض اصحابه عن أنى عبداته ( عليه السلام ) (0) قال : 
ه اذا مرت الماعة بقوم اج زأم ان يسل واحد منبم واذا سل على القوم وهم جماعة 
اجرأم أن يرد وأحد منهم » . 

وببذين الخبرين مضافا إلى الإجماع المدعى فى المسألة بخص اطلاق الآية . 

وايده بعض الأسصاب ( رضوان اقه عليهم ) بانه إتما سل سلاماً واحداً فليين 
له الاعوض واحد فاذا تحقق خخ جوا عن العبدة . 

“م الظاهر انه انما يسقط برد من كان داخلا فى المسل عليبم فلا يسقط برد 
من لم يكن داخلا فيهم . 

وهل يسقط برد الصى الميز الداخل فبيم ؟ اشكال واستظهر ف المدارك 
العدم وان قلنا ان عبادته شرعية . قال لعدم امتثال الآمس المقتضى للوجوب . وقال 
فى الذكرى : وجهان مبنان عل صمة قيامه بفرض الكفاية وهو منى عل ان افعاله 
شرعية أولا وقد سبقت الاشارة اليه . ونحوه فى الروض إلا انه رجم ان افعاله 
تمرينة فلاجحزى” ردسلامه . وقد تقدم لنا تحقيقفالمسألةيؤذنيحوازالاكتفاء.رده 
وانكانالاحوط ماذكر . ولا مخق انظاهر الخيرين المذكورين حصول الاجزاء 
به إلا ان ظاهر الآية خلافه لتوجه المخطاب فيها الى المكلفين . 





ااا (١‏ هل يحب الإسماع فى رد السلام ؟ 4 ج44 

0 ولوكان المسلصيا ممزا فق وجوب الرد عليه وعدمه وجران استظير أولح) ' 
جملة من الأصحاب ( رضوان اقه عليهم ) : منهم - السبيد السند فى المدارك وجده فى 
الروض وغيرخما » ووجه قربه دخوله تحت عموم الاي . 

ولو رد بعض اجماعة فبل يحوز لامصل الرد ايض أم لا ؟ قال فى الذكرى 
لم وضر الآنه مشروع ف اجخلة م توقف فى الاستحباب من شرعيته خارج املاة 
مستحباً » ومن انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة اله . واستجود فى الروض 

جوازه واستحبابه لعموم الاواس إذ لا شك انه مسل عليه مع دخوله فى 

العموم فيخاطب بالرد استحبابا ان لم يكن واجباً ٠‏ وذوال الوجوب بالكفاية 
لا ودح فى يقاء الاستحباب ؟ا فى غير اأصلاة فان استحياب رد الثانى متحققاتفانا 
أن ل يوصف بالوجوب معللا بالآعس . انتهى . والمسألة محل توقف للآن المسألة 
خالية من النص وقياس حال الصلاة على خارجها قياس مع الفارق : 

الخامسة ‏ قد صرح ججمع من الآسماب ( رضوانالته عليهيم ) بوجوب الاسماع 
تحقيقاً أو تقديراً . قال فى الذخيرة: ول اجد احداً صرح يخلافه ففغير حال/اصلاة. 
وقال فالمدارك :وهل بحب عل انجيب اسماع المسل تحقيقاً أو تقديرا ؟ قبل نعم لعدم 
صدق التحبة عرفا و لا الرد بدونه » وقبل لا وهوظاهر اختماز المصنف فالمعتبر 
وقواه شرخنا المعاصر لرواية عمار المتقدمة )١(‏ ورواية منصور بن حازم عن 
انى عبداته ( عليه السلام ) قال : اذا سم عليك رجل ... *م ساق الرواية يا 
قدمنا (0) ثم قال : وف الروايتين قصور من -حرث السند فلا تعويل عليه . انتهى . 

اقول » لا مخق ما فى كلامه هنا من النظر الظاهر للخبير الماهر وذلك فار 
رواية عمار هذه قد استدل بها سابقاً على وجوب الرد فى الصلاة ووصفها بكونها 
موثقة كا استدل ايضأ بموثقة سماعة ووصفبا بذلك . وحمتذ فانكانت الأخبار 
الموثقة من الادلة الشرعية صم ما ذكره اولا وينغى أن بحيب عن الموثقة المذكورة 





)١(‏ ص س- (؟) ص وه 





س4 ؤهل يجب الإسماع في رد الملام؟ 4 2 بلا 

بغير ضعف السند وإلا فلا وجه لاستدلاله اولا بها ولا بموئقة سماعة ولكن هذه 
قاعدته كا نبنا عليه فى غير مقام من استدلاله بالموثقات عند الحاجة اليها وردها 
يضعف السند عند اخاره خلاف ما دلت عليه ما ترأه هنا قد وصفت رواية عمار 
فى مقام الإستدلال بكو نبا موثقة وفى «قام الإعراض عنها بكونها رواية عماروهى 
طريقة غير مودة » إلا انضيق المقام فىهذا الإصطلاح الذى هو الى الفساد اقرب 
من الصلاح اوجب لهم اتخلال الزمام وعدم الوقوف على قاعدة فى المقام . واما 
صبحة منصور بنحازم ليس فسندها مر مما يحص الإشتباه مهإلا تمد بن عبد اميد 
اذى سبق الكلام معه فيه حيث توم من ظاهر عارة الخلاصة فى تر جمته اكتبه 
جده ( قدس سرهم ) على حواش.ها ان التوثيق فرها ائما يرجع الى ابيه وقد اوضحنا 
فى ما سبق بطلانه ولهذا ان أصحاب هذا الإصطلاح يعدون حديثه فى ألصحيح وهو 
الح قكالا مخى عبل المارس ‏ 

نعم ببق الكلام فى مضمون الخبرين المذكورين فانبما ظاهرآن فى ما ذهب 
الله الفاضلان المتقدمان فينينغىالجواب عنبا عند من قال بو جوب الاسماع ؛ وكان 
هذا هو الاولى بالتعرض فى المقام إلا ان تلكالطريقة التى عكف عليها أسبل تناولا 
فى الخروج عن ضيق الإازام . 

و التحقيق عندى فى المقام أن هال : الظاهر من كلام جل الاصاب زد ضوان 
أله علييم ) وجو ب الإسماع تحقيقاً أو تقديراً فى الصلاة وغيرها والخالف إما 
اسند له الخلاف فى الصلاة خاصة » ويدل على ما ذهب اليه الأصحاب اطلاقرواية 
ابن القداح المتقدمة )١(‏ ويؤيدها ايض ما رواه فى معانى الأخبار عن عبدالله بن 
الفضل (م) قال : « سألت أبا عبداته ( عليه السلام ) عن معنى التسلم فى الصلاة 
قال التسلم علامة الامن وتحليل الصلاة . قلت وكيف ذاك جعلت فداك ؟ قال كان 
الناس فى ما مضى اذا سل عليوم واردامنوا شره وكانوا اذا ردوا عليه امن شرم 


(م ص يد 02020202020202 (2)الوسائل اباب و-من. التسلم 





- م اهل يحب الإبماع فى رد السلام؟ ) 13 
وان لم يسل لم يأمنره وان لم يردوا على المسل لم بأمنبم » وذلك خلق فىالمرب . . . 
الحديث ء وقد اشتمل صحيمح شمد بن مس )١(‏ على اسماع الىجعفر ( عليه السلام ) 
له وهو فى اأصلاة » وحيئئذ فيمكن تأويل هذين الخبرين حمل قولد « خفياً » فى 
صصحة مزصور بن حازم و١‏ بينك وبين نفسك »ء فى موثقة عمار على ما حصل به 
أسماع المسل منغير اجبار يزيد عبل ذلك كا يشيراليه قوله فىموثقة عمار: ٠‏ ولاترفح 
صوتك » يعنى الجهر المنمبى عنه فى الآأية )م( ومثل هذا التجوز فى الآخبار 
غير عزيز. 
المشهور عند العامة عدم وجوب الرد نطقأ (م) ولعله الآقرب ٠‏ ويؤيده ماذكره 
شيخنا فى الذكرى فى جملة المسائل التىعدها ف المقام : قال : الثابية ‏ لوكان. فى 
موضعتنقية رد خفيأ واشار وقد تحمل عليه الروايتان ااسابقتان . واشار بالرواتين 
الى دوايى منصور وعمار المذكورتين وهو جيد وبه يزول الإشكال فالمقام . 





)١(‏ ص وه (؟) سورة بنى اسرائيل » الأية .وى 

(م) فى الحداية اشيخ الاسلام المرغيثانى الحننى ج ١‏ ص مه « ولا يرد السلام 
بلسانه لانه كلام ولا نيذه لانه سلام معتى حتى لو صافح بنية النسلم تفسد صلانه » وق 
البحر الرائق ج ٠»‏ ص م عن الخلاصة #السلام رده مفسد للصلاة عمداً أو سبوا لانه 
من كلام الناس و يشمل ما اذا قال , السلا » فقط من غير أن يتبعه ب دعليم.. ثم قال 
واما دد السلام باليد أو بالرأس أو بالاصبسع فعن الخلاصة والفتاوى "'ظريرية لا يفسد 
ونقل ابن امير الحاج عن بعض انه نسب الى انى حنيفة فسان الصلاة بالرد باليد وصريح 
الطحارى فى شرح الأثار عدم الفساد عند الى حايفة وانى يوسف وحمد ٠‏ وقال ان يحم 
الحق ان الفساد غير ثابت فى الذمعمب,» وقال ابن حزم فى انحل ج ؛ ص +؛ ١‏ من سل 
عليه وهو يصل فليدد اشارة لاكلاماً [ما بيده او برأسه . ولم ينقل خلانا من إحد . وق 
نتم الباري ج ألاص ١1‏ : يستحب ان يرد المصل السلام بالاشارة وان رد بعد الفراغ 
من الصلاة افظأ فبو احب , , 





جه ( المصلى يرد بالثل ‏ وجوب الرد عليه لفظا 4 4لا 
00 السادسة المشهور بين الاسحاب ( دضوان الله عليهم ) انه اذا سل عليه فى 
الصلاة بقوله « سلام عايم يحب أرف يكون الجواب مثلهيولا يوز الجواب 
به علي السلام » ونسبه المرتضى ( رضى الله عنه ) الى الشيعة » وقال الحقق هو 
مذهب الأصحاب قاله الشيخ وهو حسن . وقد تقدم الكلام فى ذلك ول بخالف فيه 
الااين ادريس والعلامة فى الختلف5 عرفت ؛ والاسحاب انما نقاوا هنا خلاف 
أبن أدريس خاصة وكأنهم لم يطلعوا على كلام العلامة فى الختلف وإلا فبو كذلك 
كلاو ضعناه 1 نفاً . 
وقال شيخنا الشبيد الثاى ( قدس سره ) فى الروض : ولا يقددح ف الل 
زيادة المى فى «علم» فى الجواب لمن <ذفهلآنه أزيد دونالمكسلانه ادون . انتبى 
وفيه » إشكال ومثله ما لو زاد فى الرد بما بوج بكونه أحسن . ووجه الإشكال 
تضمن الأخبار ان المصل برد بمثل ما قيل لديا فى ميحة عمد بن مسل وكا قال فى 
صيحة منصور بن حازم )١(‏ ويزيده اقتصار افىجعفر ( عليه السلام ) فى الرد على 
مد بن مسل ثل ما قال . والآية وان تضمنت التخيير بين المثل والأحسن إلاانبا 
عخصوصة بالآخبار الاذكورة وجمولة على ما عدا المصلى . 
السابعة ‏ اذا سل عليه وهو فى الصلاة وجب الرد عليه لفظاً ولا خلاف 
فيه يبن الآصحاب ( رضوان الته عليبم ) ونسبه فى التذكرة الى علائنا ٠‏ وقال فى 
المنتهى : و>وزله ان يرد السلام اذا سل عليه نطقاً ذهب اليه علماؤنا اجمع . وحمل 
كلامه على ان الظاهر ان مراده من الجواز نق التحر م رداً لقول بعض العامة (5) 
وقال ف الذكرى :يحب الردعليه لعموم قولهتعالى : « واذا حييت بتحية يوا ياحسن 
منها أوردوها ء (م) والصلاة غير منافية لذلك وظاهر الاصاب مجرد الجواز 
الخبرين الآتيين و الظاهر أنبم ارادوا بهبيان شرعيته وي الوجوب معاوما من 
رو) ص 194 ره ر؟) ارجع الى ااتعليقة م ص من 
فق سورة النساء الآيةعيم 





ذعاات ( استحباب الابتداء بالسلام ) ج41 
الع اا لك اسار لا دولا لراك .ا 11 11ل دان كل 
القواعد الشرعية , وبالغ بعض الأصحاب ( رضوان الته علييم ) ذلك فقال تبطل 

الصلاة لواشتغل بالإذكار وما يرد ااسلام » وهو من مشرب اجتتاع الآ والنبى 
فى الصلاة كا سبق والاصم عدم البطلان بترك رده . 

اقول : لار ب ارنف جل الاخبار الى قدمناها ظاهرة فى المشروعية بل 
الوجوب » الأأمى بذلك الذى هو حقيقة فى الوجوب فى موثقة سماعة و صحة مد 
ابن مسل المروية فى الفقيه )١(‏ مضافاً الى الآبة . وباق الآخبار تدل على المشروعية 
وكأنه اشار بالخبر بن الآتبين الى موثقة عمار وصصيحة منصور (0) الدالتين عل الريد 
خفياً لآنه مع عدم الإسماع لا يتحقق الرد كا تقدم تحقيقه . 

الثامئة ‏ قد تكاثرت الاخبار باستحبا ب الابتداء بالسلام وظاهرها افضليته 
على الرد وان كان الرد واجبا . وهذا أحد المواضع الى صرحوا فيبا بافضلية 

روى ف الكافى عن السكوق عن الى عبداته ( عليه السلام ) (م) قال : 

وعن عبدالقه بن سنان فى الصحيسم عن الى عبداقه ( عليه السلام ) (4) قال : 
« البادى” بالسلام أولى بالله وبرسوله صل الله عليه وله » . 

وعن مد بن مسل عن ا جعفر ( عليه السلام ) (ه) قال : ٠كان‏ سليان. 
( عليه السلام ) وول افشوا سلام أنه تعالى فان سلام الله لا ونال الظالمين » . 

أقول : المراد بافشاء السلام هو أنيسل على كل هنيلقاه من المسلبين ولوكان 
ظالماً دوحيث كانالسلام بمعنىالرحمة والسلامة من آفات الدا ومكاره الآخرة فانه 
لا ينفع الظالمين ولا ينالهم ونفعه انما يعود الى المسم خاصة . 
الا حص 14 (بإدص هه 
رس و(4) الوسائل الاب سم من احكام العشرة 
(ه) الوسائل اللاي عم من احكام العشرة 





ج414 ( هل وجوب رد السلام فورى ؟ ) إلم- 

وعن همد بن قيس فى الصحيم عن الى جعفر ( عليه السلام ) )1١(‏ قال : 
د أن الله يحب افشاء السلام ». 

وعن معاوية بن وهب فى الموثق عن الى عبداقه ( عليه السلام ) (0) قال : 
« أن أنه عز وجل قال البخيل من تخل بالسلام ». 

وعن هارون بن خارجة عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال : « من 
التواضع أن قسل على من لتقيت » . 

وقد تقدم (4) حديث الحسن بن انر الدال على ثواب المسل وتزأيده 
بتزايد الصينة فى التسلم . 

وروى فالكاف (0) بالسند الآول منهذه الأخبار قال : « من بدأ بالكلام 
قبل السلامفلا تمبوه . وقال ابدأوا بالسلامقبلالكلام فن بدا بالكلام قبل السلام 
فلا تجييوه قال الشارح احقق المازندراقى ( قدس سره ) فى شرحه على الكدتاب: 
لآن ترك السنة المركدة والإستخفاف بها وبالمؤمن خصوصاً اذاكان بالتجبر يتتتضى 
مقابلة التارك بالإستخفاف . 

التاسعة ‏ المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) ارت وجوب الرد 
فورى ء قالوا لانه المتبادر من الرد والفاء الدالة عل التعقيب بلا مبلة فى الآية » 
وربما ْنع ذلك فى الفاء الجرائية . والمسألة حل توقف لعدم الدليل الناص فى ما 
ذكروه وانكان هو الاحوط . ثم انه وتفرع عل الفورية انالتارك له .با "م » وهل 
بق فى ذمته مثل سائر الحقوق ؟ تأمل فيه بعض الاصماب قال إلا أن يكون. 
اجماعياً ٠‏ وقال بعض الاصحاب ( رضوان الله عليرم ) : الظاهر ان الفورية المءتيرة 
فى رد السلام إنما هو تعجدله يرث لا يعد تارك له عرفاً وعلى هذا لا يضر اام كللة 
أوكلام لو وقع السلام فى اثنائه) . انتبى . وهو جيد . 
ل درم) الوسائلالباب وم من احكام العشرة (») الوسائل الباي حبم من احكام العشرة 

(4) ص كه ره) الوسائل الباي بم من احكام العشرة 





3 اهل يحب رد السلام فى الكتاب ونحوه ؟ 4 4 

العاشرة ‏ قال فى التذكرة : ولو ناداه من وراء ستر او حائط فةأل ٠‏ السلام 
عليك يا فلان , أوكتب كتاياً وسلٍ عليه فيه أو أرسل رسولا فقال : ه سل على 
ذلانء فيلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية )١(‏ يحب عليه الجواب لآن ممة 
الغائب إِننا تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة وقد قال الله تعالى : ه واذا حيتم 
بتحية فيوا بأحمن منها أو ردوها *(م) والوجه انه ان سمع النداء وجب الجواب 
وإلافلا . انتبى . قال فى الذخيرة بعد نقله : وهو مجه لعدم ثبوت .شمول الآية 
للصور المذكورة عدا صورة المناداة مع ماع النداء . 

اقول : دوى ثقة الإسلام فى الكافى فى الصحيح عن الحسن بن محبويعن 
عبداقه بن سنان عن الى عبدالته ( عليه السلام ) () قال : ٠‏ رد جواب الكتاب 
واجبكرجوب ردالسلام , والبادى” بالسلام أولىبالله وبرسوله صل الله عليه وآله. 

وهذا الخير دال بممومه على وجوب رد السلام الذى كتب له فى ذلك 
الكتاب لآنه من جملة ما يتوقع صاحيه رده سما اذاكان الكتتاب إنما يشتمل على 
مجرد الدعاء والسلام وقد حم ( عليه السلام ) بوجوب ردهكرد السلام . وف قوله 
٠‏ والبادى” بااسلام ... المء اشارة الى ان البادى” بالكتاب أفضل ؟ تقدم الخبر 
بذلك فى أفضلية الابتداء بالسلام . وباجخلة فان ظاهر الخبر ان حم الكنتاب فى 
وجوب الرد كدم السلام . 

وروى ف الكافى ايضأ عن انى كبمش (4) قال : ه قلت لانى عبدالله ( عليه 
السلام ) عبدالته بن الى يعفور يقرأك السلام قال وعليك وعليه السلام اذا اتيت 
عبداته فاقرأه السلام وقل له ... الحديث » وف هذا الخير دلالة على استحياب 
الإرسال بالسلام وان الرد بصيغة الرد على الحاضر بتقد.م الظرف . 

)١(‏ الاذكار للتووي ص وو؛ ) سورة النساء الآية مم 

(م) الوسائل الأب سم من احكام العشرة 

(؛) الوسائل الباب م من احكام العشرة 





جه ١(‏ لو ترك المصل الرد_سلام المرأة عل الاجنى 4 سم 

الحادية عشرة ‏ لو ترك المصلى الرد واشتغل بائمام الصلاة يا ثم وهل تبطل 
الصلاة ؟ قبل نعم للنبى المقتضى للفساد . وقيل ان الى بثى” من الاذكار فيزمان 
الرد بطلت . وقبل ان انى بثى” من القراءة أو الاذكار فى زمان وجوب الرد فلا 
يعتد برا بناء عل ان الاص بالثىء يستازم النبى عنضده والنبى عن العبادة يقتضى 
الفساد ؛ ولكن لا يستلزم بطلان الصلاة إذ لا دليل على انالكلام الذى يكون من 
قبيل الذكر والدعاء والقرآنيبطل الصلاة وإ نكان حراماً» فان استمر ع ترك الرد 
وقانا ببقائهفىذمتدازم بطلانالصلاة لآنه لى يتدارك القراءةوالذكر علىوجه يم . 
قال بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم : والحق ان 
الحمكم بالبطلان موقوف على مقدمات اكتزها بل كلها فى محل المنع لكن الإحتياط 
يقتضى أعادة مثل تلك الصلاة. أنتهى . وهو جبد . 

الثانية عشرة ‏ المشمور بين الأحاب ( رضوان اقهعليهم ) تحريم سلام المرأة 
على الأجنى وعللوه بان صوتها عورة فاستهاعه حرام . 

وتوقف جملة من متأخرى المتأخرين اذ الظاهر من الأخبار عدم كون 
صوتها عورة . 

أقول : وهو الحق مضافاً الى ما رواه ثقة الإسلامءنى الكافى.فى الصحييم 
أو الحسن عن ربعى عن الى عبداقه (عليه السلام) )١(‏ قال :كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وله ) ورواه فىالفقيه رسلا قال : «كان رسول الله (ص الله عليه وآ له) 
يلم على النساء وورددن عليه وكات امير المؤمنين ( عليه السلام ) يسل على النساء 
وكان يكره أن يسل على الشابةمنين ويقول اتخوف أن يعجينوصوتها فيدخل على 
اكثر مما اطلب من الآجر ء قال فى الفة * : إنما قال ( عليه السلام ) لغيره وأن عبر 
عن نفسه وأراد بذلك ايضأ التخوف من ان يظن ظان انه يعجيه صوتها فكفر » 
قال : ولكلام الا ئمة ( صلوات الته عليهم ) مخارج ووجوهلا يعقلبا إلا العالمون . 

(؟) الوسائل الباب مم من احكام العشرة 
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اقول : ونظيره فى القرآن من باب « اياك اعنى واسععى ياجارة » كثير . 

ودوى ف الفقيه )١(‏ قال : « سأل عمار الساباطى ابا عبداته ( عليه السلام ) 
عن النساءكيف يسلين اذا دخلن عل القوم ؟ قال المرأة تقول عليكم السلام 
والرجل يقول السلام عليكم » . 

واما ما رواه فالكاق عنغياث إن أبرأهم عن | عبد أله (عليه السلام) (؟) 
قال : « لا تسل على المرأة » فبو مول على الكراهة جمعاً . 

“م ان على المشهور من التحريم على الأجنى فبل يحب الرد عليها ؟ قيل 
يحتمل ذلك لعموم الدليل والعدم لكون المتبادر التحية المشعروعة ء وهو مختار 
التذكرة حيث قال : ولو سل رجل على امرأة أو بالمكس فانكان بينه) زوجية أو 
محرهة أ وكانت يحوزة خارجة عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب وإلا فلا . 

قالوا : وفى وجوبالرد عليها لوسلم عليها اجبنى وجبان فيحتم ل الوجوب نظرا 
الى ععوم الآرة فيجوز اختصاص تحرج الإسماع بغيره » وتحتمل العدم كمأ اختاره 
العلامة ويحتمل وجوب الرد خضي ؟ا قيل . 

اقول : وهذا البحث لماكان عل غير اساس؟ا عرفت فلا وجه للتشذاغل 
بصحته وابطاله . 

الثالثةعشرة ‏ قال العلامة ف التذكرة : ولا يسم عل أهل الذمة ابتداء » ولوس 
عليه ذى أو من لم يعرفه فبان ذمياً رد بخيرالسلام باتيقول ه هداك الله أوانعم الله 
صباحك |واطالالله بقاءك » ولو ردبالسلام لم يزدفىالجوابعلٍقوله «وعليك|نتهبى 

اقول : الذى وقفتعله من الأخبار فىهذا المقام ما تقدم (م) من صحيحة 
زدارة أو حسنته فى رد النى( صل القه عليه وآله ) على اليبود » وما رواه فى الكافى 
عن غياث بن أبراهى عن أفى عبدالته ( عليه السلام ) (:) قال : « قال أمير المؤمنين 
() الوسائل الب بهم من احكام العشرة”" () الوسائل الباب .م0 من النكاح 
(؟) ص ا؟ا (؛) الوسائل الباب و من احكام العشرة 0 





4 (كيفية الرد على أهل النمة ) 5000 
( عليه السلام ) لابتدأوا أهلالكتتاب بالتسلم واذا سليوا عليكم ققولوا وعليكم ل 

وعن سماعة فى الموثق (1) قال : « سألت أبا عبداقه ( عليه السلام ) عن 
اليبودى والتصراف والمشرك اذا سبوا على الرجل وهو جالس كيف ينبغى ان فرد 
عليهم ؟ قال يقول عليم . . 

وعن مد بن مسل فى الموئق عن إلى عبدالله ( عليه السلام ) (5) قال : ٠‏ اذا 
سل عليك اليبودى والنصراف والمشرك فقل عليك » . 

وعن زرارة عن فى عبداته ( عليه السلام )() قال : « تقول ف الرد على 
الببودى والنصراقى سلام » . 

وعن محمد بن عرفة عن الى الحسن ألرضا ( عليه السلام ) (؛) قال : « فيل 
لانى عبدالته ( عليه السلام ) كيف ادعو لليبودى والنصرانى ؟قال تقول بارك الله 
لك فى دنياك » . 

اقول : المستفاد من الخبر الآول تحرم ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
ونحوم من المشركين بطريق الاولى » ولا يناى ذلك ما رواه فى الكافى عن 
عبدالرحمان بن الحجاج (ه) قال : ه قلت لأنى الحسن مومى (عليه السلام ) أرأأيت 
ان احتجت الىمتطبب وهو نصراق اناسل وادعو له ؟ قال نعم ولا ينفعه دغاؤك » 
لآنا تجيب عنه بالجل على حال الضرورة » وكذا ما تقدم ايض (:) من حديث 
« افشوا سلام الله فان سلام أله لا ينال الظالمين » ونحوه ء لانا #رب عنه بأن خبر 
غاث خاص وهذا عام والقاعدة تقديم العمل بالخاص وتخصيص العموم به . 

واكثر هذه الآخبار إنما اشتملت على الرد ب ه عليكم أو عليك , واما ماذكره 
من الرد بتلك الألفاظ فل نقف له على دليل » نعم رما يقال فى مقام الدعاء له ؟آ 
يشعر به خير مد بن عرفة لا فى مقام رد السلام كا ادعاه : نعم رواية زرارة قد 
(1)مزم) وزم) الوسائل لباب .»: من احكام المشرة 
(١‏ و(ه) الوسائل لباب سن مناحكام العشرة زى)ا ص .م 





5-0 لإكيفية الرد على اهل الذمة » جَ 
تضمنت الرد ب سلام , والظاهر انه عل تقدير الرواية بفتتم السين من قبيل قوله 
عز وجل :« سلام علي كسأستغفر لك رن » )١(‏ وقوله سبحانه ٠‏ وقلسلام فسوف 
يعلمونء )١(‏ والوجه فىجوازه انه لم يتتعد به التحمة وانما قصدبه الماعدة والمتاركة 
قال أمين الإسلام الطبرسى ( قدس سره ) فى تفسير الأية الاخيرة : « وقل 
سلام , تقديره وقل أمرنا وامركم سلام أى متاركة . ثم قال فى بيان معنى الآية : 
«وقلسلامء اىمدارأة و«تاركة . وقبلهو سلام مج ران وجانبةلا سلام تحية وكرامة 
كقرله « سلام عليكم لا نبتنىالجاهلين ٠‏ (م) وقال فىمعنى الاية الاولى : وقال|بر اهم 
«سلام عليك ء سلام توديع ومجر عل الطف الوجره وهو سلام متاركة .ومياعدة 
عن الجباقى وانى مسل . ؤقيلهذا سلام اكرام وبر فقابل جفوة ابيه بالبر تأدية 
لحق الأبرة اى مجر تك على وجه جميل من غير عقوق . أننهى . ول اقف لهذا 
المعنى فى كتب اللغة على ذكر مع أن الابات كا ترى ظاهرة فبه. 
ثم ان اكثر هذه الروايات اما اشتملت على الرد ب ١‏ علءكم السلام » 
و « عليك , بدو نالواو ورواية غياتاشتملت على ذكر الوأو ؛ واخبار العامة ايضاً 
مختلغة فق بعضها بالواو وفى بعض آخر بدونها (4) والمعنى بدون الواؤ ظاهر .لان 
المقصود ححتئذ ان الذى تقولون لنا مردود عليكم ‏ وهم غالبا ؟ معت من صصيحة 
زدارة (0)- اما سلون بالسام الذى هو الموت , وأما مع الواو فيشكل لآارن 
الود تقتضى أثبات ما قالوه على نفسه و تقريره عليها حتى يصح الحطف فيدخل معوم 
فى ما دعوا به » وا قال ابن الاثير فى النهاية : قال الخطانى عامة الحدئين يروون 
« وعليم » باثبات واو العطف وكان ابن عيبئة رويه بغير واو وهو الصواب لانه 








(1) سودة ميم الآية بم4 (0) سودة الزخرف الآية وهم 

(م) سورة القصصالابة ىى 

5 فتح اإأدى ج ١و‏ ص وم كتاب الاستئذان باب كيفية الرد على اهل الذمة 
(م)ا ص .م 
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اذا حذف الواو صار قو الذى قالوه بنفسه مردوداً عليرم خامة واذا اثبتالواو ‏ 
وقع الاشتراك معبم فى ما قالوه لآرب الواو تجمعيين الشيثين ٠‏ والمثبتونللواو 
اختلفوا ققال بعضبم انها للاستثناف لا العطف فلا تقتضى الاشتراك . وقال 
عياض : هذا بعيد والاولى ان يقال الواو على بابها من العطف غير انا نجاب 
فيهم ولايجاو ن فيناما دل عليه الحديث . ثم قال حذف الواو أصح معنى واثياتها 
أصم رواية واشهر . انتهى . 

وقال بعض أصحابنا بعد نقل ذلك : وهذا ليس باولى لان المفسدة قبول 
اجب دعاءم على نفسه وتقريره عليها وقبول المشاركة وهى باقية غير مدفوعة 
با ذكره . مم قال ثم اقول و يمكن أن يقالاذا علم الجيب انبم قالوا ه السام عليك » 
يبيب ب ه عليكم . بدورن واوكا فعله ( صل الله عليه وله ) واذا عل انهم قالوا 
« السلام عليك »كا هو المعروف فى التحية يحيب يقوله « وعليكم » فيقيل طلامهم 
على نفسه ويقرره عليبا ويأنى بلفظ يفيد المشاركة إلا ان ذلك لا ينفعرم وفائدته 
مجرد الرفق وتأليف القلوب , وكذا يصم انيحيب ب ٠‏ عليك ء بدون وأوء وبذلك 
يتحقق المع بين الروايات . انتبى كلامه زيد مقامه . اقول: ما ذكره من المع جيد 
الا ان الظاهر ان الأجود منه حملرواية غياث علٍالتقية )١(‏ لانه لم يرد لفظ الواو 
فى غيرها من الرواءات المتقدمة , ويعضده ان الراوى عاى بترى (؟) فبو موافق 
لاكثر رواياتهم واكدبا كا عرفت من كلامهم . 

م انه هل يحب الرد عليهم ؟ استشكله بعض الأصحاب ثم قال ولعل العدم 
اقوى . وقال الفاضل المازندراق فى حاشيته على الكنتاب : ثم ان الآعى بردم 
على سيبل الرخصة والجواز دون الوجوب وان احتمل فظرا الى ظاهره ؟! نقلعن 
اين عباس والشعى وقتادة من العامة , واستدلوا بعموم الآية ١‏ واذا حيبتم بتحية 
خيوا باحسن منبا اوردوهاء حيث قال باحسن منبا للبسامين وقوله ه اوردوها » 

() اوجع الى التعلبقة ي ص .م (؟) رجال المامقاق ج ١‏ ص جم 
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لآهل الكتاب . والحق انكايها لليسلبين لعدم وجوب الرد بالاحسن للسلدين 
اتفاقاً بل الواجب أد الآمرين اما الرد بالاحسن أو بالمثل . أنتبهى . وهو جيد . 
الرابعة عشرة ‏ قد صرح الاصحاب بانه يكره ان بخص طائفة من امع 
بالسلام » وانه يستحب ار يسم الراكب عل المائى والقائم على الجالس والطائفة 
القليلة عل الكثيرة والصغير على الكبير وأصحاب الخيل على اصحاب البغال 
وهما على أصحاب الخير . 
أقول وقد تقدم )١(‏ فى روايق عنبسة بن مصعب وأبن بكير عر.# بعض 
أصد ابه الدلالة على ذلك , قال بعض شراح الحديث : اما بدأة الصغير على الكبير 
فلان للكبير على الصغير فضلا بالسن فصل له بذلك مزرية التقدم بالتحية . نعم لو 
كان للصغير فضائل نفسانية مثل العلم والآدب دون الكبير لا يبعد القول بالعكس 
لان مراعاةالفضل البدقىتقتضى مراعاة الفضائل النفسانية بالطريق الاولى » ولا نالعالم 
له نسبة مؤكدة الى النى ( صلى القه عليه وآله ) والآ نمة المعصومين ( عليرم السلام ) 
دون الجاهل , ومن اعتير حال بعض الا نمة والانبياء عل أن تقدمهم على غير ثم مع 
صغر سنهم أماكان لاج لكالاتبم . وحم ل الصغير والكيير عل الصغير المعنوى والكيير 
المعنوى مستبعد . وأما بدأة امار على القاعد فلان القاعدقد يع فى نفسه خوف من 
القأدم فاذا.ابتدأ القادم بالسلام امن , أو لآ نالقاعد لو امى بالبدأة عل المارين شق 
عليه لكثرة المارين بخلاف العكس . وأما بدأة القليل على الكثير فلفضلة اللماءة 
وايض آلو بدأت الجاعة على الواحد لخيف ممه الكير » ويحتمل غير ذلك . واما 
بدأة الراكب على الماثى فلان للراكب فضلا دنيويا فعدل الششرع بينبما لجمل للماثثى 
فضيلة أن بدأ بالسلام » أو لان الماثى قد يخاف من الراكب ذاذا سل الراكب عليه 
أمن » أو لانه لو ابتدأ الماثى بالسلام على الراكب خخيف عل الر اكب الكير . انتبى 
وهو جيد مستفاد من الخبار يا لا يخنى على من جاس خلال الديار . واله العالم . 





(1) صن با" 





ج14 هل يكره السلام على المصبل ؟ ) 44 له 





الخامسة عشرة ‏ قد عرفت من جملة من الأخبار المتقدمة فى صدر المسألة 
جواز التسلم على الصبلى بل استحيابه وقد صرح ججمع من الاسحاب ( رضوان الله 
عليهم ) انه لا يكره السلام على المصلى للعموم . 

وفيه ان رواية الخصال المتقدمة ئمة (١)بوهى‏ من الموثقات عن مسعدة بن 
صدقة قال فيها : « لا تسلموا عل اليبود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا 
على عبدة الآوثان ولا على موائد شراب الخر ولا على صاحب الشط رن والترد 
ولا على الخنث ولا على الشاعر الذى يقذف امحصنات ولا على اللصلل ... الى 
آخر ما تقدم ئمة  »‏ ظاهرة فى النبى عن ذلك : وقد عللها ما ذكره من ان المصلل 
لا يستطيع أن يرد السلام لان التسلم من المسل تطوع والرد فريضة » والظاهر ان 
المقصود من التعليل المذكور انه لماكان الرد فريضة فلايد له أن يرد متى سل عليهدوى 
ذلك شغل له عنالتوجه والاقيال علىصلاته . فعنىكونه لا يستطيمع أن يردالسلام 
أى من حيث استازامه للشغل له . 

ويعضد هذه الرواية ايض ما رواه فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف 
عن الحسين بن عاوأن عن جعفر بن مد ( عليه) السلام ) (8) قال : ٠‏ كنت امع 
الى يقول اذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا نسل عليهم وسل على اأنى 
( صل الله عليه وآله ) ثم أقبل علىصلاتك » واذا دخلت علىقوم جلوس «تحدثون 
فسل علييم» . 

وظاهر صاحب المدارك الميل الى القول بالكراهة لهذه الرواية الاخيرة 
حيث أنه قال بعد ان نقل عن جمع من الأصحاب انه لا يكره السلام على المصللى 
للعموم ‏ ما لفظه : وبمكن القول بالكراهة لما رواه عبدالته بن جعفر ىكتابه 
قرب الاسناد عن الصادق ( عليه السلام ) ... الى آخر ما تقذم . 

اقول : الاظبر عندى حمل ما دل على الممنع على التقية لما تقدم من ارن ‏ 

(و) ص وج وف الوسائل الباب مم من احكام العشرة 
(؟) الوسائل الباب ب؟ من قواطع الصلاة 
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مذهب جمهور العامة المئع من الرد وإنما يشير باصبعة ‏ وأبو حتيفة قد منع من الرد 
والإشارة )١(‏ مع ان الرأوى عن الى عبداقه فى رواية قرب الاسناد إما هو الحسين 
ابن علوان كا عرفت وهو عأى (؛) والعجب من صاحب المدارك فى اعتماده عليها 
والحال ؟اعر فت مع مناقشةالأصماب فى الروايات الصحيحة وتصلبه فى الادل ةكيف 
ركن الى هذهالرواية وإسندها الى الصادق (عليه السلام) ولم يذكر الراوى عنه لثلا 
يتطرق اليه المنائشة بما ذكر ناه . وباججلة فالاظور عندى هو ما عرفت . والله العالم. 

المسألة الثانية ‏ قد صرح الأصعاب ( رضوان اله علييم ) بانه جوز للنصل 
تسميت العاطس » والتسميت عل ما تقل عن الجوهرى ذكر أسم الله تعالى على 
الثى” » وتسميت العاطس أن يقول له ه يِرحمك الله » بالسين والشين جميعاً » قال 
تُعلب الإختار بالسين لانه مأخوذ مم السمت وهو القصد والحجة . وقال 
ابو عبيد الثنين أعلى كلامم وأكثر . وقال أيضَأ تسميت العاطسردعاء له وكل داع 
لاحد بخير فهو مسعت ومشممت . وقال ف القامرس : النسميت ذكر افه على القى* 
ا 

لنسمرت ذكر الله على الثى” . وف النباية التسمرت بالسينوالشين الدعاء بالخير واابركة 
والمعجمة اعلاهما. وقال فى المصباح المتير للفيوى : السمت الطريق والسعت القصد 
والسكينة والوقار وهو حسن السمتاى اليئة 2( والنسميت ذكر الله تعالى عل الشى* 
وتسميت العاطس الدعاء له . وبالشين المعجمة مثله . وقال فى التبذيب ممته بالسين 
والشين اذا دعا له ٠‏ وقال ابو عبيد الشين المعجمة أعبل وافثى . وقال تُعلب السين 
المبملة هىالاصل آنا من الستسوه القصد والحدى والاستقامة » وكل داع مخير 
فبو مسمت أى داع بالعود والبقاء الى سمته ٠‏ انتبى . 

والمشوور فى كلام الاصعاب جوازه للمصل بل استحبابه , وظاهر المحقق فى 

() ادجع الىالتعليقة م ص رن 

(؟) رجال المامقاى ج ١‏ ص وسء واحتمل ر قدس سره ) كوته امامباً 
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للحتبر التوقف فه إلا انه قال بعد ذلك :والجواز اشبه بالذهب .020 

والذى وقفت عليه من الأخبار المتعلقة ببذه المسألة ما رواه المشايعغ' اثلاثة 
عن انى بصير عن اىعداقه ( عليه السلام ) (1) قال : م قلت له اسمع العطسة وانا 
فى الصلاة فاحمد الله تعالى واصل على النى (صلاقه عليه وآله ) ؟ قال نعم »-وزاد 
فى الكافى (0) ه واذا عطى اخوك وانت ف اأصلاة فقل الخد لله » . 

ومارواه فى الكافى عن جراح المدائتى (م) قال : « قال أبو عبداله ( عليه . 
السلام ) للمسل على اخيه من الحق ان يسل عليه اذا لقيه ويموده اذا عرض والصح 
له أذا غاب ويسهته اذا عطس يول امد لله رب العالمين لا شريك له ويقول له 
ير حمك انته . فيجيبه يول لهيردوكالتهو يصلم بالك ويحيبهاذا دعامويشيعهاذا مات». 

وعن مسعدة بن صدتة عر الى عبدالته ( عليه السلام ) (4) قال : «قال 
رسول الله( صلى الله عليه وآله ) اذا عطس الرجل فسمتوه ولو من وراء جزيرة » 
وفى رواية اخرى (ه) « ولو من وراء البحر ». 

وعن أسحاق بن بزيد ومصمر بن الى زياد وابن راب (3) قالوأ :دكا 
جاوساً عند الى عبداقه ( عليه السلام ) اذ عطس رجل فا رد عليه أحد من القوم 
ميئاً حّ ابتدأ هو ققال سبحان الله ألا سم ؟ ؟من حق المسل على المسل أن يعوده 
اذا اششكى وان يبه اذا دعاه وان يشبده اذا مات وان يسمته اذا عطس .. 

وعن داود بن الحصين (/) قال : كنا حسةه ان ضناة (طه الملا 

() الوسائل الباى بم؛ من قواطع الصلاة 

(م) الوسائل الياب لم هن قواطع الصلاة ٠‏ وق الفروع ج ؟ ص ٠١١‏ والواق 
باب «رد السلام, والوسائز هكدذا , فقل الجد لله وصلعل النى وآله. وقد اثبت فى ما وقفتا 
عنيهمن اأنسخ الخطية . وقد ايت ايضاً قببا ما يشترك فيه الكافى والتبذيب والفقيه وهو 
قوله زع ) ٠‏ وان كان بينك وبين صاحبك الم » إلا ان العبارة فيا توهم الاختصاص 
بالكافى حمث قال : وزاد فى الكاق . ٠٠‏ الى اننقال موصل على التى وآله وانكان ... » 

(م) و(ة) دزه) و(>) و(ب) الوسائل الباب بوه من احكام العشرة 
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فاحصيت ف البيت اربعة عشر رجلا فعطس ابو عبداته ( عليه السلام ) فا تكلم 
أحد من القوم قفال أبو عبدالته ( عليه السلام ) ألا تسمتون ؟من حق المؤمن على 
المؤمن اذا مرضران يعوحه واذا ما تا نيشبد جنازته واذاعطسان يسمته ‏ اوقال 
أن يشمته ‏ واذا دعاه أن يحيبه ». 

والظاهر ان مستند الآصحاب فى ما ذهبوا اليه من استحياب تسميت المصلل 
أخيره هو عموم هذه الآخبار فانبا شاملة للصبل وغيره » وستفاد ممح هذه 
الاخبار استحباب المد له والصلاة عبل النى وآله.( صلوات الله عليهم ) للعاطس 
والسامع » قال فالمنتبى : ووز لامصي ان حمد الله أذا عطس ويص ف على اانىوا له 
( صلوات الله عليهم ) وان يفعل ذلك اذا عطس غيره وهو مذهب أهل البيت (ع) 

ويفبم من بعض الآخبار توقف استحباب النسميت على حمد الله سيححانه بل 
الصلاة على النى وآ له ( صلوات اله علييم ) من العاطس فلو لم يفعل لم يستحب 
تسميته كأ سبأق ان شاء الله . 

وهل يجب على العاطس الرد؟ الاظهر ذلك , وصرح جمع ّ منهم - صاحب 
المدارك بالعدم قال : وهل يحب على العاطس الرد ؟ الاظبر لا لانه لا يسمى تحبة . 

اقول : قد روى فى آخر كتاب الخصال فى حديث طويل عن انى جعفر 
عن أبائه عن امير المؤمنين ( عليبم السلام ) (1) ما عليه أصحابه فى يجلس واحد 
هن إربعائة باب ما يصلم للمسل فى دينه قال ( عليه السلام ) « اذا عطس أحدم 
فسمتوه قولوأ رمم اله وهو يقول يغفر الله لم وي رهم ٠‏ قال اللهعر وجل 
واذا حيتتم بتحية خيوا ياحسن منبا أو ردوها » (؟) وهو ظاهر الدلالة فى 
المطلوب , والظاهر عدم وقوف هؤلاء القائلين على الخير المشار اليه. 

وقد صرح جملة هن الأصحاب : منهم ‏ احقق ف المعتبر والعلامة فى المنتهى 

)١(‏ الوسائل الاب ره من احكام العشرة 

(») سورة النساء الآية لهم 
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فى استحيا ب التسميت باشتراط كو نالعاطسمرمناً . قالفى الذخيرة : ويحتملالجواز 
فى المسل مطلقاً عملا بظاهر رواية جراح وغيرها ما اشتمل على ذكر المسل . وهو 
ضعيف فان لفظ الل وان ذكر كا تقله إلا ان المراد به المؤمن وأطلاقه عليه اكثرن 
كثير فى الآات والآخبارء ويزيده عد النسميت فى قرن تاك الاشاء المعدودة 
من حقوق الاخوان فانها مخصوصة بالمؤمنين ”ا لا يخنى ء فا ذكره من الاحتهال 
لاوجه له بالكلة . 

ولا بأس بنقل جملة من الاخبار الواردة فى العطس لا فيبا مم الفوائد 
والاحكام وان كانت خارجة من حل البحث ف المقام : 

ومنها -ما روآه فى الكافقى عن صفوان فى الصحمم )١(‏ قال : « كنت عند 
الرضا ( عليه السلام ) فعطس فقلت له صلى انه عليك ثم عطس فقلت له صلى الله 
عليك ثم عطس فقلت له صل الله عليك . وقلت جملت فداك اذا عطس مثلك يقال 
لها يقول بعضنا لبعض «١‏ يرحمك الله » اوكا نقول ؟ قال نعم » قال أو ليس 
تقول صلل الله على مد ولحمد ؟ قلت بلى ‏ قال وارحمتمدآ وأ لحمد؟ قال يلل 
وقد صلل عليه ورحمه وانما صلاتنا عليه رحمة لنا وقرية » . 

ببان : قوله «اذا عطس مثلكء, اى من أهلالعصمة ولعل الترديد منالراوى 
إناء عبلىان مثلك مر.حومون قطعا فلا فائدة فطلب الرحمة لكم كايقول بعضنا لبعض 
لانه تحصيل حاصل ٠.‏ وقولهه؟ نقول» اشارة الى قوله « صبٍأنّه عليك ‏ «قال نعم» 
يع ىكل من الامرين جائر لا بأس به . ثم أشار الى ان الفائدة فى الترحم علينا كم 
لا لنا ٠.‏ “مقال له: أو ليس تقول صلىاتته على مد وآ له عمد ؟ قلت يل . وقال ارحم 
عمد وآل عمد قال الامام يل . يعنى انك تقول ذلك بعد ااصلاة والحال ان الله 
سبحانه صلى عليه ورحمه فلا حاجة به الى صلاة مصل ولا ترحم مترحم وإما فائدة 
ذلك راجعة الى المصلى . و بذلك صرح جملة من اصحاينا ( رضوان الله عليهم ) قال 

() الوافى ج م ,اب العطاس والنّسميت 
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تسخنا الشهيد الثآنى فى شرح اللبعة : وغاية السؤال بها اى بالصلاة عائدة الى المصل 
لان القه سبحانه وتعالى قد اعطى نبيه من المئزلة والولن لديه ما لاتؤثر فيه صلاة 
مصل ”ا نطقت به الاخبار وصرح به العلماء الإخيار . انتهى . 

ومنها - ما رواه فى الكتاب المذكور عن ابوب بن نوح )١(‏ قال : ه عطس 
بومأوأنا عنده فقلتجعلت فداك ما يقال للامام اذا عطس؟قال يقول صل التهعليك, 

ببان : قد عرفث من الحديت السابق جواز تسميتهم ( عليوم السلام ) بما 
تقول إعضنا لبعض من قوله « يرحمك اله » وسيأنى ما يدل عليه ايضاً ؛ ولعل 
التخصيص هنا بهذه الصورة لانها افضل الفردين . 

ومنهأ - ما روأه عن أحمد بن عمد بن الىنصر () قال : م سمعت الرضا ( عليه 
السلام ) يقول : التثاؤب من الشيطان والمطسة ٠ن‏ اته تعالى» . 

بان : ثب وتثأب أصاب هكسل وفترة كفترة النعاس , قال عياض : التثأب 
بشد الهمزة والاممالاؤياء وقال أبن دريد واصله من «ثتبالرجل فهو مثؤوب» اذا 
استرخى وكسل . وقال فىشمعالبحرين : التثأب فتزة تعترى الشخص فيفتتعندها فام 
يقال تنبت على تفاعلت اذا فتحت فاك وتمطيت لكسل او فترة والاسم التوباء : 
قال بعض الافاضل واتما نسبه الى الشيطان لانه من تكسيله وسيبه . وقيل أضيف 
اليه لآنه يرضيه . وقيل انما ينشاً من امتلاء البدن وثقل النفس وكدورة الحواس 
وبودث الغفلة والكسل وسوءالفيم ولذلك كر هه أله واحبه الشيطان ( لعنه القه ) 
والعطاس للماكار:_ سيبا لف الدماغ واستفراغ الفضلات وصفاء الروح وتقوية 
الجواس كان امه بالفكن ولكن التثأن من الشيطان. قبل انه ما أب 
فى قط ٠‏ انتبى . 

ومنها ‏ مار وأدعن صا بن الى حماد (م) قال : د سألت العام (عليه السلام) عن 

)١(‏ الوافى ج م باب العطاس والتسميت () الوسائل الباب .+ مناحكام العشرة 

(م) الوسائل البإب بج من احكام العشرة 





ج 9 الاخبار الواردة فى تسميت العاطس 4 وه 
المطسة وما العلة ف امد له عليها ؟ فقال ار لله تعالى نما على عبده فى صمة بدنه 
وسلامة جوارحه وأن العبد ينسى ذكر اقه تعالى على ذلك واذا نسى أمى الله تعالى 
الريح الت فى يدنه م يخرجبا من انفه في-مد اقه تعالى على ذلك فيكون حمده 
عند ذلك شكراً لما نسى » . 

يان : يستفاد منهذا الخير وجه ما تقدم فى سابةه من قوله : « العطسة من 
اقه تعالى » والظاهر انه أقرب مما ذكره ذلك الفاضل . وحاصل ذلك ان معنىكونها 
من الله تعالى انه هو الذى حمل عبده عليبا بادخالالريح فى بدنه واخراجبا من انقه 

ليحمد الله تعالى عند ذلك . 

ومنبا ‏ ما رواه عن جابر )١(‏ قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) لع 

الثى" العطسة تنفع فى الجسد وتذكر بالته تعالى . قلت ازعندنا قوم يقواورف. 
ليس لرسول الله ( صل أنه عليه وآله ) فى العطسة نصيب ؟ فقال ( عليه السلام ) ان 
كانو اكاذيين فلأًنا الحم القه شفاعة مد صلى الله عليه وآله ‏ . 

وعن اين أنى عمير عن بعض أصحابه (؟) قال ه عطس رجل عند الى جعفر 
(عليه السلام ) فقال امد ته فل يسمته أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال نقصنا 
حقنا »ثم قال اذا عطس أحدك ظيقل الحد نه رب العالمين وصلى الله على مد وأهل 
ْ بيته . قال فقال الرجل فسمته ارو جعفر عليه السلام ». 

بيان : نقصه و نقصه بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد ء وف الخبر دلالة على 
ما قدمنا الاشارة اليه هن أن استحقاق النسميت موقوف على حمد العاطس وصلانه 
على عمد وآ له (صلوا تاه عليبم) , وهو مروى منطر يق العامة ايضاً لكن بالنسبة 
المالتحميد . روى مسل عنانس يمالك (م) قال : د عطس عند النى (صل الله عليه 

1 د(م) الوسائل الباب مب من احكام العشرة 

رس) بج مم كتاب الزهد بأب تسميت العاطس . ورواء ابو داود فى سئله ج:1 
ص .م آخ ركتاب الآدب ياب دمن يعطين ولا تحمد الله » , 





5و 0 ( الاخبار الواردة فى تسميت العاطس ) ج41 
وآآله ) رجلان فشمت أحدصاوم يشمت الآخر فقال الذى لم يشمته عطس فلان 
فشمته وعطست أنا قل تشمتنى ؟ فقال انهذا حمد الله وانك لى تحمد الله تعالى » . 

وعن الفضيل بنيسار )١(‏ قال : ه قلت لانى جعفر ( عليه السلام ) ان الناس 
يكرهون الصلاة عل عمد وآله فى ثلاثة موأطن : عند العطسة وعند الذيحة وعند 
جماع ؟ فقال ابو جعفر ( عليه السلام ) مالهم ويلهم نافقوا لعنبم الله . 

وعن سعد بن أنى خلف فى الصحييح أو الحسن (م) قال : «كان أبو جعفر 
( علبه السلام ) أذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يثفر الله لكم وي رمم , واذا 
عطس عنده انسان قال له ير حمك اللهء . 

بان : هذا الحديث يشتمل عل ما اشتمل عليه حهديتث الخصال فى رد 
التنسميت » قال فى المدارك : والاولى فىكيفية الرد الاعتهاد عل ما رواه الكليوق 
الحسن عن سعد بن الى خلف » م ساق الرواية . 

وعن السكونى عن انى عبداقه ( عليه السلام ) () قال : ٠‏ عطس غلام لم 
يبلغ الحم عند النى (صلى الته عليه وآله ) ققال امد له فقال له النى ( صلى الله 
عليه وله ) بارك الله فيك , 

سآن : فيه دلالة على استحياب تسميت الغلام اذا حمد الله تعالى عثل هذا 
القول وان لم يتعرض له الأصحاب فى ما أعل . 

وعن تمد بن مسلم عن ألى جعفر (عليه السلام) (4) قال : « اذا عط سالرجل 
فليقل امد لله لا شريك لهء واذا سمت الرجل فليقل يرحمك اله , واذا رد فليقل 
يضر أله لك واناء فان رسول القه ( صب اقه عليه وآله ) سئل عن آية أو ثى” فيه 
ذكر ألله تعالى فقالكل ما ذكر الله فنه فهو حسن » . 
(؟) د١4)‏ الوسائل الباب مم من احكام العشرة 
(م) الوسائل الباب ++ من احكام العشرة 





ج41 (إ الاخبار الواردة فى العطاس والنسميت ) الاو - 

بيان : لا ينافى هذا الخبر ما تقدم فى مرسلة ابن أنى عمير من عدم تسميت 
الإمام للرجل حتى اردف التحميد بالصلاة » لآن ذاية هذا الخبر ار يكون 
«طلقاً فيجب تقبيده بالخبر المتقدم . ويحتمل ‏ ولعله الأظهر ‏ حمل الخبر الاول 
عل التأديب وان جان الاقتصار على مجرد التحميد . 

والمستفاد من اخبار المسألة بالنسية الى العاطس انه وقول ١‏ امد للهء فان 
اقتصر عليها فهو جائز وان زاد عليبا « رب العالمين او لا شريك لهء او نحو ذلك 
فبو أفضل وان زاد اأصلاة فبو أفضل الميع سما مع ما ذكر ناه من الالفاظ الزائدة 
عل التحميد ؛ و بالنسبة الى التسميت ار يقول ١‏ ير حمك الله او يرحمى الله » وى 
الجواب ما ذكر فى هذه الرواية , واحسن منه ها تقدم فى روايى الخصال وسعد بن 
الى خلف » وان انى بنحو ذلك فلا يأس فان الظاهر حمل هذه الروايات عل الفثيل 
فى الدعاء لاخيه من الدعاء بالخير للعاطس وجوابه بما إناسب ذلك . 

واما قوله فى آخر الخبر: د سئل عن آرت أ 0 ... الخ» وفى نسخة الفاضل 
المازندراق كا ذكره ‏ د فان رسول الله ( صل الله عليه وا له ) سل عن آية تقال 
عنداالعطسة أو ثى أفيهذكرا لتهتعالى . ..الخ» والمعن على كل م نالنسختين واضم فان 
حاصله أن النى ( صب اقه عليه وآله ) سثل عن آية معينة أو ذكر معين يقال عند 
التسميت اورده فقا لكل ما تضمن ذكر أله عر وجل المناسب لمقام التسمرت ورده 
فيو حسن . وهو عين ما اشر نا اليه اتفأ . 

وعن مسمع )١(‏ قال « عطس أبو عبداقه ( عليه السلام ) فقال « امد لله رب 
العالمين » م جع لاصبعه عل انفه فقال رغم الله انق رغآ داخراً ». 

بان : هذا الحم غير مذكور فى ما حضرق من كلام الاصحاب ( رضوان 
القه عليبم ) وينبتى أن يعد فى مستحبات العطس يضأ . 

وعن ممد بن مروان رفعه (9) قال : «قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) 





,ره 2 « ا الأخبار الواردة فى العطاس والنسميت ) ج١4‏ 

منقال اذا عطس «المد لقه ربالعالمينع لكل حالء ل يحد وجع الاذفين والاضراس» 

وعن أبن فضال عن بعض أصعابه عن فى عبداته ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
فى وجع الاضراس ووجع الآذان اذا سمدتم من يعطس فابدأوه بالحد لقم, . 

وعن زيد الششحام (؟) قال : + قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) مر مع 
عطسة مد الله تعالى وصلى على النى وأهل بيته ( صل الله 00 لم يشتك 
عيزة و لااضرسه ٠‏ م قال ان سعمتها فقلها وأو كان بينك وبينه البحر » 

وعن عبدالرحمان بن إلى يران عن يعض اصمابة عزن ان عبداقه عليه 
السلام ) (م) قال ٠‏ « عطس رجل نصران عند الى عبدالته ( عليه السلام ) فقال له 
القوم ١‏ هداك التهء قال ابو عبد الله ( عليهالسلام ) ٠‏ ير حمك الله ققالوا له انه 
نصرانى ؟ فقال ( عليه السلام ) لا يبديه الله حتى ي رحمه » . 

بان : هذا الخبر بظاهزه مناف لما تقفهم نقله عن الاصماب من اشتراط 
الإيمان فى تسميت الماطس ا دلت عليه الاخبار المتقدمة » وممكنان يقال بممونة 
الأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط الايمان ان قصده ( عليه السلام ) من النسميت 
دمر مك الله اعا هو المنع م نتسميته ما ذكروه وبغيره وانه ليس أهلا التسميت. 
لأزتحاشيهم عن لفظ ه ير حمك اله » الى ما ذكروه لا ينى اذ الحداية مستازمة لسبق 
الرحمة الموجبة لهدايته فالاولى ان لا يسمت يحال . وهذا معنى لطيف وانتسارع 
الفبم القاصر الى رده . 

وعن مسعاءة بن صدقة عر أل عبدأتقه ( عليه السلام ) (4) قال : « قال 
رسول الله ( صل القه عليه وآله ) اذا عطس المرء المسل مم سكت لعلة تكون به قالت 
الملاتئاعنه «الحمد نه رب العالمين» فانقال «الحمد لله رب العالمينء قالت الملائكة «يغفر 

)١(‏ و(4؛) الوسائلالباب ب+ مناحكام العشرة 
(ب) الوسائل الأب سج من احكام العشرة 
ر) الوسائل الاب و من احكام العشرة 





العافية وراحة للبدن , . 

وعن حذيفة بن منصور )١(‏ قال قال : « العطاس نفع للبدن كله ما لم يزد 
عل الثلاث فاذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم » 1 

وعن زرارة عن الى جعفر ( عليه السلام ) (5) قال : « اذا عطس الرجل 

وعن الى بكر الحضرى (م) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
قوله تعالى : ان انكر الاصرات اصرت امير (؛) قال المطسة القببحة » . 

يبان : الءطسة القببحة المشتملة على الصود.امستشكر يمن انها مندرجة تحت 
الآية لا ان الأية مختصة با . وفيه اشارة الى الآمى بالاعتدال , 

وعن القاسم عن جده عن انى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : ه من عطس 
“م وضع يده على قصبة انفه ثم قال ه امد ننه رب العالمين المد نقد حمدآ كثي را كا هو 
أهله وصلالتّه على مد النى وآله وسلء خرج منمنخره الايسرطائر اصغر منالجراد 
واكبر من الذياب حتى يصير تحت العرش يستغفر له الى يوم القيامة ‏ . 

وعن تمد بن يحى عن بعض أصخحابه روأه عن رجل منالعامة () قال « كنت 
اجالس أبا عبداته (عليه السلام) فلا والله ما رأدت يلسا انيل منمجالسه , قال ققال 
لى ذات يوم من اين مخرج العطسة 5 ققأت من الانف . فال لى أصبيت الخطأ 
() د(ع) الوسائل الاب . + من احكام العشرة 
(,) الوسائل الاب و4 من احكام العشرة 
(4) سورة لقان الآية م١‏ 
(ه) الوسائل الباب سه من احكام العشرة 
(و) الاأصول جَ ب ص باه وق الوسائل الباب ٠ه‏ من احكام العشرة 





1٠..‏ -" « الاخبار الواردة ف العطاس والتسميت )4 ج4 
جميع البدن وعخرجها من الاحليل » ثم قال اما رأيت الافسان اذا عطى نفض - 
أعضاءه ؟6 وصاحب العطدة يأمن الموت سبعة ايام » : 

وعن السكون عن الى عبداتته ( عليه السلام ) )١(‏ قال :ه قال رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) تصديق الحديث عند العطاس » . 

وبهذا الاسناد (م) قال : « قال رسول القه (صل الله عليه وآ له) اذاكان 
الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق » . 

وعن القداح عن افى عبداته ( عليه السلام ) (م) قال : ٠‏ قال رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) تصديق الحدوث عتد العطاس » . 

بيان : قال بعض الحدثين لعل السرفيه ان العطسة رحمة من الله تعالى للعيد 
ويستبعد نزول الرحمة فلس يكذب فيه خصوصاً عند صدور الكذب فاذا قاربت 
الحديث دات على صدقه . انتبى . 

ودوى أبن ادريس فى مستطرفات السرائر من كتاب النوادر محمد بن عيلىبن 
حبوب عن مد بن الحسين عن مد بن يحبى عن غياث عن جعفر ( علي هالسلام ) (4) 
« فى رجل عطس ف الصلاة فسمته رجل فقال فسدت صلاة ذل كالرجل » 

ان : قال ابن ادريس بعد ابراد الخبر : التسميت الدعاء للعاطس بالسين 
والشين معا ؛ وليس على فسادها دايللان الدعاء لا وتطع الصلاة . انتبى . وهوجيد 
وغير بعيد ان هذا الخبر خرج عخرج التقية لآنه نسب الى الششافعى وبعض العامة 
القول بالتحريم (ه) مع أن ظاهر الخبر بطلان صلاة العاطس وأن لم يرد فانه هر 
ألذى فى الصلاة وأما المسمت فغير ظاهر من الخبر كونه فى الصلاة . وكيف ماكان 

(1) د(؟) و(م) الوسائل الباب جح من احكام العشرة 

() الوسائلألباب م؟ من قواطع الصلاة 

(ه) تعرض أذلك النووي الشافى فى شرحه على صحيح مسل عند شرحه حديثكث 
معاوية بن الحم السللى فى باب تحريم الكلام 





ج1١‏ ( حرمة قطع الصلاة ) ]جه 
فبالحل على ايبماكان لا يمكن القول بالبطلان لما تقدم . والته العالم . 
المسألة الثالثة ‏ المشهور فى كلام الأصحاب ( رضوان الله علييم ) من غيد 
خلاف يعرف هو تحريم قطع الصلاة اختياراً وقيده جملة من الأصحاب : منوم 3 
العلامة فى بع ض كتبه بالفريضة . 
واحتج عليه بو جبين ( الأول ) ان الاتمام واجب وهو ١ينافى‏ القطع فيكون 
القطع محرماً ( اثثانى ) قوله تعالى : ٠‏ ولا تبطلوا اعمالكم » (1). 
والاول منهما لا مخلو من مصادرة , والثان لا خاو من الاجمال المانع من 
الاستناد اليه فى الإستدلال . ولحذا صرح جملة من محقتق متأخرى المتأخرين بانهم لم 
يفوا فى المسألة على دليل يعتمد عليه وكان بعض المعاصرين يغتى لذلك يحواز قطع 
الصلاة اختياراً » ويحوز له فى الشكوك المنصوصة قطع الصلاة والاعادة من رأس 
اقوا. : والحق ان الدليل على ذلك ما تفدم فى الأخبار الكثيرة من ارنف 
تحربما التكبير وتحليلها التسلم (؛) » فانه لامعنى لكون تحرما التكيير إلا 
تحر جمما كان للا على المصيل قبل التكبير وانه بالدخول فيها بالتكبير تحرم عليه 
تلك الامور من الا سد بار والكلامعمداً والحدث عمداً ونحو ذلك وأن. هذه الاشاء 
ائما بحل عليه بالتسلم 1 وهذا الممى من هذه العبارة أظبهر من أن مق والروابات 
بهذا المضمون متكائرة؟ا تقدمت فى فصل التكبير والتسلم فلا مجال للتوقف فى 
ذلك . وبذلك يظبر أنه لا يحوز قطع أأصلاة ولا الخروج منبا الا بالتسلم . لعم 
ويريده ما رواه الشيخ والكلينى فى الصحيم عن عبدال رحمان بن الحجاج () 
( سورة شهد الآية وم (#ن الوسائلالباب ١‏ من تكيرة الاحرام و٠‏ من التسلم 
() الوسائل الاب بم منقواطعالصلاة . والمسؤولكا فالفروع ج 1١ ١ص ١‏ والتبذيب 
ج ١‏ صم مم والواق ياب«الحدث ومقدماته والنوم ف الصلاة, والوسائلهو ابوالحسن وع» 





7 ل (١‏ جواز قطع الصلاة فى بعض الموارد ) ج44 
قال : ٠‏ سألت أبا عبدالته (عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمر فى بطنه وهو 
يستطيمع أن يصبر عليه أيصل على تلك الحال او لا.يصل ؟ فقال ان احتملالصير 
ولم يخف يمالا عن الصلاة فليصل و ليصبر » . 

وقد تقدمت هذه الرواية )١(‏ وتقدمت روابات آخر فى معناها » والتقرب 
فيبا ان الآ بالصلاة والصبر الذى هو حقيقة فى الوجوب ظاهر ف تحريم القطع 
فى الصورة المذكورة مع ما عرفت () من الروايات الدالة علىكراهة الصلاة مع 
المدافعة وأنه بممزله من هو فى ثيابه » واذا ثبت فى هذه الصورة ثبت فى ما سواها 
بطريق الاولى » ولوكان القطع جائزاً فى حد ذاته لما أمى باحتهال الاذى واربما 
قضرد به إلا أن يخاف سبق الحدث فانه جوز له القطع من حيث خوف خروجه . 

ثم انه قد ذكر الأصاب من غير خلاف يعرف انه يحوز قطع الصلاة 
لاشياء وعبر عنها بعض بالضرورة كقبض الغريم وحفظ النفس الحرمة من 
التلف والضرر وانقاذ الغريق وقتل الحبة التى يخافها على نفسه واحراز المال 
- وديم قيد بما يضر ضياعه ‏ وخوف ضرر الحدث مع امساكه ,الىخير ذلك . 

والذى وقفت عليه من اخيار المألة ما رواه الصدوق فى الصحيمح عن حريز 
عن أفى عبداقه ( عليه السلام ) (م) قال : ٠‏ اذاكنت ف صلاة الفريضة فرأيت 
غلاما لك قد ابق أو غرعأ لشعليه مال أو حية تنخوفها على نفسك فافطع الصلاة 
واتسع غلامك أو غر بمك واقتل الحية » ورواه فىالكافى عن حريز عن من | خبره 
عن الى عبدالته ( عليه السلام ) مثله (4) . 

وعن سماعة (ه) قال : « سألته ع نالرجل بكو ن قامأ ف الصلاةالفريضة فينسى 
كيسه أو متاءا يتخوف ضيعته أو هلاك؟ قاليقطع صلاته وير زمتاعه ثم يستقيل 
الصلاة . قلتفيكون ف الصلاةالفريضة فتفلتعليه دابة اوتفلتدابتهؤيخا ف نتنهي 

)١(‏ عن وومةه 0) ص جد 

(؟) د(ة) د(ه) الوسائلالباب ؟ منقواطع الصلاة 





ج1١‏ (( تقسبم قطع الصلاة الى الأقسام انسة ) 2 
او يصيب منها عزتاً 6 ققال لا بأس بان يقطع صلاته ووتحرز ويعود المصلاته . . 

اقول 8 والحدوث الآول وأن دل على قطع الصلاة إلا انه غير صريح ولا 
ظاهر فى الاعادة من رأس بعد الاتيان بتلكالأشاء بل من الجائر بنازه عل مامضى 
إلا مع وقوعاحد المبطلات فالبينمنكلام عمد اواستدبار او نحوذلك . وكذا آخر 
الحديث الثانى وقوله فيه : « ويعود الى صلائه» بل هو ظاهر فى اليناء عل ما معضى 
يا لايق » وعلىهذا يح حمل صدر الخير الثاى وقوله فيه م ثم يستقبل/أصلاة » على 
ما اذا استازم أحد المبطلات . وبالجلة فالخبر ان غير صريحين فى ما أدعاه الأصماب 
من ابطال الصلاة بوذه الآشياء إلا ان يدعى أن القطع إنما يطلق على الابطال خاصة 
ولهذا سموا هيطلات الصلاة قواطع فى عباراتهم . وهو غير بعيد اذ هو المتيادر من 
ظاهر هذا اللفظ . 

وقدم الشهيدان القطع هبنا الى الاقسام الخسة , ققال فى الذكرى بعد حكيه 
أولا بتحريم القطع إلا فى مواضع الضرورة : وقد يحب القطعكا فى حفظ الصبى 
بطلت صلاته للنبى المفسد للعبادة ٠‏ وقد لا يجب بل وباح كقتل الحية الى لا يغاب 
٠‏ على الظن اذاها واحراز المال الذى لا يضر فوته » وقد يستحب كالقطع لاستدراك 
الاذان والإقامة وقراءة اجمعة والمنافقين فى الظبر وابجعة والاتهام بامام الأأصل 
وغيره » وقل ٠‏ هكاحرازالمالاليسير الذىلا يبالى يفوته مع أحتمالالتحرم . انتبى 

اقول : ما ذكراه (قدس سرهما ) ففصورة وجوب القطع منالهم ببطلان 
الصلاة لو تعين عليه واستمر فى صلاته مبنى على استازام الآمى بالشى' النبى عن 
ضده الخاص والظاهر منه فى غير موضع من كتابه المذكور عدم القول بذلك , 
وبالملة فالمدم بالبطلان ضعيف بل غايته حصول الاثم . 

واما ما ذكراه فى صورق الاباحة والكراهة فحل اشكال , لآن الدليل قد 
دل على تحر.م القطع كا قدمنا ببانه ولا يحوز الروج عنه إلا يدليل ظاهر الدلالة 





7 5 لإ بطلان الصلاة بالإخلال بركن منها »4 ج51 
على الجواز » وظهور ما ادعوه من الخيرين المذكورين محل منع ٠‏ وماذكر هن 
القثيل بالحية التى لا يغلب عيل الظلن اذاها واحراز المال الذى لا يضر فوته لا ديل 
عليه » والقطع للحية فى الخبر الآول وقع مقيدآ مخوفبا على نفسه ؛ واما المال 
فانالمغهوم من الروايتينكونه مما يعتد به ويضر بالحالفوته فيكون القطع فيالموضعين 

داخلا تحت القطع الوأجب . 

وقد وافقنا فى هذا الموضع السيد السند ( قدس سره) فى المدارك إلا انه 
يرجع الى موافقة الماعة لعدم الدليل على تريم القطع , ونحوه الفاضل الخراساق 
( قدس سره) فى الذخيرة , قال فى المدارك بعد نقل التقسي الى الاقسام النسة عن 
جده وعدهاكا ذكره : ويمكن المناقشة فى جواز القطع فى بعض هذه الصور 
لانتفاء الدليل عليه إلا انه تمكن المصير اليه لما اشرنا اليه مم انتفاء دليل 
التحرم . انتهى . وفيه انا قد اوضحنا يحمد الله دليل التحريم ف المقام بما لا إتطرق 
اليه تقض ولا ابرام . 

ثم انه قال فى الذكرى : واذا اراد القطع فالأجود التحلل بالتسلم . والظاهر 
ضعفه اذ المتبادر من الخير أتما هو بالفسية الى الصلاة التامة . والقه العام . 


المطلس التأبى فى السررو 

وهو عبارة عن زوال الثى” عن القوة الذاكرة مع بقائه فى القوة الحافظة 
ولهذا انه يحصل بالتذكر , والنسيان عبارة عن زواله عن القوتين معاً ولهذا يحتاج 
الى المراجعة والتعم ولايحصل بمجرد التفكر والتذكر . ورما قيل بالمرادفة بينهما 
والظاهر الآول . والشك هو تساوى الطرفين » وقد يطلق السهو فى الاخار وكلام 
الأصماب عل الشك ايضأ . 

وكيفكان فالكلام فى هذا المطلب يتقع فى مسائل : ( الاولى ) لا خلاف 
بين الاصحاب فبطلانالصلاة بالاخلال بركن منها وانكان سبوا ء وقد تقدم بيان 





1 لمن اخل بالركوع ناسبا حت يعد م 0 له.| ب 





ذلك ف المقصد الاول (١)المشتمل‏ على تعداد افعال الصلاة وتفصيلها فى فصول . 

نعم وقع الخلاف هنا فى موضعين : ( الاول ) ان من أخل بالركوع ناسيأحى 
تبحد فول تبطل صلانه ام لا ؟ قولان ٠‏ المشبور الآول وهو مذهب الشييخ المفيد 
والمرتضى وسلار واين أدريس واف الصلاح وابن البراج وهو انحق عن ظاهر اين 
انى عقيل وهو مذهب جمبو رالمتأخرين . 

وقال الشيخ فى المبسوط فى فصل الركوع : والركوع ركن من اركان الصلاة 
مت ترك عامداً أو ناسياً بطلت صلاته اذاكان فى الركعتين الآولتين منكل صلاة 
وكذلك اذاكان فى الثالثة من المغرب . وأنكان من الركعتين الاخيرتين من الر باعية 
أن ترك متممداً بطلت صلاته وان تركه ناسياً وحمد حدتين أو واحدة منهها اسقط 
السجدة وقام فركع وتمم صلاته . انتبى . ونقل عنه ذلك ايض كتاف الأخبار 

وقال فى فصل اأسبو م نكتاب المبسوط بعد أن قمم السهو على خمسة أقسام 
وعد منها ما يوجب الاعادة , فقال فىتعداد السبو الذى «وجب الاعادة : ومن ترك 
الركوع حتى جد وفىاصمابنا منقال يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعد السجود. 
والاول احوط لآن هذا الك مختص بالركعتين الاخيرتين . انتبى . ونجوه قال 
فى امل والإقتصاد على ما ذكره ف الختلف . 

وقال فى النباية : فان تركه ناسياً *م ذكر فى حالة السجود وجب عليه الاعادة 
فان لم يذكر -حتى صب ركعة اخرى ودخل ف الثالثة ثم ذكر اسقط الركعة الاولى 
وبن كأنه صبى ركعتين » وكذلك انكان قد ترك الركوع فى الثانية وذكر فى الثالئة 
أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة . 

وقال اين الجتيد على ما نقله ءنه فى اختلف : ولو حت له الأونى وسبا ف 
الثانية سبوا لم بمكنه استدراكد كأن ايقن وهو ساجد انه ل وكع فاراد البناء على 
الركعة الآولى التى حت له رجوت أن يحرنه ذلك ولو اعاد اذاكانفى الاولتين وكان 


(1) جمس م1 دلا ١1‏ ديك د70 
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الوقت متسعاًكان احب الى » وف الثانيتين ذلك >رئه . 

ووقرب هنه قول على بن بأبو؛ه , فانه قال : وان نسيت الركوع بعد ما بدت 
من الركعة الآولى فاعد صلاتك لآنه اذالم تثبت لك الآولى ل تثبت لك صلاتك 
وا نكان الركوع من الركعة التازة أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية 
والرابعة ثالئة . كذا نقله عنه فى الختلف . 

أقول : ما ذكره الشيخ فى فصل السهو من المبسوط عن يعض الاصماب ب 
منالقول بالتلفيقمطلقاً و نكان ف الاولرين ‏ حكاه العلامة ف المنتهى عن الشيخايضاً 

احتج القائاون بالقول المشهور من الابطال مطلقاً بان النامى الركوع حى 
يسجد لم بأت بالأمور به على وجبه ببق نحت عبدة التكليف الى ان سحققالامتثال 

وما رواه الثشيخ فى الصحيمم عن رفاعة عن أفى عبداقه ( عليه السلام ) (1) 
قال : « سألته عن رجل نسى ان يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال يستقيل ». 

وعن الى بصير عنانى عبداتته ( عليه السلام ) (0) قال : « اذا ايقن الرجل 
انه ترك ركعة من الصلاة وقد تبحد بيحدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » . 

وعن أماق بن عمار فى الموئق (م) قال  :‏ سألت ابا أبراهم ( عليه السلام ) 
عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال يستقبل حتى يضعكل ثى" من ذإك موضعه » . 

وخبر إلى بصير (6) قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عرنل رجل 
نسى أن يركع ؟ قال عليه الاعادة » 

واعترض فالمدارك على الدليل الآول ققال : ويتوجه عبل الأول انالامتثال 
يتحقق بالاتيان بالركوع شم السجود فلا يتعين الاستئئاف , نعم لو لم يذكر إلا بعد 
السجدتين اتجه البطلان ازيادة الركر._ 5 هو مدلول الروايتين الاوليين . والرواية 
الثالثة ضعيفة السند فلا تنوض حجة فى اثيات حك عخالف للاصل . انتهى . 

اقول : ظاه ركلام الأصحاب ( رضوان اقه عليبم ) فى هذه المسألة من غير 
(001(؟) و(س) وز4) الوسائل الباب .ى من الركوع 





ج1 ١‏ من آخل بالركوع ناسياً حتى عد 4 .1 
خلاف يعرف أنه متى سبا عن الركوع دى دخل ف السجود فانه تبطل صلاته 
وظاهر السيد ( قدس سره ) هنا المناقشة فى هذا الك على عمومه ومنع البطلان فى 
صورة مالو ذكر ترك الركوع فى السجدة الاولى أو بعدها قبل الدخول ف الثانية 
وانه يعمل بالتلفيق بغير استثناف, اذ غاية ما يلزم منه زيادة الواجب وهو غير 
موجب للبطلان , وكأنه يجعله فى -ك ما لو وقع سبوا . إلا ارنى ظاهر اطلاق 
الاصحاب -كا أشرنا اليه أولا ‏ إنما يتم بناء على الإيطال يزيادةالواجبهناء ويعضده 
موثقةاسححاق بن عمار ورواية انى بصير الثانية . 

ومما يريد كلام السيد السند ( قدس سره ) أن المفبوم من كلاميم مر غير 
خلاف يعرف أنه لو سها عن واجب بمكنتداركه ثم تداركه فانه يرتب عليه مأبعده 
انكان ثمة واجب ايضاً كن سبا عن امد حتى قرأ السورة فانه يحب عليه اعادة 
الحد ثم السورة بعدها , وهكذا ماكان نحو ذلك . 

ويدل عليه ما فى كتاب الفقه الرضوى حيث قال ( عليه السلام ) (1) : 
« وان نسيت المد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قيل ان تركع فاقرأ اليد واعد 
السورة » وقال فى موضع آخر () ه واننسيت السجدة منالركمة الاولى م ذكرت 
فى الثانية من قبل ان تركع فارسل نفسك واتجدها م قم الى الثانية واعد القراءة» 
وهو صريح فى ما دل عليه كلام السيد السند ( قدس سيره ) . 

إلا انه بمكن خروج هذه المسألة التى نحن فيبا عن القاعدة المذكورة بما ذكرنا 
من خبرى أسحاق بن عمار وانى بصير اذ لا معارض لما فى البين » ويمكن تقييدهها 
بصحيحة رفاعة ورواية انى بصير الآولى , ولعله أقرب لما عرفت من ظاهر اتفاقهم 
على اغتفار زيادة الواجب فى مثل ذلك . وكي ف كان فالعمل يظاهر روايى اسحاق 
ابن عمار والى بصير الثانية طريق الاحتياط . 

احتبج الشيخ (قدس سره) على ما تقدم نقله عنه , اما على البطلان فالركمتين 


(1) ص هة (و)صن ٠١‏ 
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الاوليين وثالثة المغرب فما ذكرناه من الآخبار ء وعل اسقاط الرائد والاتيان 
بالفائت فى الركمتين الاخيرتين من الرباعية بما روأه فى التبذهب عن حمد بن مس 
وار ووو ان مو اي د و 
ستيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لما فيينى على صلاته على القام » وانكان لم 
م ولاشى” عليه » . 
وفى الصحيح عن العيص ب نالقاسم (,) قال : «سألت ايا عيداقه (عليه السلام) 
عنرجل نمى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذ كر انه لم يركع ؟ قال يقوم فيركع 
ويسجد حدق السبوء . 
اقول : قد روى ف الفقيه رواية عمد بن مسلم بطريق تومن أوضم ما 
قله نقله الشييخ » روىعنالعلاء عن مد بنمسل ‏ وطريقه فالمتسخة الى العلاء 
عن أ ىجعفر (عليه السلام) () « فى رجرشك بعد ما جمد انهم ركع ؟ فقال عمنى 
فصلاته حىيستيقنأنه لم يركعفان استيقن أنه لم يركع ظيلق السجدتيناللتين لا ركوع 
ل لوم ارايو ا م ا 0 
وليصلركعة وسحدتين ولا شى* عليه » والظاهر أن هذه الريادة الى فىهذه الرواية قد 
سقطت من قل الشييخ كا لا يخنى على من له انس بطريقته فى التبذيب وقد نبهنا على 
ذلك فى غير مقام مما تقدم . 
وروى هذه الرواية ايضأ ابن ادريس فى مستطرفات السرائر مم كتاب 
الحسن بن محبوب عن العلاء عن مد بن مسل عن الى جعفر ( عليه السلام ) (4): فى 
رجل شك بعد ما بججد أنه لم يركع ؟ قال بمعنى عب شكه حت يستيقن ولا ثى“عليهوان 
استيقنيل بعد بالسجمدتينلتين لا ركعقمعوم ويتم ها يق عليهمنصلاته ولا سبو عليه». 
(١)و(0)‏ الوسائل الباب ١١‏ من الركوع 
)١(‏ الفقيه ج ١‏ ص ممم وف الوسائل الباب م١‏ وى من الركوع . 
(4) الوسائل لباب م؛ و١١‏ من الركوع 





ج11 ( من اخل بالركوع ناسياً حتى مد 6 0 ب4.] 

واجاب الحقق فى المءتبر عن رواية الشيخ با نظاهرها الاطلاق وهومتروك 
وتخصيصبا بالاخيرتين تم . وزاد ف المدارك الطمن بضعف السند ياشتهاله على 
الك بن مسكين وهو حبول , وأورد على الرواية الثانية بانها غير دالة على مطاو به 
وإنما تدل على وجوب الاتيان بالمنبى خاصة وهو لا يذهب اليه بل يوجب الاتيان 
ما بعده . اتبى . 

اقول : اما ما ذكره فى المعتبر ‏ منانالرواية ظاهرها الإطلاق وهو متروك 
ففه أن منجملةالأقوال ف المسألة؟ عرفت القول بالتلفيقمطلقاً م نقله فالمبسوط 
عن بحض الأصعاب ونقله العلامة فى المنتبى عن الشيمخ , وحيتئذ فكيف يدعى انه 
متروك لاقائل به ؟ واما ماذكره ‏ منان تخصيصها بالاخيرتين نحم , ففيه انه لاخ 
أن الظاهر ان ما ذهب اليه الشيمن هنا إنما هو وجه جمع بيناخبار المسألة , وذلك لما 
اشتور عنه وعن شيخه المفيد 5 سأنى ان شاء الله تعالى من ار[ كل سبو يلحق 
الآولدين فى الاعداد والأفعال فهو موجب للاعادة » لجمع بين هذه الاخبار يحمل 
اطلاقات الابطال على السبو فى الآولرين وثالثة المغرب وما دل عل التلفيق وصمة 
الملاة على الاخيرتين . وهو وجه وجيه ف اجمع بين الاخبار بناء على سمة | 
ادعاه فى تلك المسألة . نعم بق الكلام معه فى ثبوت تلك المسألة وهو امس خارج 
عن ها تن فيد . و بذلك يظور أن طعنه علىالشيخ فى ما ذكره بانه تحكم غير جيد . 

واما ما ذكره فى المدارك من الطمن فى السند فقد عرفت ما فيه فى غير موضع 
وانه على مذهب الشيوجملة المتقدمين غير متجه ولا معتمد . 

بق الكلام ف ابمع بينروايات المسألة» والشيخ قد جمع ينبا بما عرفت وقد 
اوضمنا ان جمعه جيد بناء على ثبوت ما ادعأه فى تلك المسألة ع وبه يندفع اعتراض 
المتأخرين عليه ما سمعت هن كلام صاحب المعتبر ٠‏ 

وقال فالمدارك تعد ذكر صبحة مد بن مسل برواية الصدوق : ومقتضى 
الرواية وجوب الاتيان بالركوع واسقاط السجدتين مطلقاً كما هو أحد الأقوال فى 





.11 من اخل بالركوع ناسياً حتى بعد 6 ج14 
المسألة » ويمكن المع بينها وبين ما تضمن الاستتناف بذلك بالتخيير بين اللررين 
وافضلة الاستناف . 

وقال شبخنا الجلسى ( قدس سره ) فى البحار : واما الصحيحة الاولى - واشار 
بها المصحيدح ةمد بن مسل برو اي الفقيه ‏ فلا يمكن العمل بها وتركسائر الأخبارالكثيرة 
الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع » إذ لا يتصور له حيتئذ فرد بوجب البطلان 
لآنها تتضمن انه لو لم يذكر ولم يأت به الى آخر الصلاة أيضأ لا وجب البطلارنف 
قلابد اما من طرحبا أو حملبا عل الجواز وغيرها ع ل الاستحياب ء فالعسل بالمشهور 
أولى علىكل حال . ويمكنمله على الناظة لورود مثله فيها أو عل التقية )١(‏ والشيخ 
حمله عل الاخيرتين ‏ وكذا قال بالتفصيل مععدم اشعار ف الخير به . أنتبى . وهو 
جمد إلا ان ما اعترض به على الشييخ قد عرفت جوابه ؤان جمع الشييخ جيد أن 
ثيت ما ذكره فى تلك المسألة . 

واما استدلال الشبيخ بصحيحة العيص المتقدمة فقد اورد عليه بانها غير دالة 
على مطاو به وإنما تدل على وجوب الاتبان بالمفبى خاصة وهو لا يذهب اليه بل 
يوجب الاتان بمأ بعده . وهو جيد". 


وبالخلة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال والإحتشاط فيها مطاوب 


علكل حال . " 
وأما ما ذكره الشبيخ عن ابن يأبو يه بما قدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر 
عنه بعدم وحود المستند فى ذلك . 


اقول : لا مخن ان عبارته المتقدمة مأخوذة من عبارة كتاب الفقه الرضوى 

على النبج الذى قدمنا ذكره فى غير مقام ومنه يعل ان مستنده إنما هو الكتاب 
المذكور وكلامه ( عليه السلام ) . 

قال فى الكتاب المشار اليه (,) : وان نسيت الركوع بعد ما بحدت من الركعة 


(؟) البحر الرائق ج ؟ ص مه والمغتي ج + ص لام (0) ص هو 





ج١1‏ لمن نسى سجدتين الى ان ركع بعدها "4 1١١١‏ - 
الآولى فاعد صلاتك لأنه اذا لم تصح لك الركمة الآولى لم تصمم صلاتك . وانكان 
الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها اعنى الثانية الاولى 

والثالثة ثاننة والرابعة ثالثة . انتهى . 
ولا يق ما فيه منالغراية » فان المستفاد من النصوص والفتاوى ان ما ذكره 
من وجوب الحافظة على الاولى لتصح صلاته ثابت لاركعتين الأو ليين لا لخصوص 
الاولى وان الثانيةكالثالئة والرابعة » وقد صرحت النصوص ,ان العلة فى حكون 
السهو فى الاخيرتين دون الاوليين للفرق بن ما فرضه الله وبين ما فرضه رسوله 
( صل الله عليه وآله ) ولعل تخصيصه ( عليه السلام ) هذا الك بالاولل بناء على 
مزريد التأكيد ف المحافظة عليها لما يظبر من بعض الاخبار وقد تقدم فى صدر هذا 
الكتاب )١(‏ وهو ان الله عر وجل انما فرض الصلاة ركعتين لعلبه بعدم امحافظة 
على الركعة الاولى والاقبالعليها فوسع لحم بزيادة الثانية . وصورتهما رواه الصدوق 
فى الميون والعلل فى علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا ( عليه السلام ) قال : 
ابما جعل اصل اأصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركمتان ولم يزد 
عل بعضها شى* لآن أصل الصلاة أنماهى ركعة و احدة لآ نأصلالعدد واحدفاذا نتقصت 
عن وأحدة فليست فى صلاة , فعل الله تعالى أن العياد لا يدون تلك الركعة الواحدة 
التلا صلاة أقلمنها كلها وتمامها والاقبالعليها فقر ناليها ركعة اخرى ليتم بالثانية 
ها نقص من الآ ولى ففرض الله أصلالصلاة ركعتين » فعل رسول الله ( صل الله عليه 
وآ له) انالعياد لا يدون هاتين الركعتينبتيام ما امروا به وكاله فض الالظهر والعصر 
والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين لمكون بهما تمام الركعمتين الآوليين ... الحديث » . 
الموضع الثاتى ‏ المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) ان من نسى 
حدتين الى أن ركع بعدمما بطل صلاته وانه لا فرق فذلك بين الركعتين الاوليين 
والاخيرتين . وهو قول الشيي المفيد والشيخ فى النباية وانى الصلاح وأبن أدريس 


(١)ج‏ ص 1١‏ وفى الوسائل ألباب مو من اعداد الفرائض 
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واليه ذهب جمبور المتأخرين وهو الختار . وقال الشيخ ف امل والإقتصاد ان 
السجدتين اذ كا نتامن الاخيرتين بنىعلل الركوع الأو لواعاد السجدتن . ووافقالمشبور 
فى موضع من المبسوط » وقال فى موضع آخر منه : من ترك سجدتين من ركعة من 
الركمتين الاولرين حتى يركع فى ما بمدهما اعاد على المذهب الأول وعل الثاتى جمل 
السجدتين فى الثانية للاولة وبنى على صلاته . واشار باللذهب الآول الى ما ذكره 
فى الركوع من انه اذا ترك الركوع حتّى جد اعاد . 

حجة القول المشهور انه قد اخل باأركن حتى دخل فى ركن آخر فان اوجبنا 
عليه الاتيان بالاولثم الركوع بعده وانمام الصلاة لزم زيادة ركن وان اوجينا عليه 
المضى فى صلاته والحال هذه لزم نقصان ركن , وكلامما مبطل . 

ويزيده قوله ( عليه السلام )١()‏ : , لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطوور 
والوقت والقبلة والركوع والسجودء . 

وقوله فى رواية حمد بن ملم عن حدهما ( عليهها السلام ) (0) قال : ه أن 
ألقه عز وجل فرض الركوع والسجود ء والقراءة سنة ؛ فن ترك القراءة متعمدا اعاد 
الصلاة ومن نسى القراءة فقد نمت صلاته ولاشى” عليه . . 

وموثقة منصور بن حازم () قال : و قلت لانى عبدالله ( عليه السلام ) 
الى صليت ا مكمتوبة فنسيت ان اقرأ فى صلاق كابا ؟ فقال أليس قد أنممت الركوع 
والسجود ؟ قلت يل. قال ققد تمت صلاتك اذاكان نسياناً » . 

ومفبوم الآول ان نسيان الركوع والسجود يوجب الإعادة بقروتة المقابلة 
ومفهوم الثاتى انه بعدم أعام السجود لا تم الصلاة . 

هذا . وأما القولالآخر فل نقف دعل دليلء بذلك اعترفجملة من المتأخر بن 
ومتأخريهم . وغاية ما تكلفه فى الختلف للاستدلال عل ذلك هو ان السجدتن 

)١(‏ و() الوسائل الِإ »؟ منالقراءة 

(؟) الوسائل الاب باب من القراءة 





ج1١‏ ( من زاد فى صلاته ركعة سبوا ) 5 
مساويتان للركوع فى جميع الأحكام وقد ثبت جواز التلفيق فيه . وضعفه اظبر 
هن أن يحتاج الى بيان وهل هو إلا قاس محض ؟ واه العالم . 

المسألة الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الإصحاب ( رضوان الله علرِهم ) 
فى بطلان الصلاة بتعمد زيادة ركعة فيها انما الخلاف فى صورة السو ء فالمشهور انه 
كذلك من غير فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين ان لس عقيب الرابمة بقدر 
التشبد أم لا أما اذا لم يلسدبر الرابعة بقدر التشبد فالقول بالبطلان ايضاً موضع 
اتفاق على ما حكاه جمع : دنهم الفاضلان والشويد وغيرم » اما لو جلس القدر 
المذكور ققد اطلق الأكثر ‏ ومنبم الشيخ فى جملة من كتبه والسيد المرتضى وأبن 
بابويه وغيرم ‏ البطلان ايضاً . 

وقال فى المبسوط : من زاد ركعة فى صلانه اعاد وفىاصمابنا من قال انكانت 
الصلاة رباعية وجلس فالرابعة مقدار التشهد فلا اعادة عليه . والاول هو الصحيح 
لآنهذا قول من يول ان الذكر ف التشبد ليس «واجب . اتتبى . ونحوه كلامه 
فالخلاف ايضأ . وهذا القولالذى ثقله ايخ عن بعض اصابنا اسنده فى اتختلف 
الىاين الجنيد واليه ذهب المحقق فى المعتبر والعلامة فى التحربر والختلف وجعله 
امحقق أحد قولى الشيخ ونسبه فالمنتهى ا ىالشبيخ فى التوذيب؛ وفيه تأمل كا سيأفى 

وقال أبن ادريس فالسرائر : مرح صل الظهر أربمع ركعات وجلس فى دبر 
الرابعة قتشهد الشهادتين وصبى عل النى وآله (صلى الله عليه وآ له) ثم قام ساهياً عن 
التسلم وصبل ركعة خامسة » قعلى مذهب من أوجب النسلي فالصلاة باطلة » وعلى 
مذهبمن لم بوحبه فالا وان يقالا نالصلاة يح ةلآ نه ما زاد فى صلاته ركعة لانه 
بقيامه خرج من صلاته . والى هذا القول ذهب شيخنا ابو جعفر فى استيصاره 
ونعم ما قال . انتبى كلامه . 

واستدل على القول المشهور بما رواه الشيخ فى الحسن عن زرارة وبكير ابنى 
اعين عر ف جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا استقن انه زاد فى صلاته 

(5) الوسائل الباب وو من الخثل فى الصلاة . والشييخ يرويها عن الكليى 
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المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ... ». 

وعن الى بصير )١(‏ قال د قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) من زاد فى 
صلاته فمليه الاعادة» . 

افول : ونحوهماما رواه الشيخفالتهذيب عنزيد الشحام (؟) قال : ه سألته 
عن الرجل صل العصر ست ركعات أو خفس ركعات ؟ قال اناستيقن انه صلل خمسآ 
أو ستأ فليعد ... الحديث ء.. 

احتج الحةق ف المعتبر على ما ذهب أليه بان نسسان التشبد غير مطل اذا 
جلس قدر التشبد فقد فصل بين الفرض والزيادة . 

ومارواه الشيخ فى الصحيسم عن زرارة عن انى جعفر ( عليه السلام ) (6) 
قال  :‏ سألته عن رجل صل خمساً ؟ فال ان كان جلس ف الرابعة فدر التشيد 
فقد مت صلانه .. 

وعن مد بن مسل (4) قال : «سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل 
أستيقن بعد ما صلى الظهر انه صب خمساً ؟ قال وكيف استيقن ؟ قلت عل . قال ان 
كان عل انه جلس فى الرابمة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركمة الخامسة 
ركعة وحدتينفتكو نان ركعتين ناظة ولا ثى* عليه . 

اقول : ويدل عليه ايض ما رواه الصدوق فى الصحيم عن جميل بن حراج 
عن الصادق ( عليه السلام ) (ه) ٠‏ أنه قال فى رجل صل خمساً انه انكان جلس فى 
الرابعة مةدار النشهد فعبادته جائزة , . 

وعن العلاء عن مد بن مسل فى الصحييم عن فى عبدالله ( عليه السلام ) («) 
قال : « سألته عن رجل صل الظبر خمساً ؟فقال انكان لا يدرى لس ف الرابعة 
ام لم بجلس فليجمل اربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلى وهو جااس 
ركعتين وار بع ججدات فيضيفهما الىالخامسه فتكون ناظة » . 
)١( 0‏ مز») درع)مرة) مزه) و الوسائل الباب 9 من الخثل فى الصلاة 





ج1 ( من زاد فى صلاته ركعة سبوا م له٠||‏ ب 
ولايخق ما فمضمون هذا الخبر منالنخالفة لما عليه الأصحاب ( اما اولا) فان 
ظاهر الرواية انف الشك فى الجاوس وعدمه حككه م الجلوس الحقق فى صحة 
الصلاة على القول به ولا قائل به فى ما اعل إلا انه ربماكان فى ايراد الصدوق هذه 
الرواية اشعار بالقول بذلك بناء عب قاعدته أأتى مبدها فى صدر كتابهء وفه تأمل'ما 
لايق على من راجع كتابه وعم خروجه عن هذه القاعدة فى مواضع عديدة . 

و ( أما ثانيا  )‏ فانه أذا جعل اربع ركعات من هذه الخس للظبر فبذا التشبد 
المذكور ف الخير اما ان يكو نللفريضة أو الناظة. فا ن كان للفريضة فبو لا مكون إلا 
على جبة القضاء لوقوعه بعد الركعة الزائدة مع اف التشهد الأول مشكوك فيه 
والتشهد المشكوك فيه لا وتنضى بعد تجاوز محله لانه فى الخبر أنه لا يدرى جلس بعد 
الرابعة ام لا فبو اما شك فى التشبد أو فى ما قام متنامه وهو الجاوس قدر التشبد » 
وأنكان للناظة فالانسب ذكره بعد الركعتين من جلوس » واحتهالكونه تشهداً لهذه 
الركعة الزائدة الى جعلها نفلا عب قياس صلاة الإحتياط اذاكانت ركمة من قيام 
لا تخلو من الإشكال . | 

“م.انه قد اورد على الحجة الاولى بان تحقق الفصل بالجاوس لا يتمتضى عدم 
وقوع الزبادة فى اثناء الصلاة . وعبل ألروايات بان الظاهر أن المراد فيها من الجالوس 
بقدر التشهد التشهد بالفعل لشيو ع هذا الاطلاق وندور تحقق جاوس يقد رالتشيد 
من دون الانبان به .كذا ذكره ف المدارك قال : و بذلك صرح الشيخ فى الاستبصار 
فقال ‏ بعد ذكر خبرى زرارة ومد بن مسل الآول ‏ ان هذين الخبرين لا ينافيان 
الخبرين الآولين يعن روايى انى بصير وابنىاعين » لآن من جلس فى الرابعة وتشبد 
ثم قام وصبركعة لم يخل بركن مناركانالصلاةوإنما أخل بالتسلم والاخلال بالتسلم 
لآ ووجب أعادة اأصلاة .حسما قدهناه 5 وقريب منه فى التبذيب ايضأ . واستحسن 
هذا امل فى الذكرى ء قال : ويكون فى هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم . 

اقول : وما يدل علىما ذكروه من ارادة التجوز فىالاخبار المذكورة حمل 
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الجاوس بقدر النشهد على وقوع التشهد بالفعل صحيحة عبدال رحمان. بن الحجاج 
البجلى )١(‏ قال : « سألت أيا عبدالته (عليه السلام) عنألرجل يدرك الركعةالثانية من 
الصلاة مع الامام وى له الآولى كيف يصنع اذا جلى الامام ؟ قال يتجافى ولا 
يتمكن من القعود فاذا كانت الثااثة للامام وهى له الثانية فليليث قليلا اذا قام الامام 
بقدر ما يتشبد ثم يلحق بالامام ... الحديث ء فانه لا اشكال فى ان المراد من هذه 
العبارة أن اللبث وقع للتشهد بالفعل لا يقدره . وهذه الرواية هى مستند الاسماب 
فى ايحاب التشبد على المسبوق . ونحو ذلك ايضاً ما فى موثقة سماعة الواردة فى من 
كأن فى الصلاة متفرداً ثم دخل الامام المسجد () حيث قال ( عليه السلام ) فيها: 
« وان ل يكن امام عدل فليين على صلاته كا هو ويصبل ركعة اخرى معه ويحلس 
قدر ما يقول «اشهد ان لا إله إلا الله وحهه لا شريك له واشهدآن حمداً عبده 
ورسوله صلى أقه عليه وآله ,م ليت صلاته معه على ما استطاع ... الحديث .. 

واجاب جملة منالأصحاب : منهم . الششيخ فى الخلاف ع نالاخبار المذكورة 
بحملبا على التقية موافقتها لمذهبكثير من العامة مثل الى حنيفة وغيره (م) قال 
الشيخ فى الخلاف فى المقام : وإنما يعتبر الجاوس بمقدار التشهد ابو حتيفة بناء على 
ان الذكر فى التشبد ليى .واجب عنده . 

اقول : ومن دواياتهم فى المسألة ماارواه مسل فى صيحه (4) عن عبدالته 
أبن مسعود ه أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) صلى الظبر خمساً فلما سل قيل له 
أزيد فالصلاة ؟ ققال وما ذاك ؟ قالوا صليت خمساً . فسجد جدتين » . 

وقال فى شرح السنة على ما نقله فى البحار : اكثر أهل العل على انه اذا صلى 
نمسأ ساهياً فصلاته صتبحة يسجد للسبو وهو قول علقمة والحسن البصرى وعطاء 

(1) الوسائل الباب ب من اماعة 

() الوسائل الياب +ى من الجاعة . ارجع الى استدرا كات ج م (م) 

(م) بدائع السنائم ج ١‏ ص م١ <١‏ (4) ج 8 ياب السبو فى الصلاة 





ج41 ( الخبر المتضمن ازيادة النى (ص) فى صلاته ) 2 
والنخى وبه قال الزهرىومالك والاوزاعي والشافعىواحمد واسحاق , وقال سفيان 
الثورى أن لم يكن قعد ف الرابعة يعيد الصلاة . وقال ابو حنيفة أن لم يكن قمد فى 
الرابعة فصلاته فاسدة يحب اعادتها وان قعد فى الرابعة ثم ظبره والخامسة تطوع 
يضيف اليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسم وبسجد للسهو )١(‏ اتنتهى . 

ولاريب أن الأخبار الدالة عل البطلان ابعد من مذاهب العامة فى هذه 
المسألة والآخبار الاخيرة موافقة لقول الى حنفة . 

وباللة فانه لا مناص من أحد الجلين المذكورين وظنى ان الاول اقرب لما 
عرفت من شيوع هذا المجاز فى الأخبار » وبذلك يظهر لك اجتماع الاخبار على 
وجه لا يعثر ده الإنكار 2 ويذلك يظبر صحة القول المشهور وانه المؤيد النصور 
سما مع أوفقيته بالإحتياط . 

نعم يق الكلام هنا مواضع : ( الأول ) - قد روى الششيخ ف الضعيف 
عن زيد بن على عن أبائه عن على ( عليهم السلام ) (5) قال : « صبى بنا رسول الله 
( صلل الله عليه وآله ) الظبرخمس ركعات “م انفتل فقال له بعضالقوم يا رسولالله 
( صل اله عليه وآله ) هل زيد ف الصلاة ثى”“ ؟ قال وما ذاك ؟ قال صليت بنا 
خمس ركعات . قال فاستقبل القبلة وكير وهو جالس ثم مد جحدتين ليس فيهما قراءة 
ولاركوع م سم وكان يقول هما المرغتان » وهو ضعيف لا يعول عليه وشاذ نآحر 
من جهات عديدة فلا يلتفت اليه ؛ وحمل على انه ( صلل الله عليه وآله) تشبد “م 
قام الى الخامسة . والاظبر عندى حمله على التقة ذان مذهب العامة صمة الصلاة مع 
زيادة الخامسة سبوا جلس بعد الرابعة أو لم يحلس (م) وقد تقدمت روايتهمذاكعنه 
( صل اله عليه وآله ) ومن رواياتهمع فى ذلك ايضأ ما رووه عن أبن مسعود (4) 

() وزم) شرح صحيح مسل للنووى على هاءش ارشاد السارى ج م ص وم 
)٠(‏ الوسائل الباب و4 من الخذل فى الصلاة 
(:) صحيمح مسلج ب ياب السبى فى الصلاة 





لاما هل ينسحب الحك الى زيادة ١كثر‏ من ركعة ؟ ,6 ع4 

« أن النى ( صل الته عليه وآله ) صلى بنا خمساً فلا اخبر ناه انفتل فسجد بحدتين “م 
سل وقال انما انا بشر مثلك انمى كا تنسون»ء تقله شيخنا الشهيد فى الذكرى “م قال 
بعده : وهذأ الحديث لم يشت عندنا مع منافانه القواعد العقلية . انتس: 

( الثانى ) لو ذكر الودادة بعد السجود والحالانه قد جلس بعد الرابعة 
قدر التشهد أو تشهد بالفعل على القولين المتقدمين فالاولى أن يضيف الى الخامسة 
ركعة لتكون معرا ناظة كا تضمنه خبر عمد بن مسل المتقدم, ونحوه صصحته المتقدمة 
ايضاً وانكان متنا لا نخاو من قصوركا عرفت . ونقل عن العلامة انه احتمل 
القسلى وود السوو ٠‏ وصرح فى الروض باأنه وتشهد ويسجد للسهو » وهو راجع 
الىكلام العلامة ايضاء والنصوص كا ترىخالية منذلك . 

(الثاات ) - لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال فى الصحة لانه لم يزد 
إلا القيام وغاية ما يوجيد جود السمو . ولو ذكر بعد الركوع وقبل السجود فنقل 
عن العلامة القول بالإبطال . قال : لانا ان أمرناه بالسجود زاد ركتاً آخر فُْ 
الصلاة وان لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به يخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء 
عيبا نفلا . وقيل بان حكمه حم مااو ذكر بعد السجود فييى صمة الصلاة على 
الجاوس بعد الرابعة بقدر التشمد أو التشمد بالفعل على القولين المتقدمين والبطلان 
مع عدم ذلاك وهو اختيار اكبيد فى الذكرى . 

(الرابع ) - هلينسحب الحم الى زيادة |اكثر من ركعة والى غير الرباعية 
من الثلائية والثنائية اذا جلس آآخرها بقدر التشبد على أحد القولين ؟ قال فى 
الروض : وجبان مزالمساواة فالعلة وخالفة المنصوص ااثابت عل خلاف الآصل . 
واختار فى الذكرى التعدية فيهما . واطلق جاع من الأسحاب ‏ البطلان بالزيادة 
مطلقاً لعموم قول الباقر ( عليه السلام ) (1) ١‏ اذا استيقن انه زاد فى صلانه 
المكتوبة لم يعتد بها واستقيل صلاته ».. 

)١(‏ فى حسئة زرارة وبكيرالواردة صم ووفالوسائلالباب و منالخلل فالصلاة 





ج11 (١‏ بطلان الصلاة بزيادة ركن عبداً ) د 
اقول : الظاهر انه لا إشكال على ما اخترناه من وقوع التشيد بالفعل فى 
آخر الدريضة بناء على القول باستحباب التسلم اوكونه واجبآخارجآً » فان هذه 
الزيادة بناء عبل القولين المذكورين قد وقعت خارجة من الصلاة ؛ واما على القول 
بوجوب التسلم ودخوله فانه لا إشكال فى بطلار: الصلاة لكن هذه الأخبار 
باعتيار حملبا علىو قوع التشهد بالفعل كا اكضفنا عنه نقاب الاجمال تدفع هذا القول 
وترده » وإنا الإشكال فى مالو قانا بالاكتفاء بمجرد الجلوس قدر التشيد بئاء 
عل الاخذ بظاهر الأخبار المتقدمة , فانيا حي ثكانت واردة على خلاف القواعد 
الشرعية والضوابط المرعية فالواجب قصرها علىمورد الخالفة وهو الركعة الواحدة 
فى الصلاة الرباعية والعمل بالةواعد المدكؤرة فى ما عدا ذلك . واه العالم . 
المسألة الثالثة ‏ ظاهر الاصعاب ( رضوان الله عليبم ) من غير خلا ف يعرف 
بطلان الصلاة .زيادة ركنعمدآ أوسروا إلا ما أمطتثنى مما يأنى بيانه انشاء الله تعالى . 
واحتجوا عل ذلك ( اولا  )‏ باشتراك الزيادة والنقيصة فى تفيير هيئة 
الصلاة . و( ثانياً ) - بما قدمناه )١(‏ فى سابق هذه المسألة من حدنة زرارة*وبكير 
المشتملة علىان من استيقن انه زاد فصلا المكتو ةلم يعتد ببا واستقبل|اصلاة » 
ورواية انى بصير الدالة على ان من زاد فى صلاته فعليه الاعادة . 
وانت خبير بان التعليل الآول علي للا يبرد الغليل » واما الخبران ااذكوان 
فظاه رهما حصول البطلان بكل زيادة ركناكان أو غيره عمد او سبوا ء ولا قائل 
به مع دلالة الاخبار على خلافه . وحملها على الركن بخصوصه ‏ مع خروج جملة 
منالافراد ومشاركة جملة منالواجاتالمزادة عمداً ‏ تخصيص بغي ر خصص » على 
ان ما ذكروه مر[ التسمية لهذه الواجيات الخصوصة بكونها اركانا “م تفريع ما 
د روه من الاحكام على هذه النسمة يخدشه ان هذا الاسم لاوجود له فى الاخيار 
وإنما ذلك اصطلاح منبم ( رضوان الله عليهم ) وإلا فبالنظر الى الأخبار بعين 


رخياص عاراممؤا 





(17١‏ موارد الاستثناء من البطلان بالاخلال بالركن )4 جه 
التحقيق والتأمل بالفهم الصائب الدقيق لا تمد فرقاً بين سائر الواجبات وبين هذه 
ألواجبات التى سموها اركاناً فى أن زبادتها أو نقصانها فى بعض المواضع قد يكون 
موجباً لبطلان اأصلاة وقد لا يكون . وحيتئذ فالواجبالرجوع ف كل جر جر 
وفرد فرد من الأحكام الى النصوص وما دلت عليه هن صمة أو ابطال ف كنكل 
كان أو واجب ؛ ولا وجه هذه الكلية البزعموها قاعدة ثم استثنوا منها ما ستعرفه 
ولقائل ان يحرى مثل ذلك فى مطلق الواجب ايض ويجعل ما دلت النصوص على 
صمة الصلاة مع زيادته أو نقصانه عمداً أو سهواً مسمتثنى . 

وبالجلة ما ذكروه من هذه القاعدة فاتى لا اعرف له وجباً وجبباً للا عرفت 
مضافا الى اختلافهم فى بعض تلك الآركان يا سلف فى الفصو ل المتقدمةكاختلافرم 
فى الركن القيلى والركن السجودى . 
م أن الأسحاب ( رضوان الله علييم ) يناء على ماذكروه من هذه القاعدة 
أستئنوا من ذلك مواضع أشار اليا شيخنا الششبيد الثانى فى الروض : 

فن المستنى من قاعدة البطلان بزيادة الركن عمدآ النية فان زيادتها غير مبطة 
مع عدم التلفظ بها لآن الاستدامة الفعلية اقوى من الحمكية . 

وما يستتنى أيضأ من بطلا نالصلاة بالسوو عن الركنمواضع : ( الاول ) النية 
إيضأ فان زيادتها سرو] غير م.طلة بطريق اولى. 

أقول : وعد النية فى هذين الموضعين بناء على النية المتعارفة فىكلامهم الى 
فى عيارة عن التصوير الفكرى والكلام النفسى , وأما عل ما قدمنا تحقيقه فلا 
معنى لهذا الكلام . 

(الثاق)- القيام أن قلنا انه ركن كيف اتفق كا هو احد الاقوال فى المسألة 
وهو اختيار العلامة ولذا صرح بالاستثناء كا تقدم ذلك فى فصل القيام » واماعل 
مذهب من يجعله قيامً خاصاًكالقيام المقارن للركوع مثلا فلا استثتاء . 

( ألثالث ) - الركوع كا سيأق ان شاء الله تعالى فى باب صلاة ابلماعة الحم 





ج 4 3 موارد الاستثناء من البطلان بالاخلال بالركن 6 - 170 س 
بوجوب أعادة المأموم له لو سيق به الامام ساهياً فانه يعرده مع الامام » ونحوه 
ما تقدم فى ما لو استدركة الشاك فيه ثم تبين له حال ركوعه (نه قد الى به فائه يرسل 
نفسه الى السجود على أحد القواين ولا يضره ما الى به . 

ر الرابع ) - السجود اذا زاد صمدة وجعلنا الركن عبارة عر.. ماهية 
السجود ا هواختياره فىالذكرى » وانجعانا الركنجموعالسجدتين كان عدمالبطلان 
بنسيان الواحدة موجباً للاستثناء منقاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على ان المجموع 
يفوت بفوات بعض اجزائه . 

(الخامس  )‏ لو تبين للمحتاط ان صلاتهكانت نائصة وار الإحتياط 
متمم لها فانه جرئه وانكان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول؟ سيأق ان شاء 
أقه تعالى فى موضع تحقيق تحقيق المسألة , ويكون ما اقى به من الأركان من النية ومكبيرة 
الإحرام منتفراً عا نوقش فى ذلك بأن جعله من الات يسم 
اذا ل يمل الإحتياط صلاة برأسبا وهو موضع تأمل 6( وسأف تحقيق الحال ف 
ذلك ان شاء اله تعالى . 

( السادس ) - لو زاد ركعة سبوا آخر الفريضة وتمد جلس آخرها بقدر 
النشهد فان صلاته صصبحة عل أحد القولين وان اشتملت عل الآركان , وقد مضى 
تحقيق المسألة ٠‏ 

( السابع  )‏ لو انم المسافر جاهلا بوجوب القصر اتفاقاً أو ناسياً وليذكر 
حتى ترج الوقت على أصم القولين فان صلاته صحيحة والزيادة مختفرة بالنصوص. 

(الثامن ) - لوكان فى الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعبا واق 
بالحاضرة ثم بنى فى صلاة الكسوف على موضع القطع على أصح القولين فالمسألة . 
وف جعل هذه الصورة من قبيل محل البحث تأمل وانكان قد عدها فى الروض فى 
هذا المقام » فان محل البحث هو زيادة ركن أو نقصانه من الصلاة وهنا ليس كذلك 
فان صلاة الكسوف المقطوعة اجنبية عن الصلاة اليومة والانيان بالصلاة اليومية 
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فى اثنائها لا يعد من قبيل زيادة الركنفصلاة الخسوف ولا مناسبة له بذلك الاق 

( التاسع  )‏ لو سم على نقص من صلاته ساهياً أو ظن أنه سلم ثم شرع فى 
فريضة اخرى ولا يأت بينها بالمنافى , فان المروى عن صاحب الزمان ( يحل الله 
فرجه ) امام الصلاة الآولى بما شرع فيه من الصلاة الثانة واغتفار مازيد من 
كية الاحرام : 

روى الطبرسى فى الاحتجاج )١(‏ فى ماكتبه عبداقه بن جعفر الخيرى اليه 
( عليه السلام ) « يسأله عن رجل صلل الظور ودخل فى صلاة العصر فليا أن صلل 
من صلاته العصر ركمتين استيقن انه صل الثامر ركعتي نكيف يصنع ؟ فاجاب ( عليه 
السلام ) ارس كان احدث بين الصلاتين حادثة بقطع ببا الصلاة أعاد الصلانين , 
وأنلم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظبر وص العصر 
بعدذلك » والظاهر ا نالمرادبالحادثة مايقطع الصلاةعمدآوسبو ا كالحدث والاستدبار 
لاما يقطعها عمد كالكلام فاته فى حم اأنابى . 

وظاهر الاخبار وقناوى الأصحاب فى هذه الصورة هو العدول عن العصرالى 
صلاة الظهر وانه ونوى ما مضى من الصلاة الظبر وتم الصلاة ظهراً فلا زيادة على 
هذا التقدير » واما عل تقدير ظاهر الخبر فانه يلزم زيادة الركمتين الأوليين بجميسع 
ما اشتملتا عليه من الاركان . والى العمل مضمون الرواية مال جمع من الأصحاب 
( دضوان الله عليهم ) . وقبل انه تبطلالثانية ويعود الى الاولى فيتمها . وقمل تبطل 
الاول وتصح الثانية . 

قال العلامة فى النهاية ولو نقص منعددصلاته ناسياً وسل ثم ذكرتدارك [كال 
صلاته وسجد للسبو سواء فعلما يبطلها عمد كالكلام اولاءاه) لو فعلالمبطل عمد 
وسهوأكالحدث والاستدبار أن الحقناه به فانها تبطل » لعدم امكان الاتيان بالفانت 


)١(‏ الوسائل اباب ٠؟‏ من الل في الصلاة 





ج00 لو سل على نقص من صلاته وشرع فى أخرى -118- 
من غير خطلل فىهيئة الصلاة: ولقول احدهما(عليهم) السلام) ٠ )1١(‏ اذا حول وجبه 
عن القبلة استقيل الصلاة استقبالا » ولو فعل المبطل عمداً ساهاً وتطاول الفصل 
فالاقر يعدم البطلان » ويحتمل-ر وجهعنكونه مصلياً خيئذ يرجع فيحدالتطاول 
الى العرف . ولو ذكر بعد ان شرع فى أخرى وتطاول الفصل صحت صلانه ألثانية 
وبطلت الآولى وان لم يطل عاد الى الأولى واتمها , وهل يبن الثانية على الاولى ؟ 
فنه احتهال فيجعل ما فعله من الثانية تمام الاولى ويكون وجود التسلم كعدمه لانه 
سهو معذور فيهوالنية والشكبيرة ليستا ركنا فىتلكالصلاة فلا تبطلباء ويحتمل بطلان 
الثانية لانها لم تقع بنية الاولى فلا تصير بعد عدمه منها ٠‏ ولوكان ما شرع فيه ثانيأ 
نفلا فالآقرب عدم البناء لانه لا يتأدى الفرض بنية النفل . انتهى . 

وقال شبخنا الشهد فى قواعده : لو ظن أنه سل فنوى فريضة أخرى ثم ذكر 
نقص الآولى فالمروى عن صاحب الام ( تل اه فرجه ) الاجزاء عن الفريضة 
الاولى » والسر فيه ارى صحة التحريم بالثانية موقوف على التسلم منالاولى فى 
دوضعه أو الخروج مهنبا ول يحصلا جرت ااتحريمة مجرى الاذكار المطلقة الى لاتخل 
بصحة الصلاة , ونية الوجوب ف الثانية لغو لعدم مصادفته محلا . وحيتتذ هل 
تحب نية العدول الى الاولى , الآقرب عدمه لعدم انعقاد الثاننة فهو بعدف الأول » 
نعم يح بالقصد الى انه فى الآولى من حين الذكر . انتهى . 

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض فى عداد ما يستثنى من القاعدة المتقدمة: 
السادس - لو سل على بعض مل صلاته ثم شرع فى فريضة أو ظن انه سل 
فشرع فى فريضة اخرى وما يأت بوليما بالمنافى فان المروى عن صاحب الآعى (عليه 
السلام ) الاجزاء عن الفريضة الآولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام ؛ وهل 
() فيصحيحة مد بن مسل الواردة فى الوسائل فالباب + من الخال فى الملاة » وقد 


تقدمت ص وب رقم ره) وخرجئاها من الوافى والتبذيب ولم تخرجها من الوسائلحيث لم 
نمترعامبا فى الااواب المناسة لا بالمئوان العام : 





-4؟1 - 3[ أو سل عل نقص من صلاته وشرع فى اخرى 4 جه 
تقر الى العدول الى الآولى؟ يحتمله لآنه فى غير ها وان كان سهوا كا لو صل العصر”” 
ظانا انه صل الظر “متبين العدم فى الأثناء » وعدمه وهو الاصم لعدم انعقاد الثانية 
لأن صحة التحر.م بالثانية موقوف على التسلم من الاولى فى موضعه او الخروج 
بغيره ولم يحصلا . نعم ينبتى ملاحظة كونه فى الاولى مر# حون الذكر بناء على 
تفسير الإستدامة الحكية بامى وجودىء وعلٍ التفسير الاصم يكنى فى الأفمال 
ألباقية عدم أيقاعها بنية الثانية . انتبى . 

اقول : ظاهر كلام الشيخين الشهيدين ( عطر الله مرقديها ) القول بمضمون 
الخير لما وجبناه به » ولا ين ان مورد الخبر المذكور هو من صبل الظبر ركمتين م 
ذكر بعد أن صلل من العصر ركعتين فامره (عليه ااسلام) بان يحعل الركعتينالباقبتين 
من العصر للظبر ووتمها بهم) ويكون ما انى به من الركعتين الآولرين للمصر الواقعتين 
فى البين مغتفراً غير مضر مع شتالا على تكبيرة الإحرام والركوع والسجود , 
فتخصيص الاغتفار يكبي الإحرام فى كلامري خاصة لا اعرف له وجهاء وكأنهم 
بنوأ على ان الإعام وقع بالركعتين الأوليين أو ان الحسكم شامل لها . 

والتحقيق أن الرواية المذكورة جارية عبل خلاف مقتضى الاصول الشرعية 
ما أشر نا اليه آنفا , فان مقتضى الاخبار وكلام الاصحابانه لا فرق بين الإتبارن 
بالظهر على وجه باطل وتركها بالكلية فى انه متى ذكر بعد التليس بصلاة العصر فانه 
يعدل أليها بنيته وينوى الظبر حين الذكر ٠‏ وما تقدم من الفريضة «نصرف بهذه 
النية لى الظور ايضأكا فى ناوى الصوم قبل الظبر أو بعده . وما ذكراه ( نور الله 
ضريحهما ) من التعليلات لبطلان الثانية فى هذه الصورة >رى ايضأ فى صورة عدم 
الإتيان بالأولىيالكلية ؛ فان صحة التحريم بالثانية اناريد به باءتبار الواقع ونفس 
الام فكا انه موقوف على التسلم من الاولى فى له كذلك موقوف عل الإتيان 
بالاولى » وان اريد باعتبار نظ رالمكلف فكذلك ايضاً اذ لا يحوز لهالإتيان بالثانة 
مالم يأت بالآولى ٠‏ وباخلة فانه لا فرق عنسدى بين الآمرين فالواجب -حيتئذ 





جو ١‏ أو ذكر المصل النقص بعد التسلم قبل المنلق) ه١١‏ 
الإقتصار فى العمل بالرواية على موردها وهو من صلل الظهر ركعتين وذكر بعد أن 
صل من العصر ركعتين فانه ونوى بهاتين الركعتين الباقيتين من العصر الظبر ويتمبا 
بهما ويغتغر له ما تقدم من الريأدات عل اشكال فى ذلك ايضاً , والإحتياط بالاءادة 
بعد ذلك طريق السلامة . واقه العالم . 

( المسألة الرابعة  )‏ لو نقص المصل من صلاته ركعة فا زاد فلا يخلو اما أن 
يذكر بعد النسلم وقبل فعل المنافى أو بعد فعله , وعل الثاتى فاما أن يكون ذلك 
المنافى ما يبطل الصلاة عمدآ لا سب واكالكلام أو مما يبطلبا مطلقأً كالحمدث ونحوه 
ما تقدم » فهبنا صور ثلاث : 

( الاولي ) - ان يذكر النقصان بعد تسليمه وقبل فعلالممنافى مطلقاً , والظاهر 
انه لا خلاف ولا إشكال فى وجوب اتمام الصلاة بدون اعادة تمسكا بالأصل السالم 
من المعارض ويحملة من الاخبار الصربحة فى المقام : 

ومنها - ما روأه الششيخ فى ااصحيمم عنالحارث بن المغيرة النصرى )١(‏ قال: 
د قلت لأنى عبد الله ( عليه السلام ) انا صلينا المغرب فسها الامام فسل فى الركعتين 
فاعدنا الصلاة ؟ فقال ول اعد ثم أليس قد انصرف رسول الله رصل الله عليه وآله) 
فى ركعتين فاتم بركعتين ألا انممتم ؟». 

وعن على بن النعان الرازى فى الصحيح (؟) قال : «كنت مع أصحاق فى 
سفر وأنا أماميم فصليت بوم المغرب فسلست فى الركعتين الآولتين قال ! صحاى 
إما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلبوت فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكنى لا اعيد 
واتم بر ركعة ذا ممت بركعة ثم سر نا فانيت أبا عبدالله(عليه السلام) فذكرت له الذىكان 
من أمر نا ققاللى ان تكنتاصوي منبم فعلا اما يعيد منلا يدزى مأ صلى » وروأه 
الصدوق فى الفقيه فى الصحيمح عن على بن النعان (6) ٠‏ 

وما روأه فى التبذيب والكافى عن أنى بكر الحضرى فى الحسن (4) قال : 

() د(») و(م) و(4) الوسائل البإ م من الخل فى الصلاة 





04 .3( لو ذكر المصلى النقص بعد التسلم قبل المنافى © ج11 
« صليت باصحاق المغرب فليا ان صليت ركعتين سلمت ققال بعضهم انما صليت 
ركمتين فاعدت فاخبرت أيا عبداقه ( عليه السلام ) ققال لملك اعدت فقلت نعم 
فضحك ثم قال ما يحزئك أن تقوم وتركع ركمة » وزاد فى التبذيب )١(‏ « انف 
رسول الله ( صل اته عليه وآله ) سسها فسل فى ركمتين , ثم ذكر حديث ذى الثمالين 

فقال ثم قام فاضاف اليها ركعتين» . 

وما رواه الشبيخ فى الصحيس عن العيص (؟) قال : ه سألت ايا عبدالله (عليه 
السلام ) عن رجل فسى ركمة من صلاته حتى فرغ منها هم ذكر انه لمريركع ؟ قال 
يقوم فيركع ويسجد سجدتين» وأوردها الشيخ فى موضع آخر بتغبير فى السند () 
وقيها ه ويسجد سجدق السهو» . 

وفى الحسن عن الحسين بن الى العلاء عنإفى عبدالله (عليه السلام) (4) قال : 
« قلت اجى” الى الامام وقد سبقنى بركعة فى الفجر فليا سل وقع فى قلى انى قداتممت 
ف أزل اذكر الله تعالى حتى طلعت الششمس فليا طلعت الشمس نبضت فذكرت انل . 
الامام قد سبقنى بركعة ؟ قال فان كنت فى مقامك فاهم بركعة وا نكنت قد انصرفت 
فعليك الاعادة » . 

وف الموثق عن عمار الساباطى (ه) قال : ه سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن رجل صل ثلاث ركعات وهو يظن انبا اربع فلما سل ذ كرانبا ثلاث ؟ قاليبنىعل 
صلاته متى ماذكر و يصل ركعة ويتشبد ويسلويسجد بعد ةالسهو وقد جاز تصلاته, 

قال ا محدث الكاشانى فى الوافى ‏ بعد ذكر الأاخبار المتضمنة لاعادة الصلاة 
مثل ميحتى على بن النمان الرازى والحارث بن المغيرة ورواية الى بكر الحضرى - 
ما صورته ٠‏ المستفاد من هذه الاخبار صمة اعادة الصلاة ايضأ فى مواضع السهو 

)١(‏ د(؟) و(ه) الوسائل الباب م منالخلل فى الصلاة 

(م) الوسائل الباب وو من الركوع 

() الوسائل الباب + من الخلل فى الصلاة 





(١ 4‏ لو ذكر المصل النتقص بعد المنافى عمدآ لا سبوا ) 7 2 
والنسيان وان الجبران والاتمام رخصة وتسهيل وار أته تعالى حب أن 
ووخذ برخصه . اننهى . 

اقول : لا يخق ان ظاهر كلامه ان الحم الشرعى بالنسبة الى العام بالمسألة 
وان من ترك ركمة ساهياً فانه يأنى بها مالم يتخلل أحد المبطلات انما هو الإعادة 
من رأس وأنالاتمام بالإتيان بتلكالركعة انما هو رخصة . والظاهر بعده والاعادة 
فى هذه الأخبار انما وقعت من حيث الجول حك المسألة وإلا كما انما هو الاعام 
عا نقصه , وهذا هو الم الشرعى فيبا لا انه رخصة , ولكن اولئك لجبلهم بحم 
المسألة لم يدوا بدا من الاعادة من رأس ولهذا ان الامام انكر عليبم الإعادة » 
فقال ف الخبر الآول ول اعدتم ؟ ونحوه فالخبرين الآخرين , غاية الآمى أنه مع 
اعادة الصلاة من رأس وابطال الآولى لا مكن الحم بيطلان ما انى به من الصلاة 
المعادة . عبى انك قد عرفت مما تقدم فى غير موضع سما فى مقدمات كتا ب الطبارة 
اله مع الجبل بالمكم الشرعى فالواجب ف العمل هو الأخذ بالإحتياط وهو يتأق 
بالإعادة البتة ما لا يخ » وانما يبق الكلام فى ابطاله الاولى وتركه الإتام لحا وهذا 
مغتغر له لوضع الجحبل . واما قوله ( عليهالسلام)فصحيحة على بنالنعان: ه أن ت كنت 
اصوبهنبم فعلا » فبو مول على ان أفمل النفضيل بع ىأصلالفعل ؟ا هو شائع فى 
الكلام فلا يدل عل ان ما فعاوهكان صواباً إلا ان بخص من حيث الجبل كا اشر نا 
اليه . وبالخلة فان مظبر الخلاف بن ما ذكرناه وبين ما ذكره انما هو ف المتعمد 
العالم بان الحم هو الاتمام هل يسوخ له ترك الاتمام والاتتقال الى الاءادة أم لا؟ 
ومقتضى كلامه المذكور الأول ومقتضى ما ذكرناه هو الثاتى لآن غاية ما دلت عليه 
الاخبار المذكو رة وقوع الإعادة جبلا . 

الثانية ‏ ان يدك رالنقصان بعد فعل المنافى عمد لا سبوا كالكلام , والمشبور 
عدم وجوب الاعادة , وقالالشيخ ف النباية تجبعايه الإعادة وهو «نقول عن 
انى الصلاح الحلى » ونقل ف المبسوط قولا عن بعض أصعابنا بوجوب الاعادة فى 





ل ) 7 5 ( او ذكر المصل النقص بعد المنافى عمد وسبواً ) ج1 
غير الرباعية , والختار هو القول الشهور . وقد مى تحقيق المسألة فالمسألة السادسة - 
من المسائل الملحقة بالمقام الثائى من المطلب الاول (1) . 

الثالثة ‏ ان وذكر النقصان بعد فعلالمنافى عمداً وسبواكالحدث والفملالكثير 
الذى تنم به صورة الصلاة » والمشهور الابطال ووجوب الاعادة » وقال ابن 
بابويه فى المقنع على ما نقله غير واحد من أصمابنا : ان صابت ركعتين م نالفريضة 
"م قت فذهبت فحاجة لك فاضف الى صلاتك ما نقصولو بلغت الصين؛ ولا تعد 
الصلاة فان اعادة الصلاة فى هذه المسألة مذهب يونس بن عبدال رحمان . 

والذى يدل عل المشهور ما روآه الشيخ فى الصحيم عن جميل (7) قال : 
د سألت ابا عبداه (عليه السلام) عزرجلصل ركعتين ثم قام ... قاليستقيل . قلت 
فايروى الناس ... ؟ فذكر له حديث ذى الثمالين فقال ان رسول الله ( صل الله 
عليهوا له ) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل ». 

وعن أفى بصير ف الموثق (م) قال : ه سألت أيا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
رجل صب ركعتين “مقام ذذهب فى <اجته؟ قال يستقبل الصلاة . قلت فا بال رسو لالله 
( صل انه عليه وآله )لم يستقبل حين صبل ركعتين ؟ ققال ان رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) لم ينفتل من موضعه » . 

وعن سماعة فى الموثق عن ألى عبدالله ( عليه السلام ) (4) فى حديث قال : 
ه قلت أرأيت من صبل ركعتين فظن انها اربع فسل وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب 
انه انما صبل ركعتين ؟ قال يستقيل الصلاة من اولها . قال قلت فا بال رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة وانما الم بهم ما بق من صلاته ؟ ققال ان 
رسو لاله( صلل الته عليه وآ له ) لم يبرح من مجلسه ء فا نكان لم وبح من بجلسه فليم 
ها نقصن من صلاته اذاكان قد حفظ الركعتين الأو لتين » . 

() و(م) و(ة) الوسائل الباب م من الخثل فى الصلاة 











جو ١و‏ ذكر المصل النقص بعد المنانى عمدا وسروا ١4-4‏ 





وعن مد بن مس عن احدهما ( عليبما السلام ) )١(‏ قال : « سثل عن رجل 
دخل مع الامام فى صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر 
انه قد فاتنه ركعة ؟ قال يعيد ركعة واحدة وز له ذلك اذال يحول وجبه عن القبلة 
ذاذا حول وجبه عن القبلة فعليه ان يستقبل الصلاة استقيالاء وروى هذه الرواية 
فى الفقيه عن عمد بن مسل )١(‏ الى تقوله ه ركمة واحدة » . 

ويعضد هذه الآخبار ما تقدم من الآ خبار الدالة على قواطع الصلاة وبطلانها 
بالحدث ونحوه . 

وقال شيخنا الشهيد ف الذكرى: وعد الكلينى من مبطلات الصلاة عمداً وسبوآ 
الانصراف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمبا . وهو مشعر موافقة القول المشبود 
فنسية الصدوق ف المقنع هذا القول الى يونس بن عبدالرحمان خاصة مؤذن بشذوذه 
ليس فى محله مع انالم قف عل موافق له فى ما ذهب اليه لا من المتقدمين ولا من 
المتأخرين , نعم يدل عليه جملة من الاخبار : 

منها - ما رواه الشيخ فالصحييح عن زرارة عنانى جعفر (عليه السلام) () 
قال : ٠‏ سألته عن رجل صل بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالادينة أو 
بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه لم يصل ركمتين ؟ قال يصبلى ركعتين ». 

واجاب عنها الشيخ تارة بالجل على صورة الظن دون اليقين وتارة بلحل على 
النافلة دون الفريضة . وبعدهما ظاهر . 

ومنبا -ها روأه الشييخعنمد - وهوابن مسل - ف الصحيمعن اف جعفر (عليه 
السلام) ورواءالصدوق فالفقيه ايضأ عمد بنمسلم عنالىجعفر (عليهالسلام) (4) 
قال : سثل عن رجل دخل مع الاهام فى صلاته ... الحديث المتقدم الى قوله : 
(0) الوسائل البإبي. من الخلل فى الصلاة وقد تقدمت ص 4؟ برقم (5) وص 
وى برقم )١(‏ (؟) و(م) الوسائل الياب م من الخال فى الصلاة 

() الوسائل الباب م من الخلل فى الصلاة رقم ١‏ و١١‏ 





لك 70 كلك ١‏ او ذكر المصلل النقص بعد المنانى عمد وسهوا ) ج41 

د ركعة واحدة » بدون الؤادة . 

وما روه فى الفقبه عرد عبيد بن زرارة فى الصحيح )١(‏ قال :شالف 
أبا عبدالقه ( عليه السلام ) عن رجل صل ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج فى 
حوائجه ثم ذكر انه صل ركعة ؟قال ظيتم ما بق » . 

وعن عبيد بن زرارة فى الموثق بعبدالته بن بكير (؟) قال: « سألت اباعيدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يصل الغداة ركعة ويتشهد ثم «نصرف ويذهب ويحى* 
“م يذكر بعد انه انما صل ركعة ؟ قال يضيف الها ركعة » . 

ونقل عن الشيخ أنه حمل هذه الاخبار على ما اذالم يحصل الاستدبار . ولا 
يق ما فيه . 

ومارواه الشيخ فى الموثق عن عمار 6( فى جملة حديث قال فيه ٠‏ والرجل 
يذكر بعد ماقام وتكلم ومضى فى حوائجه انه اتماصل ركعتين فى الظبر والعصص 
والعتمة والمغرب ؟ قال بن فى صلاته فيتمها ولو بلغالصين ولا يعيدالصلاة » ورواه 
أبن بابو يه ايض (4) بتفاوت ف المان . 

وجمع فى المدارك بين هذه الأخبار حمل هذه الآخبار على الجواز وماتضمن 
الاستتناف على الاستحباب . واقتفاه فى هذا الخل جملة ممن تأخر عنه من اللاصاب 
واحتمل جملة من المتأخرين : منبم - شيخنا الجلسى فى البحار حمل هذه الأ خبارعل 
التقية . وهو جيد لما عرفت من أن امل على ذلك لا وتوقف عل وجود القائل به 
من الخالفين , واتما الوجه فى ذلك هو أنه لماكان مذهب جمبور الاصحاب ( رضوان 
الله علييم ) من المتقدمين والمتأخرين هو الإبطال والإعادة ما عرفت انه مذهب 
«ونس من القدماء والكلينى وبه صرح الشيخان ول ينقل الخلاف فى ذلك إلا عن 
أبن ,بابويه , ومن الظاهر أن شبرة القول بذلك بين المتقدمين مرؤذن بكونه .ذهب 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب > من ال خلل فى الصلاة 
(م) و()) الوسائل الباب م من الخلل فى الصلاة 





جع ( لو ى التملم وذكر بعد فعل المنانى 6 - إل 
أمتهم ( عليهم السلام ) ويعضده أنه هو الآوفق بالإحتياط . و بالملة فالممل على 
القول المشهور والاحتياط بالاتمام ثم الاعادة اولى . والقه العالى . 


فرع 
لو نمى النسليم “م ذكر بعد فعل المنافى عمد كال كلام فالمشهور ‏ بل الظاهر انه 
لا خلاف فيه عدم بطلان الصلاة . 


ولو ذكر بعد فعلالمنافى عمداً وسبواً فالمشهور بطلان الصلاة بناء عل القول 
بوجوبه كا هو المشهور لان المنافى حيئئذ واقع فى اثناء الصلاة بناء على القولالمذكور 

ونقل فى المدارك عن جده انه استشكله بان القسلي ليس برك فلا تبطل 
الصلاة بتركه سوواً وأن فعل المنافى . قال الهم إلا ان يقال بانفصار الخروج من 
الصلاة فيه وهو فى حين المنع . ثم اعترضه بانه يمكن دفعه بان المقتضى للبطلارن" 
على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسلي وإنما هو وقوع المنافى فى اثناء الصلاة 
فان ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الافعال الواجبة وأن ل يتعقبه ركن كا 
فى حال التشيد . 

اقول : لا ين أن كلام جده المذكور مشعر بالجواب عن هذا الاعتراض » 
وذلك فان المفبوم منه ان الإبطال لا ممكن استناده الى ترك التسلم لان النسلم ليس 
بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهواً ولا الى فعل المنافى فى هذا المقام لانه مبنى على أن 
الخروج من الصلاة لا يتحقق إلا بالتسلم وهو بمنوع . 

ولا يخق ان ما ادعاه السيد من وقوع المنافى فى اثناء الصلاة انما يتم بناء على 
عدم الخروج من الصلاة إلا بالتسلم وإلا فتى قيل بالخروج منها قبلهكا يشير اليه 
كلام جده ذان امئاق ل يقشع فاثناء الصلاة لانالخصم يدعى أنه قد خرج من الصلاة 
ولا توقف له على التسلم ٠‏ نعم يق الكلام مع جده فى ما أدعأه من منع اتحصار 
الخروج من الصلاة فى التسلى وهى مسألة أخرى . 

ثم قال السيد المشار اليه على اثر الكلام المتقدم : ومع ذلك فالأجود عدم 





- مم0 0 لو ثى التسلم وذكر بعد فعل المنافى) ج41 

بطلان الصلاة بفعل المنافى قبله وأن قلنا بوجوبه لما روآه الشيخ فى الصحيمم عن 
زرارة عن ا ىجعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يه لى م يحلس 
فيحدث قبل أن يسل ؟ قالئمت صلاته » وف الصحيم عن زرارة أيضأ عن انى جعفر 
( عليه السلام ) (0) دعن الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الاخيرة 
وقبل أن يتشبد ؟ قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء فى 
بيته وأن شاء حيث شاء قحد فيتشبد “م يسل » وأنكان الحدث بعد الشهادتين ققد 
مضت صلاته » أنتبى . 

اقول : قد عرفت فى فصل التسلم ان الختار الذى تجتمع عليه الأخبار فى 
مسألة التسلم هو القول بكونه واجباً خارجا ؤهذه الاخبار التى ذكرها ونحوها انما 
خرجت بناء عللىهذا القول وان لم يبتد اليه هو ولا غيره من ججمهور الاصحاب والا 
فانه متىكان التسليم واجبأ داخلاما هو المذروض فىكلامه , فانه يلزم أن يكون 
الحدث الواقع بعد التشبد وقيل التسلم واقعا فى اثناء الصلاةكا الزم به جده فى ما 
قدمنا من كلامه , ولا يعقل هنا خصوصية لابطاله قبل التشبد ولا بعده قبل التسلم 
بناء على القول المذكور بل الحال فى المقامين واحدة , اذ العلة الموجبة للابطال فى 
الموضعين واحدة وهى وقوع الحدث فى اثناء الصلاة . 

والعج بكل العجب انه ( قدس سره ) قد قال فى مسألة التسلم فى الاستدلال 
على استحبابه حيث انه اختار ذلك ما لفظه : ويدلعليه ايضأ انه او وجبالد 
لبطلت الصلاة بتخلل المنافى يبنه وبين التشهد واللازم باطل فالمزوم مثله ٠‏ اما 
الملازمة فاجماعية وأما بطلان اللازم فلبا رواه زدارة الصحيس : *م ساق هذه 
الروايات المذكورة 8 وحيائذ فى كانت هذه الملازمة اجماعية مقتضى كلامه هذا 
- وليست هذه الملازمة إلا عبارة عن أنه متى وجب التسلم لزم بطلان إلصلاة 
بتخلل المنافى فى الموضع المذكور ‏ فكيف يقول هنا ان الأجود عدم بطلانااصلاة 
يفعل المنافى قبله وآن قلنا بوجوبه ؟ ما هذا إلا تناقض ظاهر ؟ لا يخنى عل ىكل ناظر 

(1) الوسائل البابٍ م من التسلم (ب) الوسائل الباب م٠‏ مز, التشبد 





ج14 ( ما تم الصلاة مع السبو عنه بلا تدارك وججود ) 2 
و بالملة فبذهالروايات لا تنطبق [لاعلٍالقول بالإستحبا بك اختاره ف المسألة 

اوالقول بكونه واجباً خارجآكا اختزناه وإلا فالتزام القول بها مع القول بكونه 
واجباً داخلا كا يشعر به كلامه هنا سفسطة ظاهرة كا لا مخ . والله العالم . 

المسألة الخامسة ‏ اذا آخل بواجب سبوا فنه ما تتم معه الصلاة من غير 
تدارك ومئه ما بتدارك هن غير جود ومنه ما يتدارك مع حدنى السبو » فيهنا 
صور ثلاث : 

الاولى ‏ ما تتم معه الصلاة منغير تدارك ولا جود للسهو » وتفصي ل القول 
فيها أن من سبا عن واجب تداركة مالم يدخل فى ركنا لو سها عن القراءة مثلا . 
أو بعض واجباتها قبل الركوع فاته يتداركها مالم يركع » فاو ركع مضى فى صلاته 
لاستلزامتداركبا زيادة ركنءاو يلزم من تداركه زيادة ركنم اذا سها عن الذكر 
الواجب ف الركوع او الطمأنينة فيه حتى يرفع رأسه فان العود الى ذلك وتداركه 
مستازم لزيادة الركن . وتحوه من سبا عن الذكر فالسجود او السجود على الأعضاء 
السبعة أو الطمأنيئة فيه حتى يرفع رأسه . نعم يستثنى من ذلك السجود على الجببة 
حيث أن السجود لا يتحقق بدون وضعب فان الإخلال به فالسجدتين يكون موجباً 
للابطال : وقد نبه على ذلك الشهيد فى البيان . 

ومن الآخبار الدالة على صمة الصلاة مع نسيان أحد الواجبات ما رواه الشيخ 
عن عمد بن مسل عن ألى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ١‏ أن الله عز وجلفرض 
الركوع. والسجود ء والقراءة سنة » فن ترك القراءة متعمداً اعاد الصلاة ومن نسى 
القراءة فقد تمت صلاته ولا شى” عليه » . 

وعن منصور بن حازم ف الموثق () قال : « قلت لانى عيداقه ( عليه 
السلام ) افى صليت المكتوبة فنسيت اناقراً فى صلا كابا؟ ققال أليس قد أتممت 
() الوسائل الباب بم من القراءة 
() الوسائل الاب وب من القراءة 





5 ( ما تم الصلاة مع السهو عنه بلا تدارك وود ج14 

الركوع والسجود ؟ قلت بل ٠‏ قال تمت صلاتك اذاكان نسيااً » . 

وعن معاوية بن عمار فى الصحيم عن الى عبداته ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
د قلت الرجل يسهو ف القراءة ف الركمتين الآولتين فيذكر ف الركعتين الآخيرتين انه لم 
يقرأ ؟قال أتمالركوع والسجود ؟ قلث نعم . قالانىاكره ان اجعل آخ ر صلا اوهاء 

وعن فى بصير فى الموثق () قال : ٠‏ اذا نبى ان يقرأ فى الآولى والثانية. 
اجزأه تسبح الركوع والسجود واذكانت الغداة فنسى انيقرأ فيها فليمضفصلاته» 

وعن الحسين بن حماد فى القوى عن الى عبداته ( عليه السلام ) (©) قال : 
« قلت له اسبو عن القراءة فى الركعة الآولى ؟ قال اقرأ فى الثانية . قلت اسبو فى 
الثانية ؟ قال اقرأ فى اثالئة . قلت اسهو فى صلاىكاما ؟ قال اذا حفظت الركوع 
والسجود فقد نمت صلانك » . 

وعن القداح عنجعفر عنأبيه ( عليهما السلام ) (؛) د ان علي (عليه السلام) 
سثل عن رجل ركع ولم يسبسم ناسيا ؟ قال مت صلاته » . 

وعن على بن يقطين (ه) قال : « سألت ابا الحسنالاول (عليهالسلام ) عن 
رجل نسى تسببحة فى ركوعه وبجوده ؟ قال لا بأس يذلك » . 

الى غيرذلك من الآخبار الواردة بنسيان السجدة والتشهد وأن تضمن بعضبا 
القضاء بعد الفراغ . 

وما يدل على التدارك مالم يدخل فى ركرن دواية الى بصير (0) قال : 
«سألت أبا عبدالته ( عليه السلام ) عن رجل نمى ام القرآن ؟ قال أنكان لم يركع 
فليعد ام القرآن » . 

)١(‏ الوسائل الباب .م ووه من القراءة 

() الوسائل اباب و؟ من القراءة (م) الوسائلالياب . م من القراءة 

(9) د(ه) الوسائل الأب 6٠؟‏ من الركوع . 

() الوسائل الباب م*؟ من القراءة 





جه (١ها‏ يتدارك مع الاخلال به سب وأ من غير مود ) - ١0‏ 
ْم انه يفبتى أن يستثنى من هذا الك الجهر والإخفات فانه لايتداركه وانلم 

يدخل فى ركن كا تقدم (1) فى صحيحتى زرارة من انه متى فعل شيا ناسيا أو ساهياً 
اولا يدرى فلا شى” عليه . 

الثانية ‏ ما يتدارك من غير بحود وذلك فى مواضع : ( منبا ) من نسى قراءة 
الجد حتى قرأ السوة أو بعضها فانه يرجع الى الحد ثم يقرأ سورة بعدها . ورب 
ظهر من بعض العبارات وجوب قراءة السورة الاو بعينها . 

وودل عليه قوله (عليه السلام ) فى كتاب الفقه (0) : وان نسيت الحد حى 
قرأت السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فافرأ المد واعد السورة وان ركعت فامض 
على حالتك . انتبى . 

قال فى المدارك ‏ بعد قولالمصنف : الثانى من نسىقراءة امد حتى قر أالسورة 
استأنف المد وسورة _ما لفظه : انما نكرالمصنف السورة للتنبيه عل انه لايتعين 
قراءة السورة التى ترأها اولا بل «تخير بعد الحد اى سورة شاء . انتهى . 

ونحوه كلام جده فى الروض حيث أن عبارة المصنف ظاهرة فى اعادةالسورة 
نفسبا فاعترضه فقال : ويفهم من قوله : ٠‏ اعادها » وجوب اعادة السورة التىقرأها 
بعينها وليس متعيناً يل يتخير بين اعادتها وقراءة غيرها اوقوعبا فاسدة فساوت 
غيرها . انتبى . وهو جيد إلا ارى ظاهر الخبر المتقدم ما عرفت خلافه 
والاحتياط يقتضى الوقوف عليه . 

ويمن صرح أيضاً بامادة السورة بعينها الشهيد فى الذكرى ققال : لو ترك الحد 
حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة امد اعادة السورة . انتهى ٠‏ 

ومنها ‏ من نسى السجدتين أو احداهما فانه يتلافاهما مالم يركع م يقوم ويأنى 
ما وأزمه من قرأءة أو تيبح . 

وهذا الحم فى السجدة الواحدة موضع اتفاق ما نقله غير واحد ٠‏ ويدل 


() جوص “سرداس!ا (9) ص 





يعوو 7 لو سبا عن السجدتين وذكر قبل الركوع © ج١1‏ 
عليهمن الأخبار ماروا افيح فى الصجيح عن أعاعيل بن جبر عن الى عبداقة 
(طيهالسلام) ٠ )١(‏ فررجل نمى انيسجدالسجدة الثانية حتى قامفذكر وهوقائم أنه لم 
يسجد ؟ قال فسجد مالم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على 
صلاته حتى يسل ثم يسجدها فانها قضاء » ٠‏ 

وما روآه اين يأبونه فى الصحيم عن اين مسكان عن أنى بصير (؟)- وهو 
ليث المرادى بقرينة الراوى عنه قال : ه سألت أبا عبداله ( عليه السلام ) عن 
رجل نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قأتم ؟ قال يسجدها اذا ذكر ها ما لم 
يركع فانكان قد ركم فليمض على صلاته فاذا اصرف قضاها وحدها و ليسعليهسروء 

وانما الحلاف فى السهو عن السجدتين فا مشهور سما بن المتأخر ين انةكالاول 
فى وجوب الرجوع مالم يركع. ونقله فى الذخيرة عن المفيد فى الرسالة الغرية , 
وهنهم هن صرح بوجوب ميدق السبو للقيام الذى زاده , وذهب ابنادرير, الىان 
نسيان السجدتين بعد قبامه الى الركوع يوجب اعادة ااصلاة ونقل ايض ععرنى. 
أنى الصلاح , وه صرح الشنيخ المفيد فى المقنعة حيث قال : ان ترك 'يحدتين من 
ركعة واحدة عاد عبىكل حال وأن ذسى واحدة هنهها حتى ذكرها فى الركعة الثانية 


قبل الركرع أرسل نفسه وسجمدها ثم قام 1 
احتج من ذهب الى القول الآول بان القيام أنكان انتقالا عن احل لم يعد 
ألى السجدة الواحدة والا عاد الى السجدتين . 


واستدل للقوا ل التاق بالر و( انات الدالة على بطلان الصلاة بنسان السجو دم) 
خرج منبا ما دل على عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة بالخيرين المتقدمين 
ويق ما عداه ٠‏ والفرق بين السجدة والسجدتين بعد الركوع ظاهر للحم بالصيحة 
فى الآول والبطلان فى الثاى فيمكن أن يكون ما قبل الركو ع كذلك ايضأ . 

() ور») الوسائل الباب 4 من السجود 

(م) الوسائل الباب ه من الركوع 
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وايد القولالمشهور فى المدارك باطلاق حيحة ابن سنان عن إلى عبدالله( عليه 
السلام ) (1) انه قال : « اذا نسيتشيئاً م نالصلاة ركوعاً أو جود او كيرا فاقض 
الذى ذانك سهوا » ورواية عمد بن مسل الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بد 
السجدتين )١(‏ قال : فانه اذا جاز تداركه ممع تغخلل السجدتين اللتين هما ركن فالصلاة 
جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطر يق اولى . انتبى . 

ويمكن المناقشة فى صحة ابن سنان المذكورة بما سبأقى ايضاحه قرياً ان شاء 
لله تعالى . وكذا فى صعيحة مد بن مسل بان ما دلت عليه من الم المذكور خارج عن 
مقتضى القواعد الشرعية مع معارضتها بالاخبار الكثيرة , وقد تقدم الكلام فيها 
فى المسألة الاول . 

وباملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال , والإحتياط فيها مطاوب على كل 
حال بالرجوع والاتمام م الاعادة من رأس وأنكان القول الاول لا يخاو منقوة . 

وتمام تحقرق البحث فى المقام يتوقف على بيان امور : (الآول) لاكلام في انه 
لو كان المنبى جموع السجدتين عاد اليهما من غير جلوس واجب قبلب) . 

اما لوكان المنبى أحداهما ذا نكان قد جلسعقي ب الأ ولى واطمأن بنية الفصل 
اولا بنيته فانه لاكلام فى انه لا يحب الرجوع الى الجلوس قيل السجدة . 

اما لو (>لساوجلسولم يطمئن فقيل انه>بالجلوس وده صرح شيخنا الشهيد 
الثاتى فى الروض وسبطه السيد السند فى المدارك ؛ وعلله ف المداركبان الجاوس من 
افعال الصلاة وليأت به مع بقامحله فيجبتداركه . قال فىالذخيرة بعد نقلنحوذلك 
عنالروضايضاً : وبمكن المنازعة فيه بانالقدر الثابت الجاوسالفاصل بي نالسجدتين 
المتصل بهماوقد فات ولا يمكن تداركة لا مطلقا . انتبى . وظنى ضمف هذهالمنازعة 
فان ما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لادخل لما فى وجوب الجلوس واناتفق 
ذلكو إلا للزم اجراء ما ذكره فى الاجزاء الترحب تداركها مطلقاً . 
() الوسائلالباب جب من الخلل فالصلاة (0) ص م١٠‏ 
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وقيل بعدم الوجوب ء قال فى الذخيرة : وهو قول المصنف ف الى وهو 
امحى عن ااشيخ ف المسوط استناداً الى ان الفصل بين السجدتين تحقق بالقيام . 
ودد بان الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجاوس الفاصل ولم يحصل . 

وبالملة فالظاهر هو قوة القول الاول سما مع اوفقيته بالإحتياط . 

( الثانى )قال فى الروض بناء عل ما اختاره من وجوب الجلوس ف المسألة 
المذكورة : ولو شك هل جلس ام لا ؟ بنى على الأصل فيجب الجاوس وأ نكن حالة 
الك قد اتتقل عن مله لآنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير فى عحله 
فيأنى نه . ومثله ما لو تحقق نسيان ججدة وشك فى الآخرى فانه يحب عليه الإنيان 
هما معاً عند الجلوس وا نكن ابتداء الشنك بءد الانتقال . انتبى . وهو جمد . 

أما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه انه تمد أتى بالسجدتين وازذلكالجاوس 
إنما هو جلسة الاستراحة فبليكتى به ؟ وجهان احدهما نمم » لاقتضاء نية الصلاة 
أيتداء كو نكل فعل فبحله وذلك يققتضىكون هذه الجلسة الفصل فلا تعارضها النية 
الطارئة سهواً بالاستراحة » وثانيب) العدم لتنافى وجبى الوجوب والندب فلا 
يحزى” احدهماعنالآخر , وقوله (عليه السلام) « اما لكل امرى” ما نوى » )١(‏ 

والظاهر هو الآول لاما ذكر من التعليل فانه عليل بل للاخبار الكثيرة 
الدالة على انه لو دخل فى الصلاة بنية الفر يضة ثم سها فى اثنائها وقصد ببعض اقءالما 
الندب وأنها ناظة لم يضره ذلك بل يبى على النية الآ ولى (0) . 

وقد تقدم حقيق القول فى ذلك فىككتاب الطبارة فى باب الوضوء فى المقامات 
الى فى تحقيق النية ونقل جملة من الخبار فى المقام ٠‏ 

ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ عن عبدالقه بن فى يعفور عن فى عيد الله 
( عليه السلام ) (م) قال : : « سألته عن رجل قام فى صلاة فريضة فل ركعة وهو 

(1) الوسائل الاب م من مقدمة العادات " ' 

ز؟) (م) الوسائل الباب * من (لنية 
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ونوى انبا ناظة ؟ قال هى التى قت فيها ولا . وقال اذا قت وانت تنوى الفريضة 
فدخلك الشنك بعد فانت فالفريضة عل الذى قت له وانكنت دخلت فيها وانت 
تنوى الناظة ثم انك :نويا بعد فريضة فانت فى الناظة » وانما يحسب للعيد من صلاته 

التى ابتدأ فى اول صلاته » ونحوها اخبار خر تقدمت ف المقام المشار اليه . 

(الثالث) ‏ لا اشكال ولا خلاف فانه لوكان قد تشهد أو قرأ أو سبح ثم 
ذكر نسبان السجود فانه يحب اعادة ما اتى به اولا رعأية أوجوب الترتيب ٠‏ 

ولو فرض أن المنى السجود الاخير وذكر بعد التشهد اعاده “م تشبد وس 
وهذا على القول «وجوب النسلم واضح لذكره فى له قبل الخروج من الصلاة » 
واما عل القول بندبه فبل يعود الىالسجود أو تبطل الصلاة ل وكان المنى السجدتين 
ويقضى السجدة الواحدة لوكان المنسى واحدة 6إشكال ينشأ منان آخر الصلوة على 
هذا التقدير التشبد فيفوت محل التدارك » ومن امكان القول بتوقف الخروج ٠ن‏ 
الصلاة حيتئذ على فعل المنافى أو النسلم فا لم يحصلا لا يتحقق الخروج من الصلاة . 

وما قيل بمجى” الإشكال وان ذكر بعد التسلم » ووجه قضاء السجدة 
حيتتذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسلم قبل 
تداركبما » ووجه التدارك عدم مة التشبد والنسلم حيث وقعا قبل مام السجود 
لآن قضية الأفعال الصحيحة وقوعها فى محلها مرتبة . والكلام ايضأ آت فى نسيان 
التشهد الى ان يس . وعلى هذا الوجه أن ذكر قبل فعل المنانى تدارك المنسى 
وأكل الصلاة وان ذكر بعده بطلت الصلاة . واليه ذهب ابن أدريس فى نامى 
التشيد حتى يسل . 

وقد صرح جملة من الأصحاب : منهم ‏ العلامة بان فوات محل هذه الاجزاءة 
بالتسل مطلقاً قوى فيقضى منها ما قضى وتبطل الصلاة بما هو ركن . وهو جيد . 

ومنها ‏ من نسى التشهد وذكر قبل أن يركع فانه يرجع له ويتلافاه ثم يأى 
بما يلزمه بعده ويرتبه عليه ع وهو ما لا خلاف فيه . 
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ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيم عن سلمان 
أبن خائد (1) قال : « سأات اباعبداته ( عليه السلام ) عن رجل تسى أن يحلس 
فى الركمتين الآو لتين ؟ فقال أن ذكر قبل أن يركم فليجلس وان لم وذ كر حتى يركع 
يتم الصلاة حتى اذا فرغ فيسل ويسجد جد السووء . 

وعن عبدالله بن سئان فى الصحيمم عن إلى عبدالته ( عليه السلام ) (0) قال : 
« سألته عن الرجليصيل ركعتين من المكتوبة فلا يحلس فيهما؟ ققال ان كانذكر وهو 
قا'م فى الثالثة لبجل. وان لم يذكر حتى يركع فَليتم صلاته “م يسجد بعدتين وهو 
جالى قبل ان يتكلم , : 

وعن الحلى فى الصحيم أو الحسن عن أنى عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال : 
« أذا قت فى الركعتين من اأظرر أو غيرها ول تتشهد فيهما فذكرت ذلك ف الركعة 
الثالثة قبل ان تركع فاجلى وتشبد وقم فام صلاتك » وأن انتلم تذصكر حى 
تركع فامض فى صلاتك حتى تفرغ فاذا فرغت فالمد حدق السبو بعد التسلم 
قبل أن تكلم ». 

الى غير ذلك من الاخبار الآتئة قرياً ان شاء الله تعالى . 

قال فى المدارك : واعلم انه ليس فى كلام المصنف ( قدس سره ) ما يدل على 
حم نسيان السجود فى الركعة الاخيرة والتشهد الاخير والأجود تدارك اميع اذا 
ذكر قبل التسلم وان قلنا باستحبابه لإطلاق الام بفعلمم| وبقاء محلوما » ولى لميذكر 
إلا بعد التسلم بطلت الصلاة أ نكانالمذمى السجدتين لفوات الركن وقضى السجدة 
الواحدة والتشهد لاطلاق قوله ( عليه السلام ) فى صميحة ابن سنان (4) « اذا نسيت 

(1) الوسائل البابب من التشبد 

(؟) الوسائل الباب ب من التشهد . والراوي هو عبدالله بن الى يعفور ول نيحد رواية 
ببذا اللفظ لمبد الله بن سنان 
() الوسائل الإإب به من التشبد (ه) الوسائل الباب ب من الخلل فى الصلاة 








ج14 ( اوتدكر فوت التشبد ) 1ع 

شِيئاً من الصلاة ركوعاً او حوداً أو تكبيراً فاقض الذى فاتك سوا وصميحة مد 
ابن مسل عن أحدهما ( عليهما السلام ) )١(‏ ه فى الرجل يفرغ هن صلانه وقد نسى 
التشهد حتى ينصرف ؟ فقال أنكان قرياً رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكاناً 
نظيفاً فتشهد فيه ٠‏ أنتهى . 

اقول : ما ذكره من قضاء التش.بد فى ما لو لم وذكر إلا بعد التسلم جبد 
لصحيحة مد بن مسل المذكورة فانها ظاهرة فى التشرد الآخير . 

وآما ها ذكره . من قضاء السجدة الواحدة ف الصورة المذّكورة استنادآً 
إلى صحة عبداقه بن سان التىذكرها ‏ ففيه ان الصحيحة المذكورة عل اطلاقها غير 

كصحيحة م بن حك عن افعبدالته ( عليه السلام ) (؟) د فى رجل ينسى 
منصلاته ركعة أو حدة أو الثى” منبا “م وذكر بعد ذلك ؟ فقال يقضى ذلك بعينه . 
فقلت أيعمدالصلاة 5 قال لأ . 

ورواية الحلى عنه ( عليه السلام ) () قال : « أذا نسيت مر صلاتك 
فذكرت قبل انتسل اوبعدماتسلاو تكلمت فانظر الذىكان نقص منصلاتك فاعه , . 

فان ابفييع قد اشتركت فى الدلالة على قضاء ما نسيه من الأفعالكائناً ماكان 
وانكان ركنا » ول يقل بذلك أحد من الآصحاب واتما أوجبوا قضاء اشياء معينة 
مثل السجدة الواحدة والتشهد والقنوت وابطلوا الصلاة بنسيان الركرن كالركوع 

(؟) الوسائل الباب ب من النشيد 

(«) الوسائل الباب ٠و‏ من الركوع وم منالخلل فى الصلاة 

م هذه الرواية ذكرها الشبيد فى الذكرى ف المسألة الرابعة من مسائل السبو ونقلبا 
الجلمى فى البحار ج م؟ الصلاة ص م+ من الذكرى وكذا الفاضل الخراسانى ف الذخيرة 
فى المسألة السابعة من المسائل التى حررها تعليقا على قول المصاف ١‏ ولو ذكر السجود 
والتشيد بعد الركوع قضاهماء ولم نقف عليبا قالوافى والوسائن بعد الفحص عنها فومظا نبا 
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والسجدتين » وحيئئذ فكيف بمكن الاستناد الى جرد اطلاق الصحيحة المذكورة ؟ 

والاخبار المتقدمة الدالة عل قضاء السجدة ظاهرة فى ما عدا السجدة 
الاخيرة » وعلى هذا يبق <ى السجدة الاخيرة خالياً من المستند والدليل على 
وجوب قضائها . والاستاد فى ذلك الى مجرد اطلاق هذه الرواية ونحوها معكونهم 
لا.يةولون به مجازفة محضة وإلا ازم القول ايضأ بوجوب قضاء ما اشتملت عليه من 
الركوع والتكبير ونحوهما ومم لا يللزمونه ولا قائل به إلا ما يظهر من الذكرى من 
نقل ذلك عن صاحب البشرى , قال بعد ذكر الروايات الثلاث المذكورة : وابن 
طاووس فى البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومبا . 

وبالحلة فانه وانكان ظاهر الاصحاب عدم الخلاف ف القضاء إلا ان الدليريا 
عرفت قاصر عنذلك ‏ اذ الرواياتالمتقدمة موردها أنما هو ما عدا السجدةالاخيرة 
وهذه الرواية الى قد استند اليها فى المدارك قد عرفت ما فيها . 

فائدتان 

الآولى ‏ قال فى المدارك بعد ذكر صميحة حم بن حكم : والظاهر ارنب 
المراد بالركعة يموعبا لا نفس الركوع خاصة ٠‏ وبالثى* منها القنوت والتشهد ونحو 
ذلك ما ل يقم دليل على سقوط تداركه . انتهى . 

أقول : بل الظاهر أن المراد بالركعة انما هى نفس الركوع كا صرحت به 
صحة ابن سئان المذكورة » ويؤيده ذكر السجدة بعدها » والمراد من الخير 
المذكور [نما هو عد الأفعال الولو نسيها لوجبقضاوها من ركوع أو مود ونحوهها 
من أفعال الصلاة المشار اليها بقوله هاو الشى" منبا » 

وما يستأنس به لذلك صصبحة منصور عن الصادق ( عليه السلام )(1) « فى 
دجل صلى فذكر أنه زاد حدة ؟ لا يعيد صلاته من ججدة ويعيدها من ركعة » » 

)١(‏ الوسائل الباب غ. من الركوع 
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قال السيد المذكور بعد نقلها : والظاهر ان المراد بالركعة الركوع كا يظبر من 
مقابلته بالسجدة. 

الثاننة ظاهر اكثر الاصماب انه لا فرق فى تدارك التشبد بعد الصلاة بين 
كونه التشبد الآوك والآخير تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا . 

وقال أبن أدحرس : لو تخلل الحدث بين الصلاة والتشبد الأول لم نبطلالصلاة 
لخروجه منها بالتساى » ولو تخلل بينها وبين التشهد الثاى بطلت صلاته لآن قضية 
السلام الصحييح 5 يكون بعد التشبد فوقوعه قبلهكلا سلام فكون حدثه قد 
صادف الصلاة . 

واعترضه المحقق فى المعتبر ققال بعد نقل كلامه : وليس بوجه لآن التسلم 
مع السهو مشروع فيقع موتعه ويقضى التشهد لما روى م بن حكي عن الصادق 
(عليه السلام ) ثم ساق الرواية ما قدمناه . قال فى المدارك بعد نقل كلام 
المعتبر : وهو حسن . 

اقول : الأظبر فى الفرق بين التشهدين فى الهم المذكور بناء على مذهب ابن 
اهريس من استحباب النسلم هو أن يقال انه انما يخرج من الصلاة بالتشبد الاخير 
فاذ! نسيه لم ,2 ا نان 
وكان الآولى لابن ادريس التعليل بذلك 

واما استدلال الحقق 0 قضاء التشبد الاخير برواية <م بن حكم 
المذكورة من حيث لفظ الثى” فيها الشامل للتشبد ققد عرفت ما فيه وكان الاولى له 
الاستدلال بصحيحة حمد بن مسل المتقدمة . 

هذا . والتحقيق كا سيأئى ببانه أنشاء الله تعالى انه لا دليل على وجوب قضاء 
التشبد الأول أحدث بعد الصلاة أو لم يحدث ؛ وبحب قضاء التشبد الثاق لصحيحة 
مد بن مسل المذكورة احدث أم لم يحدث . 

ونقل فى الذكرى عن العلامة فى الختلف انه نازع فى تخلل الحدث اذا نسي 
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التشبد الاول وي بابطاله ااصلاة وحم بان التملم وقع فى حله وان نمى التشهد 
الاخير فتكون الصلاة صحيحة . انتهى . 

وفبه ان ما حم به من|بطال الصلاة فى الصورة الاولى “نوع ولو قلنا بوجوب 
قضاء التشبد لدلالة الأخبار وكلام الأصحاب على الصحة احدث او لم يحدث وإنما 
الكلام فى ما ادعوه من وجوب القضاء وعدمه . وقد تقدم فى فصل التشهد نقل 
كلام ابن بابويه وحكه بصحة الصلاة بالحدث بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة 
والأخبار الدالة على ذلك و يبان القول فى ذلك غليراجع ثمة . 

2 

المشبور بين الآصحاب ( رضوان الله علييم ) وجوب قضاء الصلاة عل النى 
١(‏ صل الله عليه وآله ) بعد الصلاة اذا سبا عنبا المصلى وفات هوضع تدارحكبا 1 
ويتداركها ما يتدارك التششهد لو لم يفت محل تداركها أعتى قبل الركوع فانه يعود اليبا 
قالوا ولا يضر الفصل ينها وبين التشهد . 

وانكر ابن ادريس شرعية قضائها لعدم النص . ورده ف الذكرى بانالتشبد 
يقضى بالنص فكذا ابعاضه تسوية بين الجرء والكل . 

واحتج فى الختلف على وجوب قضائها زيادة على الدليل المذكور باته مأمور 
بالصلاة على النى وأ له ( صلل اقه عليه آله ) ولم يأت به فيبقى فى عبدة التكليف 
الى ان مخرج منه بفعله . 

واعترضه فى المدارك بان الصلاة عل النى ( صل الله عليه وآله ) انما تجبفى 
التشبد وقد فات والقضاء فرض مستأنف فيتوقف عل الدليل وهو متتف . قال 
على أن فى وجوب الاداء خلافا بين الاصحاب 5 تقدم تحقيقه . 

واعترض الدليل الآول ايضأ بمنع الملازمة » قال مع انه لا يقول بالقسوية 
بين الكل والجزء مطلقا . اقول وي' يده أنْاأصلاة تقضى ولا تقضى اجزائها مطلقاً. 

وانكر العلامة فى الختلف كلام ابن ادريس وقال بعد استدلاله بالدليلين 
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المذكورين : وليس فى هذه الادلة قياس واما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يحد 
نص صريحاً كم ان [>اب القضاء مستند الى القياس خاصة . اتنبى . ولا يخ مافيه 

اقول : والظاهر فى هذه المسألة هو قول ابن ادريس لما عرفت مرن[ كلام 
السيد السند ( قدس سره ) فان دعوى ائبات الاحكام الشرعية ببذه التعليلات العليلة 
مجرد مجازفة فى احكامه سبحانه . نعم يمكن الاستدلال على القول المشهور باطلاق 
صحيحتى عبدالله بن سنان وحم بن حكم ورواية الحلى )١(‏ إلا انك قد عرفت أنه 
لا قائل بذلك من الاصحاب سوى مأ نقله فى الذكرى عنظاهر ابنطاووس ف البشرى 

الثالثة ‏ ما يتداركه بعد الصلاة مع جود السبو عند الأصحاب ( رضوان الله 
عليبم ) وهوالسجدة والتشهد المفيان وما يذكر إلا بعد الركوع فانه يقضيهما ويسجد 
للسب وكا صرحوا بهء إلا انه لا يخلو منالإشكال فىكل من الموضعين . 

وتحقيق الكلام فى ذلك يتوقف على بسطه فى مقامين : ( الأول ) فى السجدة 
والمشهور فى كلامهم أن من ترك جدة منصلاته ولم يذكر حتى ركع فاته يقضيبا بعد 
الصلاة من غير أن تجب عله الاعادة وانه يحب عليه جود السبو. 

وقد وقع الخلاف هنا فى مواضع ثلاثة : ( الموضع الآول) -فى وجوب 
قضائها خاصة مع صمة الصلاة وهو الذى عليه الا كثر , وذهب الشيخ فى التبذيب 
الى انه متّى كان نسيان السجدة الواحدة من الركعتين الآوليين فانه يعيد الصلاة » 
وحى فى الذكرى عن الشيخ المفيد والشيخ فى التبذيب أنكل سبو يلحق الآأوليين 
موجب لإعادة الصلاة وكذلك|لشك سواءكان فى عددهما أو افعالم) . ونقلالشيخ 
هذا القول عن بعض علءائنا» وقد تقدم ايضأ مذهب ابن ال عقيل باعادة الصلاة 
بترك السجدة مطلقاً من الآوليين او الآخيرتين . 

والذى يدل عل القولالمشهور صحيحتا اسماعيل بن جابر وإلى بصير المتقدمتان 
فى الموضع الثاتى من مواضع الصورة الثانية (8) . 


)ا ض 1٠١‏ 415 (؟)ا صما 
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( عليه السلام ) )١(‏ قال : ١‏ اذا نسى الرجل جدة وايقن انه قد تركبا فليسجدها 
بعد مأ يقعه قبل أن يسل وانكان شاكا فليسل”م يسجدها و ليتشهد تشبدا خميفاً ولا 
يسميبا نقرة فان النقرة نقرة الغراب ٠»‏ 
والظاهر ان المراد بقوله « بعد ما يقعد ء اى بعد ما #تشهد لما اسلفتاه مكل 
الاخبار الدالة على وقوع مثل هذا التجوز فى فصيمم الكلام الوارد عنهم ( عليهم 
السلام ) . واما السجود فى صورة الشك مله بعض الاصحاب على الإحتياط 
والاستحباب لما تقرر من ان الشك بعد #اوز لمحل لا اثر له . والاظبر حمله على 
جود السب و لآنه الذى فيه التشبد الخقيف وأنه لا يسى نقرة وأن كان فى ذك رالضمير 
نوع منافرة لذلك . 
وما رواه الشييخ عن عمار بن موسى الساباط فى الموثق عن الى عبدالله (عليه 
السلام) (؟) ه انه سسئل عنالرجل ينسى بحدة ذذكرها بعد ماقام وركع ؟ قال يمضى فى 
صلاته ولا يسجد حتى يسلفاذا سل جد مثل ما فاته .قلت ذان لم يذكر الا بعد ذلك ؟ 
قال يقضى ما فاته اذا ذكره » . 
احتج الشيخ بما رواه عن أحمد بن مد بن أى فصر فى الصحيح (م) قال : 
٠‏ سألت ايا الحسن ( عليه السلام ) عر دجل صل ركمتين ثم ذكر فى الثانية 
وهو راكع انه ترك جمدة فى الأولى ؟ فقال كان أبو الحسن ( عليه ااسلام ) يقول 
اذا تركت السجدة فى الركمة الاولى ولم تدر واحدة او اثنتين استقيلت حتى يصح 
لك أثنتان » واذاكان فى الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت 
الركوع اعدت السجود » : 
ورواه الكليى فى الصحيم ايضأ بما هذه صورته (4) قال : «سألته عنيرجل 
() الوسائل الباب ١>‏ من السجود 
(») و(م) و(ة) الوسائل الباب 4 من السجود 
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صبلركعة “مذ "كروهوفالثانةوهو راكعانهتر ك سجدةمن الآ ولى ؟ققالكانابو الحسن 
(عليهالسلام) يقولاذا تركت السجدة ف الركعةالاولى ولمتدر واحدة ام ثنتيناستقيلت 
الصلاة حتى يصملك انبا ثنتان» وعبلهذه الرواية لاونطبق مدع الشيخ (قدس سره) 

والظاهر ان الراوى دوى الخبر مرتين مرة بنحو ماذكره الشيخ واخرى 
ما نقله فى الكافى . 

ويعضد رواية الثبيين ما رواه الميرى فى قرب الاسناد عن [|حمد بن حمد بن 
عيسى عن|حمد بن مد بن الى فصر ... الحديث كا ف التبذيب )١(‏ الا انه قال :« بعد 
ان تكون قد حفظت الركوع والسجود » . 

وكي فكان فبذا الخبر لا يخاو من الاجمال بل الإشكال الموجب اضعف 
الاستناد اليه فى الإستدلال ‏ وذلك ان قوله ( عليه السلام ) فى الخبر المذكور ه وم 
تدر واحدة اواثنتين , محتمل لانيكونالمراد الركعة أوالركعتيناى شككت مع ترك 
السجدة بي نالركعة والركعتين : وعلى هذا فلا اشكال فىما ذكره ( عليه السلام ) من 
الحم بالاستقبال الا انه لا ينطبق حينتذ الجواب المذكور على ما ذكره من السؤوال 
ويحتمل ان يكون المراد السجدة والسجدتين ‏ والمعنى انه ترك سجدة وشك فى انه 
هل سجد شيئاً ام لا . وعلى هذا يدل على مراد الشييخ فى اجملة اذ الشلك بعد تجاوز 
الحل لا عبرة به فكون البطلان انما هو ترك السجدة . ويحتمل ان يكون الواو 
فى قوله ه ول تدر واحدة او اثنتين» معنى ه أو , وان الأصل اما هو او » ويكون 
قد سققطت الهمزة من قل الا : : وعلى هذا فيحتمل الوجه الاول اعنى امل على 
الركعة والركعتين والثانقى اى السجدة والسجدتين , فعلى الوجبين يدل على ما ذهب 
البه لشي فى السجود . وعلى الثانى يدل على ما قدمنا نقله عن الشيخين من ابطال 
مطلق الششك فى الاولتين » وحيتذ فع هذا الإجمال وتعدد الإحتال يشكل 
العمل به فى مقابلة تلك الاخبار الصحيحة الصريحة الدلالة فى عدم الفرق بين 
الآولبين والاخيرتين. 

(؛) الوسائل الباب غ4 من السجود 
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أحتج من قال بأنكل سهو يلحق الآوليين او شك فانه يوجب الاعادة يحملة 
من الاخبار الأتية ان شاء القه تعالى فى مسألة الشك فى الآ و لمين : 

ومنها ‏ رواية الى بصير عن الى عبدالته (عليه السلام) )١(‏ قال ٠‏ « اذاسبوت 
فى الركمتين الاولئين فاعدصماء ٠‏ 7 

وحسنة الحسن بن عبل الوشاء () قال : « قال لى ابو الحسن الرضا ( عليه 
اللام ) الاعادة فى الركعتين الآولتين والسهو ف الركعتين الاخيرتين » ونحوهها . 

وسيأى ان شاء القه تعالى تحقيق المسألة فى الموضع المشار اليه . 

وأما ما ذهب البه أبن الى عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم 
القول فيه فى فصل السجود هنقحاً . 

الموضع الثانى ‏ فى أن حل قضائها بعد الفراغ من الصلاة وهو الذى عليه 
الأكثر من الاصحاب » ويدل عليه صحيحتا اسماعيل بن جابر والى بصير وصميحة 
أبن الى يعفور وموثقة عمار المتقدم جميع ذلك ف المسألة (م) . 

وقال الشبيخ ابو الحسن عيل بن الحسين بن بابويه فى رسالته على ما نقله عنه 
فى الذكرى : فان نسيت سجدة من الركعة الآ ولى فذكرتها فى الثانية من قبل انف 
تركع فارسل نفسك فاسجدها “م قم الى الثانية وابتدى' القراءة فارن. ذكرت 
بعد ما ركعت فاقضها فى الركمة أأثالثة ع وان نسيت سجدة من الركعة الثانية 
وذكرتها فى الثالثة قبل الركوع فارسل نفسك واسجدها فان ذكرتها بمد الركوع 
فاقضبا فى الركعة الرابعة » وا نكانت سجدة من الركمة الثالثة وذكرتها فى الرابعة 
فارسل نفسك وأسجدها مالم تركع وان ذكرتها بعد الركوع فامض فى صلاتك 
وأسجدها بعد النسلى . انتهى . 

)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من الخثل فى الصلاة . واللفظ فى كتب الحديث هكذا 
د فاعدهها حى تثيتبها » 

() الوسائل البابٍ ٠‏ من الخذل فى الصلاة )ا ص ومو مدة؟ 











ج١1‏ (حل قضاء السجدة لو ذكرها بعد الركوع )4 144 

وتقل فى الذكرى ايضاً عن الشيي المفيد (قدس سره) فى الغرية انه قال : اذا 
ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء . ثم قال فى الذكرى : 
وكأنبها عولا على خبر لم يصل الينا ء 

اقول : أما ما ذكره الشيخ على بن بابويه فهو مأخوذ مم- كتاب الفقه 
الرضوى عل النهج الذى عرفته غير موضع مما تقدم وا نكان يحذف بعض الزوائد 
حيث قال ( عليه أأسلام ) )١(‏ : وان نسيت السجدة منالركعة الآولى ثم ذكرت فى 
الثانية من قبل ان تركع فارسل نفسك واسجدها ثم قم الى الثانية واعد القراءة » 
فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها فى الركعة الثالئة » وان نسيت السجدتين جميعاً من 
الركعة الآولى فاعد صلاتك فانه لا تنبت صلاتك مالم تبت الآولى » وأن نسيت 
سجدة من الركعة الثانبة وذكرتها فى الثالثة قبل الركوع فارسل نفسك وأسجدها فان 
ذكرت بعد الركوع فاقضبا فى الركمة الرابعة وانكانت سجدة من الركعة الثالثة 
وذكرتهاف الرابعة فارسل نفسك واسجدها مالم تركعفان ذكرتها بعد الركوع فامض 
فوصلاتك واسجدها بعد التسلم . اتتبى . 

“م انه لا يخق ما فى افتاء الشيمخ المزدور بعبارات هذا الكتاب والعدول عن 
مثل هذه الآخخبار المعارضة لها والصريحة فى خلافها معكونها بمرأى منه ومنظر من 
مزريد اعتهاده عب الكتاب المذكور ووثونه بحكونه معاوماً مقطوعاً به عنه ( عليه 
السلام ) وهو مؤيد لما اخترناه من العمل باخبار الكتاب المذكو ركخيره من كتب 
الأخبارالمشهورة والأصول الأثورة . إلا انالظاهر فىهذه المسألة هو القولالمشهود 
المعتضد بالاخار المتقدمة الصحيحة الصريحة فى القضاء يعد الفراغ ولا حضرق 
وجه تأويل لهذه الرواية وهى مرجأة الى قائلها ( عليه السلام ) . 

واما ما ذهب اليه الثنيخ المفيد فراقف له على دليل » وصورة عيارته الحكية 

عن الرسالة الغرية عل ما نقله الفاضل الخراسانى فى الذخيرة « ان ذكر بعد الركوع 


(و) ص ٠١‏ 





.هو 0 اهل تجب سجدتا السهو فى قضاء السجدة ؟ ) 1 
فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء والاثنتان للركعة التى هو فبباء وهى اظبر 

دلالة من العبارة المنقولة فى الذكرى وكأنه فى الدكرى قد اختصر العبارة . ولا مخ 
ان مذهب الشيخ المفيد فى المقنعة موافق للقول المشهور . والله العام . 

الموضع الثالك ‏ فى وجوب سجدق السهو فى قضاء السجدة » وهو المشهور 
كا عرفت بل نقل العلامة فى المنتبى والتذكرة عليه الاجماع مع انه فى الختلف 
حى الخلاف فى ذلك عن ابن الىعقيل وابى بابويه والشيخ المفيد فى المسائل الغرية 

احتج القائلون بوجوبها برواية سفيان بن السمط عر:. الى عبدالله ( عليه 
السلام) )١(‏ قال : « تسجد سجد ف السهو فى كل زيادة تدخل علي ك أو نقصان ...» . 

وانت خبير بان هذه الرواية (أولا) معارضة باخبار كثيرة دالة عمد عدم 
وجوب سجدف أأسهو فى كثير من مواضع الزيادة والنقصان (5) . 

(وثاناً)- بصحيحة الى بصير المتقدمة فى الموضع الثافى ممن. الصورة 
ثانية (م) لقوله ( عليه السلام ) فيبا ه قضاها وحدها وليس عليه سهوء . 

وموثقة عمار (4) قال : « سألت أبا عبدالته (عليه السلام) ... وساقالخبر الى 
أن قال : « وسئل ع نالرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هلعليه سجدتا السبو؟ قال 
لا قد امالصلاة » 

ورواية تمد بن منصور (ه) قال : « سألته عن الذى ينسى السجدة الثانة 
من الركعة الثانية او شك فيها ؟ فقال اذا خفت ارد لا تكونوضعت وجبك الا 
مرة واحدة فاذا سليست سجدت سجدة وأحدة ونضع وجبك مرة واحدة وليس 
عليك سبو » . 

وأماما ذكره الشبيخ فىتأويل رواية انىبصير ‏ م نحمل قوله ( عليه السلام) 

)١(‏ الوسائل الباب بس من الخلل فى الصلاة 

() الوسائل الباب م ون و»؛ وس, وهم وهم من الخال فى الصلاة 

(م) ص 76م (1) الوسائلالباب سم من الخلل فالصلاة 

(0) الوسائل الباب ١4‏ من السجود 
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« وليس عليه سهو » على معنى انه لا يكون فى دك السباة بل يكورن. حم القاطمين . 

لانه اذا ذكر ماكان فاته وقضاه لم يبق شى” يشمك فيه فرج عن حد السهو ‏ فبعده 
اظبر من أن يق . 

و(ثالثا) الأخبار الواردة فى ا مسألة كصحيحة سماعيل بن جابر وكصحة ابن 

الى يعفور وموثقة عمار والتقريب فيها انه لوكان سسجود السهو واجبآ لاشار ( عليه 

و( رابعاً ) تأيد ذلك موافقة الاصل فان الأصل براءة الذمة حتى يقوم 


الدليل الواضح 1 
وبالجلة فالظاهر عندى من الآخبار هو القول الثاى وانكان الإحتياط فى 
.العمل بالقول المشهور . 


المقام الث فى التشهد والمشهور أنه يحب قضاؤه ما لم يذكره الا بعد الركوع 
وتيب سجدثا السبو معه . 

وقد وقع الخلاف هنا فى موضمين : ( الموضع الأول ) فى وجوب القضاء 
وهو المشبورما عرفت» وذهب اأشيخ ا مفيد والصدوقان الىمانه يجرى” التشبد الذى 
فى سجدق السبو عر القضاء , ونسب الشهيد ف الذكرى هذا القول للشيخ المفيد 
فى المسائل الغرية » وهو كذلك فانه فى المقنعة قد صرح عواققة القول المشهود 
ذكر ذلك فى موضعين . 

احتج الآولون بما روأه الشيخ فى الصحييم عن مد بن مسل عر#. احدهما 
( عليه السلام ) (1) ه فى الرجل يفرغ من صلاته وقد نسى التشهد حتى ينصرف ؟ 
فقال أنكان قرياً رجع الى مكانه فتشبد والا طلب مكانا نظيفأ فتشهد فيه » . 

وعن على بن انى حمزة (؟) قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) اذا قثت 

(م) الوسائل الباب جب من اخلل فى الصلاة 
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فى الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبلان تركع فاقعد وتشهد وأن لم تذكر حتى 
تركع فامض فى صلاتك 5 انت فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهها ثم 
تشبد التشيد الذى فاتك , . 

احتج جملة من الأسصحاب للقول الثانى بالأخبار الكثيرة الدالة على ان نامى 
التشهد حتى يركع يحب عليه سجدنا السهو من غير تعرض أذكر التششهد فيهما مثل 
صحاح ساميان بن خالد وعبدالله بن سنان والحلى المتقدمات فى الموضع الثالك من 
الصورة الثانية (1) . 

ونحوها ما رواه فى الكانى فى |أصحيمم او الحسن عن الفضيل بن يسار عن 
الى جمفر ( عليه السلام ) (5) ه فى الرجل يصل ركعتين من المكتوية ثم ينسى 
فبقوم قبلأن يجلس يينهما ؟ قالفليجلس ما لم يركع وقد ممتصلاته ‏ وان ل يذكرحتى 
ركع فليعض فى صلاةه واذاسل سجد سجدتين وهو جالسء ورواه الشيخ فى 
التبذيب (©) وذكر بحل د سجد سجدتين » ه نقر نقرتين » وما فى الكافى اصوب 4 
تقدم فى صميسم أبن إلى يعفود. من النبى عن تسميتها نقرة . 

وما دوآه فى التبذيب فى الحسن عن الحسين بن إلى العلاء (4) قال :سألت 
أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيل ركعتينمن امكتو ب ةلا يلس فيهما حت ركع 
فى الثالئة ؟ قال ظليتم صلاته مم يسو يسججد سجدق السبو وهو جالس قبل انيتكلم, 

وعن ألى بصير فىالموثق (ه) قال : « سألته عن الرجل ونسى أن يتشبد ؟ قال 

وعن أفى بصير فى الصحيمم عن الى عبدالله (عليه السلام) (1) قال : « سألته 

: ص ٠4؟ وقد تقدم أن الصحيح ء داله بن ابى يعفور بدل عبدالله بن سئان‎ )١( 

() الوسائل الاب به من التشبد 

كاج و ص 6م" . ولفظه هكذا , تقر ثثتين» , 

(ة) دزه) الوسائلاليان ٠»‏ منالتشبد (و, الوسائلالباب منالتشيد . والراوي 
لهذا الأفظ هوابن انى يعفور ولم نعثر على رواية لالى بصير بهذا اللفظ 











ج11 ( هل يحب قضاء التشهد لو ذكره بعد الركوع ؟ ) لك 
عن الرجل يصلل ركعتين منالمكتوبة فلا يحلس فيهها ؟ فقال انكان ذكر وهو فانم 

فى الثالثة فليجلس وان لم يذكر حتى يركع ظيمم صلاته م يسجد سجدتين وهو 
جالس قبل أن يتكلم » . 

وعن الحسن الصيقل عن الى عبد الله ( عليه السلام ) ٠ )١(‏ فى الرجل يصللى 
الركعتين منالوتر م يقومفينسى التشود حتى يركع ويذكر وهو راكع ؟قال يلس من 
ركوعه ويتشهد “م يقوم فيتم . قال قلت أليس قلت ف المريضة اذا ذكره بعد ما 
يركع مضىُمجمد جدتين بعد ما ينصرف يتشمردفيهم) ؟ قالايس النافلة مئل الفريضة » 

اقول : وهذه الاخبار وأ نكانت كا ذكره المستدل من الدلالة على جرد جود 
السهو من غير تعرض للتشهد الا ان المدى فى كلام اولئك القائلين بهذا القول 
مركب من أمررين ( أحدهما ) عدم وجوب قضاء التشبد . و( ثانيهما ) قيام تشبد 
سجدف السهو مقام التشهد المنسى , وهذه الاخبار لا تى إلا بالآول . 

والتحقيق والصواب وان لم يرتد اليه أحد من متأخرى الاصعاب ان اواك 
الماعة انما عولوا فىهذا المقام عبىكتتابالفقه الرضوى حيث قال (عليه السلام) (8) 
وأن نسيت التشهد فى الركعة الثانية فذكرت فالثالثة فارسل نفسك وتشهد مالم تركع 
فان ذكرت بعد مأ ركعت فامض فى صلاتك فاذا سليت سجددت سجدق السبو 
ونشبدت فيباما قد فاتك أنتهى . 

وبهذه العبارة عبر الصدوق ف الفقيه فقال : وأن نسيت التشد فى الركعةالثانية 
وذكرته فى الثالثة فارسل نفسك وتشهد ما لم تركع فان ذكرت بعد ماركمت ذامض فى 
صلاتك فاذا سلمت جمدت سمدفى السهو وتشهدت فيهما التشبد الذى قد ذاتك . 

وهذا القول هو الظاهر عندى لظاهر خير الكتاب المعتضد يلك الاخبار 
الصحيحة الصريحة فانها على كثر تها إنما تضمنت مجرد جود السبو مع انبا واردة فى 
مقنام الببان فلو كان قضاء التشبد واجباً لذكر وأو فى بعضما . 

() الوسائل ابإبم من التشيد (ب)ص ٠١‏ 
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وأما ما استدل به للقول المشبور فهو بمحل من القصور ء اما صضيحة خمد بن 
مسل فان موردها التشبد الاخير وبحل البحث فى الأخبار وكلام الاسماب انما هو 
التشهد الأول التفصيل الواقع فى الاخبار وكلامهم بكون الذكر قبل الركوع 
أو بعد الركوع . 

وأما رواية على بن الىحمزة فبىو أن كان موردها الشبدالاول إلاانظاهرها 
ان اتشهد الذى بعد الفراغ انما هو تشبد حدق السبو وانه يقصد به التشبد الذى 
فاته , فبى بالدلالة على خلاف مرادمم انسب والى الدلالة على ما ندعيه اقرب » 
أذ مرجع ما دلت عليه الى ما صرحت به عبارة كتاب الفقه المذكورة » على ان 
المفبوم من كلامهم أن الواجب هو الإنيان بالاجزاء المنسية اولا م سجود السهو 
لحا ومقتضى هذه الرواية بناء ما يدعونه هو تقديم يعود السوو على قضاء الاجزاء 
فلا يتم الإستناد اليها من هذه الجبة . 

وكيفكان فينبنى بناء على ما اخترناه ان يقصد بتشبده فى سجدق السهو 
قضاء التشهد المنسى . 

واما ما رواه الشيخ عن حمد بن على الحلى  )١(‏ قال : ٠‏ سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يسبو فى الصلاة فينسى التشهد ؟ قال يرجع فيتشبد . 
قلت أيسجد سجدق السب ؟ فقال لا ليس فى هذا سجدتا السهوء فحمول على ما 
اذا ذكر ذلك قبل الركوع . 

الموضع الثانى ‏ فى وجوب سجدق السهو فى الموضع المذكور وقد عرفت 
تكاثر الأخبار بذلك. وهو الذى صرح به اكثر الأصحاب (رضوان الله عليبم ) بل 
بعض شراح الشرائع انه لا خلاف فيه بين الأصعاب . 

قال فى الذخيرة : ونقل فى الختلف والذكرى الخلاف فيه عن اين الى عقيل 
والشيخ فى ابفل والافتصاد ولم يذكره ابو الصلاح فى ما يرجب سجدة السهو . 

اقول : أنه ان كان ماده ( قدس سره ) انهما صرحا فىالكتابين المذكورين 

)١(‏ الوسائل الباب .ه من التشيد 
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بنقل القول بن السجود فى الموضع المذكور عن ابن اى عقيل والشيخ فى الكتابين 


الذاورى الللاغر > لون كذلاك لاد فق عليه بن مرا جع والتتبيع , نسم 
نقل عنهما عدم عد ذلك فى ما يجب له سجود السهو حيث حصراه فى مواضع ليس 
هذا منباء » فكان الآولى نسبة القول اليه بما نقله عن الى الصلاح . 
قال فى الذخيرة بعد نقل جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على وجو بسجدق 
المهو فى هذه الصورة : وهذه الآخبار وانكانت غير صريحة فى الوجوب اذ لم 
ينبت كون الآس فى اخبارنا حقيقة فى الوجوب لكن لا يبعد ان يعول فالوجوب 
على هذه الأخبار بمعونة الشهرة لكن ذلك لا يخاو من شوب النظر والتأمل . 
انتهى . وهو من جملة تشكيكانه الواهية الى هى ليت العتكيوت ‏ وانه لأضعف 
الييوت ‏ مضاهية . وقد أوضحنا غير مقام بما تقدم فساده وان فيدخ روجا عر.. ‏ 
الدين من حيث لا يشعر قائله . 
واماها رواه الشيخ ف الموثق بابن بكير عن زرارة )١(‏ قال : «وسألت 
أبا جعفر ( عليه السلام ) هلسجد رسولاته (صل اتهعليه وآله) سجدةالسبوقط؟ 
فقال لا ولا يسجدهما فقيه , فاجاب عنبا فى الذخيرة انه مكن حملها على ان الفقيه 
يسعى فى حفظ صلاته بالتوجه فيها بحيث لا يصدر منه السهو . قال : ؤفيه بعد 
لكن الرواية غير معمولة بين الاب فيشكل التعويل عليها . انتبى , 
اقول : الأظبر فى الجواب عنبا هو حمل الفقيه على الامام ( عليه السلام ) 
فانه هو الفةيه الحقيق معنى انه لم يسجدها رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) لعصمته 
عن السبو ولا يسحدها أمام بعده للحلة المذكورة ٠.‏ وف الخبر المذكور رد ظاهر 
للا خبار الدالة على سبوه ( صلى اله عليه وآله ) ولا سما ما دل منها على أنه سجد 
سجدق السبو . 


( المسألة السادسة  )‏ لو سها عن الركوع ظله صور : ( الآولى ) ان يذكر 


() الوسائل الباب م من الخلل فى الصلاة 





(١ 5‏ أو سها عن الركوع وذكر قبل السجود) ج14 
. بعد الدخول فالسجود , والاشهرالاظبر بطلان الصلاةء وقد تقدم تحتقيق المسألة 
ونقل خلاف الشيخ فى ذلك ف المسألة الاولى . 

وقد صرح بعض مشايخنا امحققين من متأخرى المتأخرين بانه لا فرق فى 
البطلان اذا ذكر بعد وضع الجببة بين كون وضعبا على ما يصم السجود عليه وما 
لا يصم ؛ قال ولو ذكر بعد وضعالجببة سواء كن عبل ما يصح السجودعليه ام لا 
المشبور حينئذ بطلان الصلاة . "م نقل خلاف الشيخ المشار اليه . 

وعندى فذلكاشكال فانه لا ريب فىان وضع الجببة على ما لايصمالسجود 
عليه لفير تقية ولا ضرورة ليس بسجود شرعى بل هو فى حك العدم فكيف يمتنع 
العود منه الى الركرع ويم ببطلانالصلاة ؟ فا ناستندوا الى اطلاقالاخبار المتقدمة 
مثل صحة رفاعة عن أنى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : دسألته عن رجل 
ينشى ارن. يركع حتىيسجد ويقوم ؟ قال يستقبل » ونحوهاء فانه لااريب فى ان 
المراد بالسجود فيها هو السجود الشرعى فانه هو المتبادر الذى.ينصرف البهالاطلاق 
وايضأ فانهم صرحوا بانه متى سها عن ركن تداركة هتى لم يدخل فى ركن والدخول 
فى الركن بالسجود على ما لا يصح السجود عليه منوع . و بالجلة فانه أن اعتد ببذا 
السجود فى الصلاة وحم بصحته فا ذكروه حم لكنبم لا يقولون به وإلا فلا 
معنى للحم بالبطلان بل الواجبتدارك الركوع لبقاء امحل ثم الاتيان بالسجودالشرعى 

الثانية ‏ ان يذكر بعد الحوى للسجود ولما يسجد بمعنى انه تجاوز قوس الرأكع » 
وقد صرحوأ بانه يحب عليه ان يقوم منتصبا لوجوب الحوى للركوع عن قيام » بل 
عد جملة منهم القيام المتصل بالركرع ركنا ما تقدم ذحكره فى فصل القيام وهو 
المشبور فكلامهم , وهو لا يتحقق[لابقصد الحوى للركوع عنه وحيثئذ فيجب القيام 
اولا ثم الركوع . 

ويدل على وجوب الانيان بالركوع فى الصورة المذكورة ان الذمة مشغولة 

() الوسائل الباب ٠١‏ من الركوع 
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ا 0ك 


بفعله ولا مانع منه لعدم تجاوز امحل فييق الخطاب به فى الحال المذكودة . 

ويعضده أطلاق صحيحة عدالله بن سنان المتقدمة عن إلى عبدالته ( عليه 
السلام ) (1) قال : « اذا نسيت شيئآً مم الصلاة ركوعاً أو سجوداً او تكبيراً 
فاقض الذى فاتك سهواً »ملها على صورة التذكر قبلفوات امحل بمعونة ما دل على 
ان نسيانة حتى يفوت امحل موجب لبطلان الصلاة . 

وير يده ما مسيجى” أيضاً من وجوب الاتيان به اذا شك فى فعله قبل فوات 
بحله فى صورة النسيان اولى بمعونة الك بعدم البطلان استنادآ الى الاصل . 

ومقتضى التعليلات المذكورة فىهذه الصورة هوحصول النسيان فى حالالقيام 
وبه يفرق بينها وبين ما يأنى بعدها . 

الثالئة هى الصورة الثانية بمعنى الذكر بعد الموى للسجود وتجحاوز قوس 
الراكع ولكن عروض السبو انما هو بعد ا موى لاركوع وقبل الدخول فى قوس 
الراكع , والحك هنا عندهم هو الرجوع بان يقوممنحنياً الى قوس الراكع غاصة من 
غير انتصاب » لانه قد هوى يقصد الركوع واما عرض له السبو بعد ذلك قلا يجب 
اعادة القيام حينتذ . 

الرابعة ‏ هى الصورة يحالحا ولكن عرض السبو بعد الدخول فى قوس 
الراكع » وفى العود حيتتذ اشكال لانه قد حصل الركن الركوى بمجرد الدخول فى 
قوس الراكع لان الركوع عبارة عن الانحناء على الكيفية المخصوصة وقد حصل , 
والذكر والطمأنينةواجيات خارجة عن حقيقته واستدرا كبا موجب لزيادة الركوع . 
ومقنتضى ذلك انه بمضى فى صلاته لحصول الركوع الشرعى والهوى له بعد القيام » 
وم يحصل هنا غير الاخلال بالذكر والطبأنينة وقد عرفت آنها واجبات خارجة 
لايضر تركبا سبوا وا حل غير قايل لاستدرا كبا لما عرفت من ارب ذلك موجب 
لزيادة ركن فى ااصلاة ٠‏ والى ما ذكر ناه بميل كلام السيد السند فى المدارك والفاضل 
() الوسائل الباب + من اخلل فى الصلاة 
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الخراسانى فى الذخيرة وهو الظاهر لما عرفت . 

واماما ذكره شيخنا ابو الحسن الشيخ سلمان بن عبداتقه البح رأتى ( قدس 
سره) فى رسالته الصلائية فى هذه الصورة ‏ حيث قال : ولو كان عروضه ‏ يعنى 
السبو ‏ بعد وصوله الى حد الراكع فى تحر المود نظر ‏ قلا اعرف له وجباً . 
ولتاسذه الحدث الشنيخ عبدالقه بن الحاج صال اأبحراق ( قدس سره ) فى شرحه 
عل الرسالة المذكورة فى توجيه ذلك وموافقته له على التوقف فى هذه المسألة كلام 
لا يخلو من السهو والإشكال الناثى” عن الاستعجال . و بالخلة فالحق عندى فى 
المسألة ما تقدم ذكره . 

قد تقدم فى الفصل الخامس فى الركوع ان من .فلة واجبات الركوع أن يقصد 
ببويه عن القيام اليه فلو هوى لا يقصده بل لغرض آخر لم يحصل بوصوله الممقوس 
الرا كع ركوع ٠‏ بل ولو نوى الركوع فى تلك الحال فانه لايحرئه بل يحب عليه أن 
.قوم منتصباً وينوى الحوى له . 

وظاهر الفاضل الخراسان التوقف فى ذلك ؛ قال فى الذخيرة بيمدذكر 
وجوب القيام فى الصورة الثانية منالصور المتقدمة : ورمما يقال انه معلل باستدراك 
الموى الى الركوع فانه واجب ول يع بقصد الركوع ٠‏ ذكر ذلك غير واحد من 
الاصحاب وللازاع فى اثبات وجوب الحوى المذكور مجال إلا ان اليقين بالبراءة من 
الشكليف الثابت يقتضيه . 

اقول : لايخنى أن اللازم ما ذكره انه لو هوى فى صلاته لتناول شى* حتى 
جاوز قوس الراكع هو بطلان صلاته لحصول الركوع اذ الركوع ليس إلا عيارة عن 
الانحناء حتى قصل يداه ركبتيه وقد حصل وان لم يحصل القصد اليه والذكر والطمأنينة 
أماهى وأجيات غارجة 6 ولا اظنه يليزمه 6 مع أن العبادات مشروطة بالقصود 
والنيات فلا ينصرف الفعل الىكونه عبادة [لا بالنبة والقصد الها وإلا فهو فى حد 
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ذاته اعم من ذلك "ا تقدم تحقيقه فى باب الوضوء من كتاب الطبارة وعليه دلت 
الآخبار الكثيرة كقوله ( عليه السلام ) )١(‏ « انما الاعمال بالنياتء ونحوه مما 
تقدم فى الموضع المشار اليه . 

وقد روى الشيخ والصدوق عن زكريا الاعور (0) قال : «رأيت ابا الحسن 
( عليه السلام ) يصلل قائماً والى جانيه رجل كبير يريد ان يقوم وءعه عصا له فاراد 
ان إتناولها فانخط ابو الحسن ( عليه السلام ) وهو قائم فى صلاته فناول الرجلالعصا 
ثم عاد الى صلاته » وهو مؤيد لماذكر ناه . 

نعم روى الثقة الجليل على بن جعفر فى كتاب المسائل عن اخيه مومى (عليه 
السلام )(م) قال : « سألته عن المرأة تكون فى صلاتها قائمة بيك ابنها الى جنيها 
هل يصلم لها ان تآناوله وتحمله وهى قأئمة ؟ قال: لا تحمل وهى قائمة » . 

قال شيخنا الجلسى فى كتاب البحار بعد نقل الخبر المذكور : « لا تحمل وهى 
قائمة» يمكن ان يكون ذلك لاستازام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية فى 
ذلك ء وظاهر بعض الاصحاب اشتراطيا . “م فق لكلام الشهيد فى الذكرى الدال على 
وجوب القصد بالحوى الى الركوع "منقلرواية زكريا الاعور , وقال بعدها : وهذا 
يدل على الجواز وعبى الاشتراط المذكور . “م فال : وذكر العلامة والشهيد وغيرهما 
مضمون الرواية من غير رد , وبمكن المع ببنهها حمل هذا الخبر على الفريضة أو 
الكراهة وخير الأعور عل النالة او على الجواز ؛ والاول اظبر . انتبى . 

اقول : لا يخق أن خبر على بن جعفر غيرظاهر ف المنافاة لسحتاج الىتكلف 
المع بينه وبين خبر الآعور ٠‏ فانه ( عليه السلام ) انما نبى عن المل ف الصلاة 
اعم منان يكون بالتناول من الأرض ,ولا به » ول وكان المرادالنبىمنحيثاستازام 
ر؟) الوسائل الباب ؟؟ من القيام 
(م) الوسائل الباب عب من قواطع الصلاة 





1س ١‏ تفمير الك ) ج14 
حصول الركوع لكان الظاهر التعبير بقوله « لا تتناول ء فانه هو المستلزم لحصول 
الانحناء الموجب لكونه ركوعاً وأن لم يكن مقصودا . 

بق الكلام فى النبى عن الخل مع ورود الآخيار الكثيرة يحواز مثله فى 
الصلاة من الأفعال الى لا تعدكثيرة وهى مسألة اخرى لا تتعلق بمحل البحث » 
واعل النبى مول عل الكراهة من حيث الإخلال بوظائف القيام من وضعاليدين 
فى الموضع الموظف أو بالنسبة الى القنوت او نحو ذلك . ويعضد ما قلناه اطلاق 
موثقة عمار الساباطى عن الى عيداقه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا بأس ارن ‏ 
تحمل المرأة صببها وهى تصبل أو ترضعه وهى نتشبد » 

وبابجملة فانالخبر غير ظاهر المنافاة ؛ مع ما عرفت من ان الافعال فى حد ذاتها 
لا تصلم لكونها عبادات يصم التقرب بها إلا باعتبار القصود اليها والنيات كا دلت 
عليه جملة من الأخبار المتقدمة فى الموضع المشار اليه 1 نف . 

وحيئئذ فالظاهر ان ما ذكره شيخنا المزبور بمحل من البعد والقصور وكأنه 
جرى عبل ما جرى عليه الفاضل المتقدم ذكره فانهكثيرآ ما مذو حذوه'فى 
الأحكام ويعتمدكلامه فى غير مقام كا لا يخق على من له انس بطريقته فى الكتاب 
المذكور . والله العالم . 


المطلس الثألتُ فى السك 
والمراد به فى هذا المقامعند الاصعاب كا صرح به غير واحد ‏ هو تساوى 
الاعتقادين وتكافوهما , والمفبوم هن كلام اهل اللغة انه ما قابل اليقين وهو 
حيتئذ اعم من الك بهذا المعنى وما يشمل الظن ؛ والتخصيص بذا الممنى الذى 
ذكره الاصحاب اصطلاح اهل المعقول » فان العم عندم عبارة عن الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع » والفلن عبارة عن الاعتقاد الراجم الغير المانح من النقيض ويقابله 
؛) الوسائل الاب غ؟ من قواطع الصلاة 





ج14 ( تفسير الفك ) لكوت 

الوثم : والشك عيارة عن تساوى الاعتقادين منغير ترجيسم ؛ والأصحاب قد جروا 
فى اكثر هذه المعانى فى أدواب الفقه وجل الآحكام على كلام أهل اللغة . 

وا مفهوم من الآخبار أن العم شرعاً اعم بماذكروه ومن الظن ٠‏ فان يقين 
الطبارة والحلية المأمور بالآخذ ببها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك انما هموعبارة 
عنعدم العل بالرافعلا العم بعدمه ا تقدم تحقيقه فى الباب الخامس من كتا ب الطهارة 

والظن لّة لمعان : منها ‏ الك واليقين؛ قال فىكتاب مع البحرين نقلا عن 
بعضهم أنه يقع لمعا ناربعة ٠‏ منبامعنان متضاداناحدهما ااشك والاخر اليقين الذى 
لااشك فيه , قال : فاما بمعنى الشنك فاكثر من ان تحصى شواهده واما معنى اليقين 
فنه قوله عز وجل ه واناظننا ان لن نعجز الله فىالارض ولنتعجره هربأ , (1) ثم 
اطال الى أن قال : والمعتيان الغير المتضادين احدهما الكذب والآخر التهمة ...الى 
آخ ركلامه زيد فى مقامه . واما الوم فكثيرا ما يطلق فى الأخبار على الظن "أ 
مسأ ان شاء الله تعالى . 

واما الثنك فقد فسر ف الصحاح والقاموس بانه خلاف اليقين ٠‏ وقال فى 
كتاب المصباح المنير : قال أتمة اللغة الشك خلاف القين ققولهم خلاف اليقين 
هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح احدهما على الآخر ع قال الله 
تعالى « فانكنت فى شك مما انزلنا الك » (م) قال المفسرون اى غير مستيقن وهو 
يعم الحالتين . وقال الأزهرى فى موضع منالتهذيب الظن هوالشك وقد يمل من 
اليقين . وقال فيموضع آخر : الك نقيضاليقين . ففس رك واحد بالآخر, وكذلك 
قال جماعة . وقال ابن فارسالظن يكون شكا ويقينا . وقد استعمل الفقباء الك فى 
الحالين على وفق اللغة نحو قولهم من شك فى الطلاق ومم_# شلك ف الصلاة لى لم 
يستيقن سواء رجم احد الجانبين ام لاء وكذلك قولحم منتيقن الطهارة وشك فى 
الحدث وعكسه ‏ أنه ين على اليقين . انتبى ما ذكره فى المصباح المنير . 


لاسر الاق 00 ()سودة بون الآيقيه 





- 18 2 ( الشك فى عدد الثنائية والثلائية مبطل )» ج14 

و بالخلة فالواجب الرجوع فىكل جز من جزئيات الشلك الى الروايات فى 
ذلك المقام وما تدل عليه من العموم أو الخصوص فهذه المعانى المذكورة ؟! سنشير 
اليه ان شاء الله تعالى فى ما سيق منها . 

وكي ف كان فالبحث فى هذا المطلب يقع فى مسائل : ( الآولى ) لا خلاف بين 
الاصاب (رضوانالته عليبم) انه مق شك عدد الأنائية ئية كالصييس و صلاة السفر 
وصلاة اجمعة والعيديناذاكانت واجبة والكسوف ‏ والمغربفانه موجب ليطلانها 
ونقلوا الخلاف هنا عنأبن بابويه ٠‏ قال فى المنتبى : أنه قول علمائنا اجمع إلا ابن 
بابويهفانه جوز البناء على الآقل والاعادة . 

اقول : قد اشتهر فى كلام الأصحاب من العلامة فن دونه نقل الخلاف عن 
ابن بابويه فى مواضع من الشكوك كا مستمر يك أن شاء القه تعاللى مع انه لا اصل له 
وهذا من ايجب العجاب عند ذوى الأآلياب » والسيب فى ذلك هو تقليد المتآخر 
للمتقدم منغير مراجعة لكلام أبن بابويه والنظر فيه بعين التأمل والتحقيق كاسيظبر 
لك ان شاء لقه تعالى فى ما فشرحه لك من الببان الرشيق » ومن جملتبا هذا ا موضع 
فان كلامه فيه جار على ما جرى عليه الأصعاب ودلت عليه الأخبار فى الباب 6 7 
قال فى كتان ب الفقيه فى باب احكام السهو فى الصلاة : ومن شك ف المغرب فعليه 
الاعادة ومن شك ف الغداة فعليه الاعادة ومن شلك فى العة فعليه الاعادة . وقال 
فى كتانب ب المقنع : واذا شككت ف الفجر فاعد واذا شككت ف المغرب فاعد . 
وسبأتيك قريب انشاء القه تعالى التنبيه على بقية المواضع الى نسبوا اليه فيها الخلاف 

ثم انه ما يدل على المي الملكور الأخبار الكثيرة : ومنها ‏ ما رواه الشييخ 
فى الصحيح عن الحلى وحفص بن البخترى وغير وأحد عن الى عبداقه ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : : اذا شككت ف المغرب فاعد واذا شككت ف الفجر فاءد , . 

وما رواه فى الكافى عنيمد بن مسل فى الصحييم () قال : أ سألت|باعبدالقه 

)١(‏ ع(؟) الوسائل الباب » من اخلل فى الصلاة 





ج1١‏ ( الشك فى عدد الثنائية والثلائية مبطل 46 ب م6١‏ ب 
( عليه السلام ) عن الرجليصلى ولا يدرىواحدة صلل أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى 
يستيقن انه قد اتم , وف الجعة وف المغرب وف الصلاة فى السفر» . 
وعن يونس عن رجل عن أى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ليس فى 
المغرب والفجر سبو ». 
وما روه فى التبذيب عنانى بصير ف الموثق ع نأف عبدالته (عليهالسلام )(*) 
فى حديث قال : « اذا سبوت ف المغرب فاعد » . 
وعن سماعة فى الموثق () قال : ه سآلته عن السبو فى صلاة الغداة قال اذا لم 
تدر واحدة صليت ام ثنتين فاعد الصلاة من اولها . وابججعة أيضاً اذا سها فيبا الامام 
عليه ان يعد الصلاة لانها ركمتارى ٠‏ وامغرب اذا سها فيا فر يدر ركمة صلل 
فعليه ان يعد الصلاة » اقول : قوله « لانبا ركعتان» كأنه ضابط كلى فى وجوب 
الاعادة فى الثنائية . 
وعن مد بن مسل فى الصحبسم عن احدهما ( عليه) السلام ) (6) قال : «سألته 
عن السهو فىالمقرب؟ قال يعيد حى يحفظ . انها ليست مثلالشفع » 
وعن العلاء بن دزين فى الصحيم عن أنى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : 
د سألته عنالرجل يشك فىالفجر ؟ قاليعيد . قلت المغرب ؟ قالنعم والوتر والجعة » 
من غير أن اسأله , . 
وروى الصد وق فى التصال فىالقوى عن أنى بصير وخمد بن مسلم عنالصادق 
عن آبائه ( عليهم السلام ) (+) قال : ٠‏ قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يكون 
السرو فى خمس: فى الوتر واجمعةوالركعتين الآولتين منكلصلاة وف الصبم والمغرب» 
وروى الميرى فى ككتاب قرب الاسناد عن عمد بن خالد الطلالسى عن العلاء 
عن اف عبدانته ( عليه السلام ) (/) قال : ه سألته عن الرجل يصل الفجر فلا يدرى 
أركمة صبل أو ركعتين ؟ قال يعيد . فقال له بعض اصابنا وانا حاضر : والمغرب ؟ 
)١(‏ و(؟) د(ع) و( 4) د(ه) د(1) ع(ب) الوسائل اباب م من الخلل في الصلاة 





5200-7 ( توجيهما دل على عدم ابطال الك فى الثنائية والثلاثية 4 ج به 
قال : والمغرب . فقلت له انا: والوتر ؟ قال نعم والوتر واجمعة .. 

وفى المقام فوائد حسن التنبيه عليها : : ( الآولى ) قد روىالشيسخ (قدس سره) 
عن عمار الساباطى فى الموثق (1) قال : « قلت لانى عبدالله ( عليه السلام ) رجل 
شك فى المغرب فل يدر ركعتين صلى ام ثلاثا ؟ قال يسل ثم يقوم فيضيف اليا ركمة . 
“م قال هذا والته مما لا يقضى ابدا .. 

وعن عمار الساباطى (؟) ايضاً فى الموثق قال : « سألت أباعبداقه ( عليه 
السلإم ) عن رجللم يدر صل الفجر ركعتين او ركعة ؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم 
فيصل ركعة فانكان صبى ركعتينكانت هذه تطوعاً وان كان صبل ركعة كانت 
هذه مام الصلاة . قلت فصل المغرب فل يدر اثنتين صلل أم ثلاثاً ؟ قال يتشبد 
وينصرف ثم يقوم فيصل رعة فانكان صل ثلاث كانت هذه تطوعا وا نكان صبل 
اثنتي ن كانت هذه تمام الصلاة ء وهذا واته مما لا يقضى ابداً » . 

وهذان الخبران 5 ترى ظاهر ان فى المنافاة لما استغاض فى الا خبار المعتضدة 
باتفاق الأصحاب (رضوااقه عليهم ) والذى ينبغىارجائها الى قائلها ( عليه السلام) 
واجاب الشيخ ( قدس سره) فى التهذيب عنها باه يحتمل ايكون المراد من شك 
1 لول ظنه 2 وتكون اضافة اه طٍِ وجه الاسصاي ا 








ا 1 
من البعد فان الخيرين ظاه ران فى الفريضة . فار قوله ه فيضيف اليها ركعة » فى 
الأول وقوله : «فانكان صل ركمتين كانت هذه تطوعاء فى الثانى يناديان 0 
المراد بها الفريضة » وكذا قوله فى الخبر الثاتى «كانت هذه مام الصلاة , . 

قال فى الوانفى بعد استبعاد حمل الشييخ : اقول ويحةملان فى المغرب الرخصة 
وذلكلانه قد حفظ الركعتينواتما شك فى الثالئة فلا يبعد الاتمام , وفىاطلاق حديث 





ج 4 لا توجيه ما دل على عدم أبطال الشك فى الثنائية ولثلاثية)  ١50‏ 
اليقباق والخبر الآنى )١(‏ اشعار بذلك . م قال: ول وكان الراوى غير عمار مكنا 
بذلك إلا ان عماراً من لا موئق باخياره . 

وقال شسخنا الجلسى فى اللبحار بعد نقل خبر عمار الثانى والكلام فيه : 
وباجملة فيشكل التعويل عبل هذا الخبر الذى هو رواية عار الذى قلما يكون خبر من 
اخباره اليا من تشويش واضطراب فى اللفظ أو المعنى وترك الأخبار الكثيرة 
الصحيحة الدالة على البطلا:_. وإلا كان بمكن القول بالتخيير . واما قوله ( عليه 
السلام ) فى آخر الحديتين « وهذا واته مما لا يقضى ابدآ » فلمل معناه ان هذا الحم 
ما لا يقضى به العامة لانم برون أن مثل هذا الك مما بوجب الاعادة . انتهى . 

اقول : والاظهر فى الخبرين المذكورين هر .ما قدمنا ذكره والجل على 
التقية غير بعيد ء واستقربه فى الوسائل قال لمواققته) بجميع العامة (؟) وهو جدد 
واما قوله ( عليه السلام ) « انه لا يقضى به ابد » فالظاهر انه اشارة الى ان هذا 
الكلام انما خرج منه ( عليه السلام ) مخرج التقية فى الخالفة بين الاحكام كا قدمنا 
سأنه وو المقدمة الاول منمقدمات كتا ب الطبارة عق أنه لا وقَعضى به أأعامة لاذكره 
ولا الشيعة ايض الما استفاض فى |خبارهممن|بطالهذا الشكللصلاة ووجوب الاعادة 

الثانية ‏ ان ما دات عليه الاخبار المذكورة من بطلار:: الصلاة بالك فى 

(ى الوسائلالباب ؛ من الخلل فالصلاة رقم رم) و(م) 

(؟) في المبذب للشيرازى ج ١‏ ص هم ه اذا شك هل صلى ركمة او ركمتين او صلل 
ثلاثا او اربعاً إزمه ار يأخذ بالاقل ويأى ما بقى » وفشرح النووى على صحيح مس 
ببامش ارشاد الساري ج م ص مبم باب السهو ف الصلاة د قال مالك والشافعى وإحمد 
والجبرر مى شيك فى صلاته هل صلى لاا ام اربعاً مثلا لزمه البئاء على اليقين قيجب ان 
يأنى بالرابعة ويسجد للسبو , وفى نيل الاوطار الشوكاق ج م ص بوه ه استدل محديث 
ان عوف عل البناء على الاقل الشافعى والجبور » اقول :حديث ابن عوف يأقى ف المسألة 
الثالثة ‏ بعد نقل الاخبار الدالة على بطلان الصلاة بالشك فى عدد الاولمين والاخيار 
المعارضة لها شاهدا على ورود الاخيار المعارضة للتقية . 





كةو - ( انك فى صلاة الكسوف ) ج414 
الصدوق إلا ان العلامة فى الختلف والشهيد فى الذكرى نقلا عنه فى المقنع انه قال: 
اذا شككت ف المغرب فل تدرأ فثلاث انت ام فى اربع وقد احرزت الثثتينفى نفس.ك 
فانت فىشك منالثلاتوالآر بعفاض ف اليها ركعةاخرىو لا تعتد بالشنك؛ وانذهب 
وهمك الىالثالته فل وصل ركعتين بارسع بجدات وأنت جالس . قال فى الذكرى بعد 
نقل ذلك : وهو نادر . وكتاب المقنع لا يحض رف الآن لاراجع ذلك منه فليلاحظ . 

“م اعل ان عموم النص والفتوى يقتضى عدم الفرق فى وجوب الاعادة بين 
الشكقى الزيادة والنقصان . ويعضده ما رواه الشيخ عن الفضيل )١(‏ قال : ٠‏ سألته 
ع نالسهوققال فىصلاة المغرب اذا لم تحفظ ما بينالثلاثالى الأربع فاعد صلاتك , . 

الثالثة . الظاهر من الروايات أن الشك فى الفريضة الثنائية والثلائية مبطل 
مطلقاً واجبة بالاصل أو بالعار ضكصلاة السفر والصببح و ابنعة والعيدين الواجبين 
وصلاة الكسوف والصلاة الماذورة ثنائية او ثلاثية وركعتى الطواف ٠‏ 

وينبنى أن يعم انه لوكان الثمك فى صلاة الكسوف فانكان الشسك بينالركعة 
الاولى والثانية أو بينبما وبين الثالثة بطلت لانها ثنائية ع وانكان الشك اا هو 
فى عدد الركوعات فان نضمن الشك فى الركمتين يا لو شك هل هو فى الركوع الخامس 
أو السادس ؟ فانه ا نكان فى السادس فهو فى الركعة الثاننة وان كان فى الخامس فوو 
فى الركعة الاولى بطلت ايضأ . وان احرز ماهو فيه ولكن شك فى عدد الركوع 
فالاشهر الاظهر البناء على الاقل لاصالة عدم فعله . فبو فى الحقيقة شك فى فعلثى* 
وهو فى له فيان بدكركوع الصلاة اليومية . 

وفى المسألة قولان نادران : احدهما القطبالراو ندى والثانى للسيد جمالالدين 
ابن طاووس فى البشرى قد نلب) فى الذكرى وردهها . من أحب الوقوف عليها 
فليرجع الى الكتاب المذكور . 

(1) الوسائل الباب ب من الخلل فى الصلاة 





جو ١‏ وجوب الانيان بالشكوك فيه .ا نكان الثشك فى له -- 150 # 
ارابعةظاهر خبرى الخصال وقرب الاسناد وكذا صحسم العلاء المنقول 
برواية الشيخ ان الشك فى الوتر بوجب البطلان ؛ ولا يخاو من الإشكال لانها 
نافلة والمعروف من كلام الاصحاب هو التخمير فى الناظة متى شلك فمها بين البناء على 
الآقل والأكثر وانكان البناء على الاقل افضل . وحملبا على صلاة الوتر المنذورة 
وان امكن إلا انه لايخاو مر#. بعد . ويحتمل تخصيص عموم حكم الناظة بالاخبار 
المذكورة فيقال باستثناء الوتر من ذلك الك , وقد نقل بعضمشايخنا احققين انه الى 
ذلك صار بعض المتأخرين . 

وقبل انه لماكان الوتر يطلق غالياً على الثلاث فبحمل عل الشنك بين الاثنتين 
والثلاث اذ الك بين الواحدة والاثنتين شك فى الشفع حقيقة واأشك بين الثلاث 
والاربع نادر فيعود شك الى انه عل ايقاع الشفع وشك ف انه اوقع الوتر أم لا 
ولماكانت الوتر صلاة .رأسبا فاذا شك فى أيقاعبا يازمه الاتيان بها وليس من قبيل 
الشنك فى الركعات . انتهى . 

الخامسة ‏ ينبتى ان يمل ان المراد بالشك فى هذه المسألة ما هو اعم من الظن 
ثقابلة الشك فيها باليقين ؟! فى صمي عمد بن مس من قوله ( عليه السلام ) «حتى 
يستيقن انه قداتم » والتعبير فى جملة من الاخبار المتقدمة «الدراية النىشى بمعنى العم كا 
صرح به أهل اللغة مثل قوله ( عليه السلام ) ٠‏ اذا لم تدر واحدة صليت أم اثثنين» 
أى اذالى تعل » ونحوها غيرها , فانه ( عليه السلام ) جمل مناط الإبطال عدم 
العل الشامل لظن . والمفهوم من كلام جمبور الأصاب ( رضوان الله علييم ) حمل 
الشك عل المعنى المشبور وحيئئذ فاو ظن بى على ظنه صمة وفساداً . والاخبار 
تدفعه : منها ‏ ما أشرنا اليه ومنبا ما يأ فالمسألة الآتية بعد هذه المسألة . 
وسبأق لهذه الى ألة زيادة تحقيق أيضاً فى المسألة الخامسة ان شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية ‏ قد صرح جملة من الأصحاب بانه اذا شك فى شى” من افعال 
الصلاة ركنا كان او غيره فا نكان فى موضعه الى به وأن انتقل عنه الى غيره مضى 





(١ 5‏ وجوب الانيان بالمشكوك فيه انكان الشك فى له ) ج41 

فى صلانه » وأنه لافرق فى ذلك بين الآولتين والآخيرتين . 

وتفصيل هذه الللة يقع فى مقامات : ( المقام الأول ) ان ما ذكروه مم 
التلافى فى مله والمضى بعده ركنأكان او غيره مما لا اعرف فيه خلافآ لا ىكلام 
الأصحاب ولا فى الاخبار . 

ويدل على الآولاصالة عدم فعلهو بقاءالخطاب بفعلهمضافاً المجملة من الاخبار : 

ومنها- ما رواه الشييخ فى الصحييح عن عه ران الحلى (1) قال : ه قلت الرجل 
يشك وهو قائم فلا يدرى أركع ام لا ؟ قال فليركع » . 

وعن عبدألرحمان بن لى عبدالته فى الصحيم (0) قال : «قلت لالى عبدالله 
( عليه السلام ) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالساً فل يدر 
أسجد أم لم يسجد ؟ قال يسجد .قلت فرجل نبض من #خوده فشك قبل أن يستوى 
قائمأ فل يدر أسجمد أم لم ييسجد ؟ قال يسجد ء . 

وعن ألى بصير باسنادين احدهما فى الصحيح (م) قال : «سألت اباعبدالله 
(عليه السلام) عزرج لشكوهو قم فلا يدرى أركعام لم .ركع ؟ قالركع ويسجدء 

و فى الصحيح أو الحسن عنالحلى (4) قال : « سئل أبو عبدالته (عليه السلام) 
عن رجل سبأ فل يدر تيحد جحدة أم أثنتين ؟قال يسجد اخرى وليس عليهبعد انقضاء 
الصلاة جدنا السبو » 

ومارواه ف الكانى عن الى بصير (ه) قال : دسألت أنا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن رجل شك فل يدر سمدة جد ام جمدتين ؟ قال يسجد حتى يستيقن 
انبا جدتان » . 

وعن الشحام عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (5) « «فى رجل شبه عليه فلم يدر 
ا ا 
(») د(؛) د(ه) و(ى) الوسائل الباب ه؟ من السجود 





جه 3< وجوب الاتيان بالشكوك فيه انكان الثنك فى بحله) ‏ 15 - 
وما رواه فى التبذيب عن افى بصير والحلى  )1(‏ فى الرجل لا يدرى أركع 

أم لم يركع ؟ قال يركع » . 

وجملة من هذه الآخبار وان كانت مطلقة إلا انه يحب حملبا على بقاء يحل 
التدارك للاخبار المقيدة من قبيل حمل المطلقعلى المقيد , والاخبار الآتية الدالة على 
أنه يمضى فى صلاته متّى دخل فى غيره . 

واما ما رواه الشيخ عرى الفضيل بن يسار فى الصحييم (م)- قال  :‏ قلت 
لانى عبدانقه ( عليهالسلام ) استتم قئمآ فلا أدرى ركعت ام لا؟ قال : بلى قد ركعت 
فامض فى صلاتك فما ذلك من الشيطان  .‏ خملها الشيخ ( قدس سره ) على أنه 
اراد ( عليه السلام ) اذا استن تائم مرى الركعة الرابعة فلا يدرى أركع فى الثالثة 
أم لا ؟ ولا مخق بعده . 

قال فى الذخيرة بعد ذكن تأويل الشيسخ ورده بانه بعيد ما صورته : وأجمع 
بالتخبير يمكن إلا ان الظاهر انه لا قائل بمضمونه من الأصحاب . ويمكن أن يقال 
المراد بقوله ه استتم قائما » القيام عن الانحناء وظاهر ذلك حصول الركوع منهفيكون 
هن باب الظن بالركوع فل يحب عليه الركوع . أو يقال انه شك ف الركوع بعد 
الاشتغال دواجب آخر وهو القيام عن الركوع . ولعل هذا الوجه اقرب . ومكن 
ايضاً تأويل هذا الخبر بالحل على كثرة السبو ويشعر به قوله ٠‏ أستتم » بصيغة 
الاستقبال الدالة عل الاستمر ار التجديدى ٠‏ وقوله( عليه السلام ) ٠‏ اما ذلك من 
الشيطان ء لا مخلو من اعاء اليه . وفيه بعد . أنتهى . 

اقول : لا ريب ان ما ذكره من التأويل الأول والثالث وهو الذى قرههلايخاو 
من بعد ء أما الأول فلان ال#روج عن مضمون تلك الاخبار بهذا الخفير امجمل 
المتشابه لا يخاو عن مجازفة . واما الثالث فانه متى عل انه واجب آخر وأنه قيامعن 

(و) الوسائل الباب ب من الركوع 

() الوسائل الباب م1 من الركوع 





١1.‏ لا وجوب المضى اذاكان الشك فى الفعل بعد تجاوز له ) ج .ه 
الركوع فقد سقط البحث ولا معنى للسؤال حيئئذ فكيف يقول « فلا أدرى أركعت 
أم لا؟» والظاهر هو الوجه الثاق أو الرابع وهو الذى يعضده قوله ( عليه السلام ) 

«قاما ذلك من الشيطان » . 

ويدل على الك الثانى جلة من الاخبار ايض : ومنها ما رواه الشيخ فى 
ااصحيم عن زرارة )١(‏ قال : ٠‏ قلت لانى عبداقه ( عليه السلام ) رجل شك فى 
الاذان وقد دخل فى الاقامة ؟ قال عضى . قلت رجل شلك ف الاذان والاقامة 
وقد كير ؟قال ممضى . قلت رجل شك ف التكبير وقد قرأ ؟ قال يمضى . قلت 
شك فالقراءة وقدركع ؟ قال بمنى . قلت شك ف الركوع وقد سد ؟ 
قال يمضى على صلاته . م قال :يا زرارة اذا خرجت من شى” ثم دخلت فى غيره 


فشكك ليس بلشى” » . 
شككت فيه مماقد مضى فامضه كاهو , . 


أن شك فالركوع بعد ما يد فلدمض وانشك فى السجود بعد ما قام فليمض »كل 
ثى” شك فيه مما قد جاوزه ودخل فى غيره فليحض عليه » ورواه الشبيخ ايضاً بسند 
آخر عن فى بضير عن الى عيداقه ( عليه السلام ) مثله (4) . 

(١)و(0)‏ الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة 

(م) الوسائل الأب م من الركوع و٠١‏ من السجود 

رع) هذه الرواية تقلبا فى الواى ف باب الشك في اجزاء الصلاة من التبذيب عن 
الحسين بن سعيد عن حمد بن مئان عن ابن مسكان عن انى بصير عن الى عبدالله مع . وم 
نقف عليبا الوسائل والتبذيب بعد الفحص عنها فى مظانها . ولا مخق ان صحيحةاسماعيل 
ابن جابر المذكورة فى التبذيب ج » ص ١0+‏ رقم .4 منالطيع الحديث تشتمل عل فرعين 
( احدهما ) وهو الصدر لسيان السججدة الثانية وذكرها حال القيام 0 و(زثانييا) وهو 
العجر الشك ف الركوع والسجود بعد تحاوز انحلوهو يشم لعل الضابطة الكلية. وقد _ 





ج به اهل المراد بالشك فىالحكينالمتقدمين ما يشمل الظن ؟ 4 - 11/0 
وعن حماد بن عمانف. ف الصحيح )١(‏ قال : ٠‏ قلت لأنى عيداقه ( عليه 

السلام ) اشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا ؟ قال امض ء 5 

وعن حماد بن عثمان أيضأً فى الصحيم (؟) قال : «قلت لانى عبداقه ( عليه 
السلام ) اشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت ام لا ؟ فقال قد ركعت أمضه .. 

وعن تمد بن مسبم ف الصحيسم عن أحدهما ( عليهما السلام ) (م) قال ٠‏ « سألته 
عن رجل شك بعد ما جد أنه لم يرك ؟ قال يمضى فى صلاته » . 

بق الكلام فى انه هل المراد بالشك فى هذه المسألة ما هو عبارة عن تساوى 
الطرفين خاصة أو ما يشمل ااظن ايض ؟ ظاهر كلام الأصتاب الآول من غير 
خلاف يعرف وظاهر النتصوص المتقدمة هو الثانى وهو المؤيد يكلام اهل اللغة 
الذى قدمناه فى صدر المطلب » فان قولحم (عليهم السلام) فيجملة منتلك الاخبار (4) 
ه شك فل يدر جد أم لم يسجد . يعنى لم يعمسجد ام لا, وهو شامل لظن السجود فان 
عدم العم اعم منأن يكون متردداً او مرجحاً لاحدهما ترجبح ألا يلغ حد العلم وهو 
الظنعندهم . واصرح منذلك ق لمم (عليهم السلام) فىبعضتلكالآخبار(ه) « يسجد 
ب ذ كر مو عالرواية فى الوسائل بالتقطيع فالباب 6 منالسجود رقم )١(‏ والباب ١١‏ 
منه رقم « 14 ءكا صئع كذلك فى الوافى فاورى الفرع الاول فى ناي السبو فى السجود 
والثانى فى باب الشنك فى الاجر زاء ٠‏ وقد روى الشيخ فى ااتبذيب الفرع الاول عن الحسين 
ابن سعيد عن جمد بن سئان عن ابن مسكان عن الى بصير عنالى عبدالله هع قبل صيصمحة 
اسماعيل بن جابر برقم هيوه ول يرد فيبا ذك الفرع الثانى اصلا وقد نقلبا فى الوسائل مله 
فى اباب 4؛ من السجود برقم « ه » واوردها فيالوافى فى باب السبو فى السجود .وكف 
كان فالذي اورده فى الوافى فى الابين المذكورين _من ان الشيخ روى ف التبذيب عن 
الى بصير الفرعين المتقدمين ,الطريق المتقدم كا رواهما عن سعد عن احمد بن حمد عن ايه 
عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عنالى عبدالته ه ع » لم ثقف عليه قالتبذيب 
والوسائل واتما الموجود فيبما منطريق الى بصير هو الفرع الاول فقط . 

15 و(؟) دزح) الوسائل الباب س١ من الركوع (8) دزه) ص‎ )١( 
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حتى يستيقن انها سجدتان » . 

وبل الاشكال المتفرع على القولين انه لو شك قبل يجاوز الحل مع ظن. 
الاتيان بما شك فيهفانه على تقدر كلام الاب (رضوازاته عليهم) عضى فصلاته 
وععل تقدبر ما قلناه يأنى بما شلك فيه وان ظنه حتى يستيقن الاتيان به » وف مااذا 
تجاوز الحل لو ظن عدم الاتيان بما شك فيه فعلى كلام الاصحاب يحب الاتيان به 
وعبى ما قلناه يمضى بمجرد تجاوز انحل وإن ظن عدم الاتمان به ولا يلتفت الى هذا 
الظن فى الموضعين . 

وباجملة فاك فد عرفت منكلام اهل اللغة ان الشنك عبارة عما يشمل لظن )١(‏ 
بل ظاهرم الاتفاق عليه وظاهر ه_ذه الاخبار يساعد ما ذكروه ولكن ظاهر 
الاحاي م عرفت . والمآلة لذلك محل اشكال فان الخروج عن ما ظاهرثم الاتفاق 
عليه مشكلوموافقتهم مع ظبور الآدلة فوخلاف ١‏ ذهبوا اليه اشكل , والاحنتياط 
يقتضى العمل بما قلناه ثم الاعادة من رأس . ٠‏ واقه العالم . 

( المقام الثانى ) امنود بين الأصحاب ( رضوانالته عليهم ) أنه لا فرق فى 
الحكينالمتقدمين بين انيكون فى الأو لتينو الآ خير تين » وقالالشييخ المفيد فالمقنعة : 
وكل سهو يلحق الانسان فى الركعتين الأولتين من فرائضه فحليه الاعادة . وحى 
امحقق ف المعتبر عن الشسح قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين 
كاعدادضا ٠‏ ونقل فى الذكر ى عن الشسخيو نالقول بالبطلان اذا شك فى افعالما ما اذا 





)١(‏ العبارة فى الطبعة القديمة ظاهرة النقص وقد كتب ف الحامش ف المقام العبارة 
التالية , كذا فى عدة نسخ عندتا لكن الظاهر بمعونة آخر العبارة انه سقط بعد قوله 
« الظن ء مثلهذه العبارة : لكن المشبور بين الأمحاب ان المراد بالشك هو بمحنى تساري 
الطرفين فخالفة ما اشتهر عندهم . ٠‏ والله العالم » وف ما وقفنا عليه من النسخ النطية العبارة 
كا جاءت فى هذه الطبعة » ويظبر ان الناسم قد انتقل من كللة « الاتفاق عليه الاولى الى 
ألثانية واسقط ما بينهها ٠‏ 





ج 94 هل يغرق فى الحكينامتقدمين بينالاوليين والاخيدتين؟ ) - 106 - 
شك ف اعدادهما » قال ونقله الشيخ عن بعض القدماء من عليائنا » ونقله فى 
الختلف عن الشيخ وغيره ٠‏ قال نقل الشيخ وغيره عن بعض علبءاثا اعادة الصلاة 
كل سبو ولحق الركعتين الاولتين سواءكان فى افعاللما او فى عددهما وسواءكان فى 
الآركان من الآفعال او غيرها . 

ويدل عل المشهور ما تقدم من اطلاق الآخبار المتقدمة فىكل من الحكين 
فانبأ باطلاقها شاملة للاولتين والاخيرتين , وكذا اطلاق الاخبار الدالة على صمة 
الصلاة بنسان السجدة وقضائها بعد الصلاة . وأما ما ظاهره المعارضة كرواية المعلى 


واماما يدل عل قول الشيخين ومن قبلهها لجملة من الروايات الصحيحة التى 
لم يتنبه لها احد من الأصحاب ف ما أعلم : 


ومنها ‏ صحيحة زرارة عن الى جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : «كان الذى 
فرض أنه على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيبن القراءة وليس فيبن وثم - يعنى 
سهواآ - فزاد رسول الله ( صيل اله عليه وآ له ) سبعاً وفيون الوم وليس فين قراءة 
فن شك ف الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » ومن شك فى الآخيرتين 
عمل بالوثم ».. 

واطلاقه شامل للاعداد والافعال وانه لايد فى الاوليين من اليقين فهما فلا 
يكن البناء على الظن كا عليه جمبور الاصحاب من انه لو ترجح أحد طرف ما شك 
ففه بى عليه فى الآوليين كان او الاخيرتين . وظاهر هذا الخبر وكذا مايأفى من 
قبيله تخصيص ذلك بالاخيرتين . 

ومنها ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحيمم او الحسن عن زرارة عن أنى جعفر 
( عليه السلام ) (0) قال : « عشر ر ت : ركعتان من الظبر وركعتان من العصر 

() الوسائل الباب ٠‏ من اخلل فى الصلاة 

(ب) الوسائل الباب سو من اعداد الفرافض 





104( هل يغرق فى الحكيتالمتقدمين بين الاوليينوالاخيرتين؟ )جه 
وركمتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يوز الوثم فيبن ومن 
وثم فى شى' منبن استقبل الصلاة استقبالا وهى الصلاة التى فرضها الله تعالى على 
المؤمنين فى القرآن » وفوض الى مد (صل الله عليه وآله) فزاد النى ( صلل الله عليه 
وآله ) فى الصلاة سبمع ركعات هى سنة ليس فير قراءة اما هو تسبيسح وتبليل 
وتكبير ودحاء , والوهم انما يكون فيين» . 

وعن عبد الله بن سلهان العامى عن الى جعفر ( عليه السلام )١()‏ قال : 
دلما عرج برسول الله (صلٍ الله عليه وآ له) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين 
فلما ولد الحسن والحسين ( عليبم) السلام ) زاد رسول الله ( صل الله عليه وآ له ) سبع 
ركعات ... الى ان قال واتما يحب السبو فى ما زاد رسول الله ( صلل الته عليه وآله ) 
ف شك فى أصل الفرض ف الركمتين الاولتين استقيل صلاته » . 
بعض اخبار المعراج وهو طويل (؟) قال ( عليه السلام ) فى آخره: « ومن اجل 
ذلك صارت الركعتان الاولتانكءا حدث فيب) حدث كان عيل صاحبه اعادتهما » . 

ونقل أبن ادريس فى مستطرفات السرائر منكتاب حريز بن عبدالته (م) 
قال : «قال زرارة قال ابو جعفر ( عليه السلام )كان الذى فرض الله من الصلاة 
عشراً فراد رسول ته ( صلل اقه عليه وآله ) سبعاً وفيهن السهو وليس فين قراءة 
فن شك فى الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ... الحديث ». 

ولا يخق ما فىهذه الأخيار منالظهور فى ما ادعاه اولئك الأعلام . والمراد 
من ألوثم المنق فيبا هو الظن كا نكر فى الاخبار من قولحم ( عليبم السلام ) (4) 
« وأن ذهب وهمك. ونحوه. 

() الوسائل الباب م من اعداد الفرائض 

(؟) الوسائل الباب ؟ من افمال الصلاة (م) الوسائل الباب ؛ من الخلل فى الصلاة 

() الوسائل البأب ب و١١‏ ووو وهو من الخلل فى الصلاة 





جح 4 هل يفر ق ف الحكين المتقدمين بينالاولبين والاخيرتين؟ 4 هلس 
ل يي 

ويدل على ذلك ايضأ ما رواه الشيخ فى الصحييم عن الفضل بن عبدالملك(1) 

وعن الوشاء () قال : ه قال لى ابو الحسن الرضا ( عليه السلام ) الاعادة 
فى الركعتين الاولتين والسبو فى الركمتين الآخيرتين ». 

وببذين الخبرين استدل فالمدارك للشيخين *م اجاب عنهها بالحل على حفظه) 
من الشك فى العدد . 

وانت خبير بانه لو خطينا وظاهرهذه الروايات التى سردناها لامكن تخصيص 
اطلاق الاخبار الى استدل بها للقول المشهور ببذه الاخبار لانبا خاصة والقاعدة 

إلا انك قد عرفت من صميحة زرارة المتقدمة فى ادلة الهم الثانى من المقام 
الاول الدلالة على ان « مر شك ف التكبير وقد رأ قال بمضى ومن شك فى 
القراءة وقد ركع قال يعضى » وهذا الثنك لا يكون إلا فى الآولتين مع انه ( عليه 
السلام ) حم بصحة الصلاة والمضى فيبا بعد تجاوز امحل ٠‏ ومفبومه الرجوع لو لم 
يتجاوز امحل كا يدل عليةآخر الخبر وقد تقدم » وهو ظاهر يعدم بطلان الآوليين 
بالشك فى الأفعال . 

ونحوها فى ذلك رواية همد بن منصور () قال : «سألته عن الذى شى 
السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ؟ فقال اذا خفت ألا تكون وضعت 
وجبك إلا مرة واحدة فاذا سلمت مدت حدة واحدة وقضع وجبك مرة واحدة 
وليس عليك سهو » . 

والشيخ اجاب عنها فالتبذيب بان المراد بالركمة الثانية يعنى من الركمتين 
الاخيرتين » ولا مخق مافيه . وحيتئذ فالواجب حم لاطلاق الآخبار المتقدمةعللى 

() و(0) الوسائل الباب ؛ من الخلل فى الصلاة 
رس) الوسائل الباب ١.‏ من السجود 





جاو با هليخت تجاوز امحل بالدخول فى الافعالاو يعمالمقدمات؟) ج ؟ 
ْ الاعداد خاصة واستثناء الشسك فى الآفعال من عمومما بيذين الخيرين . وانه لابد فى 
العمل بالاعداد من البناء عل اليقين فلو كك فعددهما ثم غلبعليه ظن احد الطرفين 
فانه لا يك فى البناء عليه خلافا لظاهر الأصماب بل لابد من اليقين فيهما كا صرحت 
به هذه الاخمار 5 

(المقام الثالث) ‏ لا ريب فانه متوشك فى فعل من الأفعال وقد دخل فغيره 
فانه مضى وقبل الدخول فيه يرجع لكن هذه الأفعال التىيترتب عليها هذا الحكم 
هل هى عبارة عنافعال الصلاة المعدودة فى كتاب الصلاة المفردة بالتبويب من 
النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد مثلا أو ما هو 
اعم منها ومن مقدماتها كالموى لاركوع والموى للسجود ولما يركع ولما يسجد 
والنبوض للقيام وما يستتم قائم والرقع مم السجود لاجل التشيد مثلا ونو 
ذلك ؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى الروض الأول وهو ظاهر صميحة زرارة 
المتقدمة فى اول روايات الهم الثانى من المقام الأول وصميحة اسماعيل بن جابر (1) 
المروية ايضأ عن الى بصير (0) . 

ويدل عليه صحة عبدالرحمان بن انى عبدالله (م) قال : « قلت لالى عيدالله 
ر عليه السلام ) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالساً فلم يدر 
أجد أم لى يسجد ؟ قال يسجد . قلت فرجل نهض من بحوده فشك قبل انف . 
يستوى قَائماً فل يدر أججد أم لى يسجد 5 قال يسجد ء وهى 5 ترى ظاهرة فى أنه 
بالدخول فى مقدمات الفعل يحب عليه الرجوع , وهو ظاهر فى تخصيص الغيرية 
الى يترتب عليها الك المذكور بنفس تلك الافعال دون مقدماتها . 

إلا انه قد روى ايضأ هذا الراوى بعينه فى الصحيم (4) قال : « قلت 

٠7. (؟) ادجع ال ىالتعليقة » ص‎ ١١ ص‎ )١( 

(») الوسائل الباب و١‏ من السجود 

(؛) الوسائل الباب م منالركوع 





ج41 إ(هليختصنجاو زا نحل بالدخو لف الافعال أو عم المقدمات5)- لاوا 
لانى عبدالله ( عليه السلام ) رجل أهوى الى السجود فل يدر أركع أم لم يركع ؟ 
قال قد ركع » وهو ظاهر المنافاة لخيره الاول . 

والعجب ان صاحب المدارك قد عمل بكل من الخبرين فقال فى تعداد المواضع 
الى وقع الخلاف فيها فى هذا المقام : الثانى ‏ ان يثمك فى الركوع وقدهوىالى 
السجود . والاظبر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبدالرحمان بن الى عيدالقه ٠‏ ثم 
أورد الصحيحة الثانية » “م قال : وقد قوى الشارح وجوبالعود الم يصر الى حد 
السجود وهو ضعيف ... الى أن قال : الرابع ‏ ان يشك فى السجود وقد انحل 
فى القيام ولما يستكله , والاقرب وجوب الإتيان به م اختاره الشهيدان لما رواه 
الشميخ فى الصحييم عن عبدالرحمان بن الى عبدالقه ع ثم ذكر الصحيحة الاولى . 

وانت خبير بمافبه وذلك فان مقتضى القاعدة المنصوصة فى الاخبار وكلام 
الاصحاب من انه متى شك فى ثى“ وقد دخل فى غيره فلا يلتفت والا فانه ير جع 
هو ان مناط الرجوع الى المشكوك فيه وعدم الرجوع هو الدخول فى ذلك الفعل 
الآخر وعدمه . وحينئذ فان صدق ذلك الغير على مقدمات الافعال ما اختاره فى 
الثانى جيد للصحيحة المذكورة لكنه يرد عليه أن ما اختاره فى الراببع لين كذلك 
وان الصحبحةالتى اوردها ما يحب تأويلبا , وان لم يصدق ذلك الغير على المقدمات 
بل مختص بالافعال المعدودة أولا كان الامى بالعكس ٠‏ وبابللة فار الروايتين 
المذكورتين قد تعارضتا فى هذا الم فالقول بهما قول بالمتنافضين . 

وما ما أجاب به الحدث الكاشان فى الوانى ‏ عن تعارض هاتين الروايتين 
حيث قال . بعد ذكر الصحبحة الاولى اولا ثم الثانية ثانياً ‏ ما لفظه : ( ان قيل) 
ما الفرق بين النبوض قبل استواء القيام واللموى للسجود قبل السقوط له ؟ 
حيث حك فى الاول فى -حديث البصرى بالإتيان بالسجود المبننى على بقاء محله وحم 
فى الثاق هنا بالمضى المبتتى على تجاوز وقت الركوع ( قليا) الفرق يينبمةان الوى 
للسجود مستازم للاتتصابالذى منهاهوى له والإنتصاب فعل آخر غير الركوع وقد 





1/8 - لاهليختصتجاو ذ لحل بالد خول ف الافعال أويعمالمقدمات؟ »ج 5 
لم يدخل بعد فى فعل آآخر . | ثنهى ‏ 

فالظاهر ضعفه ( اما اولا ) فلاستازامه انه لو شك فى حال القيام قبل الموى 
للسجود فى أنه ركع ام لا أنه ضى ولا يركع مع انه لا خلاف نصاً وفتوى فى انه 
يحب عليه الركوع فى الصورة المذكورة فكيف وتم ما أدعاه من ان الإنتصاب فعل 
آخر بمضى مع الدخول فيه وانه تحاوز وقت الركوع ؟ 

و(اما ثانا ) فان أخرية القيام وغيريته بالنسبة الى الركوع انما تثبت لو كان 
مس تبته التأخر عنه كا هو فى سائر الافعال التى يحب المضى فيها بالشنك فى ١‏ قبلبا » 
وهو هنا غير معلوم لمواز ان يكون هذا القيام الذى اهوى عنه الى السجود انما هو 
القيام الذى يحب أن يركع عنه . وهذا هو السبب فى وجوب الركوع لو شك ومو 
قم كا هو مدلول الاخبار وكلام الاعاب . وباعخلة فتوجيهه عندى غير موجه يا 
لايخق على التأعل . 

واما ما جرىعليه السيد السند (قدس سره) من القول بالروايتينالمذكورتين 
فاقتى فى'صورة الشك ف الركوع وقد اهوى الى السجود بان الاظبر عدم وجوب 
تداركه للصحيحة التى ذكرها واقتى فى ما اذا شك فى السجود وقد اخ _ذ ف القيام 
وا يستكله بان الآفرب وجوب الإتيان به 

ققد عرفت ما فيه ؛ وحيتئد فلا يخلو أما أن بخص ذلك الفعل الذى ييتصل(١)‏ 
بالدخول فبه بتلك الأفعال المعبودة الى أثشرنا اليبا! نفأ كا هو ظاهر الشبيدين » 
وحينئذ فجب الرجوع بالدخول فى مقدماتها » ولهذا ذهب جده ؟ نقل عنه فى 
الموضع الثاى الى وجوب العود مالم يصر الى حد السجود حيث انه بخص الفعل 
0 (و) هكذا النسخة المطبوعة. وؤيما وتفنا عليه من الخطو طةهكذا , الذي بالدخول 
فبه. من دون كلبة ه يتصل » والظاهر سقوط كللة ه منى » ونحوها بان تكون العبارة 
هكذا , الذى بمضى بالدخول فيه , . 





ج 4لا هل يختص#اوزا نحل بالدخولف الأفمال أويعم المقدمات؟) واو 
ا موجب للمضى بتلك الأفمال المعدودة . وعلل هذا فيجب تأوول صصدحة عبدالر مان 

الدالة على المضى فى الصورة المذكورة ء أوانه يقول بالعموم لمقدمات تلك الافعال 
فيجب المضى ف الصورتين وحيائذ بس تأويل صحيحة عبدالر حمان الاخرى أو 
القول يها وتخصيصها بموردها والعمل فىما عدا هذا الموضع بأطلاق الآخبار المتقدمة 
من صحيحتى زرارة واسعاعيل بن جاير ونحوهما باعتبار صدق الغيرية فى المقدمات . 

اذا عرفت هذا فاعل ان الذى يقرب عندى هو القول بالفرق بين الأفعال 
المشار أليها آنفاً وبين مقدماتها وانه لايحب عليه المضى إلا بالدخول فى تلك الافعال 
وفاقاً للشهيدين أما بالدخول فمقدماتها فانه يرجع علا بصحيحة عبدائر مانالا ولى 

وما ذكروه ‏ منعوم تل كالاخبار المتقدمة مث لصحت زرارة واسماعيل بن 
جابر ونحوهما باعتيار صدق الغيرية عب مقدمات الافعال وقد جعل ( عليه السلام ) 
المناط ف المضى هو الدخول ف الغير والغيرية ثابتة فى تلك المقدمات فبو وان 
“م فى بادى” النظر إلا انه بالتأمل فى الاخبار المذكورة لي سكذلك , وذلك فان قوله 
( عليه السلام ) فى صيحة اماعيل بن جابر ٠ )١(‏ ان شك فى الركوع بعد ما بعد 
فليمض وأن شك ف السجود بعد ما قام فليمض » يدل بمفهومه الشرطى الذى هو 
حجة عند الحققين عل عدم المضى قبل ذلك وانه ليس هنا حد بوجب المضى فى 
الاول قبل السجود وف الثانى قبل القيام ٠‏ وحيتئذ قفوله دكل شى* شلك فيه بما قد 
جاوزه ودخل فى غيره » وانكان مطلقاًكا تمسك به الخصم إلا أنه يحب تقبيده بما 
دل عليه صدر الخبر . 

وهذا المعنى قد وقع فى صحة زرارة (,) على وجبه ظاهر فى ما ذكرناه 
حيث قال : « يا زرارة اذا خرجت منشى” ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بثى”» 
فان عطف قوله « دخلت فى غيرهء ب د”م» الدالة على المبلة والتراخى يشعر بوجود 
واسطة بين الدخول والخروج ؟ا هو موجود فى تلك الافعال المعدودة فى الرواية , 
(4) مز؟) ص عاو 





س .مو - لهل مختص تجاوز انحل بالدخو لف الافعال أويعم اللقساتة) ج + 
وإلاقالحروج عن الثى”مستازم للدخول فى غيره والتلبس به التبة فلا منى لهذا 
التراخى وامبلة المدلول عليها ب ١‏ ثم » لوكان المراد ما هو اعم من الافعال ومقدماتها 

ولعل الإجمال فى الاخبار انما وقع بناء على معلومية الحم يومئذكا هوالان 
معاوم بين الفقباء فانبم يعدون افعال الصلاة ويفسرونها بهذه الافعال المشار اليبا 
آنفاً الخصوصة بالبحث والتبويب فى الكتب الفقبية وكذا فى الاخبار . 

وباجملة فصحيحة عبدالر>مان الاولى صريحة فىهذا الهم فب<مل عليها اجمال 
هذين الخبرين بالتقريب الذى ذكرناه . 

واما حصحته الثانية الدالة على انه مق شك حال الموى للسجود فى انه ركع 
قال ( عليه السلام ) ه قد ركع » فالذى يقرب عندى انها ليست من محل البحث فى 
شى” بل هى تمولة على كثير السب ولعله ( علية السلام ) عل ذلك من قريئة الحال 
والسؤال يومئذ اوان ذلك مجرد وسواس . 

وما يدفع الاستبعاد عما ذكرنا صحيحة الفضيل المتقدمة قريباً )١(‏ قال : 
د قلت لانى عبدالقه (عليه السلام) استم انما فلا ادرى ركعت ام لا؟ قال يلى قد 
ركصت فامض فى صلاتك فاتما ذلك من الثسطان ء فانه لا اشكال فى ان من شك فى 
الركوع وهو قائم انه يحب عليه الركوع ما دلت عليه الاخبار واتفقت عليه كلبة 
الاصحاب مع انه ( عليه السلام ) أمره بالمضى وحم بانه ركع ونسب شكه 
الى تجرد الوسواس . 

وما يستأنس به لذلك ايضأ قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة الفضيل المذكورة 
د يل قد ركعت ء وفى صحيحة عبدالر>مان أيضأ (؟) قال : « قد ركع » مع ان الآمس 
بالمضى بعد تجاوز الفعل المشكوك لا يستازم العام وانه انما امس بالتجاوز لانه قد 
فعله بل وقع الاس بذلك تسهيلا وتخفيفاً فى التكليف ودفعاً لتسلط الشيطان , 
وفى هاتين الروايتين قد حم يانه ركع وهو كناية عر#. عدم الالتفات الى الشك 
ار يي ”2 











ج41 (١‏ أذاشك فى قراءة الفاتحة وهو فى السورة ) إمو 

بالكلية يا فى كثير الشك . واتقه العام . 

(المقام الرابع) ‏ قد ذكرالاصحابهنا مواضع وقع الخلاف فيها فالبين : 

منها ‏ أن يشك فى قراءة الفاتحة وهو فى السورة » والظاهر ارن المشهود 
وجوب الإعادة لعدم تحقق التجاوز عن امحل فان القراءة الشاملة لكل من الفاتحة 
والسورة أى واحد ؛ ويعضده ما تقدم )١(‏ فى صحيحة زرارة من قوله « شك فى 
القراءة وقد ركع » , 

ونقل عن ابن ادريس انه قال لا يلتفت » ونقله ايضا عن الشيخ المفيد فى 
رسالته الى ولده » وهو الاقرب. 

وآليه مال فى المعتبر ايضأ حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب 
الإعادة : ولعله بناء على انح لالقراءتين واحد وبظاهرالاخبار يسقط هذا الاعتبار 

واعترضه فى المدارك بانه غير جبد » قال : فان الاخبار لا تدل على 
ما ذكره بل ربما لاح من قوله : « قلت شك فى القراءة وقد ركم » انه لو لم ركع 
لم عض ٠‏ انتبى . 

اقول : مد الحتمل قريياً ان صاحب المعتير انما اراد بالاخبار الاخيار 
الواردة فى القراءة ما يؤذن بمخايرة امد للسورةكالاخبار الدالة على وجوب المد 
وانه لا تصم الصلاة إلا بها مع دلالة الاخبار على صحتها بترك السورة فى مقام 
العذر والضرورة والناظة »وكذا مع اختلافها فى وجوببا واستحبابها فى الفريضة 
وجواز تبعيضها » فان جميع ذلك مما يدل على المغايرة التى هى مناط المضى » و ياجملة 
فان الاسمية منفردة والاواس الواردة فىكل منهها مؤيدة واحكامبا المتغايرةشاهدة 

والى هذا القول عيل كلام الفاضل الخ راسانى فى الذخيرة مستندا الى ثبوت 
الغيرية ودلالة الاخبار على انها هى المناط فى المنى وعدم الرجوع . واختاره 

ايضاً شيخنا ا جلسى فى البحار مستندا الى الدليل المذكور , وقبله الحقق الاردييل 


()ص ملاو 





(طاب ثراه) فى شرح الارشاد . 

وأما ما استند اليه فى المدارك ‏ من قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة 
« شك فى القراءة وقد ركع » من دلالة مفوومه على عدم المضى أو لم يركع - 

قفيه أولا_انه معارض بما اشتملتعليه الصحيحةالمذكورة وغيرها من جعل 
مناط المضى الغيرية وقد يبنا ثبوتها بين المد والسورة . 

وثاناً ما اجاب به فى الذخيرة حيث قال : حجة القول الاول قوله ( عليه 
السلام ) فوصحيحة زرارة )١(‏ « قلت شك فىالقراءة وقد ركع » فانالتقييد بالركوع 
يقتضى مغايرة حم ما قبل الركوع له . وقد تعلق ببذا الوجه جماعة من الاصحاب 
( رضوان اقه عليهم ) وهو ضعيف , لان التقبيد ليس فى كلامه ( عليه السلام ) بل 
فى كلام الراوى فلا يصلح للاحتجاجءعلى انه ليس فىكلام الراوى ايضأ حم علىيحل 
الوصف حتى يقتضى نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم حل الوصف ولا دلالة فى 
ذلك على ثى' » سامنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض |نطوق . انتهى . 

ؤرما استدل بعضهم للقول الاول بان القراءة فعل واحد ؛ وهو مردود 
بما ذكر ناه من اثيات المغايرة ؛ عبل أنه يطلق عيل جمسع الافمال نسم ااصلاة أيضأ مع 
أنه غير مانع من المغايرة فى افعالحا اتفاقاً . 

اقول : القول بالفصل فى المقام بناء على ما قدمنا تحقيقه من حمل ااخير الذى 
يحب الحضى فيه على تلك الافعال المعدودة هو وجوب الرجوع فى الصورة المذكورة 
وما استدل به فى المدارك على ذلك صحييم والاير اد عليه يحديث الغيرية قد عرفت 
جوابه ٠‏ وجواب صاحب الذخيرة عن الخبر المذكور مدخول بارن الاعتياد فى 
الاستدلال ليس على كلام السائل بل انما هو على جواب الامام ( عليه السلام ) فانه 
فى قوة قوله «١‏ اذا شك فى القراءة وقد ركع فليميض ء ومفهومه الشرطى الذى هو 
حجة عند الحققين انه اذا لم يكنك ذلك فلا يمضى ٠‏ وباجلة فان تقرير الإمام السائل 


() ص .لو 








جه ( اذاشك ف السجود وهو ف التشبد أو بعده )4 مم١‏ 
عل ما ذكره وجوابه عنه بالمضىفقوة قوله هو نفسه (عليه السلام) بذلك . وقوله - 
أن دلالة المفبوم لا تعارض المنطوق ‏ مردود بما قدمنا تحقيقه مر.. حمل الغير فى 
الرواية عل تلك الآفعال الخصوصة جمعاً بين الأخبا رك اونا ببانه وشددثا اركانه 
وبه يتجه قوة القول المشهور . 

وما أبعد ما بين هذا القول الآخير وبين ما نقل عن العلامة من وجوب 
العود الى السجود عند الشسك فيه بعد القراءة ما لم يركع ٠‏ نقله عنه فى الروض . 

بق الكلام ف الازيات فىكل منالفاتحة والسورة , والظاهر منالحقق الاردبيل 
اقول بالمضى ايضأ لحصول المخايرة . وبه صرح ايضأ الفاضل الخراسانى فى الذخيرة 
حيث قال بعد تق لكلام ف المقام : وما ذكرنا يظبر أن الشك فى ابعاض امد أو 
السورة بعد التجاوز عنه والدخول فى بعض آخر حكه عدم الإلتفات . انتبى . 

ونؤعنه البعد شيخنا الجلسى (قدس سره) فى البحار إلا انه قال : ويمكرن.. 
ان يقال ألرجوع هنا احوط اذ القرآن والدعاء غير بمنوع فى الصلاة ودخول ذلك 
فى القرآن الممنوع غير معلوم . انتهى . 

والمسألة لا تخاو من توقف اذ الظاهر ان الآى لا ييلغ الى هذا المقدار وإلا 
لجرى فى الحروف ف الكلءة الواحدة ايضأكآن يثك فى اخراج الحرف الأول 
من الكلمة من عخرجه أو تشديده أو اعرايه بعد انتقاله الى آخرها , وهو بعيد 
لا أظن احداً ولنزمه خصوصا عل القول بتغبير الفعل الموجب للدضى فيه يتلك 
الافعال المعدودة خاصة كما هو ظاهر الشبيدين وتخصيص التيرية به أو مع العموم 
لمقدمات تلك الأفعال , واما الباوغ ف الغيرية الموجبة للمضى الى هذا الحد من 
الآيات فى السورة الواحدة فشكل والأخبار تقتضى الرجوع كا ذكره شيخنا المشار 
اليه [ نف . وائته العالم. 

ومنها - الشك فى السجود وهو ف التشهد أو بعد ما تشبد وقبل الإستكال 
قأئاً » ومقتضى ما قدمناه من التحقيق هو عدم الرجوع لان التشبد أحد افمال 





- 4م1١‏ -- وز اذاشك ف الركوع وهوهاو الىالسجود) ج14 

الصلاة المعدودة مع ثبوت الغيرية بالدخول فيه » وبه صرح الشيخ فى المبسوط 
وجملة من الاصحاب ( رضوان القه عليهم ) . 

وظاهر شيخنا الشهيد فى الذكرى هو الرجوع فى الصورة المذكورة استناداً الى 
قوله ( عليه السلام ) فى صمبحة عبد الرحمان بن الى عبداته المتقدسة )١(‏ «رجل 
نبض من خوده فشك قبل أن يستوى قات فل يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال يسجد » 
فانه مطلق فى العود الى السجود قبل استكال القيام فبشمل ما لوكأن بعد اأسجود 
تشهد أم لم يكن . 

قال( قدس سره ) فى الكتاب المذكور : لو شك فى السجود وهو متشبد 
او قد فرغ منه ول يقنم او قام ول يستككل القيام يأنى به » وكذا لو شك فى التشهد 
يأنى به ما لم يستكمل ايام لاصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدرأكه , وارواية 
عبد ال رحمان بن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) (8)» فى رجل نبض من جوده 
فشك قبل ان يستوى قَأئا فل يدر أسجمد أم لم يسجد ؟ قفال يسجد ء ا ننهى . 

ورده جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) حمل الخبر المكور على ما اذا 
كان النبرض بعد السجود من غير تشهد فى البين » ولا ريب انه هو ظاهر الخبر 
المذكور لقوله فى الخبر ٠:‏ رجل نبض من وده فشك » فانعطف الشك عل النووض 
بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مبلة ظاهر فى عدم تخلل التشبد بينب) » هذا مع دلالة 
صحيحة زرارة واسماعيل بن جابر عل المضى بالدخول فى الغير وغيرية التشهد للسجود 
أمى ظاهر . وباللة فالظاهر بعد ما ذكره ( قدس سره ) والله العالم . 

ومنها ‏ الشنك فى الركوع وهو هاو الى السجود ولم يسجد , وقد صرح فى 

(؟) الوسائل الباب ١6‏ منالسجود . والراوي لحذه الرواية ‏ كا فى التبذيب ج ٠١‏ 
ص م١‏ والواف ياب الشك فى اجزاء الصلاة والوسائل هو عيد الرحمان بن الى عبدالله 
لا عبدالرحان بن الحجاج . 





ج14 ( اذاشك فى السجود او التشبد بعد القيام )4 ه6١‏ 
المذدارك بارنبف الاظبر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبدالر حمان بن أنى عبدالله 
المتقدمة )١(‏ الواردة ٠‏ فى رجل أهوى الى السجود فر يدر أركع أم لم يركم ؟ قال 
قد ركع . وقد صرح جده فى الروض بان الواجب هو العود مالم يصر الى حد 
السجود , وهو الذى استظبر ناه فى ما تقدم وبينا حمل الرواية المذكورة على غير 
ما أدعاه السيد المشار اليه هنا . وزيده تأييداً قوله ( عليه السلام ) فى صميحة 
أسماعيل بن جابر (9) ٠‏ أن شك فى الركوع بعد ما د فليمضء فان مفهومه انه لوم 
يسجد فلا مضى بليعود . ونحوههفهوم يدق حاد وحمد بنمسلالمذكورتين آنغأ(م) 

ومنها - الشك فى السجود اوالتشبد بعدان قام واستككل القيام . والاشهر 
الأظبر المضى لاف القيام فعل آخر فيمضى بالدخول فيه حسما دلت عليه 
الروايات المتقدمة . 

قال ف الذكرى : وبه قالالشيخ فالمبسوط . ثم نقلعته انه قال النهاية يرجع 
الى السجود والتشبد مالم يركع اذا شك فى فعله . 

وف المدارك نقل هذا القول عنالمبسوط حيث قال : وقالالشيخ ف المبسوط 
يرجع ال ىالسجود والتشبد ما ل يركع . وهو بعيد جداً . انتبى . 

اقول : وكل من النقلين لا يخاو من خلل وسبوء ما ما نقله فى المدارك عن 
المبسوط فليس كذلك بل كلامه فيه صرب فى موافقة القول المشبورما ذكره فى 
الذكرى ٠‏ وهذه عيارته فى المبسوط . وان شك فى القراءة فى حال الركوع أو فى 
الركوع فى حال السجود أو فى السجود فى حال القيام أو فى التشبد الأول وقد قام 
الى الثالثة فانه لا يلتفت . 

واما ما نقله فى الذكرى عن النباية فب وكذلك بالنسبة الى السجود خاصة دون 
التشبد » حيث قال فى الكتاب المذكور : ذان شك ف السجدتين وهو قاعد اوقد 
قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ... الى أن قال : ومر.. شك فالتشهد وهو 


١١ ص وب وبإبا؟ )ا ص دنا رس)ا ص‎ )١( 





امم ل (١‏ اذاشك فى القراءة وهو قانت ) ج11 
جالس ظيتشبد فانكان شك فى التشبد الآول بعد قيامه الى الثااثة مضى ف صلاته 
وليس عليه ثى” . 
ثم انه فى الذكرى بعد ان نقل عنالنباية القول المتقدم ذكره احتج له بحسنة 
الحلى عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « فى رجل سبا قل يدر جمد سيجدة ام اثثتين؟ 
قال يسجد اخرى ... الحديث . وقد تقدم ٠‏ قال وهو وثهمل الشاك بعد القيام 5 
يشمل الشاك فى الجلوس . ثم قال: وجوابه الل على الشك وما يقم توفيقاً بين 
الاخبار . انتبى . وهو جيد ء ونحن قد اشرنا الى هذا الحل ذيل الرواية المذكورة 
فى ما تقدم. 
ونقل العلامة فى النباية والشبيد فى الذكرى عن القاضى أنه فرق فى بعض 
كلامه بين السجود والتشبد فاوجب الرجوع بالشك فالتشيد حال قيامه دو نالسجود 
وفى موضع آخر سوى بينها فى عدم الرجوع . وحمل على انه اراد بالشنك فى 
التشهد تركه ناساً للا ينناقض كلامه . 
وقد تقدم النقل عن العلامة انه اوجب العود الى السجود عند الشك فيه بعد 
القراءة مالم ركع . ولو حمل كلامه على السبو واراد السب وكا حمل عليه كلام 
القاضض لكان وجباً . ويدل صريحا على وجوب المضى بالشك فى السجود بعد 
القيام قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة (سماعيل بن جابر المتقدمة (0) « وان شك فى 
السجود بعد ما قام فليعضء والقه العالم . 
ومنها ‏ ما لو شك ف القراءة وهو قانت . وظاهر شيخنا الشهد الثانى فى 
الروض الميل الموجوب الرجوع بناء علىتخصيص المضى بالافعال المعدودة المتقدمة 
البى هى واجيات الصلاة . 
قال (قدس سره) : مقتضى الصحيحتين عدم وجو ب العود ومفهومقوله( عليه 
السلام ) فخبر زدارة (م) «قلت شك فالقراءة وقدركم ؟ قال بمضىء انه لو لم يكن 
(1) الوسائل الباب 6 من السجود (0) ورم) ص ١.‏ 





ج41 ١‏ اذا شك فى القراءة وهو قانت ) لاخ - 
ركع يعود فيدخل فيه ما لوكان قانتآ » وخير عبدالرحمان يقنتضيه ايض فان العود 
الى الفعل مع الشروع فى واجب وان يكل مقصودا الات قد ينض العود مع 1 
الشروع ف المندوب بطريق اولى . وتمكن أن يقال هنا ان القنوت لب من أضال 
الصلاة المعبودة فلا ودخل في الخبرين .ثم قال : ولا يكاد يوجد فىهذا الحل احتْمهال 
أو أشكال إلا وبمضمونه قائل من الأصحاب . انتهى ٠.‏ . 

أقول : اما ما ذكره من انمقتضى الصحبحتين ‏ يعنى حص حت زرارة واسماعيل 
إبن جابر ‏ ذلك فبو جيد من حيث ااخيرية ويعضده أنه فعل آخر من افعال الصلاة 
وانْلم يكن من الواجبات المعدودة . 

واما الاستناد الى صحبحة زرارة المذكورة فى وجوب العود فبوغير ظاصر , 
وذلك فان الظاهر منسؤالات زرارة فى هذا الخبر الترتيب فيها وان مراده بالقراءة 
والركوع انما هو باعتبار الركعة الآولى التى لا قنوت فيها » وادخال الركعة اثانة 
وان امكن باعتبار عموم الكلام او اطلاقه لكن سياق الخير يشعر بان المراد انما 
هو الركعة الآولى ولا أقل أن يكون ماذكرناه احتهالا يسقط به الاستدلال 
فى هذا الجال . 

واما الاستناد الى خبر عيدالرحمان بالتقريب الذى ذكره قفيه ان الأظبر أن 
يقال باعتيار ما قدمه من الفرق بين الافعال و بين مقدماتها وهى الى اشار أليبا هنا 
بانها غير مقصودة بالذات مد انه بالدخول فى الافعال بمضى وبالدخول فى 
المقدمات يرجع ‏ ان الواجب هنا هو المضى لآن القنوت من جملة الأفمال وارنف 
كان مستحباً على المشبور والرجوع مخصوص بال مقدمات والقنوت ليس كذلك , 
والرجوع والمضى ليس معلقاً بالواجب وعدمه ليتجه هنا أنه متى جاز الرجوع هن 
الواجب وان لم يكن مقصودآ ذاتياً جاز منالمستحب بطريق أولى بل المناط فيه اا 
هو آخرية الفعل وكونه فعلا مستقلا ليس مقدمة لغيره واجبأ كان أو مستحبا . 








فروع 

الاول ‏ لو تدارك ما شك فيه فى محله ثم ذكر فعله فالمشهور انه إن كان ركتاً 
اعاد لازوم زيادة ركن فى الصلاة وان كان واجياً آخر فلا بأس سجدةكان اوغيرها 
وقالالمرتضى ( رضى الله عنه ) :ان شك فسجدة فانى بها ثم ذكر فعلها اعاد الصلاة 
وهو قول أنى الصلاح وان الى عقيل:ولعله لقولهم ركنية السجدة الواحدة » إلا 
ان الدليل عليهغير ناهض بالدلالة . 

ويدل على عدم الإبطال بزيادة السجدةصميحة منصور بن حازم عن الىعبدالله 
( عليه السلام )١()‏ قال : «١‏ سألتد عن رجل صل فذكر انه زاد جدة؟ فقال لا يعيد 
صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » . 

وموثقة عبيد بن زرارة )١(‏ قال : « سألت أبا عبداته ( عليه السلام ) عن 
رجل شك قل يدر أسجيد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قد زاد 
سجدة ؟ فقال لا والته لا تفسدالصلاة زيادة سجدة . وقال لا يعد صلاته من سجدة 
ويعيدها من ركمة . . 

الثانى ‏ لو تلافى ما شك فيه بعد الإنتقال فالظاهر البطلان كا صرح به جملة 
من الأصعاب ان تعمد ذلك . وعللوه بالإخلال بنظم الصلاة ؟ ولآن المأنى به 
ليس من افعال الصلاة . وقال ف الذخيرة بعد نقل ذلك : وفيه تأمل نعم يتوقف 
تحصيل البراءة اليقينية من التكليف علل ترك التدارك . انتبى . واحتمل الشبيد فى 
الذكرى عدم البطلان بناء على ان ترك الرجوع رخصة . 

اقول : لا ريب ان الآخبار المتقدمة قد اتفقت عبل الام بالمضى فالواجب 
حينئذ هو المضى ؛ وحمل ذلك عيل الرخصة تخرص لا دلي لعليه بل هو خلافظاهر 
النتصوص والعبادات توقيفية » وهذا هو الذى رمعه صاحب الشريعة ( صل الله 

. د(؟) الوسائل الباب 54 من الركوع‎ )١( 





جه ١(‏ لو شك ف الركوع وهو قأئم فركم ثم ذكر فله 4 م1 
عليه وآ له) فيها فالخروج عنه من غير دليل يدل عليه تشرسمع محض موجب لبطلان 
العبادة . والته العالم . 

الثالث لو شك ف الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر فى اثناء الركوع انه قد 
ركع سابقا فالمشهود بين المتأخرين بطلان الصلاة » وذهب الكلينى فى الكاقى 
والشيخ والمرئضى وابن ادريس الى أنه يرسل نفسه الى السجود ولا ثى” عليه . 

حجة الآولين انه قد زاد ركوعا اذ ليس رفع الرأس جزء من الركوع . 

وقال فى الذكرى بعد نقل القول الثانى : وهو قوى لآن ذلك وأ نكانبصورة 
الركوع إلا انه فى الحقيقة ايس بركوع لتبين خلافه » والحوى الى السجود مشتمل 
عليه وهو واجب فتأدى ا حموى الى السجود به فلا تتحقق الريادة حنئذ يخلاف 
ما لوذّكر بعد رفع رأسه منالركوعفانالزيادة حيتذ متحققة لافتقارهالمهوىالسجود 

قال فى المدارك بعد نقله ذلك : ولايخق ضعف هذا التوجيه نمم بمكر.. 
توجيبه بان هذه الزيادة لمتقتض تغيير! للميئة الصلاة ولاخروجأ ع نالترتيب الموظف 
فلا تكون مبطلة وان تحقق «سمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة زيادته 
على هذأ الوجه من نص أو اجماع : ولا يشكل ذلك .بوجوب اعادة ال موى للسجود 
حيث لم يقع بقصده واما وق ع بقصدالركوع . لا نالاظور انذلكلا يقتضى وجوب 
اعادته كا يدل عليه وى صصحة حريز المتضمنة لان من سها فى الفريضة فابا على 
انا ناقة لا يضره )١(‏ وقد ظبر بذلك قوة هذا القول وان كان الاتمام ثم الاعادة 
طريق الإحتياط . انتبى . 

اقول : ومرجع ما ذكره جتلة من المتأخرين فى توجيه كلام المتقدمين ما 
نقلناه وما لمنتقله برجع الى وجوه : ( احدها ) انالانحناء الخاص مشترك بينالركوع 
والهوى الى السجود وانما يتميز الأول عنالثانى بالرفع منه ولم يبت ان مجرد القصد 
يكن فكونه ركوعاً فاذآ لا يلزم زيادة الركن . و ( ثانيها ) ماذكره الشبيد في 
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.وو 2( ضابط التجاوز عن انحل فى الشك والسبو 4 ١‏ جه 
فان المنساق الى الذهن مما دل عل ان الزيادة فى الصلاة ميطلة وكذا مادل على ان 
زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة . 

ولا نحن ما فى الجميع من الوهن والضعف فان بناء الاحكام الشرعية الى 
استفاضت الآبات والروايات بوجوب كونها عن عل ويقين بمثل هذه التخر>ات 
الضعيفة والتقريبات السخيفة لا يخلو من امجازفة فى احكام سبحانه . 

والظاهر أن الحامل لحم على ارتكاب هذه التكلفات فى توجبه القول 
المذكور هو ذهاب صاحب الكافى اليه وافتاؤه به وإلا فانهم لا يعبأون. ياقوال 
الشيخ والمرتضى ونحوهما ولا يحافظون عليرا ويتكلفون تصحبحبا ان لم يقابلوها 
بالرد والاعتراض . 

اقول : أن الله لا يستحى من الحق , فانكان صاحب الكافى اما اقتّى بذلك 
لنص وصل اليه وهو الظاهر لانه من أرباب النصوص - فان حكنا فى ذلك 
غير حكه لعدم وصول النصالينا وعدم وجوب تقليده علينا » وانكان انما هو جرد 
استنباط كا ذهب اليه غيره فالآمى أظهر من ذلك . نعم لوكان لهذه الفتوى شبرة فى 
كلام غيره من المعاصرين له والمتقدمين عليه والمتأخرين عنه من المتقدمين لامكن 
الأعتهاد عليباكا تقدم التصريح به فى صد ركتاب الطبارة فى المقدمة التى فى الاجماع 

وكيف كان فكلام المتأخرين وما عللوا به الإبطال لا يخاو من قوة ا اعترف 
به هزلاء الخالفون فى المسألة غير موضع ‏ إلا انه لعدم النص ف المسألة فالواجب 
فيها الإحتباط بالاتمام كا ذكره القائلون بالصحة ثم الإعادة يا ذكره الآخرون فان 
امسألة عندى من المتشاببات الواجب فيها الإحتياط ٠‏ والله العالم . 

ألراببع - قد عرفت أن ضابط التجاوز عن امحل فى الشنك هو الشروع ف 
فعل موضعه بعد ذلك الفعل ركن كان أو غيره » بقّالكلام فى التخصيص بافعال 
عخصوصة أو ما هو اعم وقد تقدم الكلام فيه . 





ج و الو شك بعد رفع الرأس منالركوع ف الوصول الى حده)  ١1‏ 

وضابط التجاوز فى السوو فوت انحل بان يدخل فى ركن يكون بعد ذلك 
المنسى أو يكون تداركة مستازماً لشكرار ركنأو تكرار جزء من ركن , أما تكرار 
الركن فكنسيانذ كر الركوع حت رفع رأسه منه وانتصب قائماًع وكذا نسمانالطماأ نينة 
فبه » فان تدارك ذلك موجب لتكرار الركوع . واما تكرار جزء من الركر:1. فهو 
كنسيان ذكر احدى السجدتين وتذكره بعد الرفع » فان العود اليه وان لم يوجب 
تكرار الركن لكن بوجب تكرار جزء منه فان السجدة الواحدة جزء من الركن 
وهو السجدتان , وحيئتذ فليس لناسى ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حى يتتصب 
الرجوع فيه ولا لناسى الرفع من الركوع أو الطمأنينة فى الرفع حتى يسجد الرجوع 
وكذا ناسى الذكر فى السجدتين حتى رفع رأسه من السجدة الثانية اوالذكر فى احدى 
السجدتين أو السجود عل الأعضاء السبعة سوى الجببة أو الطمأنينة فيه أو فى 
الجاوس بينهما أو اكال الرفع من السحدة الآولى حتى سجد ثانيً . وكذالو شك فى 
شى”من ذلكفليس له الرجوع الواستدراك شى" منذلك . ولا تبطل صلاته بتركها ولا 
يازمه ثى* سوى جود السهو على القول بكونه لكل زيادة ونقيصة . 

والمستند فى اللميسع فوات نحل التدارك وعدم الدليل على الرجوع اليها أو على 
بطلان الصلاة بتركها ناسيا » وقد وردت جملة من الروايات بخصوص لعض هذه 
المواضع 5 والله العالم . 

الخامس ‏ لو شك بعد رقع رأسه منالركوع هلوصل الى حد الراكع ام لا؟ 
مع جزمه بتحقق الانحناء فى املة وكون هويه بقصد الركوع فالآقرب العود ‏ لانه 
يرجع الى كم الشاك فى الركوع قأئما وقد صرحت الأخبار بوجوب الرجوع عليه 
وكذا صرح الاصاب . 

ومن الأخبار يحة عمران الحلى )١(‏ قال : « قلت الرجل يشك وهو قاثم 
فلا يدرى أركع أم لا ؟ قال فليركع  ,‏ 

(1) الوسائل البابي م١‏ من الركوع 
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واحتمل بعض مشايخنا عدم العود لرواية الفضيل بن يسار )١(‏ قال : « قلت 
لانى عبد القه ( عليه السلام ) استم قأئمآ فلا ادرى ركعت أم لا؟ فقال بل قد ركعت 
فامض فى صلاتك فاتماذلك منالشيطان » . 

وقد قدمتا الكلام فى هذا الخبر وانه لا يصلح لمعارضة تلك الاخبار الناصة 
على وجوب الرجوع المعتضدة بكلام الأصحاب وبينا ان الظاهر حمله ع ىكثير الثك 
فان الغالب ان مثل هذا الشك لا يصدر الا منه » وقوله ( عليه السلام  )‏ فانما ذلك 
من الشيطان » ظاهر فى التأييد لا قلناه . وربما حمل الخبر المذكور على القيام من 
السجود أو التشبد . وهو وانكان لا يخاو عن بعد إلا انه لضرورة المع بي نالاخبار 
غير بعيد , وك مثله بل ابعد منه فى امثال هذه المقامات ولاسما فى كلام الشيخ 
( قدس سره ) والله العام ٠‏ 

( المسألة الثالثة  )‏ لا خلاف بين الآصحاب ( رضوان اله عليبم ) فى 
بطلان الصلاة بالشك فى عدد الآوليين . 

وقد نقل الأصحاب من العلامةفن بعده عن الصدوق هنا ايضأ القول يجواز 
البناء عل الآقل » قال العلامة فىالمنتبى والشهيد فى الدكرى انه قول علءائنا أجمع الا 
نا جعف رأبن بابوريه فانه قال : « لو شلك بين الركعة والركعتين فهاليناءعلل الاقل»وتناقل 
هذه العبارة عن الصدوق جملة من تأخر عنبمكصاحب المدارك وغيره مع انا لتقف 
عليها فى كلامه بل الموجود فيه ما يخالفها ويطابق القول المشهور . 

وهذا ا موضع ألثاى من مواضع نقولاتهم الختلفة عنه ( رضى أله عنه ) فى 
هذا المقام فانه قال فى كتاب الفقيه : والاصل فى السبو ان من سها فى الركمتين 
الاولتين م نكل صلاةفعليهالاعادة ومن شلك فى المغرب ... الى خر ما قدمناه عنه فى 
صدر المسألة الاولى . 

ولا يخ أن عرأده بالسهو هنا كا ذكره ايضأ الحقق المشهور يخليفة سلطان 

رى الوسائلالباب سى من الركوع 





ج14 ١‏ بطلان الصلاة بالك فى عدد الاوليين 4 واس 

فى حواشيه على الكتاب ‏ انما هوالشك بقر ينة ما بعد العبارة المذكورة , قال الحقق 
المذكور : الظاهر أن المراد الك فى عدد الآولتين لكل سوو وقع فيهما فانه لو 
كان السبو فيهما عن غير الركن او عن الركن وتمكن من استدراكة فى مله فليس عليه 
اعادة الصلاة . انتهى . 

اقول : وبوضح ذلك قوله فىآخر العبارة : ومعى الخير الذى روى )١(‏ 
«أن الفقيه لا يعد الصلاةء انما هو ف الثلاث والأربع لا فى الآولتين . وهوكاترى 
صريح فى.حكه بوجوب الإعادة بالثنك فى الاواتين . هذا كلامه فى الكتابالمذكور 

وقال ايضاً فىكتاب المقنع : اذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاعدالصلاة 
وروى أبن على ركمة . اتتبى . وهوكا ترى صر فى الفتوى بوجوب الاعادة 
ا عليه الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) واتما نسب البناء على الاقل الى الرواية . 

فأى موضعهذه العبارة التى نقلوها عنه وتبع المتأخر فيبا المتقدم ؟ وهذا 
كلامه فى الكتايين صري فى موافقة الاصحاب (رضوان الله عليهم) وجلالروايات 
الواردة فى الباب » ما هذا إلا يب يجاب من هوّلاء الفضلاء الاطياب ٠‏ ونحوه 
ما سيأفى ان شاء الله تعالى ايضأ فى المقام . 

ونقل فى الذكرى عن الشيح على بن بابو يه انه قال : اذا شك فى الركعة 
الاولى والثانية اعاد » وان شك ثانياً وتوم الثانية ببى عليهام اسحتاط بعد التسلم 
بركعتين قاعداً » وان توم الآولى بىعليها وتشبد فىكلركعة ‏ فانتيةن بعدالتسلم 
الزيادة لم يضر لان التسليم حار بين الرابعة والخامسة , وان تساوى الاحتالان 
تخير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً . اتتبى . ثم قال فى الذكرى : واطبق الأصاب 
( دضوان اله عليبم ) على الاعادة ول نقف له على رواية تدل على ماذكره 
من التفصيل . 

( الفقيهج ٠١‏ ص 0١"‏ وفالوسائل الباب ١‏ رقم (ه) والباب ه دقم زم) والباب 
و قم )١(‏ من الخال في الصلاة . 
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أقول : والذى يدل عل القول المشبور وهو المؤيد المنصور جملة من 
الاخبار المتكائرة : 

ومنها ‏ ما رواه الشييمخ عن الفضل بن عبدا ملك فى الصحيم )١(‏ قال : ٠‏ قال 
لى اذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك , . 

وعن الى بصير فى الصحيمم او الموثق عن الى عبداته ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « اذا سهوت فى الركعتين الآولتين فاعدهها حتىتثبتبماء . 

وعن رفاعة فى اأصحيم (م) قال : ٠‏ سألت أباعبدالته ( عليه السلام ) عن 
رجل لا يدرى أركعة صل ام ثتين؟ قال يعيد» . 

وما رواه ثقة الإسلام فى الصحيمم او الحسن عن زرارة عن أحدهما ( عليهها 
السلام ) (4) قال : ه قلت له رجل لا يدرى واحدة صل أم اثنتين؟ قال يعيد » . 

وعن الحسن بنع الوشاء (ه) قال : ه قاللىأبو الحسنالرضا ( عليه السلام ) 
الاعادة فى الركعتين الآولتين والسبو فى الركعتين الاخير تين » . 

ودوى الشيخ فى الصحيح عن خمد بن مسل () قال : «سألت ايا جعفر 
(عليه السلام ) عن رجل شك ف الركعة الاولى ؟قال يستأ نف» . 

وعن عنبسة بن مصعب (/) قال : « قال لى ادو عبداته ( عليه السلام ) اذا 
شككت ف الركعتين الآولتين فاعد , . 

وعن سماعة فى الموثق (م) قال قال : « اذا سها الرجل ف الركعتين الاولتين 
من الظبر والعصر ولم يدر واحدة صلل أم ثثتين فعليه أن يعيد الصلاة » . 

وعن اتعاعيل الجعنى وابنأنى يعفور عن الى جعفر وانى عبداتقه ( عليهها 
السلام ) (5) انهم قالاء « اذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل » . 

هذه جملة ما حضرق من الاخبار الدالة على القول المشبور وهى فى دلالتها 

)١(‏ و(؟) در») و( ؛) دزه) د(1) و(ب) درم) د(و) الوسائل الاب ١‏ من الخلل 
فى الصلاة 
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واضمة الظبور لا يعتريها خلل ولا قصور . 
من نسب بزعمه الى ابن بابويه القول باليناء على الأقل بهذه الأخبار وقد عرقت ٠‏ 
فساد النسبة وانبا غلط بلا رية . 

ومن الأخبارالمشمار أليبا ما رواءالشيخ فى الحسن عن الحسين بن اف العلاء(١)‏ 
قال : « سألت أبا عبدالته ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم 
واحدة ؟قال وم . 

وعن عبدال رحمان بن الحجاج عر الى ابراهي ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« فى الرجل لا يدرى ركعة صلل أم ثنتين ؟ قال يبنى عل الركعة » . 

وعن عبدالله بن أنى يعفور فى الموثق (م) قال : ه سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال يت بركعة » . 

واجاب الشيمخ عنهذه الأخبار ( اولا ) بانبا اخبار قليلة وما تضمن الاعادة 
كثير جداً ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الآقل . و( ثانيا ) بامل على الناظة اذ 
لا تصريح فيبا بكون اأشك فى الفريضة . 

قال فى المدارك بعدنقل ذلك عنه : وهذا امل وانكان بعيداً إلا انه لا بأس 
بالمصير اليه لضعف هذه الروايات من حيث السند ولو صم سندها لامكن القول 

اقول : بل الحق ف ذلك انما هو حمل هذه الاخبار عل التقية الى فى فى 
اختلاف الاحكام الشرعية أصلكل بلية . 

ويدل على ذلك ما روأه مسل فى صيحه (:) باسناده عن عبدال رحمان بنزعوف 

)١(‏ و(م) ورم) الوسائل الباب ؟ من الخلل فى الصلاة 

(4) رواه الثرمذى فى صححه عل هامش شرحه لابن العربى ج ب ص جيخر! وحكأه 

العينى فيعمدةالقارى” ج مص و بعنه كا ىتيسير الوصول ج ب ص .0 ايضأورواه م 





- 4و١‏ - لز بطلان الصلاة بالشك فى عدد الاو ليين ) ج1 
واحدة صلى أم اثثتينليين على واحدة ء وان لم يدر اثنتين صلى أم ثلاث فليين على 
أثنتين , وان لم يدر ثلاثاً صلى أم اربعاً فليين علىثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسل » 

قال البغوى ففشرح السنة بعد نقل الخبر المأكور : هذا الحديت يشتمل على 
حكين ( أحدهما ) انه اذا شك فى صلاته فل يدر م رصحكعة صلى يأخذ بالآقل . 
و( الثاتى ) ان محل حدق السهو قبل السلام . اما الآول فاكثر العلماء على أنه يبنى على 
الآقل ويسجد للسبو ... الى آخر كلامه . 

وبذلك يظهر بطلان ماذكره مر الاحتهال وان فرضنا صمة تلك الآخبار 
وأن الل على التقية 5! هو القاعدة المنصوصة عن اهل العصءة ( عليهم السلام ) بما 
لريب فيه ولا اشكال , وسيأفى أن شاء اله تعاللى ما فيه مريد ايضاح وتأييد لذلك 
بتوفيق الملك المتعال . 

هذا . وأماما ذكره الشبيخ ابو الحسن عبل بن بأبويه وأعءترضه من وصل آليه 
كلامه بعدم الوقوف له علىدليل فدليله أنما هو كتاب الفقهالرضوى عل الطريق الى 
عرفت وستعرف ف غير مقام حيث قال ( عليه السلام ) فى الكتاب المذكور (1) 
وان شككت ف الركمة الاولى والثانية فاعد صلاتك . وان شككت مرة اخرى 
فيهما وكان أكثر وهمك الى الثانية فابن عليها واجعلبا ثانية فاذا سات صليتركمتين 
هن قعود بام الكتاب , وآن ذهب وهماكث الى الاولى جعلتها الاولى وتشبدت ف 
كل ركعة » وان استيقنت بعد ما سليت أن الى بئيت عليبا واحدةكانت ثانة 


ع الييبقى في السئن ج +« ص ممم ٠‏ ودواه أبن تيسة ف المنتقى على هامش شرحه 
نيل الارطارج م ص .هو وذكر رواية امد واءن ماجة والترمذي له ولم يذكر الشوكاق 
فى الشرح رواية مسل له كالم يذكر ذلك فى السأن » ولم تجده فى صحييح مسل فى باب سجود 
السهو . ولكن فى البحار ج م الصلاة ص وه حكاءه عن مسل . 

٠١ عن‎ )١( 





ج41 (١‏ وجوب الاعادة على من لم يدركم صلل 6 -- 140 
وزدت فى صلاتك ركعة ل يكن عليك شى” لان التشبد حائل بين الرابعة والخامسة 
وان اعتدل وهضيك فانت بالخبار أن شتت صليت ركعتين من قيام وإلا ركمتين 
وانت جالس ». 

ثم انه نقل فى التكرى ايضأ عن الشييخ على بن بابويه على اثر العبارة المتقدمة 
انه قال ايضاً : فان شَككت فر تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاث أم اربماً 
صليت ركمة من قيام وركعتين من جاوس . ثم قال : وربما استند الى صيحة 
على بن يقطين عن الى الحسن ( عليه السلام ) (1) «عن الرجل لا يدرى م صلى 
واحدة أو اثنتين أم ثلاث “قال يبت على الجزم ويسجد حدنى السبو ويتشبد تشهدآ 
خنيفاً » قال نوظاهرالجزم الإحتياط ما ذكر لانه بناءعلى الاكثرمالتدارك . انتهى 

اقول : وهذا ايضأ من قبيل ما قدمناه فان عبارة الشيخ المأكور عين عبارة 
لحان لبان برل ها ريع انا عد لز 1د )1011 رامن 
شككت فل تدر : ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعاً فصل ركعة من قيام وركمتين وأنت 
جالس » وكذلك انشككت فز تدر واحدة صليت ام ثنتينأم ثلاثا أم أربعاً صليت 
ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس . انتهى . 

وانت خبير بان اعتهاد الششيين المشار اليه على الافتاء بعبارة الكنتابالمذكور 
ف المسألة الى هى محل البحث فى مقابلة تلك الاخبار الصحاح الصراح المتكائرة 
وترجبحه العمل ببذا التفصيل عل ما دلت عليه تلك الاخبار ‏ أظبر ظاهر فىصمة: 
نبة هذا الكتاب اليه ( عليه السلام ) زيادة على نسبة تلك الاخبار أليبم ( عليبم 
السلام )كا لاعن , ومنه يظهر قوة الإعتهاد على الكتاب المذكور والرجوع اليهى 
الاحكام الشرعية لاعتهاد هذا العمدة فى رسالته منأولها الى آآخرها عليه ما اوضناه 
فى غير مقام ما تقدم . وسيأنى مثاله فى الاو ابالآتبة والكتب التالية . واتهالعام 

( المسألة الرابعة ) لا خلاف بين الأصحاب (عطر القه مراقدم ) فى انه لولم 

٠١ الوسائل الباب م؛ من الخلل فى الصلاة (0) ص‎ )١( 





- 8و١‏ - الإ وجوب الاعادة على من لم يدركم صلى 6 ج11 

يسم صلى فانه يحب عليه الاعادة . 

وقد نسبوا الى الصدوق ايضاً فى هذه المسألة الخلاف السابق الذى زعموا 
قوله به » قال فى المدارك بعد ذكر مذ الحم : ومقتضى كلام ابن بابويه فى 
كتاب من لا يحضره الفقيه جواز البناء عل الآقل فى مثل هذه المسألة ايضاً. ونحوه 
قال الفاضل الخراسانى فى الذخيرة . 

اقول : الظاهر أنه اشار فى المدارك بقوله « ومقتضى كلام :ابن بابويه » الى 
ما قدمنا نقله عنه فى المسألة السابقة من نقل تلك العبارة المتقدمة عن الصدوق مع 
انك قد عرفت انه لا عين لحا ولا اثر بل المصرح به فيه خلاف ذلك , وكذلك فى 
هذا الموضع فاته قد صرح فيه بما صرح به الأصحاب ( رضوان الله علييم ) حيث 
انه قال فى الكتاب المذكور : ومن لم يدر م صلى ول يقنع وهمه على ثى” فليعد 
الصلاة . اتتبى . وهو عين ما اقتى به الاصحاب ودلت عليه أخبار الباب . 

ولا أدرى كيف اتفقوا على هذه النقولات الظاهرة الخلل واجتمعوا على 
الوقوع فى هذا الخال والزلل وكتاب الفقيه بمنظر منهم وسبأقى مثله ايضأ . 

نعم رما ظورت الخالفة فى هذه المسألة من كلام والده فى الرسالة على ماتقدم 
نقله فى الذكرى عنه من قوله : فان شككت فر تدر واحدة صليت أم اثنتين أم 
ثلاث أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس . وقد قدمنا ارن# ذلك 
مأخوذ من كتاب الفقه الرضوى ٠‏ 

وكيف كان فالمعتمد هو القولالمشهور لدلالة الاخبار المتكائرة عليه » ومنبا 
مأ رواه ثقة الإسلام فى الصحييح عن صفوان عن الى الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : ١‏ أنكنت لا تدرى م صليت ول يقع وهمك عل ثى” فاعد الصلاة » . 

وعن عبدأقه بن إلى يعفور باسنادين احدهما فى الصحيم اوالحسن عن 
الى عبدانقه ( عليه السلام ) (5) قال : ٠‏ اذا شككت فر تدرأ فى ثلاث أنت أم فى 





جه ( وجوب الاعادة على من لم يدرم صلل 6 ١44‏ 
اثثتين أم فى واحدة أم فى .أرسع فاعد ولا نمض على الشك . . 

وعن ألى بصير وزرارة باسنادين احدهما من الصحيمم أو الحسن )١(‏ قالا : 
قلنا له الرجل يش ك كثيراً فى صلاته حتى لا يدرى م صب ولا ما بق عليه ؟ قال 
يعمد . قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلءا اعاد شك ؟ قال بمضى فى شك ... الحديث » . 

وعن على بن النمان الرازى فى الصحيس عن الى عبدالته ( عليه السلام ) (؟) 
فى حديث قال : « نا يعيد من لايدرى ما صل » . 

ويعضده ما روأه الشيخ فى الصحيم عن على بن جعفر عن أخيه هومى بن 
جعفر ( عليه السلام ) () قال : «سألته عن الرجل يقوم فى الصلاة فلا شرى 
صل شيا أم لا ؟ فقال يستقبل» . 

ويدل عليه ايضأً ما تقدم ءرى الاخبار الدالة على بطلان الصلاة مع عدم 
سلامة الآوليين (4). 

إلا انه قد ورد بازاء هذه الروايات ما يدل بظاهره على جواز اليناء عل الاقل 
واستدل يها الصدوق بناء على زعمهم قوله بذلك ٠‏ 

ومن الآخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن على بن يقطين فى الصحيح (ه) 
قال : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدرى؟ صل واحدة أو 
اثثتين أم ثلاثاً ؟قال يينى على الجزم ويسجد دق السبو ويتشبد تشبداً خفيفا » 

وحملها الششيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة وحمل الآمى بالسجود 
على الاستحباب . وأجاب العلامة عنها بالخل على من كثر سهوه . وابلمسع بمحل 
من البعد وأتما الوجه فيها الخل عل التقية كا قدمئا ذكره فى سابق هذه المسألة () 
(؛) الوسائل الباب.؟ من الخلل فى الصلاة 
») الوسائل البابي م وم؛ من ا خلل فى الصلاة 
(س) وره) الوسائل البانٍ من الخلل فى الصلاة 
(14) ص 4و١‏ نومص مواى5ةا 





نابو ولاب (١‏ وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلل ) ج14 

فانك قد عرفت ان الك عندم البناء على الآقل وود السبو . 

وعن عنبسة بن مصعب )١(‏ قال : « سألته عن الرجل :لا يدرى ركعتين ركع 
او واحدة أو ثلاثاً ؟ قال يببى صلاته عب ركعة واحدة يقرأ فيا بفاتحة الكتاب 
ويسيجد سجدق السهو » . 

وعن عبدالله بن المخيرة عن عبل بن أفى حمرة عن رجل صالح (0) قال : 
« سألته عن الرجل يششك فلا يدرى واحدة صل او ثتتين أو ثلاثا أو أربعاً تلتيس 
عليهصلاته ؟ قالكل ذا ؟ قلت فعم . قال فليعض فصلانه ويتعوذ بالله منالشيطان 
الرجم ذانه يوشك أن يذهب عنه » 5 

قال فى الفقيه (م)بعد نقل رواية على بن الى حمزة المذكورة : وروى سهل بن 
اليسع فىذلك عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « ينى عبل يقينه ويسجد سجدق 
السهو بعد النسلى ويتشيد تشهداً خفيفاً » . 

والوجه فى هذه الأخبار ما عرفت من الل على التقية مع زيادة احتهال الجل 
ع كثرة السوو فى رواية على بن أى حمزة . واحتمل الشيمخ فيها ال مل على السبو 
فى التوافل "م احتمل الحل على من كثر سبهوه . واأحتمل جملة من المتأخرين المع 
بين الاخبار الختلفة فى هذه المسألة بالجل عيل التخيير » قال فى الذخيرة : والاقرب 
فى المع بي نالاخبار الحل عل التخيير ولكن العدول ع نالاخبار الكثيرة الممتضدة 
بالشهرة الى غيرها مشكل . وبالخلة لاريب فى انالإحتياط فى الاعادة , 

وقال فى المدارك بعد رد تأويل الشيخ والعلامة فى الختلف بالبعد : وكيف 
كان فلا ريب ان الاستئئاف اولى وأحوط . 

اقول : بل الظاهر الذى لا يكاد مختلجه الريب هو أر:_ هذه الأخبار انما 

)١(‏ الوسائلالباب و من الخلل فالصلاة 
(») الوسائل الباب ٠+‏ من الخلل فى الصلاة 
(؟) ج ١‏ ص 7١‏ وفالوسائل الاب ؛ من الخلل فى الصلاة 





ج 9ل الإشكال فى صمة ما نقل عن الصدوق فى أحكام الشكوك) ‏ 1ع ب 
خرجت مخرج التقية كا سبأتيك ازشاء القه تعالى مزريد يبان لذلك» ولكنب(رضوان 
التهعليبم) حيث الغو هذه القواعد بالكلية وكذاغيرها منالقواعد المنصوصة فىمقام 
اختلاف الاخبار وقعوا فىما وتمعوا فيه منهذا الكلام وامثاله الناقص العيانىوربما 
ارتكيوا التأويلات الباردة والفحلات ااشاردة: والمق أحق أن يتببع . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان بما نقل عن الصدوق ايض فى احكام الشكوك جواز 
البناء على الأمل فى الشكوك الانية المتعلقة بالاخيرتين وجعاوه مخالفاً للاصاب 
والآخبار القائلين بالبناء على الاكثر فى تلك الشكوك . وهنا موضع اشتباه فى 
كلاءه ( قدس سره ) فى الفقيه ربما كان هو الحامل للمم على ما وقع لحممن الومهوان 
كانت بعض نقولاتهم عنه يأنى ذلك مثل نقل العبارة المتقدمة عنه مع انه لا وجود 
لما فى كلامه . 

وها انا اذكر لك ملخص كلامه ( قدس سره ) فى الكتاب المذكور واشرح 
لك ما تضمنه ودل عليه ليظبر لك ما فى كلامهم من القصور : 

قال ( قدس سره ) فى احكام السبو فى الصلاة قريياً من اول البناب (1) 
ما صورته : والاصل فى السهو أن من سما فىألركعتين الآو لتين منكل صلاةقعايه 
الاعادة » ومن شك فى المغرب فعليه الاعادة , ومن شكف الغداة فعليه الاعادة ومن 
شك فى الجعة فعليه الاعادة » ومنشك فى الثائية والثالثة أو فى الثالثة والرابءةأخذ 
بالا كثر فاذا سل انم ما ظن انه قد نتقص . وقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) (؟) 
لمان بن موسى«باعار اججمع لكالسو كله فىكلبتين متشككت نغفذ بالا كثرفاذاسلت 
فأتم ما ظننت انك قد نقصت ء ومعنى الخبر الذى روى () ه أن الفقيه لا العيك 
الصلاة » نما هو فى الثلاث والآربع لا فى الآولتين . اتتبى . وهذا الكلام م نرى 

(ك)اج اص هن؟؟ 


(») الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة 
رم) الوسائل الاب ١‏ و . و 4ه؟ من الخلل فى الصلاة 





٠.0‏ - (الإشكال فى صعة ما نقلعن الصدوق ف أحكام الشكوك )ج ه 
من أوله الى آخرمموافق ما عليه الأصحاب ( رضوان الله عليم ) ودلت عليه أخبار 
تلك الآبواب . 

“م ساق الكلام بعدما ذكرناه فى جملةمنمسائل السبووالشك الخارجةعنما تنفنه 
ما يقرب من ورقةكبرىالى أن قال : وروى الى عنافى عبد القه(عليهالسلام)(١)‏ 
أنه قال : د إذا لم تدر اثنتين صليت ام أربعاً ول ذهب وهمك الى ثىء فتشهد 
وسل م صل ركعتين ٠٠٠‏ لروأءه الى آخرهاء وهذا الخبر هو مستئد الإصحصاب 
( دضوان الله عليبم ) فى هذه الصورة الى اشتمل عليبا الخبر » وظاهر روايته له 
وجموده عليه يؤذن عواقتته الأصحاب ف ذلك . 

م ساق الكلام والاخبار فى ٠سائل‏ خارجة عما نحن فيه الى أن قال: وروى 
الحلى عنه (عليهالسلام) (0) أنه قال : « إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً... الحديث 
الى آخره »والتقريب فيه ما تقدم فى سابقه . 

ثم ساق الكلام فى امور خارجة للى أن قال :وروى عبد الرحمان بن الحجا ج 
عن الى أبراهم ( عليه السلام ) ( م ) قال ه قلت لأنى عبد الله ( عليه السلام ) رجل 
لم در اثئتين صل أم ثلاثأ أم أربعاً ... الحديث ٠‏ والتقريب فيه أيضآ ما ذكرناه . 

“م قال ا لاسي لوم ا 
قدمناه ( ع ) ثم قال :وروى سهل بن اليسع... الى 1. خر ما قدمنانقله أيضأ عند(ه) ثم 
قال : وقد روى أنه يصب ركعة من قيام وركمتين من جلوس ( ) وليست هذه 
الآخبار د مختلفة وصاحب السبو بالخيار يأى خبر أخذ منها فهو مصيب . وروى عن 
إسحاق بن عمار ( 7 ) أنه قال ه قال لى ابو الحسن ( عليه السلام ) اذا شككت فابن 





(؛) الوسائل البأي ؟ من الخلل فى الصلاة 
(ب) الوسائل الباب ع ؛ من الخلز فى الصلاة 
رم) و(ى الوسائل اليابمو منالخلل فى الصلاة (4)و (م)وص..» 
(7) الوسائل البابي يم من الخلل فى الصلاة 





ج 4 (الإشكال فى صمة ما نقل عن الصدوق فى أحكامالشكوك) م.م 
على اليقين . قالقلت هذا أصل ؟ قال نعم » ثم ساق الكلام فى غير مانحن فيه واطال 
الى أنقال:ومنلم مدروصيل ولم يع وهمه ع شىء ظيعدالصلاة . هذ خلاصة ماذكره 

فى الكتاب المذكور بالنسبة الى المسائل الى نقاوها عنه . 

ومن امحتمل قريياً ‏ بل هو الظاهر م نكلام امحدث الكاشانى فى الوافى- ان 
منشأ الشببة فى ما نقاوه عنه قوله هنا « وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السبو 
بالخمار 6 باعتبار ارجاع الإشارة الى ججمسع م تقدم من تلك المسائل المتفرقة . 

وفيه (أولا) ان الظاهر- بل هو المقطوع به كا سنشرحه لكان شاء القهتعال 
ان مراده بالإشارة انما هو الى هذه الاخبار الثلانة المتصلة فى هذا المقام المتضمنة 
للك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع, فانها كا ترى قد اختلفت فى ذلك , 
فظاهر روأة على بن انى حمرة وقوله فيها « فليميض قٌْ صلاته ء أنه يتمبا بالبناء 
على الآ كثر من غير احتياط , وظاهر رواءة سبل بن اليسع فى ذلك أيضاً انه 
يبنى عب الواحدة ويتم صلانه ووسجد سجددتى السبو » وظاهر قوله « وقد روى 
أنه يصبل ء أنه يبنى عبل الآ كثر ويحتاط ببذا الإحتياط المذكور . والظاهر ارن ‏ 
مراده يقوله «روى ءهو الإشارة الى كلامه (عليهالسلام ) فى كتاب الفقه الر ضوىق 
المتضمن لهذه الصورة وأنه يحتاط فيبا بمااذكر , وهى التى قدمنا نقلبا عن ابيه فى 
الرسالة بنقل صاحب الذكرى . وان هذه الروايات الثلاث معكون موردها أمراً 
واحدآ قد اختلفت فى حكه وهو قد جمع بينها بالتخبير بين العمل بأى الاخبار 
الثلانة شاء , والظاهر من نقله رواءة [سحماق بن عمار هو أن مراده تأيد البناء على 
الأقل . هذا هو ظاهركلامه . 7 

و ( ثانياً ) انهكيف يصم حمل الإشارة ببذه الآخبار الى أخبمار مسائل 
الشكوك التى نقاوا عنه الخلاف فيها ؟ والحال ان جملة من تلك المسائل التى قدمنا 
نقلبا عنه فى الكتاب المذكور انما ذكرها بطريق الفتوى المؤذن بالجرم بذلك لا 
بطريق الروادة؟ا عرفت من صدر عبارته الى قدمناها أول الكلام مثل مسألةالشك 
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فى اولك الرباعةومسألة الشكؤالثنائية والثلاثية ومسألى الشك بين الثتتين و الثلاث 
والثلاشوالآربع , فانه لم ينقل فى شىء من هذه المسائل خيرا » ومثل مسألة « من لم 
مدركم صل » المتآخرة عن هذه الإشارة بكثير » فكيف يصصم الإشارة الى هذه 
الفتاوى الغير المقرونة مخبر بالكلية بقوله « وليست هذه الآخبار » ؟ سوامع تآخر 
بعضبا عن الإشارة 2 ما هذا إلا تعسف صرف وتكلف نحت َ 

و ( ثاثا ) انه مع الاغماض عن ذلككيف يصح الإشارة الى هذه المسائل 
المتفرقة المتقدمةوفيها ما هو متقدم بورق ةكبرى مع تفرقبا بين الخبار والأحكام 
الخارجة عنا تحن فيه ؟ 

و ( رابعاً ) انهم قد نقلوا عنه عبارات فى بعضٍالخلافات الى نسبوها اليدمع 
ان تلك العبارات لا وجود لاف كنتابه بل الموجود انما هو ما بدل عبل خلا ف ذلك . 

وبالملة فان حمل الاشارة فى هذه العبارة ‏ على الاشارة الى جميع ما تقدم وما 
تأخر من المسائل المذكورة والحالما عرفت تعسف ظاهر كا لا يخ على كل ناظر 
فضلا عن الخبير الماهرء بل كلامه المتقدم فىأول الباب والأخبار التى نقلها فىالآثناء 
كله صريم فى مطابقة كلام الاصحاب ولم بورد له متاقضاً فى الباب وانما تقل هذه 
الآخبار الثلاثة الختلفة فى خصوص هذه الصورة وجمع بينها بما ذكر . 

بق الكلام فى ثىء آآخر وهو انه قد دل صد ركلامه الذى قدمنا نقله على أن 
الشك متى تعلق بالا ولتي نكن مبطلاوفى هذه الصورة التِى اختلفت فبها هذهالاخبار 
الآ م كذلك؛ فكيف-ك بالصحةهنا وخير بين مادلت عليههذه الآخباروالواجب 
هو الك بالبطلان وتأويل هذه الأخبار ؟ 

و بمكن الجواب باستتناء هذه الصورة عنده ببذه الأخبار مما دلت عليسه 
أخبار ذلك الحك , وأما غيرها فبو جار على ما ذكره أولا لاتفاق الأخبار وعدم 
ذكره الخالف فى شىء من تلك المساثئل فلا منافاة حيلئذ . 

ثم أنه لايخنى أن ما حملنا عليه كلامه ووجبناه به ان لم يكن متعينآ ومتحتيا 





ج41 ( اعتبار الظن فى عددالركعات ) 1 4 
ما ذكرناه فلا أقل ان يكون هو الآرجم والأظبر ومع التتزل فلا أقل أن يكون - 
مساوياً لما ذكروه » ويه يبطل ما زعبوه مر حم ل كلامه عل الخلاف فى تلك 
المسائل فانه متى قام الإحتهال بطل الإستدلال كا هو يينهم مسل فى مقام البحث 
والجدال . والته العالم . 

(المسألة الخامسة ) قد صر ح الاسحاب ( رضوان الله عليبم ) بأن الشنك انما 
يعتبر مع تساوى الطرفين وأما مع الظن بأحدهما فانه يبنى على الظن , ومعناه تقدر 
الصلاة كأنها وقعت علل هذا الوجه المظنون سواء اقتضى الصحة أو الفساد . 

وظاهر كلامم انه لا فرق فى حمل الشك على هذا المعنى بين ما اذا شك فى 
الاعداد ا والآفعال » وقد عرفت فق ما تقدم انه فى الاأفعال حل اشكال لما قدمناه 
فى المسألة الثانية » وأما فى الأعداد فانه لا اشكال فيه لدلالة الاخيار على البناء على 
ألظن فيها فالمراد بالشك فيها ما هو عيارة عن تساوى طرف ما شك فيه » فلو شك 
بين الاثنتين والثلاث وظن الثلاث بنى عليه من غير احتياط . ولو شك بي نالأربع 
والخس وظن الا ربع بنى عليه من غير جود السبو » ولو ظنكونها خمساً كان 
كن زاد ركعة فيجىء فيه الخلاف المتقدم فى هذه المسألة . 

وقد وقع فىكثير من عبائر الأسحاب التعبير هنا بغلبة الظن ورما أشعر بعدم 
الإإكتفاء مطلقالظن معانه خلاف النص والفتوىكقوله (عليه السلام) )1١(‏ :اذا 
وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وان وقع وهمك على الأربع فل وانضرف » 
والمراد بالومم هنا هو الظن وهو الطرف الراجح ويرجع الى «طلق برجم أحد 
النقيضين , ولا كن حمله على معناه المصر ح به فىكلام أهل المعقول فانه باطل 
اجماما ء وحيلئذ قلا وجه لإعتبار ما زادعلى مجرد الظن . قال فى الروض: وكأنمن 
عبر بالغلبة تجوز بسبب ان الظن لما كان غالبا بالنسبة الى الثك والوهم وصفه يما 


)01( هذا المشمون ورد فى رواية عبد الرحان:. بن سيابة واف العاس الواردة 
فى الوسائل ق الباب 7 من الخلل فى الصلاة . واللفظ فيها الرأى يدل الوثم 
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هو لازم له وأضاف الصنة الى موصوفها بنوع من التكلف . 
والمشهور بين الاصحاب انه لا فرق فى هذا الح بين الا'وليين والآخيرتين 
ولا بين الرباعية والثلائية والثنائية ‏ فان حصل الشك فى موضع بوجب البطلان 
كالثنائية وغلب الظن على أحد الطوفين بنى عليه وان نساويا. بطلت حتى لو لم .درك 
صلل وظن عددأ معيناً بنى عليه . وكذا لا فرق فى ذلك بين الاأفمال والاعداد فى 
الركعات . ونقل عن ابن ادريس أن غلبة الظن انما تعتير فها عدا الاوليين وان 
الا ولين تبطل الصلاة بالشك فيهما وان غلب الظن . 
قال فى الذكرى: لو غلب عيلظنه أحد طرف ما شك فيه بنى عليه لأ نتحصيل 
البقين عسر فىكثير من الاحوال فاكتى بالظن تحصيلا لليسر ودفعاً الحرجوالعس 
ودوى العامة عن النى (صلى الله عليه وآله) ( ١‏ ): اذا شك أحدحكم ف الصلاة 
فلينظر احرى ذلك الى الصواب فلين عليه » وعن اأصادق ( عليه السلام ) (؟) بعدة 
طرق « اذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وان وقع وهمك على الأريع فسم 
وانصرف ء ولا فرق بين الشك ف الافعال والاعداد ولا بين الاوليينوالآخيرتين 
فى ذلك . ويظبر من كلام ابن أدريس ان غلبة الظن تعتبر فما عدا الاوليين وان 
الاوليين تبطل الصلاة بالشك فيهها وانغلب الظن ء فان أراده فبو بعيد وخلاف 
فتوى الاصحاب وتخصيص لعموم الآدلة . انتبى . 
واعترضه ف المدارك بأن لقائل ان يقول ان مخالفته لفتوى المعلومين من 
الأصحاب لا محذورفيسه اذا لم يكن الحم اجماعياً . وما ادعاه من العموم غير ثايت 
فان الخير الاول عاى وباق الروايات مختص بالا"خيرتين . نعم بمكن الإستدلال 
() ف سمح مسج م باب السبو ف ااصلاةفى حديث د اذاشك أحستع ف 
صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ء وفى رواية ابن بشر « فلينظر 
احرى ذلك الصواب ‏ وفى بدائع الصنائع ج ١‏ ص وو هكذا أورد الرواية ,د إذا 
شك أحدم فى صلاته فليتحر اقربه الى الصواب وليبن عليه » 
() ص 6١م‏ 





ج41 لهل يعتبر الظن فى عدد الاولبين ؟ ») ا 
عل اعتبار الظن فى الا ولتين ما رواه الكلينى عن عمد بن يحى عن أحمد بن عمد بن 
عيسى عن ممدبن خالد عنسعد بن سعد عنصفوان عنانى الحسن(عليهالسلام) )١(‏ 
قال ه ان كنت لا تدرى حسكم صليت ول يقع وهمك على ثىء فأعد الصلاة » 
ومةتضى الرواءة اعتبار الظن فى اععداد الاولتين . انتبى ملخصاً . وتحوه ما 
ذكره فى الذخيرة أيضاً . 

أقول : لقائ لان يقول ان مفبوم هذه الرواءة الدال على انه اذا وقع وهمه 

عل ثىء فانه لا يعيد بل يبنى على ظنه الشامل للأو ليينفى اعدادهما وأفمالما معارض 

بمنطوق جملة من الا"خبار المتقدمة فى المقام الثانى من المسألة الثانية مرنى. هذا 

المطلب (؟ ) بتقرهب ما بيناه فى ذيل الرواءة الاولى منبا ٠‏ إلا انك قد عرفت(م) 

. معارضة صحيحة زرارة المذكورة ثم ورواءة تمد بن منصور لما دلت عليه وان 
وجه المع بين الميسع هو تخصيص الروايات المشاز اليها بالك فى الاعدادما هو 

المتفق عليه بين جملةعلءائناالأجاد , وحيتتذفالشك فى الافعال فيبا غيرمبطل وما انه 

مع ترجم أحد الطرفين هل يينى على الظن الحاصل له أم لا سواءكان قبل التجاوز 

أو بعده ؟ فهو راجع الى ماقدمناه من الاشكال المذكور فى آخر المقام الآول من 

المسألة الثانبة . وباجملة فانه يحب استئناء لك فى الأفعال إذ لا تعلق للاخبار 

المشار اليا بالافعال بناء على مقنتضى اجمع المذكور ٠‏ نعم لا بد فى الأعداد فيه) 

من اليقين فلو شك فى عددهمام ترجم عنده أحد الآعداد بطريق الظن ذانه لاوز 

البناء بمقتضى الاخبار المشار اليبا على ذلك الظن لتصريحها باعتبار العم واليقين 

كقوله ( عليه السلام ) فى صميحة زرارة ( 4 ) التى هى احدى تلك الروايات ه فن 
شك فى الا"ولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك فى الاخيرتين عمل 





() الوسائل الباب ١٠٠‏ من الخلل فى الصلاة 
زبا ص ١/8‏ رس)ا ص 06و 
(ع) الوسائل الباب ؛ من الخلل فى الصلاة 
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بالومم » فانه صرينم كا ترى فى ان البناء على الظن الذى عير عنه بالومم إنما هو فى 
الا"خيرتين وان الاأولتين لا بد فيهما من اليقين فالم صل له اليقين تحب عليه 
الإعادة . وعلى هذا النحو جملة من الروابات الباقبة فانبا صر>ة أو ظاهرة فى 
اشتراط اليقين فى الا"ولتين . وهى وانكانت باطلاقبا شاملة لللأفعال والا عداد 
إلا انك قد عرفت تخصيصها بالا"عداد جمعاً يينها وبين صحة زرارة المتقدمة 
ودوأءة تمد بن منصور . 

وما ذكر نا يظبر لك قو ةكلام ابن ادريس فى هذه المسألة بالنسبة الى اعداد 
الاأولتين وانه لا ي>وز البناء فببما على الظن ؛ وان ما استدل به فى المدارك للقول 
المشهور من مفهوم الرواة الثى ذكرها ليس بحيد لمعارضة هذا المفبوم ءنطوق هذه 
الاخيار الصحا ح الصراح ما ذكر ناءور بما وظهى من كلام ابن ادريس (قدسسره) 
فى سرائره ان حم المغرب والغداة حم الاأولتين فى وجوب البناء عبل اليقين حيث 
قال فى جملة كلام له : والسهو المعتدل فيه النظن على ضروب ستة : فأولها ما ب 
إعادة الصلاة عل ىكل حال . وعد منهالسهو فى الركعتين والمغرب والغداة . وكلامه 
فى الكتاب المشار اليهلا يخلو من نوع تشويش واضطراب ما لانخق على منراجمه. 

ويشير الى ذلك أيضأ كلام شيخنا انجلسى ( قدس سره ) فى كاب البحار 
حيث قال : الا ولىان الشك إنما يعتبر مع تساوى الطرفين ومع غلبة الظنيينى عليه 
وهذا فى الاأخيرتين إجماعى واما فى الا"ولتين والصبح والمغرب فالمشهور أيضاً 
ذلك ونسب الى ظاهر ابن ادريس تخصيص الحم بالا"خيرتين من الرباعية ٠.‏ “م 
نقل الإحتجاج للمشهور برواءة صفوان المتقدمة فى كلام السيد السند (قدسسره) 
"م قال : وبمفهوم الاخبار الواردة فى انه اذا شككت فى المغرب فاعدواذا شككت 
فى الفجر فأعد واذا شككت ف الركمتين الاولتين فأعد . 

أقول : أما الإستدلال للمشهور برواءة صفوان المذكورة ققد عرفت ما فبه. 
وأما الإستدلال بالنسبة الى المغرب والفجر والركمتين الا'وليين بالاخبار المشار 
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اليها فهو مبنى على ما نقرر فى كلامهم من ان الشك عبارة عن تساوى الإعتقادين 
وبكافء هما ء ونحن قد قدمنا لك فى صدرهذا المطلب ان الشك لغة كا صرح به 
جملة من أثمة اللغة ‏ أعم من هذا المعنى ومن الظن » وم قد قرروا فى غير مقامان 
الواجب مع ققد الحقيقة الشرعية والعرفية الخاصة الرجوع الى الحقيقة اللغوية 
وكلام أهل اللغةكا ترى أعم » وحيئئذ ذكا يبموز حمل الثنك فى هذه الاخبار على 
المعنى الذى ذك وه يجوز حمله عل الظن أيضأ الذى هو أحد معنييه لغة ٠‏ وحيالئذ 
فلا تقوم هذه الا"خبار حجة على ما ادعوه مع ما عرفت من تصريم الاخبار 
المتقدمة باشتراط اليقين فالاو ليينفى صىةالصلاة فلايبعد ان تكون الثنائيةوالثلائية 
كذلك ويه محصل الإشكالفى هذا الجال لتشيابه الدليل المذكور بتعدد الإحتمال . 

إذا عرفتذلك فاعل ان المغبوم من النصو ص وكلامجل الاصحاب 5 أشرنا 
اليه 1 نفاً ‏ انه مع حصول الفلن والبناء عليه فانه فى قوة ؤقو ع الصلاة كذلك عن 
عل ويقين ان أوجب مة أو إبطالا وانه لا احتياط مع ذلك . ولم بوجدالخلاف 
فى هذا الحم إلا فى كلام الشيخ عل بن بابويه ( قدس مره ) فى ألرسالة 
ومنه ما تقدم فى المسألة الثالثة مر قوله ٠‏ وان شك ثانيا وتوم الثانية ببى عليها 
“ماحتاط يعد التسلي .ركعتين قاعدا . وما سيأ ان شاء الله فى مس ألة الثك بين 
الإثثتين والثلاث مر انه اذا حصل الظن بالثلاث يبنى عليه ويتم ويصبى صلاة 
الإحتياط ركعة قائماً ويسجد يحدتى السبو . وهو شاذ وانكان مأخذه انما هو 
كتاب الفقه الرضوى ؟ا عرفت وستعرف . 

ثم انه قد صر ح شيخنا الشبيد الثانى بأن من عرض له الك فى ثىء من 
أفمال الصلاة يحب عليه التروى فان ترجم عنده أحد الطرفين بنى عليه ون بق 
الشك بلا رجم زمه م الششاك. 

وانت خبير بأن الخبارخالية من ذلك وتقيبد أطلاقها من غير دليل مشكل 
وأنكان الاحوط ما ذكره ( قدس سره ) والله العالم . 





١٠؟‏ 0 الشك فى الرباعية بين الاثنتين والثلاث ) ج1١‏ 
(المسألة السادسة) اذا شك فى الرباعية بين الاثنتين والثلاث فالأشهرالاظبر 

انه يينى على اثلاث ويتم ثم يأتى بصلاة الإحتياط الآتية ان شاء القه تعالى . 

وف المسألة أقوال اخر :هنبا اليناء على الاقل نقل »عن الم رتضى ف المسائل 
الناصربة حيث قال : من شك ف الاولتين استأنف ومن شلك فى الاخيرتين ببى 
على اليقين . وفى الإتتصار وافق المشبور . 

ومنها - قول الشيخ على بن الحسين بن بابونه حيث قال : وان ذهب وهمك 
الى الثالئة فأضف اليا رابعة فاذا سلبت صليت ركعة بالمد وحدها ؛ وان ذهب 
وهمك الى الاأقل فابن عليه وتشهد فى كل ركعة ثم امد بعدتين بعد التسلى » فان 
اعتدل و*مك فأنت بالخيار ان شت بنيت عبل الاقل وتشبدت فىكل ركعة وان 
شت بيت علل الاكثر وعملت عل ما وصفتاه . انتبى . 

ومنها - ما نقلوه بزعمهم عن أأصدوق من تجويزه البناء على الاقل . وفيه ما 
عرفت مما قدمنا تحقيقه فى المسألة الرابعة فانه قد صر ح فى ما نقاناه عنه عمة بأن من 
شك ف الثانة والثالثة أو فى الثاثثة والرابعة أخذ بالا" كثر فاذا سل أثم ما ظن انه 
نقص . وهذا هو الذىعليه الاصماب فى هذه المسألة ٠‏ ولم يصر ح مما يخالفه الا ما 
أشر نا اليه ئمة من مو ضع الاشتباه الذنى رما كار سيباً لارتكابهم هذه الاوهام 
السخيفة والخبالات الضعيفة . 

ومنها ‏ ما نس اليه فىكتاب المقنع من القول بالابطال متى عرض له هذا 
الثشك حيث قال « سثل الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ عنمن لا درى اثثتين صلى أم 
ثلاث ؟قال يعيد . قيل فابن ما روى عن رسول اه ( صل اه عليه وآله ) الفقيه لا 
يعيد الصلوة ؟ قال انما ذلك فى الثلاث والاربع ٠‏ والتقريب فيه أن من عادته فى 
هذا الكتاب الاقتاء ممتون الاخبار ولحذا نقل جملة من الاصعاب القول بذلك عنه 
فى الكتاب المذكور الا ان الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة فى صور الشك 


() الوسائل الباب به من الخلل فى الملاة 





ج١1‏ ( المناقثبة فىما استدل به للشكبين الاثنتين والثلاث) لك 7 كك 
فى الاخيرتين , وهو المؤيد بالاخبار كا مسأتى ببانه ان شاء الله تعالى . 

وتحقيق البحث فى هذه المسألة بقع فى مواضع 

(الموضغ الاول) ‏ قال فى الذكرى:وأما الثنك بين الاثتتين والثلاثنأجراه 
معظم الاصماب مجرى الشك بين الثلاث والادبع ول نقف فيه على رواة صريحة 
ونقل فيه ابن الى عقيل تواتر الاخبار . انتبى . 

ونحوه الشبمد الثانى فى الروض حيث قال : وليسق مسألة الشك بي نالإثنتين 
والتللاثت الآن نص خاص و لكن الاصاب أجروه مجرى الشك بين الثلاثو الاربع . 
“م نقل عن أبن إلى عقيل ؟ نقل فى الذكرى . 

وظاهرهما-كا ترى عدم الوقوف على نص صريم ف" المسألة مع ان ايخ 
استدل فالتهذيب مما روامفى الحسن عن زرارة عن أحدهما ( عليب| السلام ١()‏ ) 
قال : « قلت له رجللا درى وأحدةصل أم اثنتين ؟ قال يعيد قلت رجل لا يدرى 
اثنتين صل أم ثلاثاً ؟ قال ان دخله الشنك بعد دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة ثم 
صل الاخرى ولا ثىء عليه ويسل » . 

وعن عمار بن موسى السا باعل( ) قال . قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) 
كل ما دخخل عليك من الشك فى صلاتك فاعمل على الآ كثر , قال فاذا انصرفتغأم 
ما ظننت انك نقصت» . 

إلا ان السيد السند ( قدس سره ) ف المدارك اعترضه فقال : ويتوجه عليه 
أن الرواءة الثانية ضعيفة السند باشتاله على جماعة من الفطحية فلا تنبض حجة » 
والروانة الاولى غير دالة على المطلوب وانما تدل على البناء على الاكقل اذا وقمع 
الشك بعد الدخول ف الثالثة وهى الركعة المترددة بين الثاثة والرابعة حيث قال : 

د مضى فى الثالئة ثم صبل الاخرى ولا شىء عليه » ولا يحوز حمل الثالثة على الركمة 


)١(‏ الوسائل الباب و و ه من الخلل فى الصلاة 
زب) الوسائل الباب م من الخلل فى الصلاة 
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وقد نبعه عل هذا التوجمه لمعنى الحسنة المذكورة من تأخر عنه من الفضلاء 
كا فى عادتهم غالبا كالفاضل الخ راسانى وامحدث الكاشانىوالفاضل الجلسى وغيرم . 

والتحقيق عندى ان ما ذكرودبمحل من القصور بل الرواءة المذكورة واضة 
الظبور فى الدلالة علل القول المشهور . 

وحاصل كلام السد المز.ور أن قوله ( عليه السلام ) : ١‏ ان دخله الشنك بعد 
الدخول ف الثالثة بمنى فيها ... الح » دل عل أن الشك عرض له فى أول الدخول 
فى تلك الركعة المعبر عنها بالثالئة . وهذه الركعة التى سماها ( عليه السلام ) ثالشة 
اما ان تكون مترددة بين الثانية والثالثة فيلزم منه الشك قبل إ كال الأولتين وهو 
مبطل فلا يحوز حمل الخبر عليه » واما أن تكون مترددة بين الثالئة والرابعة كا هو 
ظاهر الخبر وحيتئذ فلا يكون من محل الإستدلال فى ثىء لانه شك بين الشلاث 
والاربع وقد أمره ( عليه السلام ) بالبناء على الثلاث التى هى الآقل . 

أقول : والظاهر ان منشأ الشببة الذى أوجب للسيد المذكور الطعن فى الخير 
وحمله عل ما ذكره من وجبين : 

( أحدهما) ‏ قوله ( عليه السلام ) ه م صل الاخرى ء فانه حملها على الركعة 
ألرابعة بمعنى انه بعد البناء على الثالئة وهى التى شك فى حال القيام لحا أردفها بالركعة 
الرابعة . وهذا وأن تومم فى بادىء النظر إلا انه ليس هو المراد بل المراد بالاخرى 
فى الخبر نما هى ركمة الإحتماط كا سيظبر لك ان شاء اله تعالى . 

و(ثانيبما ) -قوله (علبه السلام) : «فان دخله الشك بعد دخوله فى الثالثة » فان 
ظاهر كلام السيد حمل الالف واللام فى الشك على العبد الذمنى أى شك ما مر 
الشكوك وهو الشك فى كون هذه الركعة ثالثة أو رابعة . والتحقيق ان الالف 
وأللام إما فى للعبد الخارجى والمراد اماهو ااشك المسؤول عنه وهو الكك بين 
الإثئتين والثلاث حم ( عليه السلام ) بأنه بمضى ف الثالثة التى هى الاكثر ويتمبا 
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بعد البناء عل الثلاث فتكون هذه رابعة ثم يصب اخرى وهى ركعة الإحتياط . 
وتوضيم ما قلناه انه لا يخنى على من تأهل روايات هذه المسائل المشملة على 
اليناء عيل الاكثر والتعبير عن الإحتتياط فيها انها مختلفة فى تأدة هذا المعنى والدلالة 
عليه » فق بعضباجعل الإحتياط فى عبارة الخبر موصولا كا هنا معنى انه لم يصرح 
فى الرواءة بأنه يتشبد ويسل ثم يحتاط بل عبر عنه مثل هذه العبارة الجملة الموهمة 
لدخوله فى الصلاة الاصلية » وبعض منها قد صرحت بالفصل وان تفاوتت أيضأً 
تأديته ؟ا سيظبر لك أن شاء اله تعالىء وسنشير الى ذلك ات. شاء الله تعالى ذيل 
الرواءات الآتبة فى صورة الشكوك الياقبة مذيلا ببيان ما قلناه وايضاح ما أدعيناه. 
وحيئئذ فعنى الخبر المذكور بناءعلى ماذكر ناه وهو الذى فبمه من استدل به 
منعلبائنا الاعلام ‏ انه ان دخله الشك الم.ؤول عنه بعد اكاله الثتتين ودخولهى 
اثثالثة المتيقنة المترددة بنكو نبا ثالئة أو رابعة مضى ف الثالثة يعنى بنى على الثلاث 
وأتمبا ببذه الركعة التى شك حال قيامها ثم أردفها بالركمة الاخرى التى هى صلاة 
الإحتماط » للآنه بشكه حال القيام يكونها ثالثة أو رابعة قد حصل له الشك فى ما 
تقدم من انه ركعتان فتكون هذه ثالئة أو ثلاث فتكون هذه رابعة فبو شاك حيئئدذ 
فىما قدمه هل هو ثلاث "أو اثثتان فأمره (عليه السلام )بالمضى فى الثالثة بالمعنىالذدى 
ذكرناه » وف العطف ب ١‏ ثم » اشعار بذلك غاءة الأمى انه ( عليه السلام ) جعل 
صلاة الإحتياط هنا موصولة ولم يصر ح مما بوجب الفصل ينها وبين الصلاة 
الأصلية ما يؤذن بكونها خارجة عن الصلاة الاصلية ومنه نأ الإشتباهكا عرفت . 
وبما بوضيح ما قلناه باظبر ايضاح ويفصح عنه بانور افصاح (أولا) ان الك 
فى جمسع الصور انما يطلق على ما تقدم مر الصلاة لا ما يأتى فاذا قبل شك بين 
الاثنتين والثلاث فالمراد ان ما قدمه هل هو اثنتان أو ثلاث ٠‏ وكذلك قولك 
شك بين الثلاث والآربع انما هو بمعنى أن ما قدمه هل هو ثلاث أو أربع ٠‏ ولهذا 
صر ح العلامة فى القواعد والمنتبى والختلف بأنه أو قال : لا أدرى قباى هذا 
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لثالئة أو الرابعة فهو شك بين الاثثتين والثلاث وهو عين ما اششتملت عليه الرواءة 
المذكورة لاانه شك بينالثلاث والاربع كا تووه وينوا عليه ما ينوا رن 
الايراد وعدم دلالة الخير على ماهو المطلوب والمراد . وقد صر ح العلامة ف 
الختلف وغيره أيضأ بأنه لو قال : لا أحرى قبااى هذا للخامسة أو الرابعة فانه شك 
ين الثلاث والأربع وانه يحلس وينى على الأربع ٠‏ وما ينبه على هذا الالف 
واللام فى قوله : « فار دخله الشك , أى الشك المسؤول عنه وهو الشكبين 

الاثتتين والثلاث . 

و(ثانياً) ‏ انه يلزم بناء على ما توهموه ان الامام ( عليه السلام ) ل يحب عن 
أصل السؤال بثىء بالكلية لآن السائل انما سأله عن من لم بدر اثنتين صلى أم ثلاثاً 
فكيف يحيبه الامام بحم الثلاث والأرسع وانه يينى على الثلاث التى هى الاقل ؟ 
وكيف سكت السائل وقنع بذلك وهو زدارة الذى من عادته تنقيس أجوبةالمسائل 
وطلب الحجج فيها والدلائل ؟ وكيف ينسب الى الامام ( عليه السلام ) العدول عن 
ذلك ولا مانع فى البين . 

و(ثالثاً )ان البناء على الآقل فى هذه الصور المنصوصة بل مطلقاً لا مستند له 
ولا دليل عليه وان ظبر من جملة منهم - لعدم امعان النظر فى الاخبار ‏ الركون 
اليه » وأخبارهكابا عمولة على التقية كا عرفت 1 فا ( ١‏ ) وستعرف ان شاء الله 
تعالى . وحينئذ فلا يصم حمل هذه الروأة عليه بالكلية . 

وإذا ثبت ما ذكرناء أن مورد الرواة إتما هو الشك بين الإثنتين والثلاث 
وانه ( عليه السلام )أمره فى ذلك بالبناء على الثلاث فانه يتحتم البتة حمل قوله (عليه 
السلام (؟ ) : « “م صل الاخرى ء على ركمة الإحتياط وإلا لزم البناء على الأكثر 
فى الصورة المذكورة مع عدم الإحتياط بالكلية وهو باطل إجماءا . 

وبالملة فان الخبر المذكور بتقريب ما أوتحناه فى هذه السطور ظاهر الدلالة 


زل) عن 6 (0) ص ١لء‏ 





اج ١‏ الشك بين الاثتتين والثلاث قبل الدخول فى الثالثة) نإل سل 

عار عن القصور . 

ومثله فى ذلك ما رواه اليرى فى قرب الاسناد عن عمد بن غالد عر 
العلاء ١(‏ ) قال : ه قلت لالى تمد الله ( عليه السلام ) رجل صل ركعتين وشّك فى 
الثالثة ؟قال : يبنى عل اليقين فاذا فر غ تشبد وقامقائا فصلل ركعة بفاتحة الكتاب » . 

والمراد بالبقين هنا ما حصل به يقين البراءة وهو البناء على الا كثر فانه ان 
ظبر العام كان الإحتياط ناظة وان ظبر النقصانكان الإحتياط متممأ . وأماحمل 
البقين هنا عل البناء على الاقل فانه ينافيه الإحتياط المذكور . 

وهذه الرواة من الاخبار التى صر ح فيبا بفصل الإحتياط بالتشهد الشامل 
النسلم تجوز ٠‏ واقه العالم . 

(الموضع الثانى )قال فى المدارك على اثر الكلام المتقدمنقله عنه : وربما ظهر 
من هذه الرواءة بطلان الصلاة بالششك بين الإثنتين والثلاث اذا عرض الشك قبل 
الدخول ف الثااثة » ويدل عليه ما رواه الثشيخ فى الصحيح عن عبيد بن ذرارة 
عن الى عبد القه ( عليه السلام ) ١(‏ ) قال : ٠‏ سألته عن رجل لم بدد ركمتين صلى 
أم ثلاث ؟ قال : يعيد . قلت : أليس,يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قال : انما ذلك 
الثلاث والأربع » وبمضمون هذه الرواءة أقتى ابن بابويه ( قدس سره ) فى كتاب 
المقنع ء وأجاب عنها الشيخ فى التبذيب بالحل على صلاة المغرب . ويدفعه الحصر 
المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « انما ذلك ف الثلاث والأربع .... الى أن 
قال : والمسألة قودة الإشكالولا ريب ان الإتمام والإحتياط مع الاعادة اذا عرض 
الشك قبل الدخول ف الثالثة طريق الإحتياط . انتهى . 

أقول: لا يخؤان مقتضى ما ذكره من أنه بعروض الشك حال القيام فالثالئة 
المترددة بي نكو نبا ثالئة أو رابعة وانه يصير من قبيل الششك بين الثلاث والأربسع 
هو بطلان الصلاة بالشك بين الإثنتين والثلاث ء ذفان المفبوم من الخبر على هذا أنه 

(و) و() الوسائل الباب و من الخلل فى الصلاة 
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ان دخله الشنك قبل الدخول ف الثالثة لم عض بل تيطل صلاته » وهو ظاهر فى 
الابطال بالشك بين الإثنتين والثلاث؛ لانه متى شك بعد السجدة الثانية بين كون مأ 
صلاه ائنتين أو ثلاثاً فان الصلاة باطلة مقتضى ظاهر التعليق . وطهذا استدل 
بصحمحة عبيد بن زرارة الظاهرة فى بطلان الصلاة بالشك فى الصورة المذكورة . 
واما على ما ذكر ناه من أن هذا الشك الذى وقع منه بعد القيام للركمة المذكورة 
انما هو الشك بينالاثنتين والثلاث فانهلا فرق بين عروض هذا الشك فى حالالقيام 
أو قبله بعد [تمام الركمتين المتيقنتين بالسجدة إلثانية فانه يحب العمل فيه بالبناء على 

الاكثر والإحتباط كا هو المشهور . 

وأما ما دل عليه الخبر عفهومه . من أنه لو دخله الشك قيل دخوله ف الثالثه 
لم مض بل تبطل صلاته كا ذكره ‏ فاته يحب ارتكاب التأويل فيه » ولهذا ان جملة 
من تبع السيد السند فى الطعن فى ابر بما تقدم ذكره أجابو! عن مفهوم ما دلعليه 
الخبر الموجب لبطلان الصلاة بالشك بين الائنتين والثلاث حمل الدخول ف الثالئة 
على ما هو أعم من الدخول فيبا أو فى مقدماتها والرفع من السجود من جلة 
مقدماتها . وأجاب بعضبم بتقييد المفبوم بما إذا وقع الشك قبل [ كال الاولدين, 
ولايخق ما فى الجيع من البعد . 

والذى يقرب عندى أن هذه العبارة إنما خرجت مخر ج التجوز وان 
التعليق غير مراد منبا ععنى أن قوله ( عليه السلام ) : « ان دخله الفك بعددخوله 
فى الثالثة , إنما هو كتابة عن إتهام الاولتين فكأنه قال : « إذا دخله الشك بعد 
كال الاولتين مضى ... الء وباب لجاز فى الكلام واسع » ولعل الاجمال فى 
هذه الرواءة فىكل من هذا !54 والهم الآول مبنى عل معاومية ذلك بومئذ عند 
أصابهم ( عليهم السلام )كا هو الآن معلوم بين علءائنا . 

وبالجلة فاله متى ثبت ما حققناه 5 نا من أن الرواءة دالة على حك الشك يبن 
الاثنتين والثلاث حسها صر ح يه الأصحاب ( رضوان اقه عليهم ) وقد عل تفاتا 





ج و <الشك بين الاثتتين والثلاث قبل الدخول فى الثالثة )4 --0١؟ ‏ 
نص وفتوى ان المدار فى العمل ف الششك فى الآخيرتين على اتمام الأو ليين فلا معنى 
لصحته حال القيام وبطلانهقبله بعد اتمام الآولبينوايضاً فان القاعدة الجاريةفى نان 
ااشكوك المنصوصة لا يفرق فيها بين عروض الشك جالساً أو قائماً» ويه يظبر ان 
هذه العبارة انماخرجت مخر جالتجوز وك «ثلبا وأمثالها فىالكتاب العزيزوالاخبار. 

وأما ما استند اليه فى حجية هذا المفبوم ‏ من صحيحة عبيد بن زرارة التي 
من أجلبا استشكل فى المسألة يا صر ح به فى آآخ ركلامه ‏ فهو أيضاً محل *من:.. 
الوهن والضعف : 

( اما أولا ) فلما شرحئاه من معنى حسنة زرارة وببان دلالتها على حم 
المسألة فتكور_. معارضة لبذه الرواءة » وكذا روانة العلاء التى قدمنا تقلباعن 
كتاب قرب الاستاد . ١ ١‏ 

و (أما ثانياً ) فلمعارضتها بالروايات الكثيرة الدالة باطلاقبا على وجوب 
البناء على الآ كثر فى جميع الشكوك كوثقة عمار الى قدمنا نقلبا عن الشيخ )1١(‏ وان 
كان السيد المذكور قد ردها بضعف السند بناء على هذا الإصطلاح الغير المعتمد 
مع ما جرى له مر التمسك بالموثقات اذا احتاج اليبا كا نبهنا عليه فى غير 
موضع مما تقدم . 

و ( أما ثالثاً ) فلمعارضتها بالأخبار الصحيحة الصريحة الدالة على ان الاعادة 
فى الآوليين والسبو فى الآخيرتين ؛ وقد تقدمت ف المقام الثانى من المسألة الثانية 
من هذا المطلب (؟). 

وحبائذ فلا بد من تأوول هذه الروأءة وإلا فارجائها الى قائلبا و لكنه لما كان 
من عادته أنه إنما يحوم حول الآسانيد فى جميع الاحكام والمقامات ولا ينظر الى 
ما اشتمل عليه هن الرواءة من الخالفات والمناقضات وقع فى الإشكال الذى أشار 
البه . ومن تأمل ما ذكر ناه حق التأمل ظبر له ان ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله 


() ص "1١‏ (؟) ص سيا 





918 - لما نقلعن المرتضى من البناء على الأقلفىالشك فىالآخيرتين) ج ه 
عليبم ) هو الحق الذى لا غشاوةعليه ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من برق ديه . 
والاظهر فى صحبحة عبيد بن زرارة المذكورة هو الحل عل الشك قبل [ كالالركعتين 

كا ذكره جملة من متأخترى الأصحاب فى البين . والله العالم . 

( الموضع الثالك )قال فى المدارك أيضا على اثر الكلام المتقدم فى سابق 
هذا الموضع : وتتقل عن السيد المرتضى فى المسائل الناصرية انه جوز البناء على 
الآقل فى جميع هذه الصور ٠‏ وهو الظاهر منكلام ابن بابوته فى من لا يحضره 
الفقيه » ويدل عليه مارواه فى الموثق عن إحاق بن عمار ( ١‏ ) قال : م قال لى 
ابو الحسن الآول( عليه السلام ) إذا شككت فاين على البقين . قلت : هذا أصل ؟ 
قال : نعم » وما روأه الشيين فى الصحيم عن عبد الرحمان بن الحجاج وعلى عن أى 
براه (عليهالسلام) (؟) ‏ فى السبوفى الصلاة ؟ فقال : يينى على اليقين ويأخذبالجزم 
ويحتاط بالصلاة كلها ء "م نقل كلام الشبيخ على بن بابونه حسما قدمنا نقله عنه وقال 
بعده قال فى الذكرى : ولم نقف على مأخذه . ثم قال : والمسألة قومة الإشكال ... 
الى آخر ما قدعناه . 

أقول : وهذه الروايات أيضَا هنا حيث أن فيها الصحيم باصطلاحه مما قوى 
هذا الإشكال عنده فى هذا الجال ولكن قد عرفت وستعرف انه لا إشحكال 
حمد الملك المتعال . 

ولا بأس بالتعرض ليبان ٠١‏ فى كلامه ( قدس سره ) أيضاً هنا من الإختلال 
ليظبر لك صمة ما ذكره وقوة ما قووناه : 

فنقول : أماما نقله عن المرتضى ( رضى الله عنه ) من انه جوز البناء على 
الاقل فالمنقول عنه فى الكتاب المذكور إنما هو تعين البناء على الآقل . وهذا هو 
الذى تنادى به عيارة الكتاب امار اليه -حيث أن جده الناصر قال : ٠‏ ومن شك 
فى الآولتين استأنف الصلاة ومن شك فى الآخيرتين بنى عل اليقين » فقال السيد 


(؛) م (») الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة 





ج1 ( تحقيق حال الناصر الكبير )  !-‏ 
« قدس سره» : هذا مزهنا وهو الصحيم عندنا . . . ال . وهو م ترى صربح 
فى تعين البناء عبل الآقل لا تجويزه ء ولاريب فى ضعف هذا القول ان حمل اليقين 
عل البناء عبل الا'قل كا هو الظاهر من ساق عبارة جده لآن فيه طرحا للأخبار 
المتكائرة الصحبحة الصريحة فى أحكام هذه الصور ف البناء على الاكثر , ويشبه ان 
يكون قائله لم يراجع الاخبار فى هذا الجال ولم مخطر له يومد بالبال . ولا يخ 
ان الناصر جد السيد المذكور كان مر كبراء الزيدية علا وشرفا وجاها(١)‏ 


(؟) هو أبو جمد الحسن بن على بن الحسن بن على الاصغر بن عمر الاد.مرف بن 
الامام السجاد بن الحسين الشبيد بن على بن الى طالب , علييم السلام » قيل له الاطر وش 
من ضربة سيف على رأسه فى حرب الداعى أذهبت سمعه » واشتير بالناصر الكبير اظبور 
ناصر بعده من أئمة الريدية . كان شريفاً فاضلا كبيراً امامياً اثثى عشرياً متفنثاً فى العاوم 
له كتب ف الامامة كبير وصغير وفى الطلاق وفى فدك والخس وفضل الشبداء وفصاحة ابى 
طالب ومعاذير بنى هاشم ف ما نقم عليهم ومواليد الائمة. الى الحجة ‏ تجل الله فرجه » 
خر ج مع الداعى الكير الحسن بن زيد وأخيه جمد بن زيد واتصل بعاد الدولة الديلى 
وفى سنة ؟ .م ظبر يطدرستان وملك أكثر بلادها ولعدالة.ه وحسن ميرته أثرت دعوته 
للحق فى او لك" الجوس فدان يدين الاسلام أهل طيرستان وأسل قبي المساجد وأسن 
مدرسة درس فببا ألفقه والحديث . ورميه باعتئاق المذهب الزيدى لا أساس له فى قرارة 
نفسه والسر فيه إعتقاد الريدية امامته من ججبة خروجه بالسيف فى وجه المنكر ورأييم على 
امامة الناهض لذلك وزاد عليه نحره فى فقه الزيدية فكان فى مو لفاته يوافقبم تارة ويرد 
علييم اخرى قتخيل من لا خيرة له حقيقته انه زيدي الطريقة التى لا تيتعد عن خلافة 
الشيخين وان كان علي ١‏ عليه السلام » أفضلمنها » وفقه الزيدية يتفق ف يتفق معالفقه الس ىكثيراً 
كا يشبد به من كدبهم البحر الزعار ونيل الاوطار والروض النضير فى شرح فقه زيد 
وايجمو ع الفقبى لزيد» ومن هنا مل الحققون فى [ ثار الرجال إعتقادم ببراءته من 
الانتساب الى الزيدية إشارة وتصربحا وان وردت النسبة الى الزيدة فى فبرست ابن الندم 
ومعالم العلماء لان شبراشوب وكامل ابن الاثير وعمدة الطالب ٠‏ فبذا اأشييخ الصدوق 
المعاصر له يقول عند ذكره:د.قدس الله سره ء ويترحمعليه النجاثى المتوق سئة..وج حت 





ا ( تنحقيق حال الناصر اللكبير 4 ج14 
والرهدية قد جروا فى فقهوم غالبا على فقه العامة والسد ( قدس سره ) قد جرىق 


-- بعد اعبرافه بأنه اماى المذهب ويقول سيطه عل الحدى الشر يف المرتضىق مقدمة المسائل 
د الناصربات » : وانا بنشييد علوم هذا الفاضل البار ع دكرم الله وجبه » أحقوأول ٠...‏ 

الى أزب يقول ؛ والناصر ما 'راه من ارومتى وغصن من أغصان دوحتى وهذا نسب 
عريق ف الفضل والنجابة والرياسة . . . الى أن يقول : وأما ابو جمد الناصر الك-بير 
وهو الحسن بن على قفضله فى علبه وزهده وفقبه أظبر من اأشمس شمس الباهرة وهو الذي نشر 
الاسلام فى الديلم حتى اهتدوا به بعد ااضلالة وعدلوا بدعايته عن الجبالة » وسيرته الججبلة 
أ كي من أن تحصى وأظهبر من أن تخنى . هذا رأي الشريف المرتضى فى جده الناصمر 
الا كبر ولو كان للزيدمة فى نفسه أثر لنبه عليه ولما اطراه وافتخر تالاتنساب اليه وهوالبعيد 
عن هذا المذهب الشاول وال أي المؤسس عل حكثيب رمل . ولوضاءة مذهه الحق 
وسطوع رأبه الصرخ فى إمامة أهل البيت من آل الرسول « ص ء الى الحجة المنتظرءتجل 
الله فرجه, جل اعتقاده فيه صاحب رياض العلاء فقال : ااناصر الحكبير من عظاء 
الامابة وان كان الزيدءة يمتقدون انه من جملة أئمتهم فظن من ذلك انه زيدى المذهب 
وليس كذلك . وتابعه ابر على الحائرى فى منتبى المقال قال : لا غبار فى مدحه والثناء 
عليه لانه من علباء الاماية ومصئق الاثنى عشرية . وكلة شيخنا الببائى فى دسالة إئبات 
الحجة المنتظر « عليه السلام , تذادى بأعللرصوتبا باعتدال طريقته وحسن سربرتهوتباعده 
عما لا يلثم مع المذهب الحقء قال : إن الحققين من علءائنا إعتقدوا انهناصر الحق وتابع 
طريقة الى عبد الله المادق , عليه السلام » فرضوان الله عليه وتحياته . نعم لما اقتضت 
دعوته تأليف النفوس المائلة عن الصراط السو والداعية الى عبادة النار أظبر بعض 
الامور التى تدين بها أهل المذاهب وان كانت نفسه نافرة عنها لثلا تفشل دعوته ويذهب 
جباده سدى وارجاء تعديلميلهم الى الظروف المناسبة يا هىطريقة آبأئه المعصومين «علييم 
السلام , فتراء ممع الوضوء بين الغسلوالمسح وف القنوت على مذهب الشيعةوالشافعية 
ويتردد فى تحطل المتعة , الى أمثالها ما اعتنقه أرباب المذاهب » والذى يشبد بذلك رأيه 
النى عله فى كتابه المسترشد على طبق الحديث المروي عن على « عليه السلام » « لا تخاو 
الادرض منقائم لله حجةاما ظاهرمشبور أو خائف مغمور, وهذا يا براه النابه نص فى سعد 





بيه ١‏ الأخبار الدالة على البناء على الآقل فى مطلق الشك 4 #١‏ 
وأما ما نقله عن ابن بابويه ققد عرفت ما فيهبما كشف عن ضعف باطنهوغافبه. 
وأما ما نقله من الاخبار الدالة على البناء على الا"قل الى هى معظم الشببة له 

ولغيره فى هذا المقام ونحوه فقد تقدم الجواب عنبا , ونزيده هنا بيبانا ببسط 
الكلام بما يرفع عن المسألة إن شاء النه تعالى غشاوة الابهام : 
فنقول : لا يخ انه قد اختلفت الاخبار فى البناء فى مطلق الشلك على الآقل 
والا" كثر . فيا يدل على البناء على الاقل ما نقله من موثقة إسحاق بن عمار و حصحة 
عيد الرمانبن الحجاج المذكورتين . مع انه قد رد موثقة عمار الدالة على اليناء 
عيل الا كثر بضعف السند بكو نها موثقة » فا نكان الام كا زععه مرح ضعف 
الموثقات فَكيف يستدل هنا مموثقة اسحاق بن عمار ؟ وإلافلا وجسه لطمنه فى 
موثقة عمار . وأيب مم ذلك انه حيث اختار العمل ببذه الرواية عبر عنما 
بموثقة اسحاق بن عمار وحيث لم مذتر موثقة عمار عبر عنها برواية عمارمن غير أن 
سب [عتقاد إمامة الحجة المنتظر « عليه السلام . . و إعتقاد أصحابه إمامته لايستلزم رضاهبه 
فقد ادعى جماعة الوهيةأمير المؤمنين: ع وول يتتبوا بزجره ولا بمجاهرته بالعبودية لحت 
أحرقهم بالنار » إذا فلا جب من اعتقاد جماعة زيدية الناصر ٠‏ إنتبى كلام الشيخ البباى 
ملخصاً . هذا ما أقاده بعض الْحدّقين الباحثين فى ترجمة الناصر الحكبير وعقيدته تلخيماً 
من المصادر, وأليك أسماءمن تعرض لترجمته متتصراً أو مفصلا ؛ تاريخ الطدرى وكامل ابن 
الاثير ومقتصر ان الفداء فى حوادث سئة ١‏ .مم و سئة .6 ومروج الذهب لللسعودى 
جَ ب صن حاون وقيرعت ابن الندم وعسدهة الطالب ورمال الثيخ الطومى وفهرست 
النجاثى ومنبيج المقال للاسترايادى والتعليقة عليه للاقا البييبانى ومنتبى المقال للحائرى 
وروضات الجنات ورياض العلماء ومجالس المؤمنينالنسترى وشرح النبج لابن الىالحديد 
ومفاخرة بنى هاثم وبى امية للجاحظ والجدى. للنسابة العمرى و تاريخ رويان والكنى 
والالقاب وأعيان الشيعة ج موب ص ممعم والنقل عنقي ست ابن الئد.م وامجدىوتاريخ 
رويان بواسطته 1 





ل ١‏ ترجيسم الاخبار الدالة على البناء على الا كثر ) ج١1‏ 
يعبر عنبا بلفظ « «وثقة » إيذاناً مزيدالضعف , وكل ذلك خلاف قواعدالا تصاف 
كالايخق على ذوى المعرفة والعفاف . 

وما يدل عل ذلك أيضأصبحة عل بن يقطين ( ١‏ ) قال : « سألت ايا الحسن 
( عليه السلام ) عن الرجل لا يدرى؟ صل واحدة "أو اثنتين أوثلاثاً ؟ قال : بين 
عل الجزم ويسجد عدى السهو ويتشهد تشبداً خفيفاً » . 

ودواية سبل بن اليسع المروية فى الفقيه عن الرضا ( عليه السلام ) (؛ )فى 
ذلك أنه قال : ه يبنى على يقينه ويسجدجدتى السهو بعدالتسلم ويتشهد تشبداً خفيفأء. 

وروايته الاخرى (م) قال : د سألت ايا الحسن ( عليه السلام ) عر 
الرجل لا يدرى أثلاثاً صلى أم اثنتين ؟ قال : يينى على النقصان ويأخذ بالجزم . 

وما يدل على البناء على الآ كثر موثقة عمار المتقدمة فى صدر الموضع الأول 
وموثقته الاخرى برواية صاحب التهذيب ( ؛ ) قال : « سألت ابا عبد أله ( عليه 
السلام ) عن ثىء من السبو فى الصلاة؟ فقال : الا أعلمك شيئا إذا فعلته “م ذكرت 
انك أهمت أو نقصت لم يكن عليك شىء ؟ قلت : بل . قال : إذا سبوت فابن على 
الاكثر فاذا فرغت وسابت ققم فصل ما ظننت انك نقصت فانكنت قد أنممت لم 
يكن فى هذهعليك ثىء وان ذكرت انككنت نقص تكن ما صليت مام ما نقصت». 

وموثقة ثالثة له أيضأ رواية صاحب الفقيه (ه ) قال : « قال أبو عيد الله 
(عليهالسلام) لعار بن موسى : با عمار أجمع لك السهو كله فىكلتين : متىما شككت 
عفد بالآ كثر فاذا سامت فأتم ما ظدنت انك قد نقصت » ٠:‏ 

ولايخنى ان الترجيم للأأخبار الآخيرة وذلك من وجوه : ( أحدها) 
الاعتضاد بالأخبار الصحاح الصراح الواردة فى خصوصيات الصور المذكورة فى 

)١(‏ الوسائل الاب ه؟ من ا خلل فى الصلاة 

(؟) الوسائل الباب م١‏ من الخلل فى الصلاة 

(©) د(4) و(ه) الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة 





اج ( ترجيح الاخبار الدالة على البناء على الا كثر ) 5 
هذا المقام فانها متفقة الدلالة على البناء على الآ كثر فى جميمع الصو رك ستشرحه 
إن شاء الته تعالى . ويعضدها زيادة على ذلك إجماع الطائفة سلفاً وخلفاً على العمل 
بمضمونها إلا الشاذ النادر وم انما يتوهمورن بخلاف المرتض والصدوق وقد 
عرفت مأ فيه 3 

و(ثانيها) ‏ صراحة هذه الأخبارف المدعى وتطرق وجوه الإحتالات الىكثير 

من تلك الاخار الخالفة كوثقة اماق بن عمار المشتملة على البناء عل اليقين » فانه 
«من امحتمل قريب ان المراد انما هو اليناء على ه! وجب اليقين أى يقين البراءتوذلك 
فى البناء على الا كثر كا فصلته موثقة عمار الثانية » وقد عرفت من رواءة قرب 
الاسناد المتقدمة اطلاق هذا اللنفظ عل هذا المعنى بحيث لا يحتمل غيره فلا يبعد 
أرادته هنا أيضأ . ومثلبا بحة عيد ال رحمانبن الحجاج ( ١‏ ) فانها محتملة لما ذكر ناه 
وإتريده قوله فيبا : « يأخذ بالجزم ويحتاط بالصلاةكابا ء فان الإحتياط وهو فمل 
ما بوجب براءة الذمةعلى جميسع الوجوه والإحتهالات انما يحصل بالخل على مالناه 
وإلا فع البناء على الآقل والإمام لو ذكر نمام الصلاة فانه يازم زيادة ما يوجب 
بطلانها فتنجب الاعادة حيتئذ . و بالجملة قانه لو لم يكن ما ذكر ناه فى هاتينالروايتين 
هو الأظبر فلا أقل ان يكون مساوياً وبه يسقط الاستدلال بها . وتحوهما فى 
ذلك أيضاً رواية سبل بن اليسع الاولى . وأما يحة على بن يقطين فبى معارضة 
بالاخار الكثيرة الدالة على الابطال متى تعلق الشك بالآوليين المعتضدة باتفاق 
الأصحاب سلفاً وخلفاً على ذلك فلا تصلم للعمل عليبا . وأما رواية سبل 

الثانفة فبى معارضة بخصوص حسنة زرارة ورواية قرب الاسناد وموم 

الرواءات المتقدمة المعتضدة بعمل الطائفة 1 

و(ثالئها) - وهو المعتمد ماقدمنا ذكره آنفأمن أن هذالرويات انما خرجت 
مخر ج التقية لما عرفت من حديث مسل المتقدم (؟ ) وكلام البغوى فى شمر ح السنة 


( صما (م) ادجع ال التعليقة ع ص ١686‏ 





علا اسه (١‏ ترجيم الاخبار الدالة على البناء على الا كثر ) ج44 
ويؤيده اشهال عصحة عبل بن يقطين ورواية سبل الاولى عبل جدى السبو بعد 
الاصس بالبناء على الآقل حسما تضمنته الروايةالعامية » وقد صر ح الحقق فى المعتبر 
بنسبة ذلك اليهم أيضاً حيث نقل عن الشافى البناء على البقين وعن ألى حنيفة اليناء 
عل اأظن فان فقده بنى على البقين( ١‏ ) محتجا على ذلك بأن الأصل عدم المشكوك 
فيه ولما رووه عنه ( صل الله عليه وآله)(؟) قال : : «هن لم يدر ثلاثاً صلل 
أم أربعاً فظيلق الك وليين على اليقين » . 
ومن أشار الى ما ذكر نا أيضاً شيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) فى كتاب 
روض الجنان حيث قال بعد نقل رواءة ابن اليسع : ورواءة اين البيسع مطرحة 
لوافقتها لمذهب العامة . ورأيت فى بعض الحواثى المنسوية الى شيخنا الجلسى 
( قدس سره) استصواب الخل عل التقية » وبه صرح لحدث الشييخ مد بن 
الحسن الحر العامل ( طاب ثرأه ) 
(؟) فى بدائع الصنائع للكاسانى الحئق ج ١‏ ص ١16‏ : « إذا سبا فى صلاته فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أريعا نان لم يكن السبو له عادة بأن لم يعرض له كثيراً فمند العافعى يينى على 
الاقل لحديث الى سعيد الخدرى  :‏ إذا شك أحد فى صلاته فل يدر أثلاثاً صلى أم أر بطًّ 
فليلغ الك وليين على الاقل قل » وعئدنا يستقبل الصلاة احديث عبد أله بن مسعود : « إذا 
شك أحدى فى صلانه انهم صلى فليستقبل الصلاة » وان كان السبو يعرض له كثيراً تحرى 
وبى على ما وقع عليه التحرى فى ظاهر الرواءات 5 وروى الحسن عن الى حنيفة انهببى 
على الاقل وهو قول الشاففى ولنا رواية ابن مسعود : إذا شك أحدك فى صلاته فلبتحر 
أقربه الى الصواب وليين عليه » وفى البحر الرائق لابن نحم الحئق ج ؟ ص م١١‏ و١٠١١‏ 
إذا شك انه صل وكان عروض الشك له أول مرة استقبل العمل وان كان يعرض .له 
كثيراً يتحرى وهو ما يكون ا كبر رأيه عليه» وعير عنه تارة بالظن واخرى يغالب الظن 
فان لم يرجح عئله نثىء ٠‏ ب على الاقل, وبرجع أيضاً الى التعليقة ,؟ ص 18 . 
() سح مسل ج ب ياب السبو فى الصلاة إلا ان فيه ه قليطر ح الك وليين على 
ما اسقيقن ء و بدائع الصنائع ج ١‏ ص 40؟ وفيه « ولين على الآقل » 





جه (١‏ ترجيم الاخبار الدالة علىالبنا. عل الأكثر 4 وم ب 
وا يستأ نس به للحمل عل التقية فى هذه الاخبار انها كايا إنما خرجت عن 
الكاظم ( عليه السلام ) ولا يخق على المتتبسع للسير والاثار والعارف بالقصص 
والأخبار اضطرام نار النقية فى وقته ( عليه السلام ) زيادة على غيره منالاوقات 
وما وقع عليه ( عليه السلام ) وعلى شيعته من الخافات . وما يومى” إلى ذلك التعبير 
بهذا اللفظ امجمل فى جل تلك الاخبار . ولهذا تكائرت الاخبار بالتقية بالنقل 
عنه ( عليه السلام ) بغير |جمهالشريف من العبد الصالم أو عبد صالم ونحو ذاك . 
وباخملة فال ل علل التقبة عندى ما لا روب ففيهولا شك يعتريه عملا بالقاعدة 
المنصوصة عن أهل العصمة ( عليبم السلام ) فى عرض الاخبار عند اختلافما على 
مذهب العامة والآخيذ يخلافه كا استفاضت به التصوص ( ١‏ ) ولكر_ أصحاينا 
( رضوان الله عليبم ) لما الغوا العمل ببذه اأقراعد فاتبم ما يترتب عليها من ٠‏ الفائدة 
ووقعوافىما وقعوا فيهمن مشكلات هذه الإشكالات وار تّكا ب التمحلاتوالتكلفات. 
وأما ما نقل عن القميخ على بن بابويه فى هذه المسألة ‏ وقوله فى الذكرى : 
انه ل يقف عيبل مأخذه ‏ فبو مأخوذ م نكتاب الفقه الرضوى عل نحو ما عرفت 
من الطريقة المعروفة والسجية المألوفة حيث قال ( عليه السلام )(؟) : وان 
شككت فل تدر اثنتين صليت أم ثلاثاً وذهب وهمك الى الثالئة فاضف اليبا الرابعة 
فاذا سليت صليت ركعة بالمد وحدها . وارى ذهب وهمك الى الآقل فابن عليه 
وتشبد فى كل ركعة م امد جدتى السهو بعد التسلم 8 وان اعتدل وهك فانت 
بالخيار ان شئت بفيت عبل الأقل وتشهدت فى كل ركعة وان شئت بنيت عل الآ كثر 
وعملت ما وصفناه لكك . إنتبى . 
وكيف كان فالظاهر ان الترجيم للقول المشبور الؤيد بالاخبار الموافقة 
مقتضى الاصول المعتضدة بعمل الطائفة . وهذه الرواية لا تبلغ قوة 





)١(‏ الوسائل ألباب و من صفات القاضى ومأ يوز أن يقضى به 
() سس ٠١‏ 





+0 - لما يتحقق به سلامةالاوليين فى الشك المتعلق بالاثثتين ) ج ه 

المعارضة فبى مفوضة الى قائلبا ( عليه السلام ) . 

وأنت خبير أيضأ مما فى عدول الشيخ المذكور عن القول المشهور الممتضد 
بالأخبار المشار اليبا الى القول بعبارة الكتاب من الدلالة على مزريد الإعتهاد على 
الكتاب المذكور وثبوت حجيته عنده 

وما حققناه فى المقام وكشفنا عنه فى هذه المواضع الثلاثة نقاب الاببام 
يظه رلك ان المسألة يحمد اقمسبحانه ذى الجلال خاليةمن الاشكال كا وقعفيهصاحب 
المدارك ومن نسج معه على ذلك المنوال حيث لم يعطوا التأمل حقه فىما ششرحناه فى 
هذا الجال من واضم المقال . والته العام . 

(الموضع الرابع) المشهوربين الآصحاب (رضوان الله عليهم) التخبير فىاحتياط 
هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس ٠‏ وتثقل عر:#1. ابن الى عقيل 
والجعى انهما ل يذكرا التخيير وانما ذكرا الركمتين منجاو س . والموجود فى حسنة 
ذدادة ١(‏ ) التى هى مستند هذا الم كا عرفت إنما مو الركعة من فيام . وكذا 
فى دواية قرب الاسناد(م)و نوها فى عبارة كدتاب الفقه عل تقدير البناء على الآ كثر 
وهو فتوى الشيخ عل بن الحسين بن بابو يه يا عرفت والمءتمد ما دلت عليه 
هذه الأخبار . وأما القولان الآخران فل أقف فيه على دليل . 

(الموضع الخامس) قال فى المدارك فى هذا المقام : واعل ان ظاهر الأصماب 
( دضوان الله عليهم ) انكل موضع تعلق فيه الشدك بالاثئتين يشترط فيه إحككال 
السجدتين محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الآولتين » ونقل عر... بعض 
الأصحاب الاكتفاء بالركورع لصدق مسمى الركعة وهو غير واضمء قال ف الذكرى 
نعم لوكان ساجدا فى الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته لحصول 
مسدى الركمة ٠‏ وهو غير بعيد . إنتبى . أقول : قد صرح عا ذسكره شيخنا 


الشهيد فى الذكرى : 


(1)س "1١١‏ (؟) ص وم 
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وأنت خبير بأن هنا شيئين :( أحدهما )- أن ما يصدق عليه الركعة هل هو 
عبارة عن ما مدخل فيه السجود أو يك مجرد الركوع ؟ قولان : المشهور الآول 
وبه صر ح السيد السند هنا وفى ما تقدم فى بحث المواقيت فى شر ح قول المصنف : 
٠‏ ولو ذال المانع فان أدرك الطبارة وركعة . . . ال ونقله عن العلامة أيضأحيث 
قال : وتتحقق الركعة برفع ال رأس من السجدة الثاني ةك صر ح به ف التذكرة . 
واحتمل الشهيد فى الذكرى الاجتزاء باارحكوع للنسمية لنة وعرفا ولاأنه 
المعظم . وهو بعيد . 

أقول : ونحن قد حقّقنا فى مقدمة المواقيت بأن حكبهم بكون الركعة عبارة 
عنما ذكروه يو جب انقداحاشكال عليهم فى مسألة الشك بين الاربع والخس فيا 
إذا حصل الششك بعد الركوع وقيل السجود » حيث انهم قالوا بالصحة فى هذه 
الصورة مع انه ل يأت بالركعة بزعمهم فلا يكورك داخلا تحت النص الوارد فى 
المسألة . والمحقق فى أجوية المسائل البغدادية إنما تخلص من هذا الاشكال بالازام 
كون الركعة عبارة عن مجرد الركو ع ا سبأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه فى امسألة 
المذكورة ونقل كلامه فى ذلك . 

و(ثانيهها) ‏ انه على تقدير القول المشهور هل تتحقق للركعة هجرد [نمام ذكر 
السجدة الثانية أو يتوقف على رفع ال رأس من السجود ؟ وجبان : جزم بالآول 
منهما شيخنا الشهيد الثانى فى الروض حيث قال : ويتحقق !كلها هام السجدة 
الثانية وان لم يرفع رأسه منها على الظاهر لأن الرفع ليس جزء من السجود 
وإما هو وأجب آخر . إتتبى . وهو جيد . والمشبور الثانى ولهذا انه فى الذكرى 
اتما أشار اليه [حتهالا فى المقام . 

(المسألة السابعة) ‏ إذا شك بين الثلاث والأربعفالمشهور انه يحب البناء على 
الآ كثر ويحتاط بركعة قائماً أو ركمتين جالساً »ونقل فى الختلف وثثله السيد السند 
فى المدارك ومن تبعبها عن ابن بابويه وابن الجنيد انها قالا : يتخير الشاك بين 





5 (الفك بين الثلااث والأدبع ) ج41 
الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط والآ كثر مع الاحتياط . 
وأنت خبير با فى هذا النقل عن ابن بابويه فن هذا المقام فانه على قياس 
ما قدمناه من النقولات الختلفة والحكايات المعتلة ع حيث انه لا وجود لثىء من 
ذلك فىكتابه بالمرة بل الموجود فيه انما هو ا صر م به الاصحاب ( رضوان الله 
عليهم )5 عرفت من البناءعلى الآ كثر من غير تردد ولا ذكر لفردآ خر ء ونسبة 
هذه العبارة اليه باعتبار التوم الذى ينشأمن قوله : ٠‏ وليست هذه الآخبارمختلفة . 
5 قدمنا ذكره ‏ بعيد عن سياق الكلام وخار ج عن سلك ذلك النظام 5 
وبالملة فان هذه النقولات فى هذه المقامات حل يحب يحاب سما مع متابعة 
الخلف للسلف فى هذا الباب» والفقيه منظر منهم مطبقين على درسه وشرحه 
ومراجعته فكبيف اتفق لهم هذا الام الغريب ول يتتبه أحد منهم الى هذا 
العجب العجيب ؟ 
وأما نقل ذلكعن ابن الجنيد فان كلامه لا يحضر نىولا أعل صمته ولا بطلانه . 
وكي ف كان فالمعتمد هو القول المشبور وهو المؤيد المنصور الأّخبار الكثيرة 
ومنباما روأه فالكافى فىالصحيح عزعيد الرحمانين سياية واف العباسعن 
انى عبد الله (عليهالسلام) )١(‏ قال : ٠‏ إذا لم تدر ثلاثاً صلرت أو أربعاً ووقع رأيك 
على الثلاث فابن على الثلاث ٠‏ وان وقع رأيك على الأربع فسل وانصف ء وان 
اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس » . 
وما دوا ف الكاق ف الصحيم و الحسن عن الحلى عن أل عبد ته ( ليه 
السلام (؟ ) فى حديث قال : ٠‏ وان حكنت لا تدرى ثلاثاً صليت أم أدبعا ولم 
يذهب وهمك الى شىء فسل “م صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيبيا بام الكستاب 
وان ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصل الركمة الرابعة ولا نسجد سحدتى السبو . 


() الوسائل الباب ي من الخلل فى الصلاة 
0( الوسائل الباب ٠‏ من الخلل فى الصلاة 





ج١4 (١‏ الشك بن الثلاث والاربع ) ولا سه 
فان ذهب وهمك الى الأربع فتشبد وسل م اد سجدتى السبو » : 0 

قال فى الوافى : لعل الآمى بسجدتى السبو فى الصورة الآخيرة لشدارك 
اللقصان الموهوم وينبنى حمله على الإستحباب . أقول : وسأتى تحقيق القول فى 
ذلك فى موجات مجدتى السبو إن شاء اله تعالى . 

وعن جميل عن بعض أحعابنا عن افى عبد الله ( عليه السلام ) ( ١‏ ) قال : 
فى من لا يدرى أثلاثاً صلل أم أربعأووهمه فى ذلك سواء ؟ قال فقال : إذا اعتدل 
الوم فى الثلاث والأربع فبو بالخبار إن شاء صلى ركعة وهو الم وان شاء صلى 
ركعتينواربع جدات وهو جالس » . 

وما رواه فى الكافى والتبذيب عن الحسين بن الى العلاء فى الحسن عن 
ى عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال : «إن استوى وهمه فى الثلاث والأربسع 
سل وصبل ركمتين وأربع يجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر ف التشبدء» 
قوله ويقصر فى التشبدء أى يخففه . ورما وجد فى بعض النسن « يقصد ء بالدال من 
القصد وهو معنى التوسط . 

وقال فى كيتاب الفقه الرضوى ( ) : « وان شككت فل تدر ثلاثاً صليت 
أم أربعاً وذهب وهمك الى الثالثة فأضف اليباركمة من قيام وان اعتدل وهمك 
فصل ركعتين وأنت جالس» . 

ومن أخبار المسألة الثى لا تخلو من الإشكال ما رواه فى الكافى فى الصحيم 
عن عمد بن مسل ( ؛ ) قال : « اما السبوما ين الثلاث والأربع وف الاثنتينوالأربع 
بتلك المندلة» ومن سها فل يدر ثلاثاً صلل أم أربماً واعتدل شكه قال : يقوم فينم “م 
بحلى فيتشبد ويسم ويصلل ركعتين واربع حدات وهو جالس , وانكان ! كثر 


()و (؟) الوسائل الباي ٠١‏ من الخلل فى الصلاة 
(م) ص ٠١‏ 
(4) الوسائل الباب ٠١‏ من الخلل فى الصلاة 





ل ءالا سم ( الثنك بين الثلاث والاربع »4 ج14 
وهمه الى الاربع تشبد وسل ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع ود م قرأ وببمد سبجدتين 
وتشبد وسل » وانكان اكثر وهمه الى الثثتين نض فصيل ركعتين وتشبد وسل .. 

وجه الإشكال فيه انه حكم فى من شك بين الثلاث والأربع واعتدل شك يأنه 
يقوم فيتم ثم يحلس فتشهد ويسل ويصلل ركعتين وأربسع حدات وهو جالس . 
وهو ظاهر فى انه يبنى على الاقل ويم صلاته ثم يحتاط مع ذلك بركمتين جالساً 
ولا قائل به . وأيضاً فان الإحتياط إنما هو مع البناء على الا كثر لا مع البناء على 
الاقل . وكذا الإشكال فى قوله : « وأنكان أ كثر وهمه الى الاريع تشهد وس 
“م قرأ فاتمة الكتاب . . . الى آخره» فانه ظاهر فى انه مع ظن الاربع وترجيحبها 
يينى عليها ويحتاط مع ذلكبركعتين جالساً مع انه لا خلاف ولا إشكال فى انه مع 
ترجيسم أحد الطرفين وظنه يبنى عليه زبادة أو نقصاناً ولا احتياط بالكلية . 

وما ذكره فى الوا بالنسبةال الأول حيث قال : الظاهر ان «١‏ أو » بدل 
الوأو فى قوله : « ويصبل ركعتين »- لا يدفم الاشكالفان غايته تدمع تساوى طرق 
الشك فى الصورة المذكورة يتتخير بين اليناء على الآقل والآ كثر ولا قائل به ايضاً . 

وكي ف كان فان الخبر المذكور مالم يكن مسنداً عن الإمام ( عليه السلام ) 
وانما ه و كلام تمد بن مسلكان المخطب هيناً 1 

ومن ذلك سما رواه فى الكافى والتبذيب عن إلى بصيرف الموثق ( ١‏ ) قال : 
ه سألته عن رجل صلل ف يدر أفى الثالئة هو أم فى الرابعة ؟ قال : فا ذهب وهمه 
اليه » أن رأى انه فى أثثالثة وفى قلبه من الرابعة ثىء سل بينه وبين نفسه ثم يصلى 
ركمتين يقرأ فيه بفائحة الكتاب » . 

وظاهره انه مع غلبة ظنه انه فى الثالثة يىعل الأربع ويصيل صلاةالإحتياط 
وهو خلاف فتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم ) وخلاق ما عليه غير هذا الخبر 
من الأخبار . ويمكن تأويله بحمل جوابه ( عليه السلام ) عل التفصيل بين ما ذهب 


() الوسائل الباب ٠١‏ من اخلل فى الصلاة 





ج ول حجة التخيير بينالاكثر والاقل الك بين الثلاث و الاربع) - م 
اليه وهمه فيبنى عليه ويينمالم يكن كذلك فيعمل فيه موجب الشنك فى المسألة . 
وقوله : «١‏ أن رأى انه فى الثالثة وفى قلبه من الرابعة شثىء » معنى مساواته لما 

رآه فى الثالثة فيحمل على الشك الموجب لنساوى الطرفين ٠‏ 7 

وأماما ذكره المحدث الكاشانى ‏ بعد نقله لهذه الرواءة حيث قال : هذا 
برزخ بين الفصل والوصل لان سهوه برزخ بين الظن والشك . إنتبى فلا 
أعرف له وجب وجيبا لا عرفت من انه مع ظن أحد الطرفين فانه يحب البناء عليه 
ولا إحتياط يا ذكره الأصحاب ( رحمهم الله ) وعليه دلت صحيحة عبدالرحمان 
أبن سيابة وافى العباس وصحيحة الحلى أو حسنته وغيرهما ( ١‏ ) وارف تساوى 
الطرفان فالواجب اليناء على الآ كثر والإحتياط ؟ هو المشبور وهو الذى عبر 
عنه بالفصل , وعل القول الآخر يتخير ببنه وبين أليئاء على الآقل والاتمام وهو 
الذى عبر عنه بالوصل ٠‏ وحيئذ فبذه الرواءة ان حملت عل المعنى الآول اشكل 
الأمى فيها بالإحتياط المذ كور وان حملت عل الممنى الثانى ‏ وانكارن. خلاف 
ظاهرها ‏ فلا إشكال . والفصل والوصل الذى ذكره نحله إما هو فى صورةالشك 
وتساوى الطرفين فانه عنده يتخير بين البناء على الآقل ولا إحتياط وهو المسمى 
بالوصل وبين البناء على الا كير والاحتياط , وما فى هذا الخبر لا مخر ج عن أحد 
الفردين المتقدمين لكون برزخا وواسطة فى البين ٠‏ فان زعم أن ذلك باعتبار 
قوله : ه وفى قلبه من الرابعة ثىء » فانه لا يخ انكل من رجم أحد الطرفين 
وظنه فان فى قلبه شيئًا من الطرف الآخر وهو المسعى عندهم بالوم ولكن لا عمل 
عليه فى مقابلة الظن . وباجهلة فان كلامه غير موجه ولا واضح . 

وأماما تقل عن ابن ال+نيد سمن القول بالتخيير , وعن الصدوق بزعمبم م 
أقف له على خبر يدل غليه » إلا انه قال فى المدارك : إحتج القائلون بالتخيير 
بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الآ كثر وبين ما تضمن الإناء على الآقفل 


(1) عن /ر»؟” 
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كصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليبما السلام ) ( ١‏ ) قال : ٠‏ وإذالم يدر فى ثلاث 
هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليبا اخرى ولا ثىء عليه . .. » 
وهذا القول لا يمخلومن رجحان إلا ان الآول أجود . إنتبى . 
أقول ‏ وباقه الثقة لادراك المأمول ونمل المسؤول - الظاهر أن هذا الدليل 
الذى نقله عن القائلين بالتخمير إنما هو من مخترعاته ( قدس سره ) بناء عل مابو همه 
من الصحيحة المذكورة وانها دالة على البناء على الاقل حسما جرى له فى حسئة 
زرارة المتقدمة ٠‏ ويدل عل ذلك ( أولا ) اف العلامة فى انختلف إنما احتج 
لأصحاب هذا القول بدليل عقل إقناعى م رده وابطله . و ( ثانياً ) انه قد فسب 
هذا اقول والاحتجاج بهذا الدليل الى ابن بابويه مع انه ليسله فىكتابدعين ولا ار 
كا عرقت », ولكنه ( قدس سره ) حيث فوم من ألروأنة المذكورة ‏ وقوله فيبا : 
ه قام فأضاف اليبا اخرى »ء يعنى بنى على الثلاث وقام فأضاف اليبا رابعة ‏ اليناء 
على الاقل مع صراحة الاخبار المتقدمة فى البناء على الا كثر جمع بينها بالتخيير 
وجعله دليلا لهذا القول ؛ وكان الاولى عل هذا أن يقول : ويدل على هذا 
القول أن فيه جمماً بين الاخبار لا انه هنسب ذلك الى أصحاب هذا القول والحال 
ححت) عرفت . 
وتحقيق القول فى هذا المقام على وجه تتكشف به غشاوة الاشكال ويتضح 
به هذا الاجمال هو ان يقال : لا يخق عل المتأمل فى اخبار الاحتياط أأتى وردت 
فى هذه الصور المنصوصة بعين الانصاف ان الائمة ( عليهم السلام) رما أجملوا 
فى التعبير عن ذلك الاحتياط إجمالا زائداً بوم الناظر ما وقع فيه السيد المشاراليه 
ومن تبعه من توهم أنه من نفس الصلاة الاصلية وربما أوضموا ذلك إيضاحا تاماً 
ويينهما مراتب متفاوتة فى الوضو ح والخفاء وكل ذلك بالنظر الى أحو ال السامعين 
وزيادة الغباوة والبلادة والفهم والذكاء ‏ و ذا ان أصحاينا ( رضوان القه عليبم) 


() الوسائل الباب . ١‏ من الخلل في الصلاة . 





ج14 إدفع حجة التخيير فى ألثنك ينالثلاث والاربع 4 سم ؟ ب 
قدا وحديثا لم يزالوا يستدلون ببذه الأخبار على وجوب الإحتياط ىكل صورة 
صورة من هذه الصور ملها ومفصلها وموصولحا ومفصولها فيحماون الجمل على 
المفصل والموصول عل المفصول حتى اتنهت النوبة الى السيد السند فوقع فى هذا 
الإشكال وتبعه جملة ممن تأخر عنهيا هى عادتهم غالبا مثل الحدث الكاشاف والفاضل 
الخراساتق وغيرهما » حتى ان المحدث الكاشانى فى الوافى عمد الى هذه الاخبار 
الغير المصر ح فيها بالفصل مجعلبا أصلا وقاعدة كاية وقابلها بالاخبار الصريحة فى 
الفصل وجعلها قاعدة ثاننة فأثيت هنا ضابطتين , وقوى الشسببةعنده فى ذلك ( أولا) 
ما ورد فى الأخبار من الروايات الدالة على البناء عل الا كثر بقول مطلق وما 
ورد منها دالا عل البناء على الآقل مطلقا يا تقدم نقله فى المسألة المتقدسة . 
و ( ثانياً ) تومم ذهاب الصدوق الى ما ذكر وه واستدلاله بهذا الخبر كا معت ٠ن‏ 
كلام صاحب المدارك . وابتيع من قبيل البناء على غير أساس فلبذا عظسم فيه 
الإشتباه والإلتباس وهوعند التأمل فى ما ذكرناه ظاهر الإنهدام والإنطياس . 

وقال الحدث المشار اليه فى الكتاب المذكور بعدنقل صصحة زرارةاوحسنته 
التى استند السيد السند هنا الى تجرهًا الوارد فى م هذه ااصورة » وصورتها 
كلاهكذ! : زرارة عن أحدهما ( عليبما السلام ) ( ١‏ ) قال : ٠‏ قلت له من ودر 
فى أربع هو أو فى ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع ججدات 
وهو انم بفاتحة الكتاب ويتشبد ولاثىء عليه » واذالم يدر فى ثلاث هو أو فى 
أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ولا ثىء عليهء فقال المحدث 
المشار اليه بعد نقلبا بطوها ما صورته : لم يتعرض فى هذا الحديث لذ كر قصل 
الركعتين أو الركعة المضافة للإحتياط ووصلبا كا تعرض فى الخبر السابقوالاخبار 
فى ذلك مختلفة وفى بعضبا إجمال؟ا ستقف عليه » وطريق التوفيق بينها التخيير 
كا ذكره فى الفقيه ويأتىكلامه فيه . وربما يسمى الفصل باليناء عب الا كثر والوصل 


(] الوساش الباب ٠١‏ و ١‏ من الخلل فى الصلاة 





0007 ل( دفع حجة التخيير فى الشك بين الثلاث والادبع © ج١1‏ 
بالبناء على الأقل وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة » وفى حديث عار الأتى 
اشارة الى ذلك فلا تكونن من الغالين . [3: 
أقول : أشار يحديث عمار الى روايتهالتى قدمناها ()وهى قوله(عليهالسلام) : 
دكلما دخل عليك منالشك فى صلاتك فاعمل على الآ كثر . . . الخ » فانه قد قال 
بعدها : هذه هى الضابطة الكلية المشتملة على أكثر أخبار هذا الباب وهى فذلكتبا 
وفى مقابلتيا.ضابطة أخرى فى اليناءعلى الآقل وإتمام الصلاة جملة واحدة . إن 
ولا بد فى دفع هذه الاوهام الى وقعخيبا هزلاء الاعلام من نقل جملة «ن 
الرواءات الواردة فى المقاموييان مااشتملت عليه من المراتب فى الإيضاح والإفهام 
عن ذلك المعنى الذى اضطر بت فيه هذه الافهام . لكن ينبتى أن يعل أولا انه ا 
ثبت ما حدّةناه ؟ نفأان هذه الاخبار الصريحة فى البناء على الاقل مطلقاً إماخرجت 
عخرج النقية (م ) والعمل إءا هو على الاخبار الدالة عل البناء على الاكثر مطلقاً 
كان أو فى خصوص هذه الصور فالواجب حمل ما دل من هذه الاخبار الواردة 
فى هذه الصور المذكودة عل التقية أيضا لوكان صريحاً فى البناء على الآقلٍ 
والإعراض عن العمل به فكيف وهو قابل للحمل على تلك الروايات المفصلة بل 
بعضه ظاهر فى ذلك . وهذه الل ةكافية فى دفع شيبة هذا الخمى ولحكنا مع ذلك 
نستظهر بنقل الروابات اأتى أشرنا اليبا : 
فن ذلك الصحيحة التى ذكر احدث المذكورهذا الكلام على أثرها فانه(عليه 
السلام ) قد أجمل فى صدرها وعجرها إلا ان صدرها أظبر فى الدلالة على ما فدعيه 
لآن ذكر فاتحة الكتاب قرينة على إزادة الإحتياط كاهو مصر ح ه فى غيرها 
وانكات القراءة فى الآخيرتين جائزة من حيث التخيير بناء على المشهور لكنه لم 
ير فى هذه الأخبار ولا عبر به فى ثىء منها بل ذكر القراءة فى رواياتالإحتياط 
كبا ما هو من حيث الفصل , وكأنهم (.ع)قصدوا الى انبا صلاة منفردة لا بد فيه 





() سضص١١؟‏ (؟) عن علا 





ج١٠‏ ( دفع حجة التخيير فى الشك بين الثلاث والأربع ) ون ل 
من فاتحة الكتاب كا ربما ذكروا أيضأ فيها التشبد والتسلم . 

ومن ذلك - قوله ( عليه السلام ) فى جميحة البقباق ١(‏ ) : « وان اتدل 
وهمك فانصرف وصل كعتين وأنت جالس ء والإحتياط ههنا موصول لكن 
قرينة الآم بالجلوس دفع توه دخوله فى اأصلاة . 

ومنذلك ‏ قوله ( عليه السلام ) فىمرسلة جميل (7) : اذا اعتدل الوم 
فى الثلاث والآريع فهو بالخيار ان شاء صلل ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركمثين 
وادبعجدات وهو جالس ء وهذه الروايةأيضاً / يصر ح فيها بالفصل وائما عل من 
حيث التخيير فى الإحتياط بين الفردين المذكورين » ولو لم يذكر الركمتين من 
جلوس لسبق الى الومم كون تلك الركعة من قيام متصلة داخلة فى الصلاة الآصلية 
وكل ذلك انما جرى عل التوسع فى التعبيركا أشرنا اليه آنفاً ٠‏ 

ومن ذلك قوله (عليه السلام) فى رواية ابن ابى يعفور () : «فىرجل 
لايدرى ركعتين صل أم أريما ؟ قال : يتشهد ويسل “م يقوم فيه لى رحكعتين 
وأربسع سجدات . . 

وفى صحيحة حمد بن مسل ( 4 ) : « فى رجل صل ركعتين فلا يدرى ركعتان 
فى أو أربع ؟ قال : يسل ثم يقوم فيصل ركعتين بفاتحة الكتاب ء وقد أفصم 
( عليه السلام ) فى هذين الخبرين أى افصاح وصر ح بالفصل الصراح . 

وفى موثقة أنى بصي ( ه ) : ه إذا لم تدر أربع صليت أم ركعتين فقمواركع 
ركعتين “م سل وابجعد جدتين . وقد أجمل ( عليه السلام ) فى هذا الخ ركل أجمل 
فى صدر صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة إلا أنه هناك صرح بفاتحة الكتاب التى 
ى فرينة على كونبا صلاة الإحتماط ما قدمنا ذكره . 

وهذه كابا كا ترى فى الشك ين الإثتتين والآربع والإحتياط فيها واحد 


)١(‏ : (0) الوسائل الباي .؛ من الخلل فى الصلاة 
ر») م (؛) و (ه) الوسائل الباب ١‏ من الخال فى الصلاة 





كك - ل( دفع حجة التخييد فى الك بين / ين اثلاث والاربع ) اج 


. لكن الاخبار اختلفت فى اختلفت فى الاجمال والتصريح » ب , والأسصماب قد حملوا تخلبا, على 
مفصلبا ما هو القاعدة فى أمثال ذلك . 

وهؤلاء الأعلام باعتبار الروايات الدالة على جواز البناء على الأقل مطلقاً 
ونسبتهم ذلك الى الصدوق عمدوا الى هذه الأخخار المجملة والحقوها بتلك الروايات 
المطلقة . وأنت ققد عرفت ما فى أساسهم الذى بنوا عليه من الخراب والإنبدام 
لوجوب حمل تلك الروابات عل التقية وفساد ما نسبوه الى الصدوق فى هذا المقام 
ومتى بطل الأصل الذى بنوا عليه بطل ما فرعوه وجعلوه راجعاً اليه . 

هذا . وأما ما ذكرهالحدث المذكور وجل به ما قدمنانقله عنه وان ما ذكره 
دقبقة ل يتغطن لا غيره 5 

ففيه ( أولا  )‏ ان هذه الدقيقة ان أراد بباما فبمه من الأخبار المجملة 
من حيث عدم التصريم بالفصل بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الإحتياط فقال 
قبها بالبناء على الأقل وجعلبا ضابطة كاية وقابلها بالأخبار الصريحة فى الفصل الدالة 
عل البناء على الاكثر جلها ضابطة اخرى ء قفيه انه قد سبقه صاحب المدارك 
الى ذلك بل الصدوق أيضاً بزعمهم". نعم ارب السيد قد وقف على مورد تلك 
الاخبار الجملة وهو قد جعل ذلك قاعدة كاية فى جميع الشكوك اعتضاداً بعموم 
تلك الاخبار المطلقة . وأنت قد عرفت ان تلك الاخبار الى هى أصل الشببة 
الحاملة له على جعل ذلك ضابطة حكلية إنما خرجت مخر ج التقية . وأما هذه 
الاأخبار الجملة فى هذه الصور فيجب حمل إجمالما عل الروايات المفصلةكا هى 
القاعدة الكلية . 

و( ثانا) - انما زعمه من نسبة التخيير فى جميع الشكوك الى الفقيه يناء 
على قوله : « وليست هذه الاخبار مختلفة وصاحب السبو بالخبار. . . الخ» وهو 
الذى أشار البه فى كلامه المتقدم بقوله « ويأتى كلامه فيه , فقد أوضحنا بطلانه بما لا 
مزريد عليه . واقه العالم ورسوله وأولياؤه ( عليهم السلام ) . ْ 





4 ( الشكبين الاثنتين والادبع ) اا ل 
ونقل عن ظاهر أبن أنى عقيل والجعنى تعين الركعتين من جاوس وهو الذى 
تضمنه اكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا ان مرسلة جميل قد دلت على التخبيروعليها 
عمل الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) وبا قبدوأ إطلاق تلك الاخار . وصاحب 
المدارك ومن حذا حذوه بناء على الإصطلاح امحدث ينهم قد ردوأ الرواية بضعف 
السند فلا تصللم لتخصيص تلك الاخبار ء وهو جيد على ذلك الاصل الغيرالاصل. 
وكي ف كان فالإحتياط يقتضى الوقوف على ما تضمنه اكثر الاخبار من الركمتين 


من جلوس . والقه العالم . 
( المسألة الثامنة  »‏ لو شك بين الاثنتين والاربع فالمشهور هو البناء على 


وهدل عليه جملة من الأخبار : منها- ما رواه الشيخ فى الصحييس عن مد بن 
مسل )١(‏ قال : ه سألت أبا عيداقه ( عليه السلام ) عن:رجل صل ركعتين فلايدرى 
ركعتان هى او اربع ؟ قال يسل ثم يقوم فيصل ركمتين بفاحة الكتاب ويتشبد 
وينصرف وليس عليه ثى” » . 

وما رواه فى الكاق فى الصحيم أو الحسن والصدوق فى الصحيح عنالحلى 
عن الى عيدالته ( عليه السلام ) () قال : « اذالم تدر اثنتين صليت أم اربعاً وم 
يذهب وهمك الى شى” قنش هد وسل مم صل ركعتين واربع سجدات تق رأ فيهها بام 
القرآن ثم تشهد وسل » فانكنت إنما صليت ركعتي نكانت هاتان تمام الاربع » وان 
كنت صليت الارب عكانت هاتان ناظة ». 

وما رواه فى الكافى عنانن فى يعفور (م) قال : « سألت أبا عبداقه (عليه 
السلام ) عنالرجل لا يدرىركمتين صل أم اربماً ؟قال يتشبد ويسل “م يقوم فيصل 
ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيبما بفاحة الكتاب ثم يتشبد ويسل » فان كان 
(1) د(») و(س) الوسائل الباب وى من الخلل فى الصلاة 





١ 5‏ الشك بين الاثنتين والاربع ) ج١4‏ 
صلى أربعاً كانت هاتان ناظة وانكان صب ركعتين كانت هاتان نمام الاربع » وان 
تكلم فليسجد سجدق أأسبو» . 

وعن زرارة فى الصحيسح )١(‏ قال : م قلت له من لم هدر فى أرسع هو أو 
فى ثنتين وقد احرز الثثتين ؟ قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قم بفاتحة 
الكتاب ويتشبد ولا ثى” عله ... الحديث » . 

وعن جل عن بعض اصحابنا عرد أ عبدالله ( عليه السلام ) (0) قال : 
فى رجل لم يدر ركمتينصل ام اربعاً ووهمه يذهب الىالاربع والى الركمتين؟فقال 
يصلى ركعتينوار بسع سجدات ... الحديث » قوله : ه ووهمه يذهب الىالاربع والى 
الركعتين » اى من غير ترجيس ولا ظن احدهماء . 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى (م) « وان شككت ف الثانية أو الرابعة فضل 
ركعتين من قيام بالحد » . 

وروى الشيخ عن الى بصير ف الموثق عن الى عبداتته ( عليه السلام ) (4) 
قال : ه اذا لم تدر اريماً صليت ام ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سل وأسجد سجدتين 
وانت جالس ثم سل بعدهماء 

وحمل الشيخ والعلامة سجدثى السبو هنا على ما اذا تكلم ناسياً . ولا يخاو من 
البعد . وجملة من متأخرى المتأخرين حملوها عب الاستحباب . وهرن. المحتمل 
قري ان الام بالسجود هنا انما هو من حيت البناء على الاقل وان الحديث يراد 
به البناء على الاقل ويكون حيتتذ مولا على النقية لا قدمنا (ه) تحقيقه من انالعامة 
على البناء على الاقل و سجود السهو مام فيخبر صحيم مسل (1) عن عبدالرحمان بن 
عوف وبه صرح البغوى فى شرح السنة . وحيتئذ فلا يكون هذا الخبر من اخبار 
المسألة فى ثى” -روجه عخرج التقية . 

٠. من الخال فى الصلاة (م) ص‎ ١ 5(؟) و(غ) الوسائل الباب‎ )١( 
١5ه (ه) ص 796 و74؟ () ادجع الى التعليقة  ص‎ 
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ونحوه فى ذلك ما رواه إحمد بن مد بن خالد البرق فى انمحاسن عن بكير بن 
أعين فى الحسن عن الى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ قلت له رجل شك فل 
يدر اربعاً صلى ام اثئتين وهو قاعد ؟ قال يركع ركعتين وارسع سجدات ويسل ثم 
يسجد سجدتين وهو جالس » . 

قال فى المدارك فى هذا المقام بعد ذكر صميحة ممد بن مسل والحلى دليلا 
للقول المشهور : ويحتمل قوياً التخيير فى هذه المسألة بين ذلك وبين البناء على الاقل 
ولا إحتياط جمعاً بين هذه الروايات وبين ما رواه الكلينى فى اأصحيح عن زرارة 
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ه قلت له منلم يدر  ...‏ “مساق الخيرالمتقدم (؟) 

اقول : هذا من جملة ما قدمنا ذكره مر.:. توه وصل الإحتياط بالصلاة 
الاصلية فى الأخيار لعدم ذكر الفصل بالتشيد والتسلي يينه وبين الصلاة الاصلية 
أو أحدهما , وهذه الرواية هى الثى قدمنا الكلام عليها وبينا ان قوله فيبا « بفاتحة 
الكتاب ء قرينة على ان المراد صلاة الإحتياط لاكونهما اخيرقى الرباعية لا 
شرحناه آنفاأ » فان التعبير بذلك وقع فى جملة من الروايات كصحيحة حمد بن مسل 
المذكورة فى هذه المسألة » وكذا صحة الحلى المذكورة هنا ايضأ» ومثلبها حسنة 
الحلى المتقدمة فى صورة الشك بين لثلاث والادبع ٠‏ وعبارة كتاب الفقه . 
وهو مع هذه القرينة الظاهرة تعسف فى حملها على الركعتين الاخيرتين وان قراءة 
الفاتحة انما هى لكو نها أحدالفردين الخير يينهم) . ولا مخق عليك ما فيه من التعمسف 

وبالجلة فانه زعا وقع فى هذا الوه من حيث انه ذكر فى صحيحى مد بن مس 
والحلى المذكورتين فى كلامه الفصل بالتشهد والتسلم أو التسلى وفهذه الرواية قال : 
« يركع ركعتين ... الى آخره » وم يذكر انه يتشبد أو يسل » فبو يدل علكون هاتين 
الركمتين من الصلاة الاصلية بانه يكون تمد بنى على الاقل . 

وفيه أنهكيف يتم الاستناد الى مجرد هذه العبارة والحال أنه قد وقع التعبير 

)١(‏ الوسائل اباب ١‏ من الخلل فى الصلاة (0؟) ص «مسم 





صم #لاانت ( الك بسن الائنتين والاربع ) ج44 

بها فى جملة من الروايات التى عل الفصل فيها بقرائن آخر كا قدمنا ذكره » وغاية 
مأ يلزم انها باعتبار عدم التصريح بالفصل وعدم وجود قرينة اخرى على ارادة 
الفصل جملة محتملة لكل هن الامرين لا انها تكون صرحة أو ظاهرة فى ما يدعبه 
ولهذا ان صاحب الذخيرة ‏ بعد نقل رواية لف بصير المتقدمة التى هى فى الاجمال 
مثل هذه الرواية ‏ قال بمكن ان حمل عل البناء على الاقل والاكثر ولا يبعد ادماء 
ظبوره فى الاول . انتهى . وادعاء ظبوره فى الاول منو ع لما عرفت . 

وباجلخلة فانه مع هذا الاجمال لا يصمم الاستناد اليها أو الى غيرها متى كارن 
كذلك فى اثيات م شرع مخالف للاخبار الصحيحة الصريحة المتكاثرة المعتضدة 
بغتوى الأصحاب قدماً وحديثاً عدا من وقع فى هذا الومم من هؤلاء المذكودين 
ولاريب ان هذا التعبير وهذا الاجمال انما نشأ من معاومية الحم يومئذ وك مثله 
فى سعة التجون ف العبارات كا لا يخق على من خاض >ور الاستدلالات وتنبع 
المقالات » بل الواجب حمل اجمالما على ما فصل فى غيرها . 

وكي ف كان فانك قد عرفت أن كلامهم فى هذه الروايات انما نشأ مم:. تلك 
الآخبار المطلقة فى البناء على الاقل انهم اتخذوهاكالاساس » ونحن قد هدمنا حمد 
الله سبحانه بنيانها وزعزعنا اركانها فزال الإلتباس . ول تر مثل هذا التحقيق 
الرشيق فغير زبرنا ومصغاتنا فتأمله بعينالبصيرة وانظره بقلة عير حسيرة ليظور 
لك ما فى الزوايا من الخيايا . 

ونقل فى الختلف عن بن بابويه فى كتاب المقنع أنه يعيد الصلاة ٠‏ وربما 
كانمستنده ما رواه الشيخ ف الصحيح عنتمد  )١(‏ وهو ابن مسل على الظاهر. قال: 
« سألته عن الرجل لا يدرى صل ركعتين ام اربعا؟ قال يعيد الصلاة » والجواب عنبا 
ما تقدم من الجواب عن صحة عبيد بنزرارة المذكورة فى مسألة الشك بينالاثفتين 
والثلاث.ويجب حملبا على ما حملت تلك عليه . والشيخ حملبا على الك فى 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من الخلل فى الصلاة 
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الصبمم أو المغرب وبعده ظاهر . قبل : والصدوق قال بالتخبير لهذه الرواية . وهو 
ضعيف لمأ عرفت . 

وقال فى البحار : واحتمل الشبيد ف الذكرى والعلامة فالنهاية كون البناء على 
الاكثر وصلاة الإحتياط للرخصة والتخفيف وتكون الاعادة أيضأ بجزئة . “م رده 
وقال لا يخ بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص ولا داعى الى ذلك ول يعل قائل 
بذلك ايضاً قبلبم| انتبى . وهو جيد فانالخروج عنظواهر تلك الأخبار بلصريحها 
الدال على وجوب البناء على الاكثر والإحتياط بماذكر بهذا الخبر الشاذ النادر 
لايخاو من مجازفة » وقد سبق نظيره فى مسألة الك بين الاثقتين والثلاث مع ان 
المعارض ثمة اقل مما هنا » وما ذكراه هنا انسب بتلك المسألة سما مع دعوى جملة 
منهم عدم الدليل كا عرفت بمة ٠‏ وألته العالم . 

( المسألة التاسعة  )‏ لو شك بينالاتتين والثلاثوالاربعالمشهور انهيبى 
على الاكثر وينم صلاته ثم يصبل ركعتين من قيام وركعتين هن جاوس ٠‏ وذهب 
الصدوقان وابن الجنيد الىانه يبنىعبل الأربع ويصل ركعة من قيام وركعتين هن 
جاوس . ونقل عن ابن الجنيد البناء على الاقل مالم يخرج الوقت . 

وهدل عل القول المشهور ما رواه الكلينى والشيخ عن ابن ا ىعمير ف الصحيح 
عن بعض أصعابه عن الى عبداقه ( عليه السلام ) ٠ )١(‏ فى رجل صلى فل يدر اثنتين 
صلل ام ثلاثا ام اربع ؟ قال يقوم فيصل ركعتين من قيام ويسل “م يصبل ركعتين من 
جاوس ويسل فا نكانص اربع ركعات كانت الركعتان ناظة وإلا ممت الاربع». 

وانت خبير بان هذه الرواية قد اشتملت عل وصل الإحتياط بالفريضة 
مثل مأ وقع فى حستى زدارة المتقدمتين اللتين صارتا منشأ لتو السيد ومن نبعه 
ولكن لمعاومية الإحتياط هنا وانه لا يصلم لاجزئية من حيث ركعتى الجلوس زال 
الوم المذكور ٠‏ إلا ان اللازم بمقتضى ما توهمه ‏ لو كان صحميحاً ‏ ان يكون الحم 

() الوسائل الباب م٠١‏ من الخلل فى الصلاة . والشيخ يرويه عن الكليى 





-؟4م 2 < الشكبين الاثنتين والثلاث والأربع © ج4 
فى هذه للرواية هو البناء على الأقل ثم الانمام بتلك الركعتين من قيام يحعلبه) من - 
الصلاة الأصلية ثم الإحتياط بركعتين جالساً وهو لا يقول به ولا يلنزمه . 

والظاهر انه لا خلاف هنا فى البناء على الاكثر إلا مإيتوهمون به من قول 
الصدوق بالتخيير فى جميسع افراد الثيكوك , وما تقدم مر الم تضى فى المسائل 
الناصرية من البناء على الاقل مطلقاً وقد عرفت ما فى المع . والخلاف المشهور 
هنا ئها هو فى الاحتياط وقد عرفت ما هو المشزور وما يدل عليه . 

وأما القول الثاتى من الإحتاط بركعة قائماً وركعتين جالسا فقال فى الذكرى 
انه قوى من حيث الاعتبار لانهها تنضمان حيث تكور] الصلاة اثثتين ويجيزأ 
باحدهما حيث تُكون ثلاثا إلا ان النقل والاشتبار يدفعه . 

وكأنه اشار بالنص الى مرسلة اءن الىعمير المذكورة مع انه قد روىالصدوق 
عن عبدالرحمان بن الحجاج فى الصحيم عن الى ابراهم ( عليه السبلام ) )١(‏ قال : 
« فلت لالى عيدالته ( عليه السلام ) رجل لا يدرى اثتتين صلى ام ثلاثا أم اربعا ؟ 
فقال يصل ركعة من قيام ثم يسل “م يصل ركعتين وهو جالس » . 

وف كتاب الفقه الرضوى (؟) قال ( عليه السلام ) : « وان شككت فر 
تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين من جاوس» . 

.ودبما استشكل فى الرواية المذكورة من حيث تضعنبا لسؤال الكاظم من أيبه 
( عليبا السلام:) 5 اشار اليه فى المدارك حيث قال بعد رد مرسلة اين أنى عمير 
بانها قاصرة من حيث الإرسال وذكر الصحبحةالمذكورة ‏ ما لفظه : إلا انما تضمنته 
الرواية من سؤال الكاظم من ابيه ( عليب) السلام ) على هذا الوجه غير معبود 
والمسألة محل اشكال . اتنبى . 

اقول : لا يخق أن المعاوم منقاعدته كا نهنا عليه فى غير موضع - انه متى 
صح سند الرواية جمد على القول بما تضمنته وان خالف مقتضى القواعد والاصول 
().الوسائل الباب م؟ من اخلل فى الصلاة () ض ٠١‏ 
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أو خالف ما هو المعلوم منكلام الأصحاب ( رضواناته عليهم ) اونحو ذلك فلا وجه 
لهذا الاشكال باعتيار عدم معبودية رواية الكاظم عن ابيه ( عليه) السلام ) وقد 
اشتمل كتاب الفقه الرضوى عل الرواية عنابيه ( عليه) السلام ) فى مواضع لاتق 
بقوله :)١(‏ ه وأروى عنالعالم وكنت يوماعند العالمء ونحوذلكورواياتهم عنآبائهم 
( عليهم السلام ) بعد الموت كثيرة . وبالجملة فان هذا ليس ما يوجب الطعن ف السئد 
باصطلاحه ٠‏ إلا ان نسخ من لا يحضره الفقيه فى هذا الخير مختلفة فق بعضبا 

« يصب ركعتين من قيام » وفى سند الرواية أيضا اختلاف فق بعضبا عن انىابراهم 
( عليه السلام ) قال : دقلت له...ء» إلا ان ا كثر النسخ على ما ذكرناه فى الخبر . 
وبزيده بالنسة الى الأول خبركتتاب الفقه . 

وكي ف كان فالظاهر فى المع بين الاخبار المذكورة هو القول بالتخبير وان لم 
يعم به قائل من الاب ( رضوان الله علييم ) . 

“م انه على تقدير القول المشهود فبل يجوز اف يصلى بدل الركعتين جالسا 
ركعة قأئما أم لا ؟اقو الثلاثة : راحدها) تحتمه ونسبه ف الذكرىالمظاه رالشبخ المفيد 
فى الغرية وسلاد ٠‏ و( ثانيها ) عدم الجواز ونسبه ف الذكرى الى الآاصحاب . 
د ( ثالثها ) التخيير لتساويبما فى البدلية بل الركعة من قيام أقرب الى حقيقة حقيقة امحتمل 
وهو قول العلامة والشهيدين . قال فى الذخيرة والاوسط أقرب وقوفا عللالنص. 

أقول : ما ذكره جيد لو لم يكن فى المسأله إلا رواية ابن انى عبير المذكورة 
وأما بالنظر الى ما ذكر ناه من صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج ورواية كتاب الفقه 
فالثالثك هو الآصم لا باعتبار ما ذكروه من التعليل فانه عليل بل من حيث ابلمعيين 
الخبرين وأ نكان ما ذكر انما هو تفريع على القول المشبور . 

وهل يحب تقد الركعتين من قيام ؟ فيه أيضا اقوال: (الاول) وجوب ذلك 
وهو قول الشيخ المفيد فى المقنعة والمرتضى فى احد قوايه ( الثانى ) التخيير ونقل 


(1) من ص مع الى ص ,و 
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عن ظاهر المرتضى ( قدس مره ) فى الاتتصار . ( الثالث ) تم تقدم الركعتين 
جالسا وقد نقل بعض الاصحاب حكاية قول به . ( الرابع ) تحمم تقديم الركعة 
مم1 قيام وهو قول الشينخ المفيد فى الغرية . والصواب هو الآاخذ بمادل عليه 
النص ف الاب . 

فائلة 

قال شبخنا الشهيد الثانى ( قدس مره) فى الروض واتما خص المصنف واكثر 
الجاعةمن مسائل الشك هذه الاربع لانبا موردالنصعلى ما م ء ولعموم الباوى ببا 
للمكلفين فعرقة حكرها واجب عيناكباق واجيات الصلاة . ومثلبا الشنك ب نالاربع 
والخنس وح الشك فالركمتين الاوليين والثنائية والثلائية خلاف باق مسائلالشك 
المتشعبة فانها تقع نادرآ ولا تكاد تتضيط لكثير من الفقهاء . وهل العل يكم 
ما يحب معر فته منها شرط فى صمة الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وان لم تعرض 
فتلك الصلاة ؟ يحتمله نسوية ينها وبين باق الواجبات والشرائط التيلا تصممالصلاة 
بدون معرفتبا وأن انى بها على ذلك الوجه . وعدمه لآن الانيان بالفعل عبلالوجه 
المأمور به يقتضى الاجزاء . ولان اكثر الصحابة لم يكونوا فى ابتداء الاسلام 
عارفين ياحكام السبو والشك مع موأظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه . 
ولأصالة عدم عروض الشك وانكان عروضه اكثريا ٠‏ وفى هذه الاوجه نظر 
واضم وللتوقف مجال . انتبى . 

اقول : والاصح ماذكره اخيرا بقوله « وعدم ... الح, لما حققناه فى 
كتام. الدرر النجفية فىدرة الجاهل بالاحكام الشرعية وفى مطاوى, احاث الكتاب 
من صحة العبادة بدون ذلك . وقد تقدم ايضا فى كتاب الطبارة فى المقام التاسع من 
مقامات البحث ف النية ما فيه اشارة الى ذلك . 

( المسألة العاشرة  )‏ لو شك بين الاريع والخس فالمشهور انه يتم صلاته 
ويسجد جد السهى . 
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22 وعل ذلك تدل جطلة من الاخبار : منها ‏ ما رواه فى الكافى عن عبدالته بن 
سنان عن أفى عبدالته ( عليه السلام ) (1) قال : « اذاكنت لا تدرى أريعا صليت 
أو خمسا فاتبعد يحدنى السبو بعد تسليمك ثم سل بعدهماء . 

وما رواه الشيخ فى الصحم عن الحلى عن الى عبداقه ( عليه السلام ) () 
قال : « اذال تدر اربعا صليت ام خمسا أم نقصت أم زدت قشبد وسل واججد 
بعدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشبد فيهما تشهدآ خفيفا » . 

وعن أنى بصير عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال : « اذالم تدر اربعا 
صليت او خمساً فاتيجد جمدت السهو بعد تسليمك وانت جالس ثم سل بعدهماء . 

وبما استدل به بعض الأصحاب فى هذا المقام ايضاً صحيحة زرارة أو 
حسلته (6) قال : د سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول قال رسول الله ( صلل 
اقه عليه وآله ) اذا شك أحدك فى صلاته فل يدر زاد أم نقص فليسجد سمدتين وهو 
جالس وسماعما رسول الله ( صل الته عليه وآله ) الم غمتين» . 

والمفبوم منهذه الرواية انما هو أن من مواضع حدق السبو الشسك ف الزيادة 
والنقيصةكا هو ظاهر بعض الاخبار الى قبلبا ايضأ . 

واظهر منبا فى ذلك ما رواه المدوق يطريقه ال ىالفضيل بن يسار (ه) « انه 
سأل أبا عبداقه ( عليه السلام ) عن السبو فقال من حفظ سبوه فائمه فليس عليه 
تججدتا السبو وأتما السبو على من لم يدر أزاد فى صلاته أم تقص منها» ‏ 

والمراد بالسبو الثنك كا يطلق عليه فى الاخبار فى غير مقام , ؤسيأق 
انشاء الله تعالى ان من مواضع دف السبو الشك فى الزيادة والنقيصة لهذه الاخبار 
وبموجب ذلك يحب جود السهو فى جميع صور الشكوك المتقدمة وهو قولالصدوق 
(0)و(م) و(4) مره) الوسائل البإب ؟؛ من الخلل فى الصلاة 

رم) الوسائل الياب ع١‏ من الخلل فى الصلاة ‏ وهذه الرواية رواها الكلينى فوالكاق 
ج ١‏ ض مه ولم ينقلبا فى الوسائل من التبذيب نعم نقليا فى الوافى عنب) . 
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والثناثية والثلائية فيخض بما عدا ذلك . 

والخلاف فهذه المسألة قد وقع فيموضعين ( احدهما ) ما ذهب اليهالصدوق 
فى المقنع من الاجحتياط فى هذه الصودة بركعتين جالسا حيث قال فى الكتاب 
المذكور : اذا لم تدر اربعاً صليت أم حمسا أو زدت او نقصت فتشبد وسل وصل 
ركعتين باربع جمدات وانت جالس بعد تسليمك ٠‏ وفى حديث آخر تسجد يجدتين ' 
بغير ركوع ولا قراءة . اتنبى . 

وقال فى الختلف ‏ بعد ذكر القول المثهور ونقل قول أبن بابويه المذ كود 
والاستدلال القول المشبور بصحيحة الحلى المتقدمة ‏ ما لفظه : ولان الاصل 
عدم الاتيان بالزيادة فلا يحب عليه ثى* » و لان الركعتين جعلتا تماماً للا ققص من 
الصلاة والتقدير انه شك ف ألزيادة بعد حفظ الكال فلا يحب عليه بدل المأتى به . 
نعم أن قصد الشيخ ابو جعفر ابن بابو يه أن الشسك اذا وقع فى حالة القيام كأنه يقول 
قباى هذا لا أدرى انه لرابعة أو خامسة فانه يحلس اذا لم يحكن قد ركع ويسل 
ويصل ركعة من قيام أو ركمتين من جاوس ويسجد. للسبو وانكان بعد ركوعه 
قبل السجود فانه يعيد الصلاة . انتبى . 

اقول : ما ذكره واورده ع ل الصدوق جيد لو كان ما ذكره الصدوق هنا من 
نفسه وأنما هو مأخوذ م نكتاب الفقه الرضوى عل الطريقة التى قدمنا ذكرها » 
وهذه صورة عبارته ( عليه السلام ) فى الكتاب المشار اليه : وان ل تدر اريعاً 
صليت أم خسأ أو زدت او نقصت فتشبد وسلم وصل ركمتين باربع ججدات وانت 
جالس بعد تسليمك . وفى حديث آخر تسجد يعدتين بخير ركوع ولا قراءة و تشبد 
فيهما تشهدأ خفيفاً . انتبى . وهى كا ترى طبق عبارة المقنع كللة كلية وحرفاً 
وحرفاً إلا فى زيادة قوله « وتشهد فيهما تشهدآ خفيفا » فى عبارةكتاب الفقه . 
وهو ( عليه السلام ) قد اقتى اولا بالإحتياط ونسب ما دلت عليه الاخبار المتقدمة 
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المعمول عليه بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) الى الرواية مؤذنا بتضعيفه . 

وقد روىالشيخ عن زيد الشحام عن انىاسامة )١(‏ قال : « سألته عن رجل 
صلل العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال ان استيقن انه صل خمسا أو ستا 
فليعد وانكان لا يدرى أزاد أم نقص ظيكبر وهو جالس ثم ليركع ركمتين يقرأ 
فيبما بفاتحة الكتاب فى آخر صلاته ثم يتشبد ... الحديث » ورده بعضهم بضعف 
السند وانه غير معمول عليه بين الاصحاب . 

وكي ف كان فالظاهر هو القول المشهور للاخبار المتقدمة المعتضدة بفتوى 
الاصحاب ( رضوان اقه علييم ) قدبما وحديثا وه ( علييم السلام ) اعرف بما 
قالوه فى الخبرين المذ كودين . 

الموضع الثانى ‏ ما ذه باليه جملة من الاصحاب : منهم ‏ الشيخ اللفيد والشيخع 
فى الخلاف والصدوق وسلار وو الصلاح من عدم وجوب جحدلى السهو فى هذا 
الموضع والاخبار المتقدمة يا ترى على خلافه . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان للشك بين الارسع والخنس صوراً انباها بعضيم إلى 
ثلاث عشرة صورة إلا انها ترجع عند التحقيق الى ثلاث صور : 

الآولل - ان يشك قبل الركوع والظاهر انه لا خلافولا اشكال انه يحلس 
وينقلب شكه الى الثلاث والاربع فيعمل فيه على ما تقدم فى تلك المسألة ويزيد مع 
ذلك حدق السبو للمكان القيام , وقد تقدم ذلك فى كلام العلامة فى الختلف وهو 
ميد لما حققناه سابقاً من أنه اذا شك فى حال قامه بينكون قامه لثالثة أو رابعة 
فانه لا يكون شكا بين الثلاث والاربعكا نوهمه السيد واتباعه بل يكون شكا بين 
الثنتين والثلاث؟ انه فى هذه الصورة لا يكون شكا بين الاربع والخس وانما هو 
)١(‏ الوسائل الباب ع من الخلل ف الصلاة. ولا مخق ان « ابا اسامة » كئية زيد 
الشحام وف التبذيب ج و ص جمم هكذا د عن زيد الشحام الى اسامة » فكلمة « عن » 
حتمل ان تكون من زيادة النساخ . 
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شك بين الثلاث والاربع . 

وقال شيخنا امحدث الشيخ عبداقه بن الحاج صالح البحرانى فى شرح رسالة 
شيخه الصلاتبة ب بعد ان ذكر هذه الصورة وذكر انه لا خلاف فيها بين الاصماب 
(رضوان الله عليهم) ‏ انه لا مستند لها بالخصوص إلا ما روى انه ه ما اعاد الصلاة 
فقيه يحتالفيها ويدبرها حتى لا يعيدها كا مر ثقةحمارالمروية فى الفقيه )١(‏ انتبى 

اقول : لا يخق ما فيه فان اخبار الشك بين الثلاث والاربع شاملة لى_ ذه 
الصورة فانه ما لم يدخل ف الركوع يرجع الى ما تقدم , إذ لا فرق بين ان يشك 
وهو جالس قبل القيام أوبعد القيام وقبل الركوع حسما فصل فى هذه الصورة . 

الثانية ‏ ان يشك بعد رفع رأسه من السجود أو بعد تمام ذكر السجدة الثانية 
ؤان لم يرفع على القولين المتقدمين قربا ٠‏ قانه يببنى على الاربع وننشبك وسل 
وسجد دن السهو . وعل ذلك دلت الاخبار المتقدمة فى صدر المسألة . 

الثالئة ‏ الك بعد الركوع وقبل تام السجود والمشبور بين الأصحاب 
( دضوان القه علييم ) انف حكها كك سابقتها ف الصحة والبناء على الاربع 
وجود السوو 

وقطع العلامة ( قدس سره ) فى جملة من كتبه بالبطلان واقتفاه الحقق 
الشيخ على ( قدس سره ) على ما نقل عنه . 

واحتجوا علذلك بلزومالتردد بين محذورين :الا كال المعرض لازيادة والحدم 
المعرض للنقيصة ٠‏ ودد بان المبطل إنما هو يقين الزيادة لا احتالها ولو اثر ذلك 

)١(‏ هذا اللفظ ورد فى رواية حمزة بن حمران المروية فى التبذيب ج ؟ ص جسم وى 
الوسائل فى الباب و من الخال فى الصلاة من التبذيب واما الصدوق فانه بعد ان ذكر في 
ج اص وبب رواية عبار المتضمئة للبنئاء على الاكثر فى كل شك المتقدمة ص مم 
قال : ومعنى الخير الذى روى د أن الفعبه لا يعيد الصلاة » انما هو فى الثلاث والاربسع 
لافى الآولتين . وحتمل انه يريد يبان وجه الميلة والتديير فى موثقة عمار . 
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٠‏ لاثر فى ما لو عرض الشك بعد السجود ايضا مع انهم اتفقوا هناك عل الصحة ,” 
إلا ان شيخنا الشهرد الثانى فى الروضة نقل الاحتجاج العلامة هنا حجة اخرى 
وهو أن فى القول بالصحة هنا خروجاً عر مقتضى النصوص فانه لم يكل الركعة 
حتى يصدق عليه أنه شك ينها وبين ما قبلبا قال ( قدسسره  )‏ بعد قولالصنف : 
وقيل تبطل الصلاة لو شكو نا يك لالسجود اذاكان قد ركع ما صورته :-روجه 
عن المنصوص فانه لم يكل الركعة حتى يصدنى عليه أنه شك بينهها . ثم نقلالحجة الثانية 
وهو تردده بين محذورين ثم ردها بما قدمنا ذكره 5 ول يتعرض للجواب عن الحجة 
الاولى ؛ والسبب فيه انه قد صرح هو وغيره بان الركعة عبارة عنالركوع والسجود 
الم يكلها بتهام السجود لا يصدق حصول الركعة ومنى لم يصدق لم يدخل تحت 
النصوص , واعا الكلام فى تحقق اتمامبا بالرفع دن السجود أو بأنمام ذكر السجدة 
لثانية وقد تقدم , ولهذا اوجبوا فى صمة ااشك والعمل به اتمام الاوليين بالسجود 
وحيتئذ ذاذا ثبت أن الركعة عبارة عما ذكر فالشك قبل السجود شك قبل !كل الركعة 
ومامها فلا ودخل تحت النص » لان مرجع الشك بين الاربع والخفس الى انه 
لا يدرى الى تمس أو اربع فاذا لم وتمبا فكيف يصدق الشنك فيبا ؟ 
وبذلك يظبر لك ان ما ذكروه فى المقام ‏ من الحكم بالصحة فى ما اذا وقع 
الشك ««نالسجدتين وكذا بين الركوع والسجود_مدافع لما ذكروه مم عدم تحقق 
الركعة إلا بالإمام بالسجود بل بالرفع منه فكيف يصم شك هنا ووببى على الاربع؟ 
وبجملة فانه ما لم تتحقق الركعة وتم بالس د أو مع الرفع لا يتجه دخوله الصورة 
المفروضة . ومن أجل ذلك ان شريخنا المشار اليه فى الروضة انض النظر عر 
احتجاجه للعلامة اولا بالخروج عن محل اأنص ول يحب عنه بثى” لاتفافهم علىهذه 
المقالة المؤذنة بصحة الحجة المذكورة . ولا طريق الى الجواب عن ذلك والخروج 
من هذأ الإشكال إلا بمنع ما ادعوه من ان الركعة عبارة عاذكروه والقول بانها 
عبارة عن جرد الركوع كا هو القول الآخر الذى تقدم ذكره وان تقدم رد صاحب 





وات ( صور الشنك بين الاربع والخنس فى كلام الشهيد م ج١٠‏ 
المدارك له بالضعف إلا انه ناثى* عن الغفلة عن هذا الإشكال . 
والى هذا القول مال امحقق فى اجوبة المسائل البغدادية وجعله وجه الجواب 
عنالقول بالصحة فالمسألة حيث قال بعد حكمه بالصحة وعدم البطلان فىالصورة 
المذكورة ما نصه : لان الركمة واحدة الركوع جنس كالسجدة والسجود والركبة 
والركوب . انتهى . 
وبذلك يظهرأنالمدارهنا فى الجوابعن الإشكال المذكور مينىعل بيانمعنى الركعة 
شرعاً وأنها عبارةعماذا ؟ فانكانتعبارة عما ذكروه الى بالصحة غيرمتجه لماعرفت 
وأ نكانت عيارة عن مجرد الركوع فاذكروه من الحم بالصحة جيك ا والمفبوم 
من الأخبار انها تطلق تارة على مجرد الركوع واخرى على ما يدخل فيه السجود بل 
التشهد ايضأ كقولهم : يتشبد ف الركعة الثانية ويسل فى الركمة الرابعة وضحو ذلك . 
ولعل الكلام فى ها عدا الأول انما خرج مخرج التجوز تسمية للكل بامم الجء 
وما يؤيده الاخبار الواردة فى صلاة الكسوف حيث اشتملت عل التعيير عر... 
الركوع فيها بالركعة ما لايخ على من راجعها وهو اقوى حجة فى ما ذكر ناه . 
قال فى الذكر. ى : وأما الشك بين الاربمع والخس فالنص انعليه مدق السهو 
كايأى ء وفصل متأخرو الأسحاب ( رضوانالته عليهم ) بما حاصله انههنا صورا : 
( احدها ) أن يقع بعد كال السجدتين والآى فيه ظاهر . و ( ثانيها ) ان يقنع قبل 
رفع رأسه من السجدة الثانية والظاهر الحاقه به لان الرفع لا مدخل له فى الزيادة . 
و ( ثالثب ) ان يتمع بينالسجدتين فيحتمل الحاقه بها تنزيلا لممظم الركعة منزلة جميعبا 
ويحتمل عدمه لعدم الاكال وتجويز الزيادة ٠‏ و ( رابعبا ) ارن يقع بين الركوع 
والسجود وهى اشكل مسائله » قطع الفاضل فيها بالبطلان لتردده بين نورين أما 
القطع وهو معرض للاربع وأما الامام وهو معرض للخمس . وقطع شيخهاحقق 
فى الفتاوى بالصحة تنزيلا للركعة عبل الركوع والباق تابع . وتجويز الزيادة لا ينى 
ما هو ثابت بالآصالة » أذ الآصل عدم الزيادة » ولان تجويز الزيادة لو هنيع لاثر 





ج 1( دجوع الصور النسع فى كلام الشهيد الى الثلاثالمتقدمة  )‏ 5 
ف تيع صوره . و(خامسها) أنيقعؤاثناء الركوع فيحتمل الوجوينوأن ورسل نفسه 

فكأنه شاك بين الثلاث والأربع ٠‏ و ( سادسبا ) ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع 
سواءكان قد انحن ولم يلغ حد الراكع أو لم ينحن اصلا . و ( سابعها ) ان يقع فى 
اثناء القرآءة . و ( ثامنها ) ان يقع قيل القراءة وقد استكل القيام . و ( تاسعبا ) ان 
يقع فاثناء القيام . وفى هذه الصور الأربع يازم الإحتياط بركمة قائمآ او ركمتين 
جالسا لانه شك بين الثلاث والاربع ويرسل نفسه فى جميعها ولا يترتب عل التعدد 
فيبا شى” سوى احتمال سقوط جود السبو مالم يستكل القيام واحتهال تعدده اذا 
قرأ . وهذه الاحتهالات التسعة واردة ىكل مسألة من المسائل الاربع المتقدمة 
فلو اريد تركبب مسائل الشنك اخنسة تركيياً ثنائياً وثلائياً ورباعياً حصل منه احدى 
عشرة مسألة : ست من الانازو أر بعمناثلامو وأحدمنالر باىءفاذا ضر بت ف الصور 
النسع كانت تسعاً وتسعين مسألة تظبر بادنى تأمل . انتهى كلامه زيد اكرامه . 

اقول : ومرجع هذه النسع الثى ذكرها عند اتتحقيق والتأمل بالنظر الثاقب 
الدقيق الى ما قدمناه من الثلاث ء أما الاربع الاخيرة فلما اعترف به بقوله ٠‏ وى 
هذه الصور الاربع ...مم نحيث| تقلا ب الشك الى ما بين الثلاثوالاربع والخروج 
عن حل البحث » ومرجع هذه الاربع الى الصورة الاولى من الثلاث المتقدمة » 
واما الاولى والثاننة فرجعبما الى ما ذكر ناه من الصورة ألثانية » وما ذ كره منالتعدد 
يرجع الى الخلاف ف ما يتحقق به اتمام الثانية من الرفع أو مجرد أتمام ذكر يود 
ألثانة » وقد عرفت أن الذى اختاره ومثله الشبيد الثانى فى الروض هو الثانى , 
واما الثالئة والرابعة والخامسة فرجعبا الى ما ذكر ناه من الصورة الثاثة لاشتراك 
الصور اثلاث المذكورة فى عدم الدخول تحت النصوص المتقدمة بالتقريب الذى 
تقدم تحقيقه لاما ذكره من الاحتهالات . 

وأما ماذكره ( قدس سره ) من ورود هذه الاحالات النسعة فىكل من 
المسائل الاربع المتقدمة فصحيم إلا أنه مرجع على ما ذكرناه من التحقيق الى 
الثلاث المتقدمة . 





هم الآ جملةمن الشكوك المذكورة فىكلام الفقباء )1 ج 4 
واماما ذ كره ‏ منت ركيب مسائل الشكو كالخ ن تركباً ثنائيا ... الخ فتوضيحه 
أن الثنا ماكان مشتملا عل التردد بينطرفين منبا وهى الشك بين الاثنتين والثلاث 
وبين الاثنتين والأربع وبين الاثتتين والخس وبين الثلاث والأربع وين الثللاث 
والخس وبين الأربع والخس 1 فبذه ست صور للثناق » والثلاتى ماكان مشتملا 
عل التردد بين اطراف ثلاثة وهى الشك بين الاثنتين والثلاث والآربع وبين 
الاثنتين والثلاث والخس وبين الاثنتين والاريع والخس وبين الثلاث والاربع 
والجس , والرباى ماكان مشتملا على اربعة أطرافكالشك بن الاثتتين والثلاث 
والأربع والنس , فبذه احدى عشرة صورة حاصلة مم تركيب الشكوك النسة 
وضم يعضها الى بعض اذا ضربت فى ما ذكرناه من الثلاث المتقدمة تبلغ ثلاثاً 
وثلاثين مسألة وان ضربت ف ما ذكروه من الإحتهالات النسعة بلغت الى ما ذكره 
شيخنا المذكور . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه قد انبى جملة من الأصعاب ( رضوان انه علييم ) 
افراد الشكوك الى اعداد اكثرها لا يرجع الى طائل خلوه من الدلائل سوى مجرد 
التخريحات العقلية والإحتهالات الظنية » ولنشر الى جملة من ذلك ونبينما هو الاصح 
لدينا باعتبار المدارك : 

فنها مالو شك بين الاثنتين والأربع والخس ء وهذا الفرد يشتمل عللى 
شكين منصوصين فيازم فيه ما يلزم فيهما فيينى على الأربع حيتتذ ويحتاط بركعتين 
قائمأ “م يسجد للسبو . 

ومنها ما لو شك بين الاثثتين والثلاث والاربع والخس و زيد فيبا 
عل الإحتاط الذى ف الصورة الآول ركعتين جالسأ لتضمنه الك بين الاثنتين 
والثلاث والأربع والح فيها ركعتان من قيام وركعتان من جاوس . 

ومنها ‏ الشك بين الثلاث والاريع ونس » وهو ايضأ يشتمل على شكين 











جو لإجملة من الشكوك المذكورة فىكلام الفقباء )4 - مهن س 
منصوصين فيجب فيه ما يحب فيهم) وهو الإحتياط بركئة قا أو ركمتين جالسا 
“م السجود للسهو . 

وتنظر بعضافاضل متأخرى المتأخرين فى الإحتياط فى هذه الصور الثلاث 
ما قدمناه لذ روجها عن النص فانه نما تضمن حك كل منها على حدة واختار كل 
منبا البناء على الآقل نظراً الى عموم ما دل على البناء على الآقل (1) وشمولة لكل شك 

وفيه اولا ‏ انالنتصوص الواردة فى احكام تلكالصور التىاسلفتاها ف السائل 
المتقدمة مطلقة لا تقييد فيها حال انف راد او اجتماع وانكان الا كثر الإنف راد فانبا 
تضمنت أن من شك بين الثلاث والاربع مثلا فالحكم في هكذا وكذا . وهو 
كا ترى مطلق شامل باطلاقه الحالين المذكورين فالشاك بينالثلاث والاربع والخس 
يصدق عليه انه شاك بين الثلاث والاربع فيدخل نحت عموم اخباره وانه شاكين 
الاربع والخس فيدخل تحت عموم دليله ايضأ. 

وثانياً ‏ ان ها دل باطلاقه على البناء على الآقل قد أوضنا فى ما تقدم انه انما 
خرج مخرج التقية (,) وانه غير معمول عليه وان اشتبر ىكلامهم الاخذ به 
والعمل عليه غذلة عما ذكر ناه من التسقيق المتقدم فى المسألة . 

ومنها ‏ الشك بين الاثنتين والخنس والشك بين الاثنتين والثلاث والخس 
والشك بين الثلاث والخنس . 

قالوا : وفيه وجه باليناء على الآقل بناء على أصالة الصحة ولقوله ( عليه 
السلام) (م) ه ما اعاد الصلاة فقيه . و لعمومالروايات الدالة على البناء على الآقل(4) 
ووجه بالإبطال لتعذر البناء على أحد الطرفين لاستازامه التردد بين محذورين » فان 
البناء على الاكثر موجبلازيادة ومعر ض للنقصانوالبناء على الآقل معرض لازيادة. 
ورجم فى الذخيرة الآول استناداً الى الادلة المذكورة . 
011111 (عكاص؟؟ 

زج) الوسائل الباب وم من الخلل فيالصلاة . 











4ه؟ ‏ جالعك بين الأربع وما زاد على الخس ) ج41 

والاظهر البطلان لعدم النص الواضح فى ذلك . وما ذكروه مرد_ء اصالة 
الصحة كلام شعرى » ومن عموم تلك الروايات فقد عرفت مأ فيه . 

وأما حديث « ما اعاد الصلاة فقيه » فالعجب منهم فى الإستدلال به فى غير 
موضع مع ورود النص بتخصيصه بالثلاث والأربع كا تقدم فى صميحة عبيد 
أبن زرادة الواردة بالإبطال فى صورة الشلك بين الاثنتين والثلاث )١(‏ حيث قال له 
الراوى : ه أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قال اتما ذلك فى الثلاث والأر بع » . 

ومثلها ايضأ ما رواه الصدوق ف معانى الاخبار (م) بسنده عن عيداقه بن 
الفضلالحاشمى قال : «كنت عند الى عبداقه (عليه السلام) فدخل عليه رجل فسأله 
عن رجل يدر واحدة صل أو اثنتين ؟فقالله يعيد الصلاة . فقاللدفاين ما روىان 
الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال ابما ذلك ف الثلاث والأر بع » . 

وما قدمنا ذكره فى المسألة السادسة (م) نقلا عن الصدوق ف المقنع حيث 
قال : « وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن من لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثاً ؟ قال 
يعبدالصلاة . قيل فاين ما روى عن رسول اله ( صلل الله عليه وآله ) الفقيه لا يمد 
الصلاة ؟قال [نما ذلك فى الثلاث والأربع » . 

فبذه جملة من الروايات الدالة على التخصيص فكيف بحسن مع ذلك الإستناد 
الى عموم الخير المذكور م صاروا اليه ؟ 

تتمة 

قال فى الختلف : لو شك بين الاربع وما زاد على الخس قال ابن الى عقيل 
ما يقتضى أنه يصيع كا لو شك بين الأربع والخس . لانه قال يجب عدن السوو فى 
موضعين : من تكلم ساهياً ودخول الشك عليه فى اربع ركمات أو خمس فا عداها 
واستوى وهمه فى ذلك حتى لا يدرى صلل اربعاً أو خمساً أو ما عداها . ول نقف 





)١(‏ حص ه؟ 
(؟) ص ١‏ ووف الوسائل الباب ١‏ من الخلل فى الملاة (س) ص "٠١‏ 





ج١٠ ١‏ الشك بين الاربع وما زاد على الخس ) دوو ل 
. لغيره فى ذلك على ثى” . وما قاله محتمل لآن رواية الحلى تدل عليه من حيثالمفهوم 
ولانه شك فالزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لاحراز العدد ولا مقتضياً للاحتياط 
اذ الإحتياط يحب مع شك النقصان فل يبق إلا القول بالصحة مع عدق السبو , 
مع انه يحتمل الإعادة لان الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة . والجل على المشكوك 
فيه قياس فلا يتعدى صورة المنصوص . انتبى . 

اقول : وما احتمله أولا قد مالاليه جملة من الاصحاب( رضوان التهعليهم) : 
منهم الششهيدان وغيرهماء قالا فى الرسالة الصلاتية وشرحها : الثانى عشر ‏ أن يتعاق 
الشك بالسادسة فا زاد وفبه وجه بالبطلان مطلقاً لان زيادة الركنمبطلة اجماعاً ومع 
احتهالها لا يتبقن البراءة من الصلاة اوقد اشتغلت الذمة بها بيقين . وضعفه ظاهر 
فان تجوز زيادة الركن لو اثر لبطل حم كثير من الصور السابقة مع النص علىصمتبا 
والإجمابع على صحة بعضها . واحتهال خروج تلك عن الك بالنص «ندفع ياصالة 
عدم الزيادة والثيك فى المبطل . ووجه آخر بالبناء على الأقل لاصالة عدم الزيادة 
والبناء على الأكثر أو الاربع موقوف على النص الخروجه عن الأصل وهو مفقود 
هنا والفساد غير معلوم . وفيه وجه ثالث اشار اليه بقوله : « او يجملحكه حم 
ها يتعلق بالخس قيصيع حيث يصمح ويبطل حبث يبطل ويجب جود السبوق موضع 
الصحة ويازمه الإحتياط ممع السجود فى موضع اجتماعبما ء والىهذا الإحتيال ذهب 
ابن الى عقيل من القدماء ومال اليهالمصنف والعلامة ورجحه الشارح الحقق : وهو 
الظاهر تمسكا بظواهر النصوصالدالة علرعدم بطلان الصلاة بمجرد احتمالالزيادة » 
ولعمومقوله تعالىه ولا تبطلوا اعمال » )١(‏ وأنالفقيهلا يعيد صلاته (؟) واطلاق 
قولالصادق (عليه السلام) (م) فصحيحة الحلى , اذا لم تدر أربعاً صليت أم خمسا أم 
زدت أم نقصت فتشهد وسل واد حدنى السهو » اتنبى . 


"١١6 سورة جمد » الآية مم (ب) فى صحسح عبيد بن زرارة ص‎ )١( 
زم الوسائل البابي + و .م من ا خلل فى الصلاة‎ 
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أقول وبالته التوفيق للبداية الى سواء الطريق : لا يخق ان ما استند اليه . 
من الآدلة فى الحاق حم تعلق الشك بالسادسة بتعلقه بالخامسة لا يخاو من شوب 
النظر والإشكال : 

اما تمسكه يظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال 
الزيادة اى زيادة الركن , فان اريد بها التصوص الواردة فى الشك بين الأربمع 
وألخفس مع البناء على الأربع المستلزم لاحتمال زيادة الخامسة فهو حيسم بالنسبة 
الى مورده , وحمل تعلقه بالسادسة على ذلك قباس محض ء اذ ليس فيبا ما يدل على 
ازيد منهذهالصورة , واناراد التصوص الواردة فبقية صو رالشكوك المتقدمةفليس 
فيها ما يدعيه فانه مع البناء على الاكثر والإحتياط بما ذكر فيهامن اتمام الناقص 
عل تقدير احتمال النقص لا يتضمن احتهال زيادة الركن ء لأنه مع بنائه على الآكثر 
فان كان الآ م كذاك واقعاً صار الإحتاط ناظة وإلاكان متما فلا احتهال فيها لزيادة 
الركن وليس هنا نصوص واردة بوجه كلى حسيا اداه لبتم الإستناد اليها . 

واما تمسكه بعموم قوله تعالى ه ولا تبطلوا اعمال » فقد تقدم ما فيه فى غير 
موضع ؛ والظاهر من سياق الآية اما هو ابطال الأعمال بالكفر لا ما يتناقلو نه فى 
كلامهم ويتداولونه على رؤوس أقلامهم من مثل هذا المقام ونحوه من الاحكام . 

واما القسك يحديث « ان الفقيه لا يعبد صلاته » ققد عرفت ما فيه آنفاً . 

واما صحيحة الحلى فبى لا تخلو من الإجمال القابل لتعدد الإحتال » 
والإستدلال بها هنا مبنى عبلى أن المراد فيها يبان نوع واحد منالشك بين القام وبين 
الناقص والرائد يركعة وازيدكالشك بين الثلاث والآربع والخذنس والست فيكون 
تقدير الكلام : اذالم تدر اربعاً صليت أم خمساً أم نقصت عن الاربع أم زدت على 
الخس ء فيكو شاملا للشك بي نالآربسع والخخنس والازيد منهها والآنقص » نعم 
مخرج ما اشتمل عل الشك فى الاوليين بالآخبار الدالة على الإبطال ويبقى ما عدا 
ذلك . والإحتمال الثانى فى الرواية المذكورة ان يكون ١‏ أم » فى قوله «ام نقصت 





ج14 ( صور الشك المتعلق بالسادسة ) ا 
أم زدت » بمعنى ه أوءوهو المصرح بهؤيروايالمقنع وكتا بالفقه الرضوىوانكان 
الظاهر انبا رواية واحدة ؟ا تقدم ذكره فى صدر هله المسألة » فكون بيبانا لنوع 
آخر من الشك وهو الشك ف الزيادة والتقيصة وهو أحد موجبات جود السبو . 
وهذا الإحتيال هو الأظهر لما تقدم فى صدر المسألة مر دلالة صحيحة زرارة أو 
حسنته وكذا صحيحة الفضيل بن يسار على هذا الفرد وانه احد موجبات جدنى 
السبو » وان ل يكن هذا الاحتمال ارجح فلا اقل أن يكون مساوياً وبه يبطل 
الإستدلال معتضداً ذلك بروايى المقنع وكتاب الفقه . 

وزاد بعض مشاخنا المحدثين من متأخرين المتأخ ين فى الإستدلال على 
ما ذكره فى شرح الألفية الاستدلال بقول الكاظم ( عليه السلام ) فى موثقة اماق 
ابن عمار المروية فى الفقيه ١ )١(‏ اذا شككت فابن على اليقين . قال : قلت هذا 
أصل ؟ قال نعم » . 

وفيه ما عرفت آنفاً من ان هذا الخبر ووه نما خرج عخرج التقية لا قدمناه 
من ببان مذهب العامة (؟) ومعارضته ونحوه بما هو أصم سنداً واكثر عدداً 
واصرح دلالة فلا بق للتمسك به وجه . 

“م انه على تقدير ما ذكره هز لاء الأعلام منتصحيمح الشك المتعلق بالسادسة 
قالوا تكون الصور فيها خمسعشرة صورة , سبمع منها معضميمة ما زاد على الخامسة 
اليبا وادخال ما تقص عنها وسبسع مع انف رادها عنها وواحدة مع الثنك فيهها خاصة 
بان تحقق الزيادة على الآربع ؛ فاربع من ايع ثنائية وست ثلائية وأربيع 
رباعية وواحدة خماسة . 

فالآ ولى اعنى الآر بع الثنائية الشك بين الاثتتين والست والقنك بين الثلاث 
والست والشك بين الآربع والست والشك بين الخس والست . 

والثانية اعنى الست الثلاثية الثبك بين الائنتين والثلاث والست ٠‏ والشك 
(ى الوسائل البابم من الخلل فى الصلاة ‏ (ب) ص ج70 وعم 
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بين الائنتين والآربع والست ء, والشك بين الاثتتين والخخس والست ؛ ٠‏ الشك 

بين الثلاث والأربع والست , والشك بن الثلاث والنس والست . والشنك بين 
الأربع والخنس والست. 

والثالثة اعنى الآربع الرباعية الثنك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست 
والثنك ين الاثنتين والثلاث والخس والست . والشك بين الائنتبن والأربع 
والخنس والست . والشك بي نالثلاث والاربع واس والست . 

والرابعة اعنى الواحدة الخاسية الشك بين الاثنتين والثلاث والاربيع 
والخس والست . 

قالوا : والمراد بالست ف جميسعماذكر الستقا فوقها لاشتراك المع فىالوصف 
وهو الزدادة على الخامسة المشار اليبا فى صحيحة الحلى بقوله « زدت » والاشتراك 
ايضآفى الحك بناء على ما قدمنا نقله عنهم . 0 

فبذه خمس عشرة صورة تضاف الى ما تقدم فى كلام الشهيد فى الدذكرى من 
الصور الاحد عشر م تضرب ف الأحوال التسعة المتقدمة ئمة إيضأ والجتمع 
مائتان واربعة وثلاثون هى مسائل الشك الى يقع البحث عنها من حيث الصحة 
والبطلان. وأنت خبير بانه على ما اخترناه من بطلارن. الشك المتعلق بالسادسة 
تسقط هذه الصور الخس عشرة رأسأ وعلى تقدير ما ذكروه من الصحة يصمم منبا 
ما صمحوه فى صور التعلق بالخامسة . والله العالم . 

( المسألة الحادية عشرة  )‏ قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) يانه 
لاسبو. فى سهو . وهذه العبارة لا تخاو من الإجمال وتعدد الإحّال فى هذا امجال 

والأصل فى هذا اليم ما رواه الشيخ فى الصحيم أو الحسن عن حفص 
أبن البخترى عن أنى عيداقه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : م ليس على الإمام سهو ولا 
عبل من خلف الامام سهو ولا على السبو سبو ولا على الإعادة اعادة » . 

() الوسائل الباب ؟ وه؟ من الخلل فى الصلاة 
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وما رواه الكليق فى مرسلة يونس عن ان عبداقه ( عليه السلام ) (1) من . 
قوله : « ولاسبو فى سبو». 

قال العلامة فىكتاب الممتتبى : ومعنى قول العلماء : ه لا سهو فى السبو » أى 
لاحك للسهو فى الإحتياط الذى يوجبه السبوكن شك ين الاثثتين والأدبع 
فانه يصبل ركعتين احتياطاً فلو سبا فيهما ولم يدر صلل واحدة أو اثنتين لم يلتفت الى 
ذلك . وقيل معناه ان من سبا فل يدر هل سبا أم لا ؟ لا يعتد به ولا بحب عليه 
ثى” . والآول أقرب. 

والظاهر ان مراده بعدم الإلتفات الى ذلك البناء على الفعل المشكوك فيه كا 
هو ظاهر المحقق ف المعتبر فانه حذو فى المنتبى حذوه ف الآكثر ححث قال فى 
المعتبر :ولا <ك للسهو فى السهو لانه لو تداركه امكن ان يسهو ثانا فلا يتتخلص 
من ورطة السبو » وللان ذلك حرج فيسقط اعتباره » ولآنه شرع لازالة حم 
السبو فلا يكون سب لزيادته . 

ثم انه ذكر جمع من أصحاينا المتأخرين ( رضوان الله عليهم ) انه يمكن أن 
يراد بالسهو فىكل من الموضعين معناه المتعارف الذى هو عبارة عن نسيان بعض 
الأفعال , ويمكن أن يراد به الشك فيحصل من ذلك صور اربع . 

أقول : وتفصيل الكلام فى هذا المقام بوجه واضم ججميمع الافهام لا يحوم 
حوله ان شاء انق تعالى نقض ولا برام هو انه لماكان السبو يطلق فى الآخيار على 
الشك زيادة على مناه اللغوى وعلى ما هو اعم اطلاقا شائعأكا لا بخ على مز راجعبا 
وتتسع مظانبا ومواضعبا فحتمل هنا ملكل من اللفظين على كل من المعنيين فتحصل 
من ذلك صور أربع وعى الى ذكرها الآسماب ء وهى السبو فى السو والشك فى 
الك والسهو فى الشاك والشك ف السهو , إلا انه لماكان الثاتى من اللفظين على اىكان 
من المعثيين محتملا للموجب بكسر الجى والموجب بفتحما فانه يلزم انحلال هذه 
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الصور الأربع الى تمان صور ناشئة من ضرب اربعة فى اثنين . 

وها نحن نفصل الكلام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر ( عليبم الصلاة 
والسلام ) وان طال به زمام الكلام لما فيه منعموم النفع والفائدة فالمقام فنقول: 

( الصورة الأولى ) - الشك فى موجب الشك بكر الجم أى شك ف انه 
هل شك ف الفعل أم لا ؟ وقد صرح الأصحاب (رضواناتته عليهم) بانه لايلتغتاليه 

وفصل بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين ( رضوان اقه عليهم ) 
فقال بعد ذكر ما تقلناه عن الأصحاب : والتحقيق انه ان كان الشكان فى زمارن. 
واحد وكان ل الفعل المشكوك فيه باقيأ ولا يترجم عنده فى هذا الوقت الفعل 
أو الترك فبو شاك ف. أصل الفعل ولم يتجاوز محله فقتضى عمومات الآدلة وجوب 
الإتيان بالفعل ولا يظهر من النصوص أستثناء تلك الصورة » ويشكل مخصيص 
العمومات ببعض الحاءل البعيدة لقوله ( عليه السلام ) : «ولا سهو فى سهوء ولو 
ترجح عنده أحد طرف الفعل والترك فهو جازم بالظن غير شاك فى الشك . ولوكان 
بعد يحاوز امحل فلا عبرة به . ول و كان الشكان فى زمانين ‏ ولعل هذا هو المعنى 
الصحيسم لتلك العبارة ‏ بان شك فىهذا الوقت ف انه هلشك سابقا ام له ؟ فلايخلو 
اما ان يكون شاكا فى هذا الوقت ايضأ ومحل التدارك باق فيأنى به أو تجاوز عنه 
فلا يلتفت اليه » أو ل يبق شكه لاما جازم أو ظانبالفعل أوالترك فيأق يحكمهما . 
ولو تيقن بعد تجاوز انحل حصول الشلك قبل نجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه فلو 
كان عمدا بطلت صلاته ول وكان سبوا فيرجع الى السهو فى الشك وسأقى حكمه 
هذا اذا استمر الشك . ولو تيقن الشك واهمل حتّى جاز مله عمد بطلت صلاته 
ولو كان سبوأ يعمل بحم السبو ع واو تيقن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه 
الى حصول اليقين عمدآ بطلت صلاته ايض ان جاوز محله وأنكان سبوا فلا تيطل 
صلاته . وكذا الكلام أو شك ف انه هل شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث أو 
بين الثلاث والأربع ؛ فان ذهب شكه الآنواتقلب باليقين أو الظن فلا عيرة به 
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ويأفى با تيقنه أوظنه » واذا استمر شكدفبو شاك ىهذا الوقت بين الائتين والثلاث 
والآربع . وكذا الكلام لو شك فى أن شكدكان فالتشبد او فالسجدة قبلتجاوز 
امحل أو بعده . وباجبلة الركون الىتلك العبارة امجملة وترك القواعد المقررة المفصلة 
لا يخلو من [شكال . انتهى كلامه زيد مقامه . 

أقول : ما فصله ( قدس سره ) من التحقيق جيد رشيق لكنه هن مفهوم 
العبارة محل سحيق ء فانه لايخ أن الشك فى الشى" يقتضى تقدم زمان المشكوك 
فيه معنى أنه لا يدرى الآن ان هذا الفعل المشكوك فيه وقع فى الزمان المتقدم أم لا 
غاية الآمى انه بالنسبة الى الشنك فى الأفعال قد يكون الوقت الذى حصل فه الثك 
ما يمكن التدارك فيه بان لم يدخل فى فعل آخر وقد يكون مما لا مكن التدارك فيه 
لدخوله فى ثى” آخر ؛ فعنى قوله : « أنه شك بين الثنتين والثلاث ء أنه لا يدرى 
الآن هل صلى قبل هذه الحالة الثى عرض قبها الك ثنتين أو ثلاثاً ؟ وكذا اوشك 
فى التشهد والسجود بمعنى انه الآنْ لا يدرى انه قد حصل منه سابقاً مود أو تشبد 
مثلا » فكذا فى هذه العيارة ايضاً بعين ما ذُكرنا » ففرضه اجتماع الشكين ما 
لاوجه له فالبين . وهذا المعنى هو الذى رتب عليه الفقباء الك بعدم الالتفات 

“م أن ظاهر عبائر الأسعاب ( رضوان الته عليهم ) هوكرن المشكوك فيه 
الشك بقول مطلق لا شك مقيد بكونه فى بجدة او تشهبد أو بن الركعات أو نحو 
ذلك حتى وازم فيه هذا التفصيل » فانه لا ريب انه يحب فيه لوكا نكذلك ما رتبه 
من الأحكام ولا اظن احدا من الفقباء نجش الخروج عن هذه الأحكام الظاهرة 
المتفق عليها يبنهم قصآ وقتوى بمثلهذا الافظ المجمل كا ظنه ( قدس سره ) بلظاهر 
عبائرجم إنما هو ما قلناه من الشك المطلق , ولهذا اتفقوا على عدم الإلتفات ايه 
بقول مطلق » وكلامبم هنا إما هو مجرد فرض احتماوه فظاهرهذا اللفظ واسقطوه 
لعدم ترتب حم شرعى عليه بالكلية . واه العالم. 

( الثانية  )‏ الشك فى موجب الشك بفتح الجى بمعنى انه شك فى ما أوجبه 
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الك من صلاة إحتياط أو جود سهو وله افراد : 

منبأ - أن يشك بعد الفراغ مم الصلاة فى أنه هل اتى بالفعل الذى أوجبه 
الشك من صلاة احتياط أو يود سهو أو لم يأت به ؟ والظاهر انه لا إشكال فى 
وجوب الإنيان .ه لتيقن حصول السبب الموجب وتيقن اشتغال الذمة والشك فى 
الخروج عن عبدة التكليف مع بقاء الوقت ا لو شك فى الوقت هل صل ام لا ؟ 

ومنها - أن يعم بعد الصلاة حصول شك منه بوجب الإحتياط مثلا إلا انه 
شك فى أنه هل يوجب ركعتين من قيام أو ركعتين من جاوس ؟ والظاهر هنا هو 
وجوب الإنيان بهم معأ لتوقف البراءة اليقينية على ذلك , ونظيره فى الاحكام 
الشرعية غير عزيز ٠‏ ومنه من فاتنه فريضة وشك ىكونها ظهراً أو صبحاً مثلا 
فانه يحب عليه الاتيان بها معأ . 

وم"با ‏ ما لو شك فى ركعات الإحتياط أو فى افعالها أو فوعدد جد السبو 
أو فى أفمالما ؛ وهذا الفرد هو الذى ينطبق عليه مدلول ابر اللأكور ,» وأكثر 
الأصحماب خصوا الخبر بهذا الفرد وبصورة الشك فى موجب السبو . 

وعلى هذا فلوشك فعدد ركمتى الإحتياط يننى على الأكثر وينم ما لم يستلزم 
الزادة المبطلة وإلا بنى على الاقل فبينى على الصحيم دائاً ولا يلزمه احتياط ولا 
سجود سهو . ولو وفع شلك فى فعل من افعالما لم يلتفت اليه وأ نكان فى محله بل 
يب عبل وقوعه . 

وقيل هبنى على الاقل فى اعداد الركعات ويأف بالفعل المكوك فيهاولم 
تجاوز مله , ونقل عن الحقق المولى الارديلى ( قدس سره ) الميل اأره معللا له 
بعدم صراحة النص فى سقوط ذلك واصل بقاء شغل الذمة ٠‏ ولعموم ما ورد فى 
وجوب العود الى المشكوك فيه . وف هذه الادلة مناقشات سيأق الكلام فيبا 
ان شاء اله تعالى . 

والحسم وان كان ظاهر الاصحاب الإتفاق عليه وكلام امحقق المذكور انما هو 
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على جبة الإ.راد والمناقشة للاصحاب وإلا فهو لم يجزم به إلا أنه عندى لا يخاو من 
اشتباه والعمل فيه بالإحتتياط عندى لازم فيآنى بالإحتياط على ما دكره الاصحاب 
"م يعيد الصلاة من رأس . 

وبالجلة فان ما ذكر ناه هن هذا الفرد الاخير هو الذى ينطبق عليه الخبر كا 
ذكر نا وإلا فالافراد المتقدمة من حيث وجوب التدارك فيبالا بمكن حمل الخير 
عليبايا هو ظاهر ‏ ويحتمل دخولها تحت الخبر المذكور باعتبار انهلم يقرتب عليبا 
فى خصوص هذا الشك ثى” زائد على ما تقرر فى سائر المواضع والظاهر بعده . 

( اثثالثة  )‏ الثشك فى موجب السهو بكسر الجم اى فى نفس السبوكان شك 
فى انه هل عرض له سهو أم لا؟ وظاهر الاصحاب الإطلاق فى انه لا يلتفت اليه. 

وفصل شيخنا المشار اليه آنفأ هنا ايضاً فقال بعد نقل كلام الاصحاب 
وأطلاقهم عدم الإلتفات فيه : والتحقيق انه لا يخلو اما أن يكون ذلك الك بعد 
الصلاة أو تّ أثتائها » وعلل الثانى لا يخلو اما أن يكون محل الفعل باقباً بحيث اذا 
شك ف الفعل يارمه العود اليهأم لا ؟ فق الاول والثالك لاشك انه لا يلتفت اليه 
لانه يرجع الىالشك بعد تجاوز انحل وقد دلتالاخبار الكثيرة علىعدم الإلتفات 
اليه » واما الثاتى فيرجع الى ألشنك فى الفعل قبل تجاوز محله وقد دلت الاخبار على 
وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه , ولع ل كلام الاصحاب ايضاأً مخصوص بغيد 
تلك الصورة . ائنهى . 

افول : الظاهر أنكلام الاصحاب أنما ابتتنى على تعلق الشك بمطلق السبو 
من غير تتييد بعين ما قلنا فى الصورة الاولى , ولهذا ان جملة منهم من صرح بعدم 
الإلتفات ذكرو! فروعا فى المسألة بالنسبة الىالسبو المقيد ورتبوا عليه احكام اليك 
؟ لايق عبل من راجع مطولاتهم . 

( الرابعة ) - الشك فى موجب السهو يفتتم الج وله أيضأ صور : منبا ‏ ان 
بقع منه سهو يازمه تدارك ذلك بعد الصلاةكالتشهد والسجود مثلا او سجد ف السبو 
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“م يشك بعد الصلاة فى أنه هل أن به ام لا ؟ والظاهر انه لا إشكال ولا خلاف 
فى وجوب الإننان به بعين ما قدمناه فى اأفرد الاول من أفراد الصورة الثانة . 

ومنها - انيشك فىاثناء السجدةالمنسية أوالتشهد المنسى فى |اتسبيم اوالطمأ نينة 
أو بعض فقرات التشبد , ولا إشكال فى انه يحب عليه الإتيان به مت ىكان امحل باقياً 

وأنت خبير بان شيئاً من هذين الفردين لا يدخل فى مصداق الخبر المذكور 
إلا عل المعنى الذى احتملتاه اخيراً فى الصورة الثاننة . 

ومنبا - أن يشك فى عدد سجدقى السهو او افعالما قبل تحاوز انحل فانه ينى 
على وقوع المشكوك فيه إلا ان يستازم الزيادة فيينى على الصحيم . وهذا الفرد 
مصداق الخير فى هذه الصورة يقيئثاً . 

( الخامسة  )‏ السهو فى موجبالشك يكسر الجى أى ف الك نفسه, والظاهر 
أنه غير داخل فى مصداق النص المذكور . 

وعكن فرضه فى مالو شك فى فعل يحب تداركة كالسجدة قبل القيام وكان 
يحب عليه فطها فسبا ول يأت بها فاو ذكر الشك وأنحل باق يأ بها وأو ذّكر بعد 
يجاوز أنحل لا يلتفت أليه لانه يرجع الى الشك بعد يجاوز انحل . 

واستشكل فبه بعض الافاضل بانه مك نان يقال أن هذا الفعل الواجب يسبب 
الشك عنزلة الفمل الاصل فى الوجوب , لان هذه السجدة صارت واجبة بالك 
فيبا فى حل يحب تداركها فيه وهو قد سبا عن ذلك الشك . فك أن السجدة الاصلية 
اذا سها عنها وذكر قيل الركوع يأنى بها ولو ذحكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاة 
فكذا هذه السجدة الواجية يحب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقيل الركوع لانه 
خرج عن حك الك فى أصل الفعل بسبب ما إزمه من السجدة يسبب الشك فقد 
تيقن ترك سجدة وأجبة والوقت باق فبيجب الإتيان يبا . 

وعكن أن يحاب بان مول ادلة السهو فى افعال الصلاة وأجزائها لما نحن فيه 
غير معلوم ولا متيقن , فان المتبادر منهاكون تلك الافعال التى عرض الشلك فيا 





ع1 ( السهو فى موجب الشاك بنتح الجم > هم ب 
اجزاء حقيقية للصلاة فانقوهم ٠‏ منشاك سجدة فك ه كذا ومن شك ف الركوع ‏ 
شفكهكذاء اما يتبادر الى الاجزاء الاصلة التى تركبت الصلاة منها لا مثل هذه 
السجدة الى إعا حصل وجو بها بالك . وفىما نحن فيه لم يحصل اليقين بترك الفعل 
الاصل والجزء الحقيق حتى بحب تداركد فالصلاة أو بعدها بتلك العمومات بل انما 
حصل اليقين بترك فعل وجب الإنيان به بسبب الشك ودخول مثله فى العمومات 

غير معاوم فيرجع الى حك الاصل وهو عدم وجوب فضاء الفخل . 

وبالجلة فانبع قد قرروا فى غير متام ان الاحكام المودعة فى الاخبار إما 
تنصرف الى الافراد الشائعة المتكررة الوفوع . ولااريب ان هذهالفروض المذكورة 
نادرة ام الندور والتكرار فى احكام الشكوك والسبو إنما هو بالنسبة الى اقعال 
الصلاة الاصلية . 

وكيفكان فا مسألة لا تخاو من شوب الإشكال والآحوط او اتفق ذلك - 
المضى فى الشك ثم الإعادة . 

وما يتفرع عبلهذا الإشكال ما لو شك ف السجدتين معأ فىحالالجلوس فنمى 
ان يأتى بهما حتى قام فذكر فى القيام أو بعد الركوع فعلى تقدي ركونهم) بحم الاجزاء 
الآصلية يحب عليه العود فى الاول وتبطل الصلاة ف الكثأنى وعلى الوجه الآخر 
لاياتفت اليه أصلا . 

(السادسة) ‏ السبو فموجب الك بفتالجى ويحصل فرض ذلك فمواضع: 

منها ‏ أن يسبو عن فعل فى صلاة الإحتياط أو فى حدق السهو اللتين لزمتا 
بسبب الشك ف الصلاة . والاشبر الآظهر انه لا ي>ب عليه لذلك مود السبو 
لان الآدلة الدالة على وجوب دن السهو غير معاوم ثمولها لثل صلاة الإحتياط 
وسجود السبو بل الظاهر اختصاصبا باصل الفرائض . 

ومنها ‏ أن يسبو فى فعل من افعال صلاة الإحتياط أو جود السبو وذكر 
فى محله الحقيق ٠‏ والظاهر انه لا إشكال فى وجوب الاتيان به اذا نبى جدة من 





وم 2 ( السهو فى موجب السهو بكسر الجى بي ج١1‏ 
صلاة الإحتياط وذكرها قبل القيام أو قبل اأشروع فى التشبد . إذ ايس الإتيان 
بها من جبة السهو حى يسقط بالسهو ف السهو يل وجوب الإتيان يها إنما نشأ من 
أصل الآ بصلاة الإحتاط والاس سجدق السبو ذان الآمى بالثى يقتضى 
الا يجميع اجزائه . 
هذا اذاكان فى عل الفعل واما اذا جاز عنه ولم ير عن محل تدارك الفعل 
المنسى اذاكان فى أصل الصلاة فبل يكون الحم هناكالكم ف الصلاة فى وجوب 
التدارك والسجود أم لا ؟ ظاهر جملة من المتأخرين : منهم ‏ شيخنا الشهيد الثائى 
الأول : وتنظر فيه بعض مشايخنا الحققين منمتأخرى التأخرين معللا ذلك بانه بعد 
الشروع فى فعل آخر فات محله المأمور به بالامى الاول والتدارك والعود يحتاج الى 
دليل وشول دلائل العود الواردة فى الصلاة لصلاة الإحتياط ممنوح . والمسألة 
لاتخاو من الإشكال . 
ومنبا ‏ أن يسهو عن صلاة الإحتياط وحدق السهو الواجبتين بسببالشك 
فلا يأنى ببثى” من ذلك بعد الصلاة م انه يذكر بعد ذلك فبذا السهو لا يترتب عليه 
حم ء فانه ار ذكر قبل عروض المبطل للصلاة فلا خلاف ولا إشكال ىصة 
الصلاة ووجوب الانيان بهماكا سسأقى بمانه فىالمسألتين المذكورتين ان شاء الله تعالى 
ومع عروض المبطل فهو محل خلاف 5 سبأنى تحقيقه انشاء الله تعالى وان الاظور 
الصحة أيضأ فلا يترتب على هذا السهو -م . 
( السابعة  )‏ السهو فى موجب السهو بكسر الج لى فى نفس السهو كأ نيترك 
السجدة الواحدة أو التشبد سبوا ثم وذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود الى 
ما نسيه فتمى العود والسهو , وحيئئذ فان ذكر قبل الركوع اى به وان ذكر بعده 
تداركه بعد الصلاة مع بدن السهو على المشهور . ولوكان السهو عن السجدتين معاً 
وذكرها فى حال القيام ولم يأت بهما سهوا ثم ذك رما بعد الركوع بطلت صلاته 5 
رمن ذلك يظهر انه لا يترتب على السبو هنا حم جديد بل ليس حكه إلا <كالسهو 





ج1 ١‏ السبو فى موجب السبو بفتم الجم 4 لام 
فى أصل الفعل . وكذا لو نسى ما يجب تداركه بعد الصلاة من الاجزاء المذسية الى 
يحب قضاؤها أو مود السب ولا فانه يب الانيان ببما بعد الذكر إذ ليس لما وقت 
معين ومععروض المبطل فالأظور أيضا وجوب الاتيان ببماكا عرفت فى تل كالمسألة 

( اثثامنة  )‏ السهو فى مرجب السهو بفتمم الجم » والسبو قد وجب دق 
السوو وقد يوجب قضاء السجدة والتشهد وقد يوجب الرجوع الى الفعل وتداركة فى 
الصلاة ما لم يتجاوز محل التدارك . 

وفى جميع هذه أأصور قد يتعلق السبو بنفس الفعل المتروك أو باجراته , 
فاذا سها فى الثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ من الصلاة ثم ذكر بعد ذلك 
وجب عليه الاتان به بعد الذكر , وف الرابسع يأفى بد ان ذكره فى محل التدارك 
وإلا فان كان مما يقضنى قضاه وإلا سقط ٠‏ فالسبو فى جميع هذه الافراد ليس 
فيه زيادة عبلى الاحكام المقررة قبله . وعلل هذا تكون هذه الصورة غير داخلة فى 
مصداق الخبر 5 ذكر نا سابقاً . 

ويحتمل أنه باعتبار عدم ثرقب شى* على خصوص هذا السبو يصدق عليه انه 
لا سهو فى سهو أى لا شى” يترتب عليه . [لا أن المتبادر من هذه العبارةالمأكورة انه 
من حيث كونه سهواً فى سبو لا يترتب عليه ثى” بالكلية بلييكون حككهحكما لو لم 
يكن ثمة سبو بالمرة وعدم الترتب هنا لبس من هذه الحيئية بل من حيثية اخرى . 

وقد يتعلق باجزاء ذلك الفعل كأن يسهو فى فعل من افعال الفعل الذى يققضيه 
بعد الصلاة وهو السجدة |والتشبد » وهل يلحقه ما يلحق افعال الصلاة من الاحكام؟ 
ظاهر الاصحاب العدم لظاهر هذا الخير . واحتمل بحض مشايخنا الحققين مساواته 
للصلاة فى الاحكام وهو الاحوط . 

هذا . وأما قوله ابر « ولا عل الاعادة اعادة » فانه قد ذكر اصحابنا (رضوان 
ألقه علييم ) فيه احتمالين ( احدحما ) ما رجحه شيخنا ا جلسىونقله عن وإلده ( طاب 
ثراهما) من أنه اذا صدر منه شك أو سبو ميطل بحيث ازمته الاعادة ثم صدر فى 





دم - ل( رجوع كل من الامام والمأموم الشاك الى حفظ الآخر) 4 
الاعادة ما بوجب الاعادة أيضافانه لا يلتفت اليه . و ( ثانيهما ) أن من صل منذردا ‏ 
ثم وجدالامام فاعاد استحباباً فانه لا يعيد مع امام آخر . والظاهر رجحان الاول 
فان نظم هذه العبارة مع قوله ه لا سهو فى سهو » فى محل واحد ومقام واحد قريّة 
على ذلك . اذ المعنى انثاتى لا مناسبة له فى المقام وانكان صححاً فى حد ذاته . إلا 
ان الاحوط الاعادة فىالصورة الاولى ايضاً لتشابه الخبر وعدم تبقر هذا المعنى 
منه . وف الخبر ايضأ احتهالات اخر لا تخلو من البعد . والله العالم . 

( المسألة الثاننة عشرة ) - لا يخق ان ما تقدم فى احكام السهو فى سابق هذا 
المطلب وما تقدم فى هذا المطلب من احكام الشك كله مخصوص بالانسان نفسه وأما 
ما يتعلق بالامام والمأمومفل > له ذكر ف البين فى شى” من الموضعين . فلابد من 
بان ذلك هنا أن شاء انتهتعالى فى مقامين : 

( الاول ) ف الشك الخحاصل لما ٠‏ لا خختلاف بين الاصحاب (.رضوارنت. 
الله عليهم ) فى رجوع كل من الامام والمأموم إلى الآخر لو شك وحفظ عليه 
الآخر » وهو مقطوع به ىكلامهم؟ نقله غير واحد من المتأخرين . 

ويدل عليه زيادة على ما تقدم فى سابق هذه المسألة من صحة حفص أو 
حسنته () ما رواه ثقة الاسلام ( قدس سره ) عن يونس عن رجل عن ألى عبدالله 
يز )١(‏ قال :ه سألته عن الامام يصلل باربعة اتفس أو خمسة ا نفس فيسباثنان على 
انهم صلوا ثلاثاً ويسبثلاثة على نبو صاوا اربعاً ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء 
أقعدوا والامام مائل معاحدهما أو معتدل الوم فا يحب عليه ؟ قال ليس عل الامام 
سب وأذ! حفظ عليهمن خلفه سهوه باتفاق منهم(م) وليسعلى من خل ف الامام سبو اذا 
لم يسه الامام , ولا سبو فى سهو ؛ وليس ف المغرب والفجر سهو ولا فى الركمتين 





(1)ضمه؟ . 
(+) الفروع ج ؟ ص وه و . . ووق الوسائل الباب ؛؟ من اخلل فى الصلاة 
(م) داجع التعليقة ؟ وب ص 16م 





ج 4 ١‏ دجوعكل من الامام والمأموم الشاك الى حفظ الآخر ) - + 
فى الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم » وف التبذيب ٠ )١(‏ بايقارن » عوض 
لفظ ١‏ اتفاق » . 

وقال فى من لا يحضره الفقيه (0) : فى نوادر ابراهم بن هاشم « أنه سثل 
او عبدالته يقد عن امام يصل باربعة نفر أو خمسة فيسم ... الحديث ء بدون 
قوله « ولا فى ناظة » . 

وما روأه الشيخ فى التبذيب فى الصحيم عن على بن جعفر عن أخيه موسى 
يه (م) قال : ٠‏ سألته عن رجل يصلى خلف الامام لا يدرى ؟ صلى هل عليه 

سبو ؟ قال لا.. 

وما روأه الصدوق ف الفقيه عن عمد بن سبل عن ألرضا يِه (؛) قال : 
« الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح » . 

ونحوه روى الكليى والشيخ عنه عن مد بن يحى رفعه عن الرضا يق (0) 
قال : « الامام حمل اوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ». 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام يتوقف عل بيان امور ( احدها ) قد عرفت 
ما قدمنا ان السبو يطلق فى الاخبا ركثيراً على الشك وعبل ما يشمله والمعنىالمشهور 
ولاريب فى شهول الاخبار الملأكورة لكل منهم)ا » ولا خلاف فى رجوع كل 
من الامام والمأموم عند عروض الشك الى الآخر مع حفظه له فى اجغلة سواء 

زياج اص ١ل"‏ و المطبوع من الكاف ١‏ يايقان , ايضأ ؛ نعم فى الوافى عن 
الكاف ١‏ باتفاق , وسبأتى فى الام الثانى ص .يم التصريح منه «قدس سره» ياتفاق الكاق 
والتبذيب في لفظ ١‏ ايقان » وان كلة «اتفاق ء انما هى فى الفقيه . وكذا فى الصورة الرابعة 

7 ص لبا . 9ج و ص »سب وق الوسائل الباب 4م من الخلل فى الملاة 

(م) الوسائل الاب .م من الخلل فى الملاة . 
(5) الوسائل الاب ٠4‏ من الخلل فى الصلاة . ورواه الشيخ عن محد بن سول ايضاً 

كا فى نفس الباب من الوسائل . 

(ه) الوسائل الباب م من تكبيرة الاحرام دقم ٠١‏ 





- .م - لزهل يرجعالظانمن الامام والمأموم الىالمتيقن و الشاك المالظان8) ج .ه 
كان الشك ف الركعات او فى الافعال » ولا فرق بين الشك الموجب للابطال " 
لوكارن منفردآ أو الموجب للاحتياط كالشك بين الثلاث والاربع مثلا 
أو جود السهو كالشك بين الاربع والخس » والى الاول يشير قوله فى صحيحة 
على بن جعفر « لا يدرى كم صلل » ونحوه الششك قبل الركعتين وف الفجر والمخرب. 
ومقتضى الاخبار المذكورة انه لآ ابطال فى الاول ولا إحتماط فى ألثاى ولا جود 
للسبو فى الثالث . 

و( ثانيها  )‏ قال فالمدارك : وكا يرجعالشاك من الامام والمأموم الىالمتيقن 
كذا يرجعالظان ال المتيقنوالشاك الى الظان . انتبى . وبنحو ذلكصر-غيره ايضاً. 

اقول : ما ذكروه من رجوع الظان منههما الى المتيقن والشاك إلى الظارن . 
وأن كان ظاهر الاصحاب فى هذا الياب إلا انه لا مخلو من الاشكال عند التأمل بعين 
الحق والصواب » وذلك فان غاية ما يستفاد من الدليل هو رجوع الشاك منهما الى 
المتبقن » واما رجوع الظان منها الى المتيقن ففيه ما ذكره بعض افاضل متأخرى 
المتأخرين من عدم ثبوت الدليل عليه مع انه متعبد بظنه . وكون اليقين اقوى 
من ألظلن غير نافع هنا لان قوة اليقين الموجبة للترجم مختصة بمن حصل له اليقين 
لاغيره . نعم أن حصل له ظن اقوى بسبب يقين الغير كان عليه العمل »قنتضاه 
إلا انه خارج عن محل المسألة . 

وما رجوعالشاك الىالظان فاستدلوا عليه بان الظن فى باب الشك عمتزلةالبقين 

وفبه ( أولا ) انه اناريد أنه بمنزلة اليقين لمنحصل له الظن فسل لان الانسان 
فى ياب الشكوك ينى على ظنه كا ينى على يقينه ولكن لا يحدى نفعاً فى المقام , 
وان اديد انه مى كان شاكاً يبنى على ظن غيره فلا دليل عليه . 

و( ثاناً) قوله يقلا فى المرسلة الثى هى مستند الحكم « بايقان منهم »كا فى 
التبذيب والكافى « وباتفاق منهم »كا فى الفقيه )١(‏ . 

)١(‏ ادجع الى التعليقة ؟ ص م0م والتعليقة ؟ وم ص ووم 





ج١٠‏ ( اختلاف المعنى فى مرسلة بونس باختلاف الفس ) - إلالا # 

و( ثالثها) المشبور فىكلام الاسحاب انه لافرق. فى رجوع الامام الى 
المأموم بين كون المأموم ذكراً اوات ولا بينكونه عدلا او فاسقاً ولا بين حك نه 

وأما مع كون المأموم صيياً ميزاً فقيل أن فيه اشكالا ٠‏ وذهبجمع الى قبول 
قوله للاعتهاد على قوله فىكثير من الاحكام كقبول الحدية واذن الدخول وامائها . 
وفبه مافيه . والاظبر المسك فى ذلك باطلاق النصوص المذكورة . وان حصل 
الظن بقوله فلا إشكال . 

ورما يستأفى لهذا الحم يماروى عن الصادق © ٠ )١(‏ فى الرجل يتكل 
على عدد صاحبته فى الطواف أيحز يه عنها وعن الصى ؟ ققال نعم ألا ترى انك تأتم 
بالإمام أذا صليت خلفه فهو مثله » . 

واما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا ان يفيد قوله الظن فيدخل فى عمومات 
مأ ورد فى هذا الباب من التعويل على الظن . 
خلفه فعليه وعليهم ف الإحتياط الاعادة والاخذ بالجزم » كذا فى فسخ الكاق 
والنبذيب وبعض نسخ الفقيه » وفى اكثر فسخ الفقيه (0) « فعليه وعلييم فى 
الإحتياط والاعادة الاخذ بالجرم » بتقديم العاطف ف الاعادة » وظاهر الكلام 
على تقدير النسخة الآولى ان على المع فى صورة اختلاف المأمومين خلف الامام 
ولاسما فى عخالفة الامام لكل ري الفريقين الاعادة . وفيه منافاة لماذكره 
الأصحاب فى كثير منالصور الآتية فى المقام انشاء الله تعالى وكذاكثير منعمومات 
أحكام البقين والشك . واما على النسخة الثاني هن تقدم العاطف فالظاهر ان 

)١(‏ الوسائل الباب 4؟ من الخلل فى الصلاة 

(0) القروع ج ٠‏ صوه و.. ؛ والتبذيب ج ؟ ص إبث والفقيه ج ٠‏ ص6٠‏ 
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معنى الكلام حينئذ أن على الامام وعلىكل من المأمومين فى صورة اختلاقهم ان 
يعم لكل منهم على ما يقنتضيه شك أو يقينه من الإححتياط او الاعادة حتى يحصل له 
الجزم ببراءة الذمة . وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية وليس 
كلامه يهو مقصوراً على الح المنقول عنه حتى يقال انه لا تلزم الاءادة فىالصورة 
المذكورة على أحد منهم بل هو -ك عام يشمل جمييع صور الإختلاف ين ابيع 
فيشمل ما اذا شكالامام أو بعضالمأمومين بينالواحدة والاثفتين فانه تلزمه الاعادة 
وكذاكل صورة تحب ذنها الاعادة . 

و (خامسها )- لا يخق انه متى كان الامام موقناً أو ظاناً أو شاكا فالمأموم 
لايخو اما ان يكون مواققا له فى المواضعالثلائة فلا اشكال فى الآولين واما الثالث 
فسيجىء حكه عل حدة . وأما أن يكو نخخالفاً له فكل من الامور الثلاثة فههنا صور : 

( الآأولى )ان يكون الامام موقناً والمأموم شاكا . والحمك هناهو رجوع 
المأدومين الى الامام سواءكانوا متفقين فىالشك او مختلفين إلا ان يكو نوا موشكهم 
موقنين بخلاف يقين الامام فينفردون حيثئذ . 

( أأثانية ) ان يكون المأموم موقناً والامام شاكاً مع اتفاق المأمومين . ولا 
شك حينئذ فى رجوع الامام الى يقينهم إلا أن يكون مع شكة موقناً بخلاف يقينهم 
فير جع كل منهم ألى يقينه . 

( الثالثة ) ان يكون الامام موقن والمأمومون موقنين بخلافه اتفقوا فى يقينهم 
أو اختلفوا , ولا خلاف ايض فى انه يرج عكل منهم الى يقينه . 

( الرابعة ) ان يكون الامام شاكاً والمأمرمون موقنين مع اختلافيم كا هو 
ا مغروض ف مرسلة ونس » والشهور كلام الآصماب وجوب انفر أدكل منبم 
والعمل با يقتضيه شك أو يقيته » اذ لا مكن رجوع المأمومين مع يقينهم المشك 
الإمام ولا رجوع الإمام الى أحد اليقينين لانه ترجسس من غير مرجم . نعم لو 
حصل له بالقرائن ظن بقول احدهما عمل عقتضى ظنه ٠‏ وحةكذ فلا ونفرد عنه 
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ا موقن الذى وافقه ظن الإمام وينفرد الآخر. 072270707 

ورا احتمل تخير الامام فى الرجوع الى أحد اليقينين مع عدم -حصول الظن 
له لعموم قوله ينا )١(‏ ه ليس على الإمام سبوء وفيه ما يظبر من المرسلة المذكورة 
من عدم رجوع الإمام الى اللأمومين إلا مع اتفاقهم سما على رواية الفقيه من قوله 
٠‏ باتفاق منهم » . 

نعم يبق الكلام على تقدير نسخة تأخير العاطف فانك فد عرفت فى الام 
الراببع ان ظاهر الكلام على هذه النسخة وجوب الإعادة على المع وهو مخالف 
ا ترى لما ذكر ناه من الحم المشهور فىهذه الصورة المؤيد بممومات احكام المتيقن 
والشاك » فان حكمكل منهم البناء على ما يقتضيه شك ويقينه . وتخصيص تلك 
العمرهات بهذه الرواية سما معضعفها وارسالها لا يخلو من الإشكال . والإحتياط 
بالعمل يكل من الأمرين . 

( الخامسة  )‏ ان يكون اللأمومون متيقنين متفقين مع ظن الإمام يخلافهم , 
والمشهور فى كلام الأحماب رجوع الإمام اليبم , ومال الحقق الأردبيل علّماتقل 
عنه فى شرح الإرشاد الى عمل الامام بظنه وانفراده عن المأمرمين . وقوى بعض 
مشايخنا انحةقين من متأخرى المتأخرين الآول بان الظاهر من قوله ههه (؟) 
« لا سهو عي ل الإمام » عدم ترتب احكام السهو على سهوه ٠‏ قال ولا مخق عل المتتبح 
ان فى الاخبار يطلق السهو على ما بشمل الظن كا يظبر من مرسلة يونس بل ومن 
صصحة عب بن جمفر () أيضأ . انتبى . اقول قد عرفت ف الآمى الثانى مايؤيد 
كلام امحقق المذكور وانه هو الاولى بالظلهور . 

( السادسة  )‏ تيقن المأمومين مع اختلافهم وظن الامام مخلافهم ‏ والأشهر 
الاظبر الإنفراد لكل منهم وعمل كل بظنه أو يقينه كا تقدم فى الصورة الرابعة . 

١8 و( ب؟) فى صحبحة حفص ص ,روب ومرسلة يونس ص‎ ) ١١ 

(م)ص ىم 
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ويأنى الإشكال المذكور ثمة هنا ايضأء والإحتياط فى الاعادة بعد اتيانكل منهم با 
يازمه من ظنه ويقيئه . 

( السابعة  )‏ اختلاف المأمومين فاليقين وظن الإمام باحدهما, والظاهر انه 
يعمل هنا بظنه ويتبعه المواققون له فى ذلك بيقين منبم وينفرد النخالفون » وظاهر 
المرسلة المتقدعة بناء على نسخة تأخير الماطف وجوب الاعادة على الميع . 
والإحتياط كا عرفت فى العمل بما ذكر نا ثم اعادة ايع . 

( الثامنة  )‏ يقينالامام مع 0 مين مخلافه متفقين اومختلفين, والمشبور 
هنا رجوع المأمو مين الى يقين الامام . 

وتوقف فهه الحقق الاردبيل 5 عرفت فى الصورة الخامسة . ورد با تقدم 
من عمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة الامام مطلقاً خرج منه اليقين اجماعاً 
فيبق الظن . وفيه ما عرفت آنفأكا حققناه فى الآ الثانى . والآخيار الدالة على 
وجوب متابعة الامام لا عموم فيها على وجه يششمل هذه الصورة ٠‏ ولو سل فكا 
خصت باليقين لتخص بالظن ايضاً لما تقرر عندم ودلت عليه الاخيار من تعبد 
الإنسان بظنه وانه لا دليل علل التعيد بيقين الغير . 

واستدل شيخنا الشبيد الثانى عل القول المشهور بم تقدم (1) فى رواية ممدين 
سهل ومرفوعة مد بن يحى من قول الرضا ينه « الإمام حمل اوهام من خلفه » 
والتقريب ان الوم يطلق ف الأخبار على الظنكقوله يه (0) ٠‏ ان ذهب وهمك الى 
الثلاث فابن عليها » ونحوه مما تقدم , فيدل الخيران المذكوران على ان الامام حمل 
ظنون من خلفه فلاعبرة بظنهم مع يقين الامام . 

وفيه أن ما ذكره ( قدس سره ) من اطلاق الوم على الظن فى الاخبار وان 
كان كذلك إلا ان ارادته فى الخيرين المذكورين غير معلوم بل الظاهر منهما [نما هو 
السهو أو الاعم منه ومن الك وان احتمل أرادة الاعم منهها ومن الظن لكنه 


(1) عن 6و؟ (0) ص م.م ث5 .؟ 
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شكل الإستدلال به على ذلك لما ذكرناه . 

( التاسعة) - ظن الامام أو المأموم مع شك الآخر ؛ والمشهور فى كلام 
الأصعاب أنه يرجع الشاك ءنهما الى الظان . 

واستدل عليه بعض مشانا احققين منمتأخرى المتأخرين بعمومالنصوص 
الدالة على عدم اعتبار شك الاماموالمأموم , قال : وايضأ عموم اخيار متابعة الامام 
تدل علىعدم العبرة بشلك المأموم مع ظن الامام ولا قائل بالفرق فى ذلك ب نالامام 
والمأموم » ولا معارض فى ذلك إلا ما يترآى من مرسلة ونس من اشتراط اليقين 
فى المرجوع اليه . وليس فيه ثى“ يكون صرياً فى ذلك سوى ما فى اكثر النسخ 
من قوله يتل « بايقان ء واتفاق نسخ الفقيه على قوله « باتفاق » مكانه وعخالفة 
مدلوله لما هو المشهور بين الأصحاب ؛ مع ما عرفت مر أن ضعف السئد يضعف 
الإحتجاج به وسبيل الإحتياط واضم . انتهى . 

وما ذكره ( قدس سره ) من الإستدلال للقولالمشهور بما تكلفه منالدليلين 
المذكورين لا يخاو من نظر و لامناقشة فهمما مجالوالمسألة لا نخاو منشوب الاشكال. 

قال احقق الأردبيل ( قدس سره ) : : لاشك فى رجوع احدهما الى الآخر 
مع شكه ويقين الآخر واما اذا ظن الآخر فهو ايضأ محتمل لآن الظن فى باب الشك 
معمول به وانه بمتزلة البقين :بوظاغر تولال الزينة اللخدمة ومع يتان + العدم 
52-----5-50 ين مع احتمال العدم والجل 
على الظاهر إلا انها مرسلة . 

( العاشرة ) -كونكل من 1 والأموم ظانا بخلاف الآخر , وظاهر 
الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما الى الآخر وانكل واحد منهما ينفرد حكنه 5 
و يمكن ترجيحه بان المتيادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما الى صاحبه ان 
يكون يينهما تفاوت فمراتب ما اختلفا فيه يحيث أن المرجوع اليه ذو مرتبة زائدة 
ولا سما المرسلة المذكورة حيث قال : « اذا حفظ عليه من خلفه » . وربما احتمل 
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( الحادية عشرة  )‏ يقين الامام ويقين بعض الأمومين مخلافه وشك آخرين 
فالشاك منبم يرجع الى يقين الامام للاخبار المتقدمة وينفرد الآخرون الموقنون 
مخلاف الامام . 

( الثانية عشرة  )‏ شك الامام وبعض المأمومين مختلفين فى الشنك أو متفقين 
ورجوع الشاك من المأمومين الى الامام . إلا أن مةتضى مرسلة يونس المتقدمة عدم 
كذلك» قال بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين : وبمكن ملها على ان 
المراد بقوله يها ١‏ اذا حفظ عليه من خطفه بايقان » اعم من ينين الجميسع ومس 
واحد ويقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين . وحمل قوله «فاذا اختلف 
على الامام من خلفه . على الاختلاف ف البقين . و باخلة يشكل التعويل علل المرسلة 
المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة وان كان الإحتياط يقتضى 
العمل بما قلناه "م اعادة ابيع لظاهر المرسلة لا سما على نسخ الفقيه من قوله هه 
« باتفاق منهم » . 

( الثالثة عشرة  )‏ أن يشترك الامام والمأموم فى الشك مع الاتفاق منهم فى 
نوع الشك ٠‏ والأشبر الأظبر أنه يازمبم جميعاً حكم ذلك الشك . 

قال فى الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أولا ثم الصورة الآنية وان كم 
هذه الصورة ما ذكرناه : ويحى عن بعض المتأخرين وجوب الإنفراد واختصاص 
كل منهما بشكه فالصورة الآولى مع الموافقة ففالصورة الثانية . ولا وجه له . انتبى 
وذكر بعضهم أنه لا يبعد التخيير بين الاتيام والإنفراد فى ما يازمهم ع 
صلاة الإحتياط . 

( الرابعة عشرة ) - اشترأكهما فالشك مع اختلافه فى نوعه ووجود رابطة 
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بين الشكين » والمشبور دجوعبما الى تلك الرابطة والممل عليها » كااذا شك 
أحدها بين الاثنتين والثلاث والآخر بن الثلاث والارمع ٠‏ فبما متفقان فى 
تجويز الثلاث والامام موقن بعدم احتال الأربع والأموم موقن يعدم احتيال 
لثنتين ع فاذا رجعكل منهما الى يقين الآخر تمين اختيار الثلاث وحيةئد فيبنون 
عليبا ويتمون الصلاة من غير احتياط . 
وربماقيل فى هذه الصورة بإنفراد كل منههما بشكه . ويمكن ان يستأنس له 
بما يفم من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما الى الآخر مع شك الآخر وائما 
يرجع مع اليقين . إلا انه يمكن دفعه بانه ليس الرجوع هنا إلا الى ما ايقنا به . 
( الخامسة عشرة  )‏ الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بين الشكين 
كا اذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الآربع والخنس » والمشهور 
أنه ينفر د كل منهما حك شك . وزبماكان وجبه عموم النصوص الدالة على حم 
ش ككل منبها وعدم دخوله ظاهراً فى عموم نصوص رجوع أحدهما الى الآخر . 
ثم انه لايخ انالمشهور انه لا فرق فى هانينالصورتين بين الركعاتو الأافعال 
وكذا لا فرق فى صورة وجود الرابطة بكرن شك احدهما مبطلا أم لا » ولابين 
كون الرابطة شكا ايضاً ام لا , ولا بين اختلاف المأمومين ايضأ فى الشك الذى 
اتفردوا به اواتفاتهم ٠‏ فان المدار على وجود الرابطة وعدمه , فالآول كلو شك 
أأحدهما بينالواحدة والثنتين والثلاث والآخر بينالثنتين واثلاث , فانبم,رجعون 
الى الشك بين الثنتين والثلاث والرابطة هنا شك , وبه يحصل المثال الثانى ايضاً , 
والثالككاثال المتقدم من شك آحدهما بين الثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث 
والآر بع فان الرابطة الثلاث يعملون عليها من غير احتياط » والرابع ؟ اذا شك 
أحدم بن الو احدة والثتتين والثلاث والآخر بينالئئتين والثلاث والآربعوالثالك 
بين الثنتين والثلاث والخس والرابطة هنا هو الشك بين الاثنتين واثلاث فيرجع 
الجيع اليه ويعملون ممقتضاه , والخامس هو عدم وجود الرابطة مع التعدد مالو 
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شك أحدم بين الثنتين والثلاثوالآخر بي نالأربع والنسوآخر بن الثثتينوالأربع 

( المقام الثانى) - فى السهو ولنذكر اولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نمطف 
الكلام على ما ذكره الأصحاب وما يفهم من الاخبار فى هذا الباب مستمدين منه عر 
شأنه الحداية الى جادة الصواب : 

فن الأخبار المشار اليبا ما تقدم فى المقام الأول , ومنها ‏ ما رواه الكلنى 
والشيخ ( طيب القه تعالى مرقديهما ) عنزرارة )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالته بهد 
عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال لا . 

ومنبا ‏ ما رواه فى الفقيه فى الصحيسم عن ذدارة (؟) قال : «سألت 
أحدهما (عليهما السلام) عن رجلصل بقوم ركمتينثم اخيرم انه لم يكن على وضوء؟ 
قال يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان » . 

وما روآه فى الفقيه فى الصحيم عن الى يصير عن الى عبدات- يهد () قال : 
« قلت أيضمن الاءام اأصلاة؟ قال لا ليس يضامن ». 

وما روياه ايضأ فى الكتابين المذكورين عنالحسين بن يشير كا فى التبذيب 
وابن كثير "ا فى الفقيه ‏ الرجلان مجبولان ‏ عن أنى عبدألله ا (4) ١‏ أنه سأله 
درجلعن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة ولي ,يضمن الامام 
صلاة الذين خلفه إما يضمن القراءة » . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب فى الصحييح عن معاوية بن وهب (ه) قال : 
د قلت لاىعبداته يه أيضمن الامام صلاة الفريضة فانهق لاء يرعمونأنه يضمن؟ 
فقال لا يضمن أى شى" يضمن إلا أن يصبى بهم جنباً أو على غير طهر » . 

١ والتبذيب ج‎ ٠.١6 ص‎ ١ الوسائل الاب .م من الماعة . وق الفروع ج‎ )١( 
والوسائل سألت احدهيا ع , ا‎ » ..٠ ص وبم و .جم والوا باب « ضيان الامام‎ 

(؟) د (ه) الوسائل الباب جم من الماعة 

() د (؛) الوسائل الباب .م من الماعة 
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وما روأه فى التهذيب والفقيه عن عمار بن موسى الساباطى فى الموثق عر 
انى عبداته يْههٍ )١(‏ قال : « سألته عن الرجل سبا خلف أمام بعد ما افتتتم الصلاة 
فل يقل شيا وم يكبر ول يسبح ول يتشهد حتىسل؟فقال قد جازت صلانه وليسعليه 
شى” اذا سها خلف الامام ولا جمدتا السهو لان الامامن ضامن لصلاة من خلفه .. 

ومارواه الشببخ عنعمار الساباطى فى الموثق عن أنى عبداقه يها () قال : 
د سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبمم فى السجود او فى الركوع أو 
ينسى أنيقوليين السجدتين شيئاً ؟ فقال ليس عليه ثى”*, . 

وعن عمار ايضأ فى الموثق (م) قال : «سألته عن الرجل ودخل مع الامام 
وقد سبقه الامام بركمة او اكثر فسبا الامامكيف يصنع ؟ فقال اذا سل الامام 
فسجد جحدنى السهو فلا يسجد الرجل الذى دخل معه واذا قام وبنى على صلاته 
واتمها وسل جد الرجل حدق السهو ... الى ان قال : وعن رجلسها خخلف الامام فل 
يفتتم الصلاة ؟ هال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح » . 

وعن عبدال رحمان بن الححاج فى الصحيسم (4) قال : «سألت أيبا عبدالله 
يق عر" الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة يقول اقيموا صفوفكم؟ قال يتم صلاته ثم 
يسجد يحدتين . فقلت عدت السبو قبل التسلى هما أو بعد ؟ قال بعد» . 

وعن منهال القصاب (ه) ‏ فى الصحييم اليه وهو مجهول قال : ٠‏ قلت 
لان عبدانته يَقدٍ اسبو ف الصلاة وانا خلف الامام ؟ قال فقال اذا سل فامجد 
يحدتين ولا نبب ». 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الكلام فى هذه الأخبار يققع فى مواضع : 

( الآول )ما اشتمل عليه بعضها من ضمان الامام وبعض آخر من عدم 
الضمان يمكن المع بينها وجوه : 

(1) و(؟) و(م) وزه) الوسائل الباب 4؟ من الخلل فالصلاة 

(:) الوسائل الباب ع و ه من الخلل فى الصلاة . والشيخ يرويه عن الكليق 
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( احدها )ما ذكره اله دوق (قدس سره ) حيث قال بعد ابراد رواية 
الى بصير : ليس هذا مخلاف خبر عمار وخبر ألرضا يقد )١(‏ لآن الإمام ضامن 
لصلاة من صلل خلفه متى سها عن شى” منها غير تكبيرة الإحرام وليس بضامن ما 
يتركه المأموم متعمداً . 

و( ثانيها) ‏ ماذكره ( طاب تراه ) ايضاً حيث قال : ووجه آخر وهو 
أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام اأصلاة بالقوم فرعا حدث به حادشقيل ان يتمبا 
أو يذكر انه على غير طبر . “م استشهد برواية زرارة المتقدمة . 

و( ثالها  )‏ ان يكون المراد بالضمان حمان القراءة وبعدمه سائر الاذكار 
والأفعال . واليه يشير خبر الحسين بن بشير او ابنكثير المتقدم . 

و ( دابعها) ماذكره بعض مشايخنا الكرام ( رفع الله اقدارمم فى دار 
السلام ) وهو ان يكون المراد بالضماتف الاثم والعقاب على الإخلال بالشرائط 
والواجبات من جبة المأمومين وبعدمه عدم الاثم اذاكان ذلك سهوآ » أو عدم 
التأثير فى بطلان صلاة المأمومين مطلقاًكا يوى” اليه بعض الآخبار السالفة . 
أوعدم وجوب اعلامهم بذلك كا يشير اليه ايضأ بعض الاخبار . انتبى . 
والظاهر بعده . 

و (خامسها) ‏ وهو الأظهر حمل ما دل على الضمان عل التقية واليه تشير 
صحيحة معاوية بن وهب ويعضده ما نقله فى المنتهى مناته اطبق اللجهزر إلا مكحول 
على انه لا سهو على المأموم (0) . 

( الثانى) ‏ لو اشترك الاءام والمأموم فى السبو فالظاهر انه لا خلاف ولا 
إشكال فى وجوب العمل عليما بما يقتضيه حك ذلك السهو اتفقا فى -خصوصه أو 
اختلغا » ذالآول؟ اذا تركا ججدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فانههما عضيان 
ف الصلاة ويقضمانالسيجو د بعدها اتفاقا ويسجدانللسهو بناء على الشهور من وجوب 





(1) ص بوم فلم () الغى ج ؟ ص 4١‏ 
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جود السهو فى هذا الموضع » ولو ذكراها قبل الركوع فانهما يجلسان ويأتيان يبام 
يستأتفان الركعة . والثاتى؟ا اذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأهوم 
قبله فانه وأفى المأموم بها "م يلحق الامام وأما الامام فانه يقضيها بعد صلانه كا تقدم 
وف السجود للسهو ما مى . ولوكانا قد نميا السجدتينمعاً وذكرهما الامام بعدالركوع 
والمأموم قبله بطلت صلاة الإمام وأما المأموم فانه يأنى بهما وينفرد ويتم صلاته . 

( اثالث ) - لو اختتص السهو بالمأموم فلا خلاف ولا إشكال فى عدم 
وجوب ثى” لذلك على الإمام . إتما الخلاف بالنسبة الى المأموم فى انه هل يحب 
عليه الإتيان بموجب ذلك السهو ام لا ؟.والاشهر الاظبر انه يحب عليه الإتيان 
عوجبه » وذهب الشيخ فى الخلاف والمبسوط الى اقه لاحك لسبو الماأموم هنا 
ولا يحب عليه جود السهو بل ادعى عليه الإجماع , واختاره المرتضى ( رضى أله 
عنه ) ونقله عن جميعالفقهاء إلا مكحولا )١(‏ ومالاليه الشهيد ف الذّكرى وامحقق فى 
المعتبرعل! ختلاف بينهها فى بعض الاحكام 5 سيظبر لكان شاء اقهتعالى فى المقام . 
قال فى الذكرى : ولا حم لسهو المأموم الموجب لسجدق السبو فى حال 
الإنفراد »عن انه لو قعل المأموم موجب حدق السبو كالتكلم ناسيا أو نسيارنف 
السجدة أو التشبد ل تجبا عليه وان وجب قضاء السجدة والتشهد » وكذا لو نسى 
ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما لم يسجد لما وأن اوجبنا السجود للنقيصة 
وذلك كله ظاهر قول الشيخ فى الخلاف والميسوط واختاره المرتضى وتقله عر . 
جميعالفقهاء إلا مكحو لا (0) ورواهالعامة عن عر (م)... الىآخر كلامه (قدسسره) 
وقال الحقق فى المعتبر ‏ بعد نقل ذلك عن الخلاف وعل الهدى وجميعالفقباء 
إلا مكحولا والإستدلال عليه بالرواية العامية ورواية حفص بن البخترى والرواية 
المتقدمة عن الرضا يقبو فى سايق هذا المقام  )4(‏ ما لفظه : والذى أراه ان ما يسبو 
() درم المغتى ج باص 4١‏ 
(م) سن الدارقطنى ص ١46‏ 2 [4) يه 7140 
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عنه المأموم أنكان محله باقياً اتى به وان جاوز مله وكان مبطلا استأنف وانكان 
ما لا يبطل فلا قضاء عليه ولا بود سبو عملا بالاحاديث المذكورة . 
وظاهره؟ا ترى عدم وجوب القضاء فى ما يقضى من الاجزاء المنسية لوكان 
منفردا وعدم جود السهو فىما أوجبالسجود كذلك , وظاهر كلام |أشهيد المتقدم 
اما هو سقوط جود السبو خاصة واما قضاء الاجزاء المنسية فانه يحب . 
استدل الشبيد ف الذكرى على ما قدمنا تقله عنه فقال علىاثر الكلام المتقدم: 
ورواه العامة عن عمر عن النى يتيج ٠‏ انه لين عليك خلف الإمام سبو الامام 
كافيه وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه . وهذا الحديث رواه الدارقطنى (١)وفى‏ 
طريقه ضعف عند المحدثين () و لانمعاوية بن 1م تكلم خلف النى جزتتافل بأمره 
بالسجود () وروينا فىالحسن عن حفص بنالبخترى عن العبدالته ينهد (4) قال: 
« ليس عب الامام سوو ولا على من خلف الامام سهوو لا على السهو سبو ولا على 
الاعادة اعادة » وقالالفاضل لو انفرد المأموم بموجب السبو وجب عليه السجدتان 
كالمتقرد لقول احدهما ( عليهه) السلام ) (م) ٠‏ ليس على الامام تمان , قلنا الخاص 
مقدم ؛ ويعارض بما روآه عيسى الحاى عنابيه عنجده عن على يا () أنه قال : 
« الامام ضامن » وقد يحتج بما روأه فى التبذيب عن منهال القصاب » “م نقل الرواية 
0 (١)ص‏ 40 من سلثه وافظ الحديث قبه هكذا قال : . ليس على من خلف الامام 
سبو فآن سيا الامام قعليه وعلى من خلفه ااسبو وان سبا من خبلف الامام فليس عليه 
سبو والامام كاقيه , . 
() قال فى هامش سان الدارقطنى ف التعليق على سئد الحديث : والحديث اخرجه 
البببقى واليزارما فيلوغ المرام والكل منالروايات بها خارجة ,نممعب وهو ضعيف , 
(س) سأن البيبقى ج + صس .وب واشرنا اليه فى التعليقة م ص ١١.‏ 
(5) ص مه؟ و الوسائل الاب و٠‏ وه» من الل فى الصلاة 
(ه) ص وباب وف الوسائل الباب 4؟ من الماعة رقم , 
(1) الوسائل الباب م من الاذان و الاقامة 
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كا قدمناه . “م قال ويمكن حملها عل الاستحباب . انتبى كلامه زيد أكرامه . 
اقول : انت خبير بانادلة هذا القول ترجع الى رواية حفص وحديث 
الرضا يقد وموثقة عمار الآولى والثانية » والميع لا يخلو م نالاشكال فانمنر! ماهو 
فى غاية الاجمال الموجب للقدح فى الاستدلال ومنها ما هو ظاهر إلا ان تطرق الجل 
عل التقية اليه متوجه لما عرفت آنفأ من أن ذلك مذهب اخبور . 

فاما رواية حفص فلءا تقدم من ان السهو فيها مل يحتمل شموله للسبو بالمعنى 
المشهور وعدمه ٠‏ والظاهر من مرسلة يونس وصصحة على بن جعفر هو م لالسهو 
على الشك فيمكن أن يكون فى هذه الروايةكذلك . 

واما رواية الرضا ينهد فبى أشد اجمالا واكثر احتمالا وقد قبل قببا وجوه: 

(احدها) أن يكون المراد بالومم الشك أو ما يشمله والظن » فانالمأموم الشاك 
يرجع الى يقين الامام اتفاقا والى ظنه على الاشبر كا تقدم , والظان الى يقينه على 
الاشبر كا تقدم ايضأء فيصدق انه يحمل أو هام من خلفه . وأما استثناء النكبير 
فبه فلا"نه مع الشك فيه لم يتحقق الدخول فى ااصلاة فضلا عن تحقق الأمومية 
فلا يرجع اليه . 

و( ثانيها ) - ان يكون المراد لومم الأعم من الشك والسبو ويكورنف 
المقصود بيان فضيلة الماعة وفوائدها وانه لايقع من المأموم سهو وشك ذال فى 
الركعات والآفعال لتذكير الامام له ٠‏ ولا يخاو من بعد . 

و ( ثالثها )- ان يكون المراد بالومم ما يشمل الشك والظن والسهو أو يختتص 
بالسبو ا فبمه جماعة ‏ فيدل على عدم ترتب حم السبو على سبو المأموم كك هو 
مطاوب المستدل . ومنه يظبر عدم بطلان صلاة المأهوم بزيادة الركن سهواً فى ما 
اذاركع أو جد قبل الامام او رفع رأسه منهما قبله فانه يرجع فى تلك الصور 
ولايضره زيادة الركن . 

و( دأبعبا  )‏ ان يكو نالمراد ما يسبو عنه من الاذكار غير تكبيرة الاحرام 
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الامام بها مخلاف المنفرد فان غايته انه لا يعاقب عبل تركها دون أن يثاب عليبا 
وحيتئذ فع تعد ما ذكر نا من الاحتهال فكيف يصلم للاستدلال . 

وأما موثقتا عمار فالأظبر -ملبا على التقية » عل انالثانية منبها غير ظاهرة 
لآن وجوب جود السهو فى الامور الى اشتملت علمها إنما يتجه على قول من قال 
بذلك لكل زيادة ونقيصة وهوخلا ف الشهور ودايله لا يخلو منالقصور؟ا سيتضح 
لك ان شاء انه تعالى فى تلك المسألة . 

هذا . وأماما يدل عل القول المشهور من وجوب مود السبو بعروض 
أحد اسيابه المروية فصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج ورواية منبالالقصاب ومنبا 
روابات نق الضمان وقد تقدم جمسع ذلك )١(‏ . 

واما احتمال حمل صحيحة عبدال رحمان بن الحجاي على ان القائ لكان منفرد اك 
قبل ففعيد جدآ بل تعسف بحض . 

ؤأما حمل الشبيد ( قدس سره ) فى ما تقدم ممر#ى كلامه رواية منبال على 
الاستحباب ففيه ان الدليل ليس منحصر ا فيها مع ما عرفت فى هذا الل فغيرمقام 

وأما ما ذكره ( قدس سره ) ايضأ ‏ من أن نقى الضمان. عام ونق السجود 
خاص والخاص مقدم على العام مع المعارضة برواية عيسى بن عبداتته الحائمى . 
فيه ما عرفت فى تلك الروايات من الاجمال وتعدد الاحتمال فى بعض والخل 
عل التقية فى آخر . 

وباملة فانه مع تسل تعارض الآخبار يشكل ترك العمل بالاحكام اثابتة 
بالعمومات اأقوية عند عروض السبو مع انه الاوفق بالاحتياط ومؤيد بالاخبار 
الدالة عليه فالآقوى والاحوط عدم ترك جود السبو للمأموم متى عرض له احد 
أسبابه . والله العالم ' 


(5) ص بام دما" 
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( الراببع ) - لو اختتص السهو بالامام كا لو تكلم ناسياً والحال أن الما أموم 
ل يتابعه فالمشهور سما بين المتآخرين اختصاصه بك السهو ء وذهب الشبيخ وجملة 
من اتباعه الى انه يحب عل المأموم متابعته فى يدق السهو وان لم يعرض له السبب 
و بهذا القول قال اكثر العامة )١(‏ . 
استدل الشيخ بو جوه :( احدها ) وجوب متابعة الامام . ورد بانه اما يجب 
متابعته حال كو نهاماماً وتجدتا السهو نما هما بعد الفراغ من/اصلاة وانقضاء الاتهام 
على أن صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الامام ققد تبطل صلاة الامام مع صمة صلاة 
المأمومكا لو تبينحدثه اوفسقها و كفر دفانذلكلا يقدح فىصمة صلاة المأمومفكذا مع 
حصو ل النقص فيباواستدرا كه بالسجود مثلا فانه لا يستلزم تعدى ذلك الى المأموم . 
و(ثانيها) - ما رواهالعامة عنعمرعنالنى تنه انه قال : « ليس عل من خلف 
الامام سبو الامام كافيه وأن سبا الامام فعليه وعلى من خلفه » رواه الدارقطنى (6) 
ورد بان الخبر من روايات العامة فلا يقوم حجة مع أنه عندهم ايضأ ضعيف (6) 
و( ثالثها  )‏ موثقة عبار المتقدمة وهى الثالثة من رواياته والجواب عنه 
بالحل على التقية كا عرفت فان القول بذلك مذهب جمهور العامة (6) . 
واما ما شعر به كلام صاحب الذخيرة ‏ من التردد هنا والميل الى مذه بالشيخ 
لما ذكره هن الدليل الآول وألثالك ‏ فهو منتشكيكاته الواهية . 
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الشهيد فى الذكرى قد ذكر فروعا على قول الشييخ 
فى القاعدتين , قال( الآول ) لو رأى المأموم الإمام يسجد للسبو وجب عليه 
السجود وان لم يعلى عروض ألسيب حملا على ان الظاهر منه انه وؤدى ما وجب 
0 (0) مزع لوج م صا داذاسها لاما قعل للاموم متابته السجود سواءسبا 
معه او اتفرد الامام بالسبوء قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنه من اهل العلل على ذلك 
وذكر اسحاق انه اجماع اهل العلم» . 1 
(») ارجع الى التعليقة ١‏ ص ++ (ح) أرجع الى التعليقة ص 6م 





- 1م - (١‏ تفسير رواية منبال © جه 

عليه » ولعدم شرعية التطوع يسجدف السهو . 

واعترضه الحقق الآردبيلل ( قدس سره ) ,انه يحتمل أن يكون عرض له 
السيب فى صلاة اخرى وذكره فى هذا الوقت فلا يحب عل المأموم متابعته . 

وأورد عليه بعض مشايتنا الحققين ايضأ بالنسبة الى ادعائه عدم مشروعية 
التطوع بهماانه فى ل المنع » قال إذ الاصحاب كثيراً ما يحماون الاخبار الواردة 
بهما مع المعارض أو عخالفة المشهور على الإستحياب . 

اقول : يمكن دفع هذا الإبراد بان الظاهر ان مراد الشيخ الشبهيد إنما هو 
عدم مشروعية جدفى السهو بدون أحد الأسباب المعدودة فى الآخبار وكلام 
الاسحاب كانه يستحب السجود مطلقا يل إنما يع ويشرع مع أحد الآساب 
المذكورة » وحينئذ فلا يرد عليه مل الأصماب لما على الاستحباب باعتبار وجود 
أحد الأسباب . ومرجع كلام الأصحاب الى أصل السبب وصاوحهللسيييةلا الى نفس 
السجود فر .#ى حيث عدم صاوحه للسيبية لمعارض ونحوه تحماون السجود على 
الاستحياب و هذا لارياباه كلام الشبيد بناء عل مافسر ثأه يه . 

ثم ذكر جملة من الفروع التى ليس فى إيرادها كثير فائدة مع ما عرفت من 
ضعف القول الذى فرعت عليه . 

(الخاس  )‏ قوله ينهو فى رواية منبالالقصاب ٠‏ فايعد سجدتين ولاتبب» 
يحتمل أن يكون من المضاعف اى لا تقم منمكانك حتى تأقى بهما » قال فى النهاية: 
فيه « لقد رأأيت أصحاب رسولاته يتيخ يببون اليها ىا يهبون الى المكتوبة » يعنى 
ركعي المغرب أى ينبضون ليها . وف القاموس الحب الاتنباه من النوم ونشاط 
كل سائر وسرعته . ويحتءل أن يكون على بناء الأاجوف وعل هذا فيحتمل أن 
يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشذسع الناس عليه بالسبو فى الصلاة أو عدم 
الخوف من الخالفين للخلاف يبنهم فى ذلك . وانقه العالم . 

فائدة 
دوى الصدوق ف الفقيه والشيخ فى التبذيب عن سماعة عن أبى عيدالته 





ج44 (١‏ توجيه رؤاية سماعة ) 30 
يهلا (1) « فى دجل سبقه الامام بركعة ثم أوم الامام فصل نمسا ؟ قال يعيد تلك 
الركعة ولا يعتد بوه الامام » كذا فى التبذيب (؟) وف الفقيه (م) « يقضى تلك 
الركعة » عوض « يعيد » . 

قال فى الوافى : « يعيد تلك الركعة » أى يصليها منفرداً احماها اعادة لانه قد 
فائته مع الامام 500 

أقول : لعل المراد من كلامه ان السؤال وقع عن -مم المأموم قبل الاتمام 
مع الاهام 5 ععنى أنه لما صل ثلاث و بقيت عليه ركعة واحدة ولكن الامام 5 
تلكالحال سبا فزاد رابعة فا حك المأموم فى حال قيام الامام للخامسة ؟ قال يأنى بما 
بق عليه وهى الركعة التى فاتته . ولكنه عير عن الانيان بالاعادة » ولا يخاو 
من بعد فان ظاهر الخبر أن الرجل كل صلاته أربعاً مع الاءام وتابعه فى الخامسة 
الى زادها الامام سوا » وحينتذ فيشكل امره بأعادة تلك الركعة الى تابع الامام فيا 
حال سهوه لانه يازم أن تكون صلاته خمساً حيتئذ » فارى هذا ظاهر الخير 
والاشكال فيه من جبة ماذكر ناه ظاهر ايضأ . والاقرب عل هذا أن قوله « يعيد 
تلك الركعة » وقع تصحيف «٠‏ يعتدء بالتاء الفوقانية من الاعتداد عوض الياء 
التحتانية من الاعادة فانه لا معنى لاعادة الركعة هنا بالكلية » وحاصل المعنى أنه 
يعتد بتلك الركعة التى تاببع فيها الامام ولكن يحب حمله على نية الانفراد فيها أو 
مشاركته للامام فى سبوه » فان بطلان صلاة الامام يزيادة تلك الركعة لا وجب 
بطلان صلاة المأموم لعدم حصول الزيادة فى صلاته والإقتداء به فيبا عل تقديره 
إما وقع سبوا فلا اشكال . هذا على ما فى التبذيب واما على ما فى الفةيه من 
قوله ه يقضى ء ذالمراد مم القضاء مجرد الفعل كقوله ‏ فاذا قضيت الصلاة » (4) 
لا المعنى المشهور » وحاصله أنيأتى بتلك الركعة ويم صلاته ولا يعتد بيطلانصلاة 


() الوسائلالباب هه من الجاعة 
(0)ج اس ام (ماج وس 5" (4) سورة الجعة ‏ الأية ٠١‏ 





ويم 22" لاحك السب مع الكثرة ) ج14 
الس ولم يتابع فيها . واقه العالم . 

( المسألة الثالئة عشرة ) - قد صرح الأصحاب ( رضوان الله علييم ) ممن. 
غير خلاف يعرف بانه لا كم للسبو مع الكثرة لكن ظاهر جملة منهم أن المراد 
بالسبو هنا الشك؟ صرح به فى المغتير وهو ظاهر العلامة ف المنتبى والتذّكرة 
واختاره فى المدارك ونقل بعض مشايفتا انه مذهب الأكثر , وظاهر آخرين ‏ 
ومنهم الشيخ وابنزهرة واب نادرس وغيرثم والظاهر انهالمشهور ‏ هو العمومللشك 
والسبو وه صرح شيخنا الشبيد الثانى وغيره وهو الأظهر . 

والأصل فالمسألة الأخبار ء ومنبا_ما رواه ثقة الإسلام فى الصحيح 
أو امسن عن زرارة وافى بصير )١(‏ قالا : ١‏ قلتا له الرجل يشك كثيراً فى صلاته 
حتى لا يدرى؟ صبل ولاما بق عليه ؟ قال يعيد . قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلا 
اعاد شك ؟ قال يمنى فى شكد ثم قال لا قعودوا لخييث من انفسك نقض الصلاة 
فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدم فى الوم ولا يكثرن نقض:. 
الصلاة فانه اذا فمل ذلك مرات ل يعد اليه الك . قال زرارة “م قال انما يريد 
الخبيث ان يطاع فاذا عصى ل يعد الى أحدم » . 

وما روأه المشاي الثلائة عن مد بن مسل فى الصحيمم عن أنى جعفر عا (0) 
قال : « اذاكثر عليك السبو فامض ف صلاتك فانه وشك أن يدعك ابما هو من 
الشيطان » وف الفقيه (م) ‏ فدعه » مكان « فامض فى صلاتك » . 

وما روآه الشيخ فى الصحيح عن أبن سنان ‏ و الظاهر أنه عبداقه اثقة ‏ عن 
غير واحد عن إلى عبد الله يهلا (:) قال : « اذا كثر علي كالسبو فامض ؤصلاتك, 

وعن عبار الساباطى ف الموثق عن الى عبداقه 25 (ه) « ف الرجل يكثر 
)١(‏ و(»)و(4) وزه) الوسائل الباب+ من الخال فى الصلاة 
06ج ص4 ”م 





ج و 7 الام بعدمالإلتفات فىكثرةالشكرخصة أو عر 81-0 20 
عليه الوم فى الصلاة فيشك فى الركوع فلا يدرى أركع أم لا ويشك فى السجود قلا 
يدرى أحد أم لا ؟ فقال لا يسجد ولا يركع و مضى فصلاته حتى يقيقن يقينأء 

وروى الصدوق مرسلا عن الرضا يقلا )١(‏ قال : ٠‏ اذاكثر عليك الهو 

فى الصلاةفامض عيل صلاتك » . 

وما روأه فى الفقيه والتبذيب عن على بن الى حمزة عن رجل صائ يها (؟) 
قال : « سألته عن رجل يثك فلا يدرى أواحدة صلل أو اثنتين أو ثلاثاً أو اربعاً 
تلتبى عليه صلانه ؟ قال كل ذى ؟ قال قلت نعم . قال فليمض فصلاته ويتعوذ 
بائقه من الشيطان الرجم فانه يوشك أن يذهب عنه » وهذا الخبر حمله الششيخ على 
التوافل اولا م مله ثانياً على كثير الشك وهو الصواب ولذا اوردناه فى اخبارالٍاب 

اذا عرفت هذا فاعل ان تحقيق الكلام فى هذا المقام يحتاج الى بسطه فيموارد 
(الآول) قوله لا فى صصحة زرارة وان بصير المتقدمة او .حسنتتهما 

ه الرجل يش كك كثيراً فى صلاته » الظاهر ان المراد بالكثرة هناكثرة اطرا فاشك 
وتملاته وان كان شكا واحداً كأن يشك لا يدرى واحدة صل أم اثنتين أم ثلاثاً 
أم اربعاً ومن ثم أمره بالإعادة وليس المراد به كثرة افراد الك الذى هو محل 
البحث فانه لا اعادة معه اتفاقاً نصاً وفتوى إلا ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى فى 
المقام من بعض الاعلام » ثم انه لما راجعه السائل وقال : ٠‏ انه يكثر عليه ذلك 
كلما اعاد شك ء امره بما هو الم فى كثير الشك من المضى فى شكه وعدم الالتفات 
ذانه بكثرة ذلك عليه قد دخل تحت كثير الشك فوجب عليه ما ذكر ناه من حكه . 

واحتمل الحقق الآردبيل حمل قوله فى صدر الخبر ه يشلك كثيراً » على كثرة 
افراد الك أى يقع منه الشك كثيراً حى يلغ الى حد لا يعرف عدد ركعاته » 
ويدل الخبر علما اختاره من التخبير فى الحم فكثير الشك بين ان يكون حكه 
المضى وعدم الإلتفات أو العمل مقتضى الثك فهو عنده مخير بين العمل بالشك 

ر) ورم) الوسائل الباب 1 من الخثل فى الصلاة . 





1 5 (الام عدم الإثتفات فى كثرةالشك رخصةاوعرعة؟ ) ج ه 
وعدم الإلتفات اليه مستئداً الى انه ير أمره أولا بالإعادة ثم لما بالغ فى الشكثرة - 
أمره بعدم الإلتفات اليه . 

وانت تخبير مما فيه من البعد عن سياق الخبر المذكو رك لا يخنى علل المتأمل 
البصير ولا ينيئك مثل خبير ٠‏ فان نهيه يتا عن نعويد الخبيث وامره بالمضى فى 
الك ونبيه عن اكثار نقض الصلاة وذكر التعليلات المذكورة لا يجحامع ثى” منبا 
التخيير فضلا عن اجتماعبا وصراحتها فى المدعى . وباخلة فان معنى الخير اتما هو 
ما قدمناذكره من حمل الكثرة فى صدر الخبر ع لكثرة اطراق الشك ويحتملاته 
والكثرة بالمعنى المراد فى المقام انما هى ما اشار اليه السائل بعد المراجعة بقوله : 
« فانه يكثرعليه ذلك ... الح » ومن ثم أمره بقل بالإعادة فى الآول والمضىفالثاى 

وبذلك يظبر لك نما ذكره الحقق المشار اليه غير موجه وان سبقه الى 
ذلك ايضأ الشهيد الأول ( طاب ثراه ) فى الذكرى حيث آنه احتمل حمل الامس 
بالمضى فى الشك على الر خصة . 

قال ( قدس سره ) فى الكتتاب المذكور لو أقى بعد الحم بالكثرة بما شك 
فيه فالظاهر بطلان صلاته لانه فى حك الزيادة فى الصلاة متعمداً إلا ان يقال هذا 
رخصة لقول الياققر يا )١(‏ ه فامض فى صلاتك فانه يوشك أن ودعك الشيطان » 
أذ الرخصة هنا غير واجية . اتتهبى . 

ولايخق ما قبه سيا مع عدم دلالة الخير على ما يدعيه ان لم يدل على خلافه 
ا لايق على من يتدير فى ما ذكر ناه ويعيه ء فان الأصل فى الأوامى الواردة فى 
هذه الآخبار بامضى هو الوجوب والنواهىالمائعة عن تعويد الشيطان من نفسهوعن 
اكثار نقض الصلاة هو التحريم , وحملهم على الجاز يحتاج الى دليل لا بمجرد 
التشهى والظن . 

وأما ما يظبر من خير عبل بن انى حمزة مم أن كثرة الشك تحصل بتعدد 








ج14 ( الم بعدم الإلتفات هل يعم كثرة السبو ؟ ) ل 2 
الإحتهالات ف الشك الواحد ‏ وقد اشرنا سابقاً الى ان مثل هذا ليس مم كثرة 

الشك فى شى* ‏ فيفبتى حمله على عل الامام يه من حال السائل انه كان كثير الشك 
لامن مجرد هذا السؤال أو دلالة قرائن الأحوال يومئذ عل انه لا يصدر عنه مثل 
هذا الشنك إلا من حي ثكون هكثير الشنك دام . 

( الثاتى  )‏ قد تقدمت الإشارة الى الخلاف فى ان الك المذكور هنا هل هو 
مخصوص بالشك أو شامل له وللسهو ؟ وربما رجم الأول بنسية ذلك الى الثبيطان 
والذى يقع من الشيطان انما هو اأشسك واما السبو فبو من اوازم طببعة الإنسان . 
وفيه نظر لتصريح الآيات والروايات بنسبة السهو ايضاً الى لشيطانكقواهعروجل 
« وأما ينسينك الشيطان » )١(‏ وقوله « وما انسانيه إلا الشيطان » (؟) مع ان الثنك 
انما حصل من الشيطان فلا فرق بينهما فى أن كلا منهما من الشيطان . 

والظاهر عندى هو العموم لان اخار المسألة منبا ما ورد بلفظ الشك ومنبا 
ما ورد بلفظ السهو والقول بالعموم جامع للعمل بالآخبار كلا واما التخصيص 
بالشلك فيحتاج الى التأويل فى اخبار السهو بالمل على الشك واخراجه عن ظاهر 
حقيقته اللغوية التوهى النسيان وهو يحتاج الى دليل مع انه لا ضرودة تلجى” اليه . 

ويد ما قلناه ما تشير اليه الأخبار المذكورة من ان العلة فى هذا الم هو 
رفع الحرج والتخفيف على المكلفين لان الاعادة موجية للزيادة حيث ان ذلك 
من الشيطان وهو معتاد لما عودء وهذا مما بحرى فى الشلك والسهو . 

وبمن وافقنا فى المقام الفاضل الخ راسانى ف الذخيرة مع اقتفائه اثر صاحب 
المدارك غالاً فقال : واعل ان ظاهر عبارا تكثير من الاب النسوية ين الشك 
والسبو فى عدم الإلتفات اليهما بل شمول الحك للسبو كلامهم أظبر . وهو 
ظاهر النصوص . وف عيارة المعتبر وكلام الصنف فى عدة من كتبه أشعار 

ياختصاص الحم بالشك . والآول يقتض عدم الإبطال بالسهو فى الركن وعدم 

0 وم سورة الاضام لاية بي 222 (ممسودة الكيف الآيةبب 
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1 القضاء اذا كانالسبوموجباً له , ولماجد من الاصحماب من صرح بهما برصر حجماعة منهم 
مخلافها هع تصريح بعضهم كسقوط جود السهو والفرق بينه وبين القضاء محل تأمل 
واحتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء . اتنبى . وهو جيد وسيأق فى 
المقام أن شاء انته تعالى ما فيه مزريد تحقيق لما انحتر ناه وتأيد لما دكرناه ‏ 

( اثالث )قال فالمدارك : ولو كثر السبو عن واجب يستدرك اما فى له 
أو فى غير محله وجب الاتبان به » ولوكان عن ركن و جاوز محله فلايد من الاعادة 
نمسكا بعموم ما دل على المكين المتناول لكثرة الهو وغيره السالم منالمعارض. 
وهل تؤثر الكثرة فى سقوط سجدات السهو ؟ قيل نعم وهو خيرة الذكرى دفعاً 
للحرج . وقبل لا وهو الاظبر لآن اقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب 
المضى فى الصلاة وعدم الإلتفات الى الشك فتبق الآوام المتضمنة للسجود بفعل 
موجبه سالمة من المعارض . أنتبى . 

اقول : فيه ان هذا الكلام لا يلا”م ما قدمه فى صدر البحث من اختصاص 
الحي بااشلك » ذفان اللازم من ذلك انكثرة السهو ليس من هذه المسألة فى شى* 
حتى يسكنى منه هذين الفردين . أللبم إلا ان يقال ان غرضه بيارن حم هذين 
اأفردين بناء عل القول بالعموم ٠‏ وفيه أن عبارته قاصرة عن افادة هذا المفهوم . 

وكيف كان فانه على تقدير القول بالعموم فبل يكون الى فى هذين الفردين 
ما ذكره من عدم العمل بموجب الكثرة فيهما و بقاء حكنهما على ماكآن او أنه يحرى 
حم الكثرة فبهها ؟ ظاه ركلامبم الآولكا تقدمت الإشارة اليد فى كلام الفاضل 
الخراساق وبه صرح ف الذكرى ؟ ذكره السيد السند هنا . 

وما استدل به السيد من السك بعموم ما دل على الحمكين المتناول لكثرة 
السبووغيره معارض بعمومما دل عل المضى ف الصلاة معالكثر ة والغاء السبوالشامل 
لحذين الفردين وغيرجما » وكيف استجاز تخصيص عموم اخبار السهو فى غير هذين 
الموضعين واخبار الشك بهذه الأخبار ويمنعه فى هذين الموضعين مع عدم ظهود 














اج ( مناقشة كلام الجلمى فى المقام ) 3 
الفرق فى البين وهل هو إلا تم عض ؟ واماما دل عبل وجوب الاحتياط فى 
افراد الشكوك فشامل باطلاقه لكثير السهو وغيره . 

و باجخلة فانه قد تعار ضهنا عمومان عموم اخبار المضى مع كثرة الشكوالسهو 
الشامل للسبو فى ركن وغيره ولماكان فى محله أو غير محله مما يقضى أو لا يقضى » 
وعموم ما دلعي ل البطلان بالسبو عنالركنحتى تماوز له اودل عل التدارك فالخل 
والقضاء بعده الشامل لكثير السهو وغيره » فدعوى تخصيص العموم اللآول بالثاق 
دون العكس ترجيمم من غير مرجم بل الآمى بالعكس لما ثبت فى جملة افراد الك 
وأفراد السهو فى غير الموضعين المذكورين من تخصيص ادلة تلك الأحكام فليكن 
مثله فى هذين الفردين مؤيداً بما اشتملت عليه التعليلات فى الاخبار من مراعأةحال 
المكلف وتحفيف الأ عليه وتخليصه من شاك الوسواس الختاس . 

ووبذلك يتبين لك ايضأ ما فى كلام شيخنا الجلسى ( عطر الله مرقده ) حيث 
انه من جملة من مال الى تخصيص حي الكثرة بالشنك تبعاً لصاحب المدارك ومن 
تقدمه حيث قال بعد الكلام فى المقام واختيار حمل الاخباركلا على الثنك ‏ 
ما صورته : بل الأصوب ان يقال مول لفظ السبو فى تلك الاخبار للسبو المقابل 
للشك غير معاوم وان سلكونه بحسب أصل اللغة حقيقة فيه » إذكثرة استعاله 
فى المعنى الآخر بلغت حدآ لا بمكن فبم أحدهما منه إلا بالقرينة , وشمولها للشك 
معلوم بمعونة الآخبار الصريحمة » فيشكل الإستدلال عل المعنى الآخر بمجرد 
الاحتيال » مع ان مله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظبور لوكان 
ظاهرا فبه » إذ لو ترك بعض الركعات أو الآفعال سبوا يحب عليه الاتيان به فى 
محله اجماعا » ولو ترك ركنا سبوا وفات محله بطل صلاته اجماعاً ولوكان غير ركن 
يأى به يعد الصلاة لوكان ما يتدارك , فل يبق للتعمم فائدة إلا وسقوط جود للسبو 
وتحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك لو كان 
بعيدآ » مع ان مداو لالروايات المضى فى الصلاة وهو لا يناف وجوب جود السهو 
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إذ هو خارجعنالصلاة , فظبر انمنعمالنصو صلا تحص لله فالتعمي فائدة . اتتوى ‏ 

أقول : لايخ ان ما ذكره واورده وارد على مر قال بهذه الإجماعات 
ووافق عليها وجعلها حججاً شرعية ومع ذلك كله يقول بالعموم ‏ واما من 
لا يعتير هذه الإجماعات ولا يجعلها دليلا شرعناً وإنما يعمد عل الروايات و>عل 
البحث منوطأ بها ومعلقاً عليبا هن غير نظر الى خلاف أو وفاق فلا ريب أن الحق 
عنده فى المسألة هو ما قدمناه ما قدمناه فى سابق هذا المورد واوضناه . 

واما دعواه ‏ ان كثرة استعالالسهو معنىالشك أوجبت الاشتراك بينالمعنى 
الحقيق للسبو وبين هذا المعنىالجازى لشيوعه وكثرته حت اند لا يحمل عل أحدهما إلا 
بالقريئة ... الح  .‏ فان فيه مع غض النظر عن المناقشة انه وان كان الس كا ذكره 
إلا ان التعليلات التى اشتملت عليها الاخبار ظاهرة فى العموم ٠‏ فان الغرض من 
المضى ف السهو والشك وعدم الإلتفات اليهما إنما هو رعاية حال المكلف وتخفيف 
الام عليه بمهم استيلاء الشيطان وتطرقه اليه وهذا أمى مشترك بين الشك 
والسهو بل رما كان أظهر فى السه وكا يشعر به نقض الصلاة معن ابطالها بالكلية 
النائى” عن السهو فى ركن حتى يجاوز محله وو ذلك . 

واما قوله مع أن مدلول الروايات المضى فالصلاة ... الى آخره ‏ قفيه ان 
الظاهر من قوطم ٠‏ بمضى فى شحه ويمضى فى صلاته ء انما هو الكناية عن علم 
الإلتفات الى ما يوجبه الشك أو السهو من الإتيان بالمشكوك فيه أو الإحتياط أو 
الإئيان بما سها عنه فى محله أو بعد فوات محله أو ما أوجباه من مود سهو ونحوه : 
وباجملة فالمراد جعل ذلك فى حك العدم كأنه لم بمكن ثمة سبو ولا شك بالمرة» وهذا 
هو المعنى الملام لتلك التعليلات المشار اليها آنفاً من التخفيف على المصل وارنف 
لا يطمع الشبيطان فى العود اليه وهو الظاهر كا لا يخ عبل الخبير الماهر . 

وكي ف كان فالمسألة لا تخاو من شوب الإشكال والاحتياط مما لا يِنغى تركه 
حال 5 وأه العالم ٠.‏ 
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( الرابع ) - اعل ان ظاهر الاسماب منغي رخلاف يعرفان حك الشك مع 
الكثرة عدم الالتفات اليه بالكلية يا تقدمت الاشارة اليه . فلو اشتملعما يبطلا فى 
غير تلك الخال من الاركان أوالافعال لم تبعلل فصورة الكثرة بل يمضى فى صلاته 
وين على وقوع المشكوك فيه وأنكان محله باقأ ركنا كان أو غيره مالم يستازم 
الزيادة فيينى على الصحييح . وقد دلت موثقة عبار )١(‏ على انه بالك فى الركوع 
والسجود وأنكان فى محله فانه ممضى ولا يركع ولا يسجد . واذا ثبت ذلك في 
الاركان ثبت فغيرها من الافعال يطريق أولى » مضافاً الىالامى بالمضى ف الآ خيار 
وهكذا يقال بالنسبة الى السو على ما اخترناه من العموم . ومن جملة ذلك ايضاً 
صلاة الاحتياط فى صور الشك المتقدمة فانه لا يأ بباء وتردد الحقق الاردييل 
( طاب ثرأه ) فى سقوط صلاة الاحتياط . ولا يخق ما فيه . 

وقد اشرنا فىما تقدم ايضأ الى ان ال بماذكرناه من عدم الالتفات الى 
الشمك أو السبو حتعى لظواهر الاوامى والنواهى الواردة فى الأخبار ٠‏ ولم يظبر 
خلاف فى ذلك إلا ما قدمناه عن امحقق الأردبيل وقبله الشهيد فى الذكرى . 

ومقتضى كلام الاسحاب ان من كثر شكه فانه يبى على الآ كثر وتسقط عنه 
صلاة الاحتياط لعلة الكثرة » واختار الحقق الآردبيل ( قدس سره ) اليناء على 
الآقل للاصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة فى الملة . ولم أقف على 
قائل يذلك سوأه . 

ولا يخ علل الناظر فى الاخبار بعين التأمل والاعتبار أنه ليس العلة فى تغيير 
الك فىكثير الشنك عزما كان عليه غيره إلا مراعاة جانبه والتخفيف عليه بدفع 
وساوس الشباطين عنه» والتخفي ف!إنا حصل بما عليه الأصحاب من البناء على الآ كثر 
وجعل المشكوك فيه كأنه فعله وانى به من غير ان يترتب على ذلك ثى* زائد على 
اتمامه الصلاة على تلك الحال ٠‏ اذ ف اليناء على الآقل يحصل زبادة تكليف موجب 

() ص رمب وف الوسائل الباب +؟ من الخلل فى الصلاة 
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لاعادة الثشيطان له ورغبته فى تشكيكة . 

وبالجلة فان جميع ٠١‏ ذكره هذا الحقق مر الأقوال وخلاف الاصاب كله 
خلاف ظواهر التصوص الدالة على تسهيل التكليف مضافاً الى عموم النصوص 
الدالتعل ان دنه عووعخ سعمم سبل 5 تمدح به 27 )١(‏ من قوله « بعثت بالحنيفية 
السمحة السبلة » . 

قال شيخنا الجلسى ( عطر الله مرقده )بعد الكلام فى الشك بنحو ما ذكرناه : 
واما السهو ققد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حم عيل الكثرة فيه » 
وذهب الشهيد الثانى الى ترتب الك عليه مع موافقته لسائر الأصحاب فى وجوب 
العود الى الفعل الذى سبا فيه اذا ذكره مع بقاء محله » وقضائه بعد الصلاة مع 
تذكره بعد فوات محله » وبطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسياناً مم مضى 
وقت التدارك وكذا زيادة الركن والركمة على التفصيل المقرر فى احكام السهوء فل 
ببق المزاع إلا فى جود السبو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوطه فالاحوط 
الاننان .ه . واحتمل الشبيد فى الذكرى اغتفار زيادة الركن سبوا . من كثير 
السهو دفعآ للحرج ولاغتفار زيادته فى بعض المواضع . اقول طريق الاحتتياط 
وأضح . انتبى . 

اقول : أما ما ذكره من نسة الاختصاص بالشك الى المشبور فبو اعرف 
ه فانه ل ينقل ذلك إلا عن ظاهر امحقق والعلامة . وأما تخصيص العموم بالشبيد 
الثانى قفيه ما تقدم من ان ذلك مذهب الشيخ وابن زهرة وان أدريس » نقل ذلك 
الفاضل الخراسانى فى الذخيرة . وأماها أورده عل الشبيد الثاق فبو فى محله كا 
تقدمت الاشارة اليه ولكن ظواهر الآخبار ”ا قدمنا بيانه تدفع ذلك لظهور 
عمومها للسبو والشك فى ركن كان أو غيره فى محله أو فى غير محله 5 تقدم تحقيقه . 

)١(‏ الوسائل لبان م من مقدمات النكاح وآدابه وفى نيج الفصاحة ص وم 
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٠‏ واماما ذكره من الاشكال فى الاستدلال بالتصوص عل سةوط حدق السب فقد 
تقدم الجواب عنهايضاً , وانالعبارة المذكورة ف النصوصإتما حرجت مخر جالكناية * 

عن عدم الإلتفات بالكلية الى ما يترتب على ذلك السهو والشمك . واقه العالم . 

( الخامس ) اختلف الاصحاب ( رضواناته عليهم ) فى ما :: تتحقق بهالكثرة 
الموجبة لسقوط الاحكام فىهذا المقام , فظاهر المشوور بين المتأخرين ومتأحريهم 
هو ارجاع ذلك الى العرف ٠‏ ذه اليه الفاضلان والشبيدان ومن يعدم ٠‏ وقال 
الشيخ فى الميسوط : واما ما لا حكم له ف اثىعشر موضعا : م نكثر سهوه وتواتر 
وقبل أن -حد ذلك ان يسهو ثلاث مرات متوالية . 

قال فى الختلف بعد نقل ذلك عنه : وهذا يدل على عدم الرّضا بهذا القول . 
وقال ابن ادري سالسبوالذىلا ىم له هو الدى يكثرويتواترء وحده انيسهو فشى* 
واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكه أو يسبو فى اكثر 
الخس:فر انض اعنى ثلاث-صاوات-من الخ سكل منهن قام اليبا فسبا فيبافيسقط بعد 
ذلك حك السهو ولا يلتفت الى سبوه فى الفريضة الرابعة . وقال ابن سمزة لا حم 
له اذا سها ثلاث مرات متواليات واطلق:فى فريضة أو فرائض . 

وانكر امحّق.ما ذكزه اين ادريس تمام الإنكار وقال بعد نقل ذلك عنه انه 
يحب أن يطالب ٠هذاالقائل‏ عأخذ دعواه فانا لا نمل لذلك اصلا فى لغة ولا شرع 
والدعوى من غير دلالة محم . انتهى 

اقول : تمكن أن يكون الوجه فنماذكره ابن ادريس هو ان التصوص 
تضمنت سقوط حم السبو مع الكثرة ول تحد هذه الكثرة فى الأخبار بحد معين 
والكثرة لغة.وعرفاً تحصل بثلاث مرات » إلا أنه بق الكلام فى محلبا وهو أعم من 
الثى” الواحد أو الفريضة الواحدة أو الفرائض اللخنس حسما ذكره » فاو سبا 
او شكءق بى ا ثلاثامرات معنى فى الرابعة ولم يلتفت ٠‏ اوكان كذلك 
فى فريضة واحدة شخصية فانه بمضى فى الرابع ولا يلتفت , اوكا ن كذلك فى 
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ثلاث فرائض متوالية فبسقط حكه فى الفريضة الرابعة ٠‏ وهذا القول ليس بذاك 
البعيد إلا ان الحقق لماكان مولع بتتبسع سققطات الشيح المزءور والتشذيع عليهسارع 
قله الى ما ذكره . 

والذى ورد فى هذا المقام من الأخبار ما رواه الصدوى عن همد بن إنى عمير 
عن مد بن إلى حمزة فى الصحيس عن الى عبداقه يق )١(‏ انه قال : ٠‏ اذاكان الرجل 
من يسهو فى كل ثلاث فهو تمن كثر عليهالسهو , ولا تق ما فيه من الإجمال ا موجب 
لسعة دائرة الإحمال . 

قال فى الذخيرة بعد الهم بترجبح القول المشهور وهو الرجوع الى العرف 
"م نقل الخير : انه يحتمل وجبين ( احدهما ) ان يكون المراد الثنك فى جميع الثلاث 
بان يكون المراد الشك فىكل واحد واحد من اجزاء الثلاث اى ثلاث كان . 
و(ثانيهما) انيكون المراد أنه كايا صب ثلاث صلوات يقع فيها الشك يحرث لا تسل له 
ثلاث صلوات خالية من الشنك ثبت له حم الكثرة . وحيتتذ يقع الإحتياج الى 
العرف ايضاً اذ ليس المرادكل ثلاث صلوات تجب عل المكلف عل التعاقب الى 
انقضاء التكليف وإلا يلزم اثتفاء م الكثرة وسقوطه بالكلية . وترجيح أحد 
الإحتمالين على الآخر على وجهواضم لا يخاو منإشكال وان لم يبعد تر جب الاخير 
ومع هذا فالثلاث مل فيحتمل أن يكون المراد الصلوات او الفرانض أو الركعات 
او الافعال مطلقاً ولا بعد ترجيمم الآولين , ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية 
حصول الكثرة بذلك وهوغير مناف للعرف لا حصرها فيه فاذن لا معدل عر:.. 
الاحالة الى العرف . اتنبى . 

اقول : ما ذكره من المعنى الاول فبو الذى فبمه الحقق الاردبيل ( نور الله 
مرقده ) من اخبر المذ كور » حمث قال : ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن ابى 
عير انالسبو فكل واحدة واحدة م ناجزاء الثلاث بحيث يتحقق فجميعه موجب 

(؟) الوسائل الباب +9 من الخلل في الصلاة 
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ادق مدق الكذة ‏ واه لاخصرمة له بثلاث دون ثلاث بل فى كل ثلاث تحقق م 
تتحقق كثرة السب فنزول «واحدة واثنتين ايضاً ويتحقق حكببا فى المرتبة الثالثة 
فبكون تحديد التحقق وزوال -ك الشك معاً ٠‏ فتأمل فانه قريب . انتب ىكلامه 
( علا مقامه ) والظاهر انه لا يخلو من البعد من لفظ الخير . 

وأما المعنى الثانى فالظاهر انه الاقرب الى لفظ الخبر وهو ان يسبو فى كل 
ثلاث صاوات متواليات سبوا واحدآ ولا تكون ثلاث صاوات متواليات غالية من 
السرو ‏ كأن يسبو مثلا فى الصبح ثم فى المغرب ثم فى الظبر وهكذا . فبو نما يفيد 
تحديد انقطاع كثرة السبو بخلو ثلاث فرانْض متواليات مر السهو فيها لا تحديد 
حصول الكثزة » فان مقتضى لفظ دكل » هو الدوام , فان جعل ذلك باعتبار 
الإستمرار الى آخر عمره زم أن لا يعل كونه كثير السهو إلا بعد موته ؛ وان جعل 
باعتبار اليوم والليلة أو الاسبوع أو الشبر فلا دلالة للخبر على ثى” من ذلك , مع 
انه لا تتعده الثللاث فى اليوم والليلة وظاهر الخبر كون ذلك فى زمان تتعدد فيه 
الثلاث ء فلابد من الخروج عر ظاهر لفظ الخير والرجوع الالعرف بعنى انه 
تكررت تلك الحال منه يحيت يقال فى العرف انه ليس له ثلاث صاوات غالية من 
الك . فيصير الخبر من هذه الجبة غالياً من الفائدة اذ ظاهر سياقه انما هو لبيان 
حم الإنقطاع فقط فق حصول الكثرة يرجع ال ىالعرف وف انقطاعها الى خلو 
ثلاث صلوات متوالية عن ألسهو . 

“م اقول : لا يخ أنه لماكان منالقواعد المقررة فى كلامهم أنه مع عدم وجود 
الحقيقة الشرععة أو العرفية الخاصة فانه يحب حمل اللفظ عل الحقيقة اللغوية 
أو العرفية حي ثكانت الحقيقة اللغوية أو العرفية . وحم ثكانت الحققة اللغوية 
هنا غير معلومة حملوا لفظ الكثرة على العرف والعادة . 

قال شبيخنا الشهيد الثانى فى الروض : والمرجع فى الكثرة الى العرف لعدم 
تقديرها شرعاً ٠‏ وقيل تتحقق بالسبو ثلاث فرائض متوالية أو فى فريضةواحدة 











٠. 5‏ ( ما تتحقق حقق به كثرة الموجية لسقوط الاحكام ) ج١٠‏ 
ثلاث مرإت » والظاهر انهغير مناف للعرف . وفى حكنه السهو ثلاثاً ففريضتين 
متواليتين » وربما خصها بعضبم بالسهو فى ثلاث فرائض لقول الصادق يهع: فى 
رواية ابن انى عير (1) ه اذاكان الرجل من يسبو فكل ثلاث فهو ممق يكثر عليه 
السبوء وهى غير صريحة فى ذلك فان ظاهرها ان المراد وجود الشلك ىكل ثلاث 
بحيث لا تسل له ثلاث صلوات غالية من شك . ول يقلى أحد بانخصار الإعتبار 
فى ذلك . انتبى 

وانت خبير بما فى حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الإشكال. كا نببنا 
عليه فى غير مقام مما تقدم : 

اما (لولا ) فليا عم اختلاف الناس والاقالم واليلدان فى العرف والعادات 
فان لكل بلد عرفا وعادة خاصة . 

و( ثاني ) انه ان اريد العرف الخاص بعنى عر فكلى بلد بالنسبة الى من 
فيها فانه موجب لاختلاف الحم الشرعى باختلاف الناس فى عرفهم وهو غير 
معبود من الشارع ولا دليل عليه بل الهليل على خلافه واضح السييل : وأن أرهد 
العامفبو فى تعذر الوقوف عليه والإطلاع أظبر من أن يحتاج الى البيان ٠.‏ ومن ذا 
الذى ,يدي الإحاطة يعرف عامة البلدان فى حك وراحد فضلا عن احكام عديدة 
ما فلطوه باأعرف . 

و( ثالتا )ان المفبوم من الأخبار انه مع تعذر الوقوف على المعنى المراد 
من اللفظ وما عنى به وقصده الشارع قار# الواجب الوقوف عن الفتوى والعمل 
بالإحتياط متى احتيج الى العمل بذلك لدخول هذا الفرد فى الشبهات المأمور فيبا 
بذلك (؟) والإحتياط فى المقام بالعملى باحكام الشك والسهو "م الإعادة من رأس . 
() الوسائل الباب + من الخلل فى الصلاة. واين الى عبير روى هذه الرواية عن 
عمد بن انى حمزة عنالصادق ١‏ ع , وقد تقدمت ص مم 

(؟) الوسائل الباب + من صفات القاضى وما يجوز ان يقعتى به 





عو رخص الكارة بالثلاثفبل يتعلق11؟ بالثاثة أوالرابعة ؟  )‏ ا 

م انه على تقدير تخصيص الكثرة بالثلاث فهل الك يتعلق بالثالثة أو 
الرابعة ؟ قولان , قال فى الروض : ومتى حكم بثبوتها بالثلائة تعلق الحكم بالرابع 
ويستمر الى أن يخلو من السهو والشك فر انض يتحقق بها الوصف فيتعلق به حكم 
السبو الطارى” وهكذا . انتبى . 

و كسك القائلون بذلك ‏ عوما نقله بعض مشامخنا (رضوان الله عليبم) ‏ بان 
حصول الثلاث سبب لتحقق - الكثرة والسبب مقدم على المسبب . ويرد عليهان 
تقدم السبب ذافى ولا تنافيه المعية الزمانية . مع انالتقدم الزمانى لا يخلهنا با لقصود 

وظاهر ما قدمنا نقله عن الحقق الآردبيل تعلق الحم بالثالث . واحتمل فى 
الذكرى حصول الكثرة بالثانية » قال : ويظهر من قوله يهو فى حسنة حفص بن 
البخترى )١(‏ « ولا على الإعادة اعادة ان السهو يكثر بالثانية . إلا أن يقال مختص 
بموضع وجوب الاعادة . انتهى . 

اقول : قد قدمنا ان الأظبر فى معنى هذه العمارة هو انه لو صدر منه شك 
أو سبو موجب لإعادة الصلاة م حصل ف الصلاة المعادة ما يوجب الإعادة ايضأ 
فانه لا يصيد ولا يلتفت اليه بل يتم صلاته ٠‏ ولا منافاة بينه وبين التحديد الواقع 
فى صميحة مد بن إلى عمير (0) إذ لا يازم أن يكون عدم الإعادة فى الصلاة المعادة 
إنما هو الحصول الكثرة بل هما حكان شرعيان يينهها عموم وخصوص من وجه ‏ 
إذ السبو ا موجب للكثرة لا ينحصر فىماكار:_ سيا الاعادة» والسبو فى المعادة 
لا يستازم كثره السهو (م) وأن اجتمع الحكان فى بعض الموارد ولا تنانى يينهما . 

وقد عرفت أن ظاهر كلام الذكرى ان الإعادة تستازم الكثرة , ويظبر 
من المدارك موافقته على ذلك حيث قال بعد نقل عبارة إلذكرى المتقدمة : وهو 
كذلك إلا انى لا أعل بمضونبا قائلا . 

)١(‏ صيره6؟ (جم راجع التعليقة ؛ ص ..م 

9 العبارة في مل وقغنا عليه منالنسخالخطية هكذا « والاعادة لا تستازمكارة السبوم 
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قال شيخنا الجلمى بعد نقل ذلك عنه : أقول م لى بعل تحقق اجماع على خلافه . 
والرواية المعتيرة دلت عليه فلا مانع من القول به ولذا مال اليه والدى العلامة 
(قدس الله روحه) والأحوط الاتمام والإعادة رعاية للمشهور بين الاصحاب . انتهى 

أقول : انكان مراده وكذا مراد السيد السند بتقوية ماذكره فى الذكرى 
ودلالة الرواية عليه بالنسبة الى عدم الإعادة فى الصلاة المعادة لو حصل فيها موجب 
الاعادة فبو جيد إلا انه بعيد عن سيا كلام الذكرى ٠‏ وان اراد بالنسبة المحصول 
الكثرة وان عدم الإعادة فى الصلاة المعادة إنما هو من حيث حصول الكثرة كا هو 
ظاهر كلام الذكرى وكلام السيد ايضأ ففيه ان الرواية لا دلالة فبها على ذلك وبجرد 
نف الإعادة لا دلالة فيه على ان ذلك لحصول الكثرة . وباجملة فان الظاهر انف 
كلام شيخنا المشار اليه لا يخلو من غفلة ‏ والله العالم . 

( المسألة الرابعة عشرة  )‏ قد تقدم فى صور الشكوك الآربعة وجوب صلاة 
الإحتياط ول نتعر ض ثم ةالبحثعنها ولا عن احكامها وتحقيق ذلكهنا يقع فمواضع : 

( الآول  )‏ الظاهر منكلام الاصاب وجوب تكبيرة الاحرام فى صلاة 
الإحتياط ب لكاد ان يكون اتفاقاً يينهم » إلا ان بعض متأخرى اصابنا نقل عن 
القطب الراوندى فى شرح النباية الطوسية انه قال : من اصمابنا من قال انه لو شك 
بين الاثنتين والاربع أو غيرهما من تلك الأربعة فاذا سل قام ليضيف ما شك فيه 
الى ما يتحقق قام بلا نكبيرة الإحرام ولا تجديد نة ويكتى فى ذلك بعليه وارادته 
ويقول لا تصم نبة مترددة بين الفريضة والناظة على الإستتناق وان صلاة واحدة 
تكفيبا نة واحدة وليس فى كلامهم مأ يدل عبل خلافه . وقيل ينبتى أن ونوى أنة 
يؤدى ركعات الإحتياط قربة الى القه ويكبر “م يصبل . انتهى . 

وهذا القول وان لم يشتهر نقله بين الأسماب إلا ان اطلاق الآخبار المتقدمة 
فى الآمى بالإحتياط يعضده ‏ فان اقصى ما تضمنته تلك الآخبار أنه يقوم ويركع 
ركعة أو ركعتين من قيام أو جلوس » وليس فيها على تعددها وكثرتها تعرض 





ج44 ( اوقل المبطل قبل صلاه الإحتياط ) اما د 
اذكر تكبيرة الإحر امك لا مخق على من اجعها مع اشتيالها على قراءة الفاتحة والتشبد 
والنسلم . والمقام فبها مقام البيان لانها مسوقة لتعلم المكلفين . ٠.‏ فلوكات_. ذلك 
واجبأ لذكر ولو فى بعضك ذكر غيره ما اشرنا آليه . 

والذى وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدمين وجل المتأخرين غال هن 
ذكر التكيير ايضاً . 

نعم روى الشيخ فى التهذيب عن زيد الشحام )١(‏ قال : « سألته عن الرجل 

ا ا 0 قال ان استيقن انه صلى خمساً 0 
بعك ء فليعد ٠»‏ وانكان لا يدرى أزاد أم نق ص يكير وهو جالس ثم ليركع ركمتين عتان 
فيهما بفاتحة الكتاب فى آخر صلاته ثم يتشبد» . 

فان ظاهره ان هاتين الركعتين إنا هما للاحتياط وانكان الإحتياط هنا غير 
مشهور فى كلام الأصحاب إلا أن ظاهر الصدوق ف المقنع القول بذلك » وقد تقدم 
الكلام فى ذلك فى المسألة العاشرة » وحيتئد فيمكن أن تخصص تلك الاخبار بهذا 
الخبر . وكي ف كن فالإحتياط يقتضى الوقوف عل القول الشهور . 

( الثانى  )‏ لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الإحتياط فبل تبطل الفريضة 
ويسقط الاحتياط أم تبق على الصحة ويب الاتيان بالاحتياط ؟ قولان يلتفتان 
الى أن صلاة الاحتياط هل هى جزء مر الفر يضة المتقدمة أم فى صلاة برأسبا 
خارجة عنتلك أأصلاة ؟ فالاول مبنى عبل الأول والثانى عي الثانى . والقول بالبطلان 
منقول عن ظاهر الشيخ المفيد واختاره العلامة فى الختلف والشبيد فى الذكرى . 
والى التافذهب جمع : منهم ‏ ابنأدرو يس والعلامة فى الارشاد والظاهر انهالآشبر 
فى كلام المتأخرين . 

قال فى الذكرى : ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياظ للصلاة 
من غير تخلل حدث أوكلام أو غيره حتى ورد وجوب جد السبو للكلام قبله 
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ناسيأكا مس , قال ابن ادريس لا تفسد الصلاة بالحدث قبله لخرو جه عن الصلاة 
بالتسلم وهذ1فرض جديد . وهو ضعيف لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت 
من الصلاة فهو عل تقدير وجوبه جرء من الصلاة فبكون الحدث واقا فى 
الصلاة فسطلبا . اتتبى . 

واستدل العلامة فى الختلف عل ما ذهب أليه من الابطال يتخلل الحدث 
وجوه ( أحدها ) ان الاحتياط معرض لان يكون تاماً الصلاة فك تيطل الصلاة 
بالحدث المتضطل بين اجرائها امحققة فكذا ماهو عنزلتها. و ( ثانيها ) قوله جود 
فى آخر دواية ابن الى يعفور المتقدمة فى مسألة الشك بين الائنتين والأرسع )١(‏ 
« فا نكان صيل ركعتين كانت هاتان مام الاربع وانكان صل ربعا كانت هاتان ناظة 
وان تكلم ظيسجد مدق السهوء . و( ثالئها ) قوله يهو فى دواية اىبصير المتقدسة(م) 
ه أذالم تدر إربعاً صليت أمركمتينققم واركع ركعتينء والفاءالتعقيب و(>اب التعقيب 
ينافى تسويغ الحدث. و ( رابعبا ) قوله ينه فى صيحة زرارة المتقدمة (م) ٠‏ واذا 
م يدر فى ثلاث هو أواف اربع ... قام فاضا اليها أنخرى » فان جعل القيام جزء 
يقتضى تعقيب فعله بالشرط , 

هذا حاصل ما استدلوا به على”هذا القول وما بمكن تكلفه له من الآدلة . 

ورده ثتملة من متأخرى المتأخرين ( أما اللاول ) فلان شرعية فعل الاحتتياط 
استدنلكا للفائت لا يقتضى جزئيته مم الصلاة ؛ مع أنه متفصل عنها بما وجب 
الانقصال والانقر اد منالنية والتكبير والتسلم ..و ( أما الثانى ) فع عدم صمةالزواية 
فبى غيرصرخة فالمدى لاحتيانان يكون المراد جود السبو للكلام الصادر:فىاثناء 
الصلاة أو اثناء صلاة الاحتتياط لا الكلام المتخلل بينالصلاتين» علىان. ترتب 
السجود عليه غير صرب فى تحرعه . مع انه.لو سل تحربمه لا يازم منه بطلان 
الصلاة به . و ( أما الثالث.) فبعد تسلم دلالة الفاء الجزائية على التعقيب مع انه 


(1) سن 87؟ ممم (9) ص برسي (9)ا ص جومم 





18 ( لو فمل المبطل قبل صلاة الإحتياط )2 -ه.م ‏ 
قد متعه بعض العلياء » وان مجرد الحدث منافللتعقيب الذىئدات عليه القاء ‏ فانا . 
تقول ليس المراد بها هنا التعقيب بدلالة ذكر « ثم ء فى مثل هذا الموضع فى بعض 
الاخبار كصحبحة تمد بن مسد وحسنة الحلى ورواية ابن الى يعفور وعدم ذكر 
شى” منهما فى بعض الآاخيار أيض أ كحسنة زرارة )١(‏ وبالجلة فانه لا مضق عل المتتبع 
أن الغاء فى امثال هذا المقام منسلخة عن معنى التحقيب واتما المراد منها جرد ترتب 
ما بعدها على السابق » ومع تسلم ذلك لا يازم منه بطلان الصلاة بترك المبادرة 
وإنما اللازم منه وجوبالمبادرة وهو غيرحلاليحث . و ( اما الرابع ) فانه لايعتير 
فى الجزاء ان يكون يعد الشرط بلا فصل ء مع انذلك لا يقتضى إلا مجرد الوجوب 
وهو غير حل البحث أيضأ . 
أقول : والتحقيق أن هذه التعليلات المذكورة؟ا عرفت عليلة وقصارى 
ما تدل عليه اخبار الإحتياط هو وجوب المبادرة به بعد أعام الصلاة وهو غسير 
موجب لبطلان ما تقدم بالحدث المتجدد بينبها 1 مع ما ورد من أن تحليل الصلاة 
التسلم (؟)وهو عام وتخصيصه بغير موضعالنزاع يحتاج المدليل و ليسفليس و بذلك 
يظبرقوة ما ذهب اليه أبن ادريس . ويؤيده أيضا ما ورد من الأخبار الدالة على صمة 
الصلاة مع تخلل الحدث قبل التسلم (م) بناء على استحباب القسلم كاهو أحد الاقوال 
أوكونه واجبآ خارجا كاهو الختار » فانها شاملة باطلاقها لهذا الموضع وتخصيصها 
يحتاج الى خصص وليس فليس . 
وكي ف كان فانه وا نكان الأرجح لما ذكرناه هو القول بالصحة إلا أن المسألة 
لمأكانت غالية من النصوص بالخصوص فالاحوط الإنيان بالإحتياط ثم اعادة 








الصلاة من رأس . 
ثم اعل ان العلامة فى الختلف أورد على ابن ادريس التناقض بين فتوأه يعدم 
)١(‏ ص يمس وسمم رب الوسائل الباب ١‏ من الفسلم 


رم) الوسائل الباب س؟ من التشبد وم من التسلم و١‏ من قواطع الصلاة 
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منفردة والثاى يقتضى كو نها جرء . 

قال فى الذكرى : ويمكن دفعه بان التسلم جعل لها حكا مغايرآ للجزء باعتبار 
الانفصال عن الصلاة ولا ينافى ذلك تبعية الجرء فى باق الاحكام . قال فى المدارك 
بعد نقل ذلك : وهو جيد لو ثبث التبعية بدليل مر خارج لكنه غير ثابت بل 
الدليل قاثم على خلاقه . أنتبى . وهو جيد . 

أقول : لاايخق ار ظاهر الاخبار الدالة على أنه مع ظهور مام الصلاة 
فالاحتياط ناظة ومع ظبور النقصان فبو متمم هو أن هذه ااصلاة ذات جوتين فهى 
منجبة صلاة مستقلة رأسها ومن جبة اخرى تكون سادة النقص الواقع فالصلاة 
وبالنظر الى هذا الوجهالاخير جوز ابن ادري سالتسبيسم إلا انالاخباركا ستعرف 
أن شاء الله تعالى تدفعه . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان ظاهر الاصحاب ترتب الوجبين المتقدمين فى صلاة 
الاحتياط على الأجزاء المنسية فاو فاتته اأسجدة أو التشبد أو ابعاضه على القول 
بوجوب القضاء ففعل المنافى قبل الاتمان بها ففيه الوجبان المتقدمان فى الاحتماط . 
قلف الذكرى:واول باليطلان عند بمضبم للح بالجرئية هنا يقينآً » 
ولاخلافف|نهيشترط فيا ما يشترط فى الصلاة حت الاداءفىالوقت » فانفا تالوقت 
ولا يفعلها تعمد بطلت صلاته عند بعض الاصحاب لانه لى يأت بالماهة عبل وجببا 0 
وان كارن سبوا لم تبطل عنده.ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلا 
ابعاضأكانت أو صاوات مستقلة ٠.‏ انتهى . 

اقول : اما ما نقله من الاولوية استناداً الى الحكم بالجرئية يقينآً فلا مخاو 
من شى » اذ لو تم ذلك لوجب الحم بيطلان الصلاة وبتخلل الاركان بين محلبا 
اولا ومحل تلافيها اخيراً على انه لي سكذاك ‏ وبالملة فانه لاريب فى خروجبا 
عن محض الجزئية » ووجوب الاتيان بها بعد الصلاة كم آخر . واما هاذكره 
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منكونها مترتبة عل الفوائت هلها فل تقف له عل دليل بلأطلاق الادلة يقتضى اتتفاءه . 

وباجخلة في ث كانت المسألة كسابقتها خالية مر النصوص فالاحتياط فببا 
مطلوب و أن كان الظاهر هو القول بالصحة يا عرفت ف تلك المسألة . واه العال . 

( الثالث  )‏ المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) تعين الفاتة فى 
صلاة الاحتياط . وذهب أبن ادريس الى التخبير ينها وبين التسييمح ٠‏ والقول 
الأول هو المعتضد بالنصوص المتقدمة الصريحة فى وجوب قراءة الفاتحة فيا » 
ولا ينافى ذلك اطلاق بعض الأخبار بذكر ركعة أو ركمتين من غير تعرض لذكر 
الفاتحة , فانه مول على تلك الآخبار حمل المطلق عل المقيد كا هو القاعدة المشهورة 
المنصوصة ايضأ . 

واما ما ذكره فى الذخيرة هنا من |<تهال حمل الاخبار الدالة عل التعيين على 
الاستحياب حتى ادعى انه لا ترجييم لاحد التأويلين على الآخر - 

قفيه ( أولا ) ما عرفت من ان هذه القاعدة فى ابإمع بين الأخبار وان اشتهر 
العمل بها بين الأصحعاب بل لا عمل لحم على غيرها فى جميع الآدواب إلا انه لا دليل 
عليبا من سئة ولا كتاب بلظاهر الآدلة المذكورة ردها ؛ فان امل عب الاستحباب 
مجاز لا يحوز القول به إلا مع القرينة الصارفة عن [لخل على الحقيقة وليس فليس . 

و( ثانا ) اناللازم مقتضى ما ذكره انه يتخير بين القراءة وعدمها وارن 
كانت القراءة افضل ولا قائل به ولا دلالة فى ذلك على قول ابن أدريس . 

وبالخلة فان ما دّكره لا اعرف له وجب وجبباً وانما التجأ الى موافقة القول 
المشهور لقوله تنتج: ١ )١(‏ لا صلاة إلا بفاة الكستاب » قال وان لم يصل الى حد 
الحقيقة فالحل عليه أقرب . ولا يخنى عليك ما فيه من الوهن لما عرفت فى غير 
مقام ما تقدم من ان اطلاق الاحكام فى الآخبار إتماحمل عيل الافراد الشائعة 
المتكثرة فانها هىالىيتبادراليها الاطلاق دون الفرو ضالنادرة » عل انك قدعرفت 
رو)فى صحيحمسلج م ص ,لا صلاة نل يقرأ بفاتحة الكتابء 
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ان صلاة الاحتياط غير متمحضة للاستقلال والمتبادر من الخبر انما هو الصلاة 

المستقلة . وبالجلة فالاولى فى الاستدلال عل ذلك اتما هو ما ذكرناه . 

ونقل عن ابن احريس انه احتج بان الاحتياط قَأئم مقام الركعتين الاخيرتين 
فيثبت فيه ما ثبت فى مبدله . وضعفه أظبر من ان يتصدى الى ببانه . والله العالم . 

( الرابع  )‏ الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال فى صمة الصلاة لو ذكر تمامها 
بعد الاثيان بصلاة الاحتياط لدلالة الأخبار على ذلك وان الاحتياط هنا يكون 
ناقلة . امالو ذكر فى حال الاحتياط والحال هذه قبل يقطع الاحتياط أظبور 
الاستغناء عنه ام يتمه ؟ الظاهر التخيير فى ذلك وان كان الافضل الاتمام حيثانه 
بظبور الاستغناء عنه يكون ناظة ومن شأن النافلة ذلك . 

اما لو ذكر تقصان صلاته فلا يخلو اما ان يذكر بعد الفراغ مم الصلاة 
والاحتياط مع او بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط او فى اثناء الاحتياط 
فببنا صور ثلاث : 

( الآولى  )‏ ان يذّكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معأ والمشبور عدم 
الالتفات مطلقأ » وعليه تدل ظواهر الاخمار المصرحة بانه متى أنى بالاحتياط 
فا نكانت صلاته تامة كان احتماطه ناظة وان كانت ناقصة كان متمماً . 

وذهب بعض الآصماب الىالبطلان فى صورةالخالفة ين تخالفةالاحتاط للناقص 
الذى ظبر نقصه كا اذاكان الشك بين الثنتين والثلاث والاربع وقد احتاط بركعتين 
من قيام ثم ركعتين من جاو س ثم ظور له بعد ذل ككور: ما صلى ثلاث ركعات . 
ولعل وجه البطلان عنده من حيث ازوم اختلال نظم الصلاة حيث انه مبى ذكر 
ان الناقص ركعة والمبدو به من الاسحتياط انما هو الركمتان من قيام وهو مخالف 
للناقص والمطايق له اتما هو الركعتان من جاو س وهى المتأخرة فيلزم اختلال نظم 
الصلاة ٠‏ وفيه أن ذلك [ا يشكل اذا قلنا بان صلاة الاحتياط جزء لا صلاة 
مستقلة وقد عرفت ف ما تقدم ان الأظبر هو الاستقلال فلا اشكال . 
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( ألثانية )ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط » وحياتذ 
فلا يخلو أما ان يكون قد فعل منافياً ييطلالصلاة أم لا » وعل الثانى لا اشكال 
فى وجوب الاتمام ثم السجود للسرو لما زاده من التشبد والتسلم » وعل الآول 
يدنى عبل مسألة من فعل المنافى بعد تسليمه على ركعتين من كون ذلك المنافى مبطلاعمدآ 
لا سبوا أو عمداً وسهوآ أو غير مبطل . وقد تقدم تحقيق ذلك فى المسألة المذكورة 

( الثالثة ) ان يذكر النقص فى اثناء الاحتياط » وحينتد اما ارن 
يكون ذلك الاحتباط مطابقاً للناقص كا اذا شك بين الثنتين والثلاث فائم وشرع فى 
ركعة الاحتياط من قيام ثم ذكر فى اثنائها النقصان » أو غير مطابق م اذا شك 
بين الثنتين واثلاث والأربسع “م شرع فى الركعتين من قيام وذكر فى اثنائها نقصان 
ركعة . فعلى الأول هل تبطل الصلاة ويستأنف نظراً الى ان القدر المعلوم ثبوته 
من تلك الآدلة ورودها بالنسية الى الك المستمر الى الفراغ من الاحتاط , فان 
هذا التزديد المتقدم فى الاخبار انما هو بالنظر الى صلاته واقعأ بمعنى انه أنكانت 
فى الواقع صلاته تامة فاحتياطه ناظة وان كانت ناقصة فاحتياطه متمم.لا بالنظر 
الى ظهور ذلك للمكلف وان امكن الجرى على ذلك فى بعض المواضع ولهذا لم تجد 
هذه الصور التى فرعبا الأصحاب فى هذا المقام فى الاخبار اثرآ » أو يحب الاتمام 
نظراً الى عموم الادلة ؟ قولان . وعلى الثانى فهل يتم الاحتياط ولا ثى” عليه 
أو يقتصر عل القدر المطابق ان لم يتجاوزه أو يبطل الاحتياط ويرجع الى حم 
تذكر التقصان أو تبطل الصلاة ؟ احتهالات والاحتياط فى مثل هذه المواضع 
المشتببة الخالية ٠ن‏ النصوص واجب . واقه العالى . 


فروع 
( الأول )قال فى الذكرى : لو صبى قبل الاحتياط غيره بطل فرضأ كان 
أو نفلا ترتب عل الصلاة السابقة اولا ٠‏ لان الفورية تقتضى النهى عر:.. ضده 
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وهو عيادة . هذا أذاكان متعمداً ولو فعل ذلك سبوا وكانت ناظة بطلت » وكذا ' 
اذاكانت فريضة لا يمكن العدؤل فيها اما لاختلاف نوعهاكالكسوفواما لتجاوز 
محل العدول : ويحتمل الصحة بناء على ان الاتيان بالمنافى قبله لا يبطل الصلاة 
وان امكن العدول يحتمل قوياً متها يعدل الى جميمع الصلاة . 

( الثاى  )‏ يترتب الإحتياط ترتب المجيورات » وهو بناء على انه لا يبطله 
فع لالنافىءوكذا الاجزاء المنسية تترتب ء ولو فانته جدة من الآولى وركعة احتماط 
قدم السجدة » ولوكانت منالركعة الاخيرة احتملتقديم الإحتياط لتقدمه عليها 
وتقدح السجدة لكثرة الفصل بالإحتياط ينها وبين الصلاة . 

( الثالث )لو اعاد الصلاة من وجب عليه الإحتياط لى يحرى“ لعدم اتيانه 
بالمأمور به » وربما احتمل الإجزاء لانيانه على الواجب وزبادة . 

كذا صرح بذلك فى الذكرى . وفكثير منبا اشكال والإحتياط فى أمثال 
هذه المواضع مطلوب عب ىكل حال 5 عرفت فى غير موضع ما تقدم . 

خامة في أحكام ستجدتي السهو 

اختلف الاصحاب (رضوان اقه عليهم ) فى موجب عد السهو عل اقوال 
متعددة واراء متفركة » فقال اين الى عقيل : الذى يجب فه تا السبو عند آل 
الرسول ينتية شيئان : الكلام ساهياً خاطب المصل نفسه أو غيره » والآخر 
دخول الشك عليه فى اربع ركعات أو خمس فا عداها . 

والشيخ المفيد فى المقنعة قد عد ثلائة مواضع تجب فيا مدنا السبو 
أحدها ‏ السهو عن سجدة حتى يفوت محلبا » ومن نى التشهد ولم يذكر حتى يركع 
فى الثاللة , ومن تكلم ناسياً 5 ولم يذكر شيئا آخر ول ينص على عدد . 

وقال فى الرسالة الغرية : لو نمى التشهد الآول وذكره بعد الركوع مضنى فى 
صلاته فاذا سم من الرابعة جمد جدى السبو ء وكذلك ان تكلم ناسياً فى صلاته 
فليسجد بعد التسلم جدنى السبو وان لم يدر أزاد حدة أو نقص سحدة أو زاد 
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ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يقبقن ذلك وكان الشك له فيه حاصلا بعد تقضى وقته' 
وهو فى الصلاة مد سيحدى السهوو 2( قال وليس لسجدق السهو موضع فى الشك فى 
الصلاة إلا فىهذه الثلاثة المواضعوالباقبين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيهاعادة 

وقال ثقة الإسلام فى الكافى بعد تقسيمه مواضع السهو الواردة فى الاخبار 
الى ما يجب على الساهى فيه أعادة الصلاة وهى سبعة مواضع ثم عدها » وما لايجب 
فيبا اعادة الصلاة وتجبفيها تجمدنا السهو : الذى يسبو فيسل فى الركعتين ثم يتكلم من 
غير أن حول وجبه ودنصرف عنالقبلة , قال فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد حدق 
السهى , والذى ينبى تشهده ولا يحلس فى الركمتين وفاته ذلك حتى ركع فى الثالثة 
فعليه بيجدتا السهو وقضاء تشهده اذا فرغ من صلاته ٠‏ والذى لا يدرى اريعاً صل 
أو خسآعله مجدتا السبو , والذى يسهو فى بعضصلاته فيتكلم بكلام لا ينبن له 
مثل أمى ونهى من غير تعمد فعليه مدنا السبو . فبذه اربعة مواضع تجب فيبا 
بجدتا السبو ... الى آخر كلامه . 

وقال شيخ فى المبسوط : واما ما بوجب الجيران بسجدق السبو عفمسة 
مواضع : من تكلم فى الصلاة ساهيأ ٠‏ ومن سل فى الآولتين ناسيأ » ومن نسى 
التتهد الأول حى يركع فى الثالنة 5 ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فىما 
بعد , ومن شك بين الآر بع والخس ٠‏ قال وفى اسحاينا من قال أن من قام فى حال 
قعود أو تمعد فى حال قيام فتلافاهكان عليه جدتا السبو . وقالف ابل ما يوجب 
الجبران بسجدف السهو أربعة مواضع ٠‏ وعد ما تقدم واسقط التشبد . 

وقال فى الخلاف : وعدت السبو لا تحبان فى الصلاة إلا فى أربعة مواضع 
( احدها ) اذا تكلم فى الصلاة ناسياً . و ( الثانى ) اذا سل فى الصلاة فى غير موضع 
السلام ناسيآ . و( الثالث ) اذا نبى بجدة واحدة ولا وذكر حتى يركع فى الركعة 
الى بعدها . و( الرابع ) اذا نمى التشبد الآول ولا يذكر حتى يركع فى الثالئة » 
فان هذه المواضع يب عليه المضى فى الصلاة "م مدتا السبو بعد |':سلم » قال واما 
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ما عدا ذلك فبو كل سبو يلحق الإنسان ولا يحب عليه بيجدتا السبو فملا كان أو 
قولا زيادة كان أو نقصاناً متحققة كانت أو متومة وعلل كل حال , قال وى 
اصحابنا ( رضوان اقه عليبم ) من قال عليه جدتا السبو فكل زيادة ونقصان . 
وفى الافتصاد مثل اجمل . 

وقال السيد الم رتضى فى امل : تيجب سجدنا السهى فى خمسة مواضع : فىنسيان 
السجدة والتشود ول يذكر حتى يركع ء وفى الكلام ساهياً » وتى القعود حالة القيام 
وبالعكس , وفى الششك بين الاربع واس . 

وقال ألو جعفر بن بابويه » ولا تحب دنا السهو إلا على من قعد فى حال 
قبام أوقام فى حال قمود او ترك التشبد أو ل يدر أزاد أو نقص . ثم قال فى 
موضع آخر : وان تكلمت فىصلاتك ناسيأ فقلت ٠‏ اقيموا صفوفك » فاتمصلاتك 
وأسجد سجدق السهو . 

وقال فى المقنع : واعم اب السهوالذى تحب فيه سجدتا السبو هوانك اذا 
أردت ان تقعد قت واذا أرست أن تقوم قعدت ؛ قال وروى أنه لايحب عليك 
سجدتا السهو إلا ان سهوت فى الركعتين الاخيرتين لإنك ا 
عدت الصلاة ء قالوروى ان سجدقااسهو تجب عل من ترك التشبد . 
أدوه سجدف السهو فى نسيان التشبد وفى الشك بين الثلاث والأربع 8 ذهب 
وهمه الى الرابعة . 

واوجب سلار سجدق السو فى نسيان التشبد والسجدة والكلام ناسياً 
والقعود فى حالة القيام وبالعكس . وأوجبهما لو الصلاح على من شك فى كال 
الفرض وزيادة ركمة عليه فيازمه أن يتشهد ويسم ويسجد يعد التسلم سجدق السهو 
وعلى من جلس ساهياً فى موضع قيام و بالمكس وعلى من تكلم ساهياً وعلل الساهى 
عن سجدة وعلى من يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسل ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف 
فيلزمه التلانى وسجدتا السهو والنسلى . وابن البراج أوجبهما فى ما اوجيهما السيد 
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المرتضى وزاد التسلم فى غير موضعه ؛ وكذا ابن حمزة إلا انه اسقط التسلم فى غير 
موضعه وجعل عوضه السهو عن سجدتين من الإخيرتين . 

وقال ابن ادريس : اختلف اصحابنا فى ما يوجب سجدق السهو ذذهب بعضهم 
الى انها أربعة مواضع وقال آخرون فى خمسة مواضع وقال الباقون الاكثرونف 
الحققون فى ستة مواضع » قال وهو الذى اخترناه لما فيه من الإحتياط لان 
العبادات يحب أن يحتاط لها ولا يحتاط عليها . والمواضع الى عدها نسيان السجدة 
والتشبد والكلام ناسياً والنسا, فى غير موضعه والقعود حالة القيام و,العكس 
والشاك ين الأربمع والخنس. 

وقال امحقق فى المعتبر بوجوبهما فى نسيان السجدة والتشهد والسلام والكلام 
والشك ب نالأربع والخس , وح القيام والقعود ورده برواية سماعة الآتية انشاء 
الله تعالىء وحك الزيادة والزقصان والخلاف فيه والمستمسك من الجانين ولم يرجح 
شيئاً فالبين . وقال ان عمه نميب الدين فى الجامع بمقالته وحى القيام والقعود . 

وقال العلامة فى المنتبى بوجوبها فى الكلام سبوا والتسلم فى غير موضعاه 
كالآولتين من الر باعيات والثلاثية والآولة من الثنائية . والشك بين الآربع والنس 
والقعود فىحال قيام وبالعكس )١(‏ والسهو عنالسجدة الواحدة . وفى الختلف انباه 
الىستة مواضع : الكلام ناسياً والنسلم فىيغير موضعه وترك الشهد ناساً 
وترك السجدة كذلك وهن شك بين الاربع والخس ومن شك قلا يدرى 
زاد أو نقص . 

هذا ما وقفت عليه من كلام الاصحاب واختلافهم فى هذا الباب والواجب ان 
نين من ذلك مما ذكرهالاصحاب كلا أو بعضأ ما اقترن,الآخبار عنهم ( عليبمالسلام) 
ودلت عليه الآدلة فى المقام وذلك فى مواضع : 

( الآول ) الكلام ناسيا ٠‏ والمششبو.. بين الأصعاب وجوبمما بل نقلااعلامة 

(ه)سيأقف الموضع السابع حكاية عدم الوجوب فيهما عن المنتوى 
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فى المنتبى اجماع الأسصحاب عليه إلا انه تقل فى الذخيرة عن الختلف والذكرى انبيا 
نقلا خلاف ابى بابويه ففذلك . وانتخبير بانه قد تقدم النقل عنابن بابويه بان 
قال : «وان تكلمت فى صلاتك ناسياً فقلت « اقبموا صفوفكمء فاتم صلاتك 
واجمد حدنى السهوء إلا أن يحمل كلامه على وجوب دف السهو فى خصوص 
هذا الكلام ما هو ظاهر عبارته لا مطلق الكلام م فبمه الأصحاب من الخبر الوارد 
بهذه العبارة » نعم عبارة ابيهظاهرة فى عدم عد" الكلام فى ما يوجب جود السهو 
حيث أقتصر على ذينك الموضعين . إلا انه بمكن القول يا نكلامه غير دال على 
الحصر فى الموضعين المذكورين وخايته أن يكون مطلقاً بالنسبة الى غير ذينك 
ا موضعين لما ستعرف أن شاء الله تعالى من دلالة الاخبار على جملة من المواضع 
الرائدة عليب) فببعد منه الإقتصار على ذينك الموضعين والحصر فيهما . 

ويدل على المشهور ما روأه الشيخ ف الصحييح عزعبدالرحمان.بن الحجاج(١)‏ 
قال : « سألت أبا عبداقه بيد عن الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة يقول 2 
صفوفك » ؟ قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ٠‏ فقلت سجدتا السهو قي لالد 
أو بعد ؟ قال بعدء والظاهر فيه كا فبمه الاصحاب أن ذكر قوله 0 
إنما خرج مخرج القثيل فيكون الخبر دالا على السجود لمطلق الكلام لا التخصيص 
كا هو ظاهر عيارة الصدوق المتقدمة . 

ورواية عبداتته بن الى يعفورالمتقدمه ف المسألة الثامنة () وقوله فيها: « وان 
تكلم فليسجد سجدق السبو » . 

والظاهر انه لا فرق فى وجوب السجود بين التكلم فى الصلاة ناسياً أو ظانآً 
الخروج من الصلاة . 

ويدل علىذلك ما رواه فالكاق والتبذيب فالصحيم عن سعيد الأعرج(م) 

)١(‏ الوسائل الباب عوممن الخال الصلاةوالشيخ برويه عن الكليى(؟) ص بامم ومسم 

(م) الفروع ج١٠‏ صو والتبذيب ج , ص 0”؟ وف الوسائل الباب م منالشلل فى الصلاة 
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قال : و سمحت أي عبدالله يهو يقول صلى رسول الله يوتيجخ ثم سل فى ركمتين 
فسأله من خلفه ,ا رسول اته ووو أحدث ف الصلاة ثى“ ؟ فقال وما ذاك ؟ قالوا 
إما صليت ركعتين . فقال أكذلك يا ذا اليدين ؟ ‏ وكان يدعى ذا الشمالين ‏ ققال 
نعم . فبنى على صلاته فاهم الصلاة اربع . وقال ان الله عر وجل هو الذى انساه 
رحمة للامة » ألا ترى لو ان رجلا صنع هذا لعيّر وقيل ما تقبل صلاتك ‏ فن 
دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول اله بربعع: وصارت أسوة . وسجد 
سجدتين لمكان الكلام ». 

إلا انه قد ورد فى مقابلة هذا الخبر فوخصوص السجدتين المذكورتين مارواه 
الشيخ فى الموثق بعبدالله بن بكير عن زرارة )١(‏ قال : ه سألت أبا جعفر يود هل 
سجد رسول الله بهنتي: سجدق السبو قط ؟ فقال لا ولا مسجدجهما فقيه . . 

قال فى التبذيب : الذى أقتى به ما تضمنه هذا الخير وَاما الأخبار الى قدمناها 
من أن النى جؤرئي: سبا فسجد فانها موافقة للعامة واما ذكر ناها لآن ما تتضمنه من 
الاحكام معمول بها على ما بيناه . 

“م أن مما يدل على عدم السجدتين فى هذا الموضع عدة اخبار ايضأ : منبا 
ما روآه الشيخ فى الصحيم عن زرارة عن انى جعفر كذ (؟) « فى الرجل يسبوق 
الركمتين يتكلم ؟ قال يتم ما بق من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا ثى” عليه » . 

وعن زيد الشحام (م) قال : سألته عن الرجل ... م ساق الخبر يا فى صحبم 
زدارة المأكور (6) الى ان قال : وان هو استيقن انهصل ركعتين أو ثلاث ثم انصرف 
وتكلم فريعل أنه ميتم الصلاة فاتما عليه ان بم الصلاة ما بق منبا فان نى أله تهوية صلل 
بالناس ركعتين ثم فسى حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول اقه ووتيخ أحدث 

(1) و(») الوسائل الباب م من الخلل فى الصلاة . 

(م) الوسائل الباب * و ١4‏ من الخلل فى الصلاة 

(:) ص سمب وخير الشحام تقدم صدره فى صن /و, و8.؟ 








]1ت لا هل يحب سجود السبو للكلام سهواً ؟ ) ج١1‏ 
فالصلاة ثى” ؟ ققال آيها الناس أصدق ذوالشمالين ؟ فقالوا نعم ل تصلإلا ركعتين . 
فقام فام ما بق من صلاته . 

وعن الفضيل بن يسار ف الصحيس )١(‏ قال : ١‏ قلت لانى جعفر يه أكون 
فى الصلاة فاجد غمرا فى بطنى او أذى أو ضربانا؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن على 
ما مضى من صلاتك مالم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً وانتكلمت ناسيا فلا ثى* 
عليك فبو بمازلة من تكلم فى الصلاة ناسياً ... الحديث ء . 

وعن تمد بن مسل فى الصحيمح (0) ه فى رج لصيل ركمتين مم:. ا مكتوية 
فسل وهو يرى أنه قد انم الصلاة وتكلم *م ذكر انه لم يصل غير ركمتين ؟ فقال يتم 
ما بق من صلاته ولاثى” عليه , . 

وانت خبير بان هذه الأاخبار غير صربحة بل ولا ظاهرة فى المنافاة لاحتهال 
قوله ه ولا ثى” عليه » يعنى من اعادة الصلاة وصصيحة الفضيل ظاهرة فى هذا المعنى 
او لاثى' عليه م الإثم . والآول أقرب . واما حمل الروايات المتقدمة على 
الإستحباب م اختاره بعض الأصحاب فظى بعده لما عرفت ما فى هذا امل فى غير 
باب ٠‏ ويعضد الآ خبارالمتقدمة شورةالعمل بها بي نالأصحابوانها الاوفق بالإحتياط 
وعدم ظهور الاخبار الاخيرة ف المنافاة . 

وأمأ ما ايد به بعضبم القول بالعدم ‏ من حديث على بن النعهان الرازى () 
المشتمل عل انه سل فى المغرب ف الركعتين الاولتين سبوا وتكلم فاءاد اصحابه 
الصلاة وهو لم يعد بل ام بركعة 1 حيث أن ظاهره أنه لم يسجد سجدفالسبو وإلا 
لذكر والصادق يهو صوب فعله ‏ ففيه ما قدمنا ببانه فى المقام الثاى فى ما يبطل 
الصلاة من المطلب الآول فى قواطع الصلاة (6) و بالجلة فالاظهر عندى هو القول 
المشهور لما عرفت : والله العالم . 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ من قواطع الصلاة 
() الوسائل الباب م من الخلل في الصلاة . () د(4) ص 4م« 
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( الثانى )من سل فى غير موضعه ناسياً » والمشبور وجوب السجود فيه 
بل نقل العلامة فى المنتبى الاتفاق على ذلك ونسبه امحقق الى عليائنا مو وَذنا 
بدعوى الإجماع عليه . 
وانت خبير بانه يظهر من عبائر جملة من قدمنا كلامهم سقوط السجود فى 
هذا الموضع كان الوعقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابنحمزة . 
احتج العلامة فى الختلف على ذلك بانه لماكان فى غير موضعهكان كلاماً غير 
مشروع صدر نسياناً من المصيلفيدخل فى مطلق الكلام . واحتج على ذلك ف بعض 
كتبه بصحيحة سعيد الاعرج المتقدمة بالتقريب الذى ذكره فى الختلف . 
وفيه أن الظاهر من الصحيحة المذكورة ان المراد بالسكلام فيها انما هو ماتكلم 
به بعد التسلم وخاطب به القوم لا نفس النسلم . 
واحتب المحقق بما رواه عمار فى الموثقعناى عبدالته يد )١(‏ دانه سأله عز, 
رجلصل ثلاث ركعات فظن انها اربع فسل م ذكر انها ثلاث ؟ قال يينى على صلاته 
متى ما ذ كر ويصبل ركعة ويتشهد ويسم ويسجد سجدف السبوء . 
وقال ىكتاب الفقه الرضوى (؟) : «ؤكنت يوماً عندالعالم ورجل سأله عن 
رجل سوا فسل فى ركعتين من المكتوية “م ذكر انه ل يترصلاته ؟ قال فليتمها ويسجد 
سجدق السهو فان الظاهر ان المراد بالسبو فى ألركعتين يعنى التسلم عل الركمتين 
لقوله د ثم ذكر انه لم يتم صلاتهء وجينئذ فيكون ذلك دالا على وجوب سجداق 
السهو للتسلم فى غير موضعه . 
إلا انه مكن تطرق القدح الى دلالة رواية عار بأنه جوز ان يكون السجود 
لغير التسللم وذلك فانه قد جلس ف الثالثة وتشبد وسلم وكل من الجلوس والتشبد 
صالح ا له ل أن يكون السجود لاجل الجاوس فى موضع 
(؟) ص ٠١‏ 

















إلا ( هل يحب جود السبو للتسلى فى غير موضعه سبوا ؟ ) ح14 
. القيام أو لزيادة التشيد فلا يكون الخير ظاهرا فى المدعى . و بنحو ذلك يمكنالقول 
فى عبارة ككتاب الفقه .)١(‏ 

ويدل على عدم الوجوب فى هذه الصورة صحيحة مد بن مل المتقدمة فى 
سابق هذا الموضع ورواية على بن النمان الرازى المشاز اليها ثمة ورواية زيد 
الشحام (0) وفيه ما عرفت مما قدمنا ذكره . 

نعم بمكن أن يستدل عبل ذلك بصحيحة الحارث بن المغيرة وروامة أنى بكر 
الحضرى وحسنة الحسين بن الى العلاء المتقدم جميع ذلك فى صدر المسألة الرابعة 
من المطلب الثانى (م) . 

إلا انه يمكن الجواب عن ذلك بان مساق الأخبار المذكورة ائما هو فى بان 
صحة الصلاة وعدم بطلانها بذلك ومقام البيان فيها إتما تعلق بذلك ٠‏ فغايتها ان 
تكون مطلقة بالنسبة الموجوب سجدق السبو . إلا ان صحة هذا الكلاميتوقف 
على وجود الخصص وقد عرفت ان رواية عمار قاصرة عن ذلك . والإحتياط لايخ 

قال فى المدارك ‏ بعد نقل الإتفاق فى الصورة المذكورة على وجوب السجود 
عن العلامة فى المنتبى ‏ ما لفظه : واستدل عليه بصححة سعيد الاعرج الواردة 
فى حكاية تسلم النى جوتتيخ على ركعتين فى الرباعية وتكلمه مع ذى الشمالين فى ذلك 
حيث قال فى آخرها : ه وسجد سجدتين لمكان الكلام » وفى الدلالة نظر إذ من 
الحتمل ان يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسلي كا هو مذهب الكليق 
( دضى أقه عنه ) ولا ينافى ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيدم عن مد بن مسل » ثم 
ساق الرواية كا قدمناه , ثم قال لانا تبجيب عنه بالمل على نفى الآثم أو الإعادة كا 
تقدم ولولا الإتفاق على هذا لحك لامكن امع بين الروايتين حمل الآولى على 
الإستحياب . انتب ىكلامه زهد مقامه . 

وفبه ( أولا ) ان جعله ما ذكره احتمالا فى الرواية مشعر بكون الظاهر من 

)١(‏ سيأنى فى موضعين من ص ,هوم تأييد ظبورهما 

(؟) ص كام دمن دووم (م0) ص هراد 
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الرواية. هوما ذكره العلامة هن حمل الكلام على التسلى لان هذه العبارة نما ترى 
فى هذا المقام . مع أنه ليس الآمى كذلك عند النظر فى الخبر بعين التحقيق بلهذا 
الإحهال الذى ذكره هو ظاهر الخبر بل رما هدعى تعينه , فان المتبادر من الكلام 
إنما هو الكلام الاجنى مر الصلاة لا اجزاء الصلاة المعدودة منها وأما اجزاء 
اسه هر ادع بحا 5ن يج شن بسو رامن عرد أر دار اديه 
أو نحو ذلك مع التقيبد بالسبو أو العمد » والمراد به فى الخبر اتما غو كلامه ولتكئة 

مع ذى الثمالين أو مع الصحابة ومخاطبته لحم ؛ فركونه ( قدس سره ) الى مأ ذكروه 
من المعنى السحيق البعيد عن جادة التحقيق حتّى أنه يحعل ما قابله اسمّيالا مخالفاً للظاهر 
ليس مما ينبغى ٠‏ بلالرواية المذكورة ظاهرة الدلالة فى انالمراد انما ه ركلامه ويه ' 
مع المأمومين . والظاهر أن الحامل لحم على الإستدلال ببذه الرواية انما هو ضيق 
الختناق بعد دعوى الإتفاق فى عدم الدليل من الأخبار مع ما عرفت من ظبورالدلالة 
فى موثقةعمار إلا انبالم تجر يومئذ على خواطرم فالتجأوا الى هذه الرواية بالتقريب 
المتقدم فى كلام الختلف . 

و( ثانا ) . ان هذه الرواية قد تضمنت وقوع السبو منه ويخ مع اتفاتهم 
على عدم جوازه عليه يويتيغ ورد لأخباره أو حملبم لحا على التقية وطعنهم على 
الصدوق وشيخه ابن الوليد حيث جوزا ذلك » فكيف قيلوها هنا واعتمدوا فى 
الاستدلال عليها وحكوا أنه ويخ سبا وسجد للسبو ؟ ما هذا إلا تنافض ظاهص 
كا لا مق على كل ناظر ٠‏ 

و( ثاثا  )‏ دلالة موثقة عمار المتقدمة على الحك المذكور وظبورها فيه تمام 
الظبود ولقدكانت هى الآولى بالايراد والإستدلال بها على المراد مع اعتضادها 
بكلامه يهو فى كتاب الفقه وقد قدمنا بيانه . 

و( دابعاً  )‏ قوله « ولولا الإتفاق على هذا الك , نظرا الى دعوى العلامة 
ذلك مع انه فى غير موضع من شرحه طعن فى امثال هذه الدعاوى وناقش فى هذه 








عد نالحد (جودالسهوقالشك ب نالأربع والنسونسيان السجدةوالتشبد) ج 3 
الإجمامات ولا سما مع ظبور الخالف هناك اعترى به من أن مذهب ثقة الإسلام 
فى المقام هو نق السجود فى هذه الصورة وهو من قدماء المحدثين ورؤساء أساطين 
الدين وهو أعرف من العلامة ( رضوان الله عليه ) بمواقع الاحكام فى تلك الأيام 
لانه فى عصرم ( عليهم السلام ) فانه قال فى الكنتاب المذكور ‏ فى ضمن عده مايحب 
فيه سجدتا السهو ومالا يحب ما صورته : ومنبا مواضع لا يحب لها سجدتا 
السهو.... الى ان قال والذى يسم فى الركمتين الآولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم 
فلا سهو عليه . وهو ظاهر اجماعة الذين تهدمنا دكرم فى صدر الكلام . 
و(خامساً ) ماذكر من الل على الإستحياب الذى اتخذوه ذريعة فى هذه 
الآبوابٍ مع ما فيه من الخروج عن جادة التحقيق والصواب . واقه العال . 
( ألثالث  )‏ من شك بين الآربسع والخنس ٠‏ وقد تقدم تحقيق البحث فيذلك 
ف المسألة العاشرة فى بيان الخلاف ف المسألة ونقل الأخبار الدالة على القولالمشبود 
وقد عرفت من جملة من العيارات المتقدمة عدم ذكر هذا الموضع فى موجبات 
سجود السهو . ول نققف للنافين على دليل والعلامة فى الختلف انما استدل لمم 
باصالةٍ البراءة “م رده بان الآصل يمخرج عنه بالدليل المنافى . وهو جيد . 
وقد تقدم فى المسألة الثامنة )١(‏ رواية الى يصير الدالة على سجود السبو فى 
الشك بين الأثثتين والاربع وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك . 
الراسع والخامس )- نسيان السجدة الواحدة وذكرها بعد تجاوز الحل 
ونسيان النشبد وذكره بعد تحاوز امحل ٠‏ وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك فىالمسألة 
الرابعة من مسائل المطلب الثاى من هذا المقصد (0) . 
( السادس )الك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن بالأربع » قال 
الصدوق بوجوب سجدفال-هو فىالموضعالمذكور . ونسب فى الذكرى الىالصدوقين 
القول بوجوبهما فى كل شك ظن الآ كثر وبنىعليه , قال فى الذكرى : لو ظن الاكثر 
(؟) ص ممم (0)فى المسألة الخامسة ص ١٠٠١‏ و4ه»؟ 





جاي تبمودالسبو فالشك بينالثلاثو الأربعمعالظن بالأربم 4 - 0م # 
ب عليه اسلف ولا يحب معه سجدتا السهو للاصل ولمدم ذكرهما في احاديق ” 
الإحتياط هنا ولا يحوز تأخير البيان عنوقت الحاجة . واوجبه الصدوقانولعله 
لرواية اسحاق بن عمار عر:. الى عبدالله هلز )١(‏ قال : ٠‏ اذا ذهب وهسمك الى 
القام ابدا فى كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت نعم » وحملت 

عل الاستحاب . انتبى. 

أقول : روى ثقة الإسلام فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلى 
عن أنى عيداقه يْهدٍ () فى حديث قال : ٠‏ وا نكنت لا تدرى ثلاثاً صليت أم 
أربعأ وم يذهب وهمكالىثى” فسلثم صلركمتين وانت جالستقرا فيهها بامالكتاب 
وأن ذهب وضمك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدق السهو » 
فان ذهب وهمك الى الاربع فتشبد وسل “م اسجد سجدف السو , وهذا الحديث 
كا ترى مع صمة سنده صريح فى ما ذكره الصدوقان وبه يحصل الجواب عما ذكره فى 
الذكرى من عدم ذكر السجدتين فى هذا ا موضع فى احاديث الإحتياط فان هنا 
من أحاديث الإحتياط وهو صريح فى ذلك مع اعتضاده بخير اسحاق بن عبار 
المذكور فى كلامه . 

“م أن الظاهر أن ما نقله عن الصدوقين ف المقام انما استندا فيه الىكتا ب الفقه 
الرضوى حيث انه افتى فيه مضمور._ صحبحة الحلى أو حسنته المذكورةكا فى 
عادتهها المعروفة وطريقته) المألوفة كا عرفت وستعر ف ان شاء القه تعالى حيث قال 
يا (6) « وان لم تدر ثلاثاً صليت أم اربع وم يذهب وهمك الى ثى” فسلٍ ثم صل 
ركعتين واربع سجدات وانت جالس تقر فيهها بام القرآن » وان ذهب وهيك 
الى الثالئة فقَم فصل الركعة الرابعة ولا نسجد سجدق السبو , وان ذهب وهمك 
الى الآربع قنشهد وسل واأسجد سجدق السهوء . انتهى 

)١(‏ الوسائل البابب من الخلل فى الصلاة 

(؟) الوسائل الأب ٠١‏ من الخال فى الصلاة رم) ص ١٠١‏ 





ارم ل هليج بود السهو ف القيام موضعالقعود و بالعكس؟ )اج ٠‏ 
وقد ظهر منذلك اندقد تطابق على هذا ال5 صصحة الحلى أو حسنتهورواية 

اماق بن عمار وكلامه يه فى هذا الكتاب فلا مجال للتوقف فيه مع عدم المناق 

وبذلك يظبر ما فى كلام شيخنا الجلسى فى البحار حيث قال بعد ذكر رواية 
اسحاق وحسنة الحلى أو صحته وان الح بذلك لا يخاو من قوة ‏ ما لفظه: 
ولكن موثتقة ابان عن الى العباس ظاهرة فى عدم الوجوب فيمكن حمله على 
الإستحباب . انتبي . والرواية التى اشار اليها قى ما رواه الراوى المذكور عرنى 
الى عبداقه يله )١(‏ قال : «اذالم تدر ثلاث صليت أو أربعاً ووقع رأيك على 
الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك عل الآربع فسل وانصرف وان اعتدل 
وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس » . 

وانت خبير بان غاية هذه الرواية ان تكون مطلقة بالنسبة الى الى المذكور 
يجب تقبيدها بالاخبار المتقدمة وحملها عليها من قبيل حمل المطلق على المقيد فلا 
منافاة . ولامخق على المتقببع ان احكام المسألة الواحدة لا نكاد تجتمع فى خبر 
واحد وإنما تؤخذ منجموع أخمارها بضى بعضها الى بعض وحمل مطلقها على مقيدها 
وتملبا على مفصلبا وعامبا على خاصبا وتو ذلك . 

وبما حققناه يظبر قوة القول المذكور وأنكان خلاف ما هو المشبور 
لاعتضاده بالدليل المأتور . واله العالم . 

( السابع  )‏ القيام فموضع قعود وبالعكس ء صرح به الصدوقوالمرتضى 
وسلار وأبو الصلاح وان اأبراج وأبن حمزة وابن أدد ين والعلامة , وخالف 
فيه الشيخان والكلنى والشيخ على بن بابويه وابن الى عقيل وابن الجنيد وانحقق 
وابن عمه الششيخ تحيب الدين فى الجامع وهو اختيار العلامة فى المتتبى وقد تقدم 
ذلك ف عبائر الجماعة المذكورة , والاخبار فى المسألة ايضأً ظاهرة الإختلاف . 

احتج فى الختلف بانه زاد على صلاته وكل من زاد على صلاته وجب عليه 

() الوسائل الباب بامن الخلل فى الملاة 





ج و ل هل يجب هود السهو فالقيام فعوضعالقعود وبالعكس؟) ممم 
سجود السبو » أما الصغرى فظاهرة واما الكبرىفلان الششك ف الزيادة والتقيصة 

يقتضى وجوب السجدتين م تقدم فاليقين بهما اولى . انتهى . 

وما يدل على الوجوب من الأخبار ما رواه الشييخ عن منبال القصاب )١(‏ 
قال : ٠‏ قلت لانى عبداته هع اسبو فى الصلاة وانا خلف الإمام ؟ فقال اذا سم 
فاسجد سجدتين ولا نبب ». 

قال فى الختلف بعد ايراده دليلا على ذلك : وجه الإستدلال انه علقوجوب 
السجدتين على السو المطلق وهو يتناول صورة النزاع . 

وعن عمار الساباطى ف الموثق () قال : « سألت أبا عبداته يه عنالسبو 
مأ يح فيه سجدتا السبو ؟ فقالاذا أردت انتقعد فقمت أو أردتان تقوم فقعدت 
أو اردت ان تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبم فقر أت فعليك سجدتا السهو وليس 
فى شى” ما تتم به الصلاة سهو 6. 

إلا ان فى هذه الرواية ما يضعف الإحتجاج بها حيث قال بعد السؤالالآول 
وهو ما قدمناه (م): وعن الرجل اذا اراد انيقعد فقام ثم ذكر منقبل ان يقوم شيثاً 
أو يحدث شيئأ ؟ قال ليس عليه منجدثا السبو حتى يتكلم بثى* » وهذه المناقضة فى 
الخبر قد أوردها جملة من مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين . 

ويمكن الجواب عنبا بانه لما استفيد من السؤال الآول أن سجود السهو انما 
هو بالإتيان بالقيامكلا فى موضع القعود وبالمكس سأل ثانا بانه لو ذكر قبل ان 
يأ بثى” من القيام بالكلية أو يفعل شيئاً مطلقاً أجاب يه بانه لا سجود للسهو 
هنا إلا أن يتكلم بشى“ . وهو معنى حيس لا منافاة فيه للحكم الأول لا يخ . 

بق الكلام فى ما ذكره يهو من عد التسبيح فى موضع القراءة أو القراءة 
فى موضع التسبيح ساهياً من الموجبات » ويمكن حمله على ان السجود حيلئذ لوقوع 
(+) ورع) الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة 





- 4م ل هل يجب بود السهو فالقيام فموضع القعود وبالمكس؟ )جه 

القراءة أو النسييم فى غير محلهما وزيادتها فى الصلاة- ‏ هذا اذاكان الذكر فموضع 
السهو وتلافما أخل به وانكان بعد التجاوز فيكون لنقصان القراءة أو التسييس , 
واجنميع مبنى على وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة كا سيأنى ان شاء الله تعالى. 

ثم أن القراءة فى موضع التسيسم بمكن حمله على الاخيرتين بناء عل تعين 
التسبيسم كا هو ظاهر الاخبار المتقدمة فى المسألة وبه قال بعض الاصحاب إلا انه 
خلاف المشهور من التخمير » وسجود السهو هنا مي حملنا الخبر على هذا ا موضع 
لا يتجه إلا على ما ذكرناه أذ مع التخيير لا معو لسجود السهو . ويحتمل على بعد 
الخل ع ىتسيسم الركوع والسجود بان يقرأ ساهياً فىالموضعين أو احدهما . ووجوب 
سجدق السبو هنا نقله فى الخلاف عن الشاففى )١(‏ . 

ومنها - مأ رواه ثقةالإسلام بسند فيه مد بن عيسىعن يو فس وهوضعيف 
عند جمع وصحيمح عند آخرين ‏ عن معاوية بنعمار (0) قال 0 « سألته ع نالرجل 
يسهو فيقوم فى حال قعود أو يقعد فى حال قيام 3 قال يسجد سجدتين بعد التسلم 
وهما المرغمتان ترغمان الشيطان » . 

وما يدل على خلافى ما دلت عليه هذه الأخبار ما رواه فى الكافى عنسماعة 
فى الموثق (م) قال : د من حفظ سبوه واتمه فليسعليه سجدتا السهو انما السبوعللىمن 
لم يدر أزاد فى صلاته أم نتقص منها » ورواه فى الفقيه عن الى عبداقه ينه مثله(4) . 

(1)ل اقف عليه بالحموصض فى ما اطلعت عليه من كتب العامة إلا انه يفيم من 
ما ذكرهالشير ازي الشافعىفالمبني ج ١‏ ص .4 حيث قال « وان قرأ فى غير موضعالقراءة 
سجد لانه قول فى غير موضعه فصا ركالسلام » إضميمة ما تقدم ج .م ص وم التعليقةو 
من منع ألنخبور من القراءة في الركوع والسجود ؛ وكذا يفهم من عبارة الام ج ٠‏ ص 
4 د« تأل الشافى سجود السبو كله عئدنافى الزيادة والتقصان قبل السلام وهو الناس 
والآخر من الامىين ‏ بالضميمة المتقدمة . 

() الوسائل الباب «م من الخلل فى الصنلاة . 

(©) و() الوسائل الباب سب من الل فى الصلاة 





ج و لهل يحب بود السهو فالقيام فموضع القعود وبالمكس ؟) - ه/م ‏ 





وما رواه الشيخ فى الصحييح عن اسماعيل بن جابر عن الى عيداقه هه )١(‏ 
« فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قاثم انه لم يسجد ؟ 
قال فليسجد مالم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد ظيمض عيل صلاته 
حتى يسل “م يسجدها فانها قضاء » وفى مضمونبا صحيحة ألى بصير مع اشّهالها :زيادة 
على هذه الرواية على قوله  :‏ ولس عليه سبو» فبى صريحة فى نى سجدق السهو 
وقد تقدمتا فى المسألة الرابعة من المطلب الثانى من هذا المقصد (). 

وبالجلة فان جملة رواءات نسمان السجدة وكذا روايات نسيان التشهد وانه 
يرجع أليهما مالم يركع ما بين ظاهر وصريح فى نى السجدتين . وروايات السجدة 
وذكرانها بعد الركوع ظاهرة ايضأ فى قضاء السجدة خاصة من غير سجود وان كان 
المشهور فى كلامهم وجوب السجود كا تقدم . 

واستدل العلامة فى المنتبى على ما اختاره فيه من عدم السجود بما رواه 
الشيخ فى الموثق عن الحلى (م) قال : « سألت أبا عبدائقه يهو عن الرجل يسهو 
فى الصلاة فينمى التشبد ؟ ققال يرجع فيتشهد . ققلت أيسجد سجدق السبو ؟ 
فقال لا ليى فى هذا سجدتا السبو » قال : وهذا من صورة النزاع . 

اقول : الإستدلال بهذا الخبر إنما يتم مع الحل عل التشبد الأول اما مع 
امل على الثاق فلا » والإستدلال مستند هنا الى اطلاق الخير . واجمع بين 
الاخبار فى هذا المقام لا يخاو من الإشكال . وجتلة من متأخرى المتأخرين جمعوا 
بين الأخبار هنا حمل اخبار السجود على الإستحياب كا هى القاعدة المطردة عندهم 
فى جميع الاحكام والآبواب ٠.‏ ولا مبعد عندى حمل اخبار السجود عل التقية فان 
القول بوجوب السجود هنا مذهب الى حنيفة والشافى واتباعهما (؛) والته العام . 

() الوسائلالباب »؛ من السجود (و) ق المسألة الخامسة ص +م؛ 

(م) الوسائل الباب و من النشيد 

(1) البحرالرائق ج وصه١٠‏ والحلى ج غ ص ..والمبسوطج وص .الاسم 





اك هل يحب سجود السهو لكل زيادة وتقيصة ؟ 6 14 

0 الثامن-كل زيادة وتقيصة ع وهذا القول نقله الشيخ فى الخلاف عن بعض - 
الأصحاب كا تقدم فى نقل عبارته » وظاهر الاكثر عدم عده فى موجيات السجود 
وجملة عبائر من قدمنا نقلكلامه خالية من ذلك , وقال فى الدروس أنه م يظفر 
بقائله ولا مأخذه مم انه من القائلين به فى اللمعة وجعله فى الالفية احوط وتقله فى 
الذكرى عن الفاضل واختاره بعد ذلك من بي نالاقوال ٠‏ ونقله شسخنا الشهيد الثاتى 
فى شرح اللمعة عن الصدوق ايضأ واختاره ىكتاب الروض .. ونقل هذا القول 
عن الصدوق قد وقع فى التحرير للعلامة “م قال : وهو الاقوى عندى . 

ومكن ان يستدل عليه بمارواه الشيخ عن ا, بن فى عمير عن بعض اصحاينا 
عن سفيان بن السمط عن إلى عبدالله ها )١(‏ قال : « تسجد سجدق السوو فى كل 
زيادة تدخل عليك أو نقصان » وردها جملة منمتأخرى المتأخربن بضعف الاسناد 

ورما استدل على ذلك ايضاً بصحيحة الحلى الواردة فى الشك بين الأدبيع 
والخس )١(‏ وقوله 5 فيها ه أم نقصت أم زدت » فانه اذا وجب السجود بالثنك 
فى الزيادة والنقيصة فنى صورة اليقين اولى . 

ويظهر من المبسوط أن قولحم بالسجود لازيادة والنقصان شامل للستحيات 
وظاهر العلامة تخصيصه بالواجبات ؛ وال ابن الجنيد وجوبه) فى خصوص 
القنوت ان تركة » وعد أبو الصلاح من جملة موجباته لحن القراءة سهوأً . 

وانت خبير بان جملة الاخبار المتقدمة الدالة على عدم سجدنى أأسهو فى 
المواضع المتقدمة كابادالة علىعدم الوجوب » ومنها اخبارالسجدةوالتشهد وذكرههما 
قبل الركوع أوبعده , فان اخبارهما فىالحالتين دالة على عدم الوجوب . نعماخبار 
التشهد دلت عل السجود لنقص التشبد لا ازيادة القيام الذى ذكره قبل ركوعه أو 
س والميذب للشيرازي الشافعى ج ١‏ ص .4ه ويفيم ايضاً مذهب الشافعى فى ذلك ما تقدم 
فى التعليقة ٠‏ ص 5 

)١(‏ الوسائل الباب مم من الخلل فى الصلاة. (9) صهبم 








ج14 (( هل يحب سجود السهو فالششك فى الزيادة والنقيصة ؟ ) - |80 
وموثقة منصور بن حازم ورواية معاوية بن عمار وغيرها من الآخمار الدالة على 
ذلك ء ومنها اخبار الجور والإخفا ت كصحيحة زرارة والأخبار الواردة فى نسان 
ذكر الركوس . الى غير ذلك من الاخبار الواردة فجملةمن الاحكام مما تدل على عدم 
السجود فى هذه المقامات » وبعض منبا صريح فى المطلوب وبعض باعتبار حمومه 
واطلاقه وبعض باعتبار السكوت عن سجدق السهو فى مقام البيان . ومنه يظبر 
قوة القول المشهور إلا ان الإحتباط يقتضى الاتيان بالسجود حيث لا تمل للخير 
المذكور ظاهراً مع احتهمال حمله على الزيادة والنقصان فى الركعات لا مطلقاً » وكيف 
كان فهو مردود الى قائله ينو . والله العام . 

التناسع ‏ الشك فى الزيادة والنقيصة . ذهب اليه العلامة ما تقدم فى عبارته فى 
الختلف » قيل وهو ظاهر ما نقلهالشيخ فى الخلاف عن بعض الأصماب . وفيه ما لا 
يق , وكلام الصدوق فى الفقيه يحتمله وقد تقدم نقل عبارته فى المقام . ويحتمل 
أن يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها . والى هذا القول مال شيخنا الشبيد اثثاى 
فى الروض وكذا الى ما قبله كا قدمنا ذكره . وذهب الفيد فى الغرية ما قدمناه فى 
عبارته الى وجو بها أن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص 
ركوعا ولم يتمقنذلك وكان اأشك بعد تقضىوقته . والمشهور بين الأصحاب هوعدم 
الوجوب فى جمسع ما ذ كر . 

اقول : ويدل على هذا القول جملة من الاخبار : منها ‏ مارواه الصدوق 
فى الفقيه فى الصحيم عن الفضيل بن يسار (1) ه انه سأل ابا عبدالته يه« عزالسهو 
فقال من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السبو وانما السهو على من لم يدر أزاد 
فى صلاته أم تقص منها » . 

وما رواه الكلينى والشيخ عنه عن سماعة فى الموثق )٠(‏ قال قال « من حفظ 
(و) عرب الوسائل البي م من الخلل فى الصلاة 





708 - ( هل يحب سجود السهو فى الشسك فى الزءادة والنقيصة ؟ ) ج ه 
سهوه فائمه فليس عليه ..جدتا السهو [نما السبو على من لم يدر أزاد فى صلاته 
أم تقص منهاء . 

وعن زرارة فى الصحيم أو الحسن )١(‏ قال : . سمحت ابا جعفر 34 بول 
قال رسول انه وين اذا شك أحد فى صلاته فل يدر أزاد أم نقص فليسجد 
سجدتين وهو جالس وسعاما رسول الله كيين المرغحتين » واطلاق هذه الاخبار 
شامل للافمال والاعداد . 

واحتج جملة من الأصحاب لهذا القول ايضآ بصحيحة الحلى عن لى عبد الله 
يذ (0)قال : ه اذالم تدر اربعاً صليت أم خمساً أم نتقصت أم زدت فتشبد وسل 
وأسجد سجدتين بخير ركوع ولا قراءة تتشهد فيه| تشبداً خفيفاً » . 

وأنت خبير بانهذه الرواية محتملة لوجبين ( أحدهما ) حمل الريادة والنقيصة 
على أن يكونا م نأسباب سجدق السهوكا دلت عليه الأخبار المتقدمة » وحيتذ 
فشكون الر وأية مشتملة على سبيين من الأسباب المأكورة وهى الشك بين الأربع 
والنس والثدك فى الزيادة والنقيصة . و ( ثانيهها ) ان يكون المراد اما هو يبان 
نوع واحد من الاسباب المذكورة وهو الشك بين الأربع والخس والنقيصة عن 
الأربع والزيادة عن الخس , فيكون تقدير الكلام اذا لم تدر اربعآ صليت أم خمساً 
أم تقصت من الأربع أم زدت على الس » وحيتذ فيشملكل شك ين الأربع 
والخنس والازيد منهما والانقص كالشك بين الثلاث والأربع والس والست 
والشك بين الاثثتين والأربع واس والسسع مثلا . نعم لابد من استثناء ما تعلق 
به الشك فى الاو لتين بالاخبار الدالة على الإبطال ويبق ما سوىذلك . وعلى هذا 
الاحتمال فلا تصلح الرواية هنا للاستدلال . والظاهر هو الاحتمال الاول الو يد 
بالاخبارالمذكى دة ‏ وعلىهذا فتجب سجدتا السهو فجمسع صور الشكوك المتقدمة . 

وام الكلام فى المقام يتوقف على بسطه فى مقامات ( الاول ) المشهور بين 

)١(‏ د(ب) الوسائل الباب ١6‏ من الخلل فى الصلاة 





ج14 إ( موضع سدق السهو ) - 35 
الاسحاب ( رضوان الله عليبم ) ان موضع السجدتين المذكورتين بعد التسلم سواء 
كانتا لزيادة أونقصان , ونقله فى انختلف عن ابن الىعقيلوالشيخ فالمبسوط والشيخ 
المفيد والسيد المرتضى ٠‏ قال وهوالظاهر من كلام على بن بابويه وانى الصلاح رهو 
قول سلار والصدوق ابن بابويه . وقيل انها أنكانتا للزيادة فحلهم) بعد التسلم 
وان كانتا للنقيصة فحلهم قبله . ونسبه ف المعتير الىقوم م ناصحابنا ونقله فى الختلف 
عن اب نالجنيد »قال وقال أبن الجنيد أن كان السهو لأزيادة كان محلب بعد التسلى وان 
كان للنقصان كان قبل التسلم . والشهيد فى الذكرى نقلكلام ابن الجنيد ولم يذكر 
هذه العبارة الوذكرها فى الختلف . “م قال وليس فىهداكله تصريح بما يرويه بعض 
الاصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل ٠‏ نعم هو مذهبانى حتيفة من العامة )١(‏ 
والظاهر ان ذكر العلامة هذه العبارة انما وقع من كلامه بناء على اشتهار النقل بذلك 
عن أبن الجنيد . واحتهال ان يكون ابن الجنيد قال ذلك فى غير الموضع الذى نقله 
عنه فى الذكرى بعيد . ونقل الحقق فى الشرائع قولا بان محلهها قبل التسلم مطلقاً 
قال فى المدارك والقول بانهها قبل التسلم منقول عن بعض علمائنا ول فظفر بقائله . 

“م انه مما يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الاخبار : 
منه| - صصحة أبن أنى يعفور الواردة فى سيان الل هد (؟) حيث قال فيبا 
« وأن لجيذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد بجحدتين وهو جالس قبل أن يتكلم .. 
وصصيحةعيدالله بن سئان عنأق عبداته يها (م) قال : ١‏ اذا كنت لاتدرى 


)١١‏ المذكور فىكتب العامة كانحلى ج ع ص وبن وعبدة القارى” ج م ص برعب 
ونيل الاوطار ج م ص وم؟ وبدائع الصنائع ج؛ ض +نا؟ والفقه على المذاهبالاربعة 
جح و ص .وم وكذا كتب الخاصة كالمنتبى جِ و ص م عع - نسبة التفصيل المذكور الى 
مالك وان ايا حنيفة يقول بان محله بعد ااسلام والشافعى يقول يانه قبل السلام , 

(ب) الوسائل الباب ”* من التشبد 

(ع) الوسائل الباب 4 من ادل فى الصلاة 





ل ( موضع سجدق السبو ) ج14 
أربعاً صليت أم خآ فاتيجد حدق السبو بعد تسليمك ثم سل يعدهما , . 

ورواية انى يصير عن الى عيداته هج )١(‏ قال  :‏ اذا لم تدر خمساً صليت 
أم أربعافاجد عدى السهو بعد تسليمك وانت جالس ثم سل يعدهما» . 

وصحيحة عبدال رحمان بن الحجاج (9) قال : «١‏ سألت أبا عيد الله يه عن 
الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة يقول ه اقيموا صفوفى » ؟ ققال يتم صلاته م يسجد 
تجدتين . فقلت مدنا السبو قي لالتسلي هما أو بعد ؟ قال بعد ء . 

ورواية عبداقه بن ميمون القداح عن جعفر بن ممد عن ابيه عن على 
( عليبم السلام ) (م) قال : « بجدتا السبو بعد التسلم وقبل الكلام » : 

الى غير ذلك من الأخبارالمتقدمة فى مواضع وجوب دف السهو . 

ومما يدل عيل القول بالتفصيل ما روآاه الفيح فى الصحيس عن سعد بن سعد 
الاشعرى (4) قال : « قال الرضا يهلا ق دق السهو اذا نقصت قبل التسلم واذا 
زدت فبعده » قال شبخنا الصدوق الى أفى به فى حال التقية (ه) . 

واما القول بانهما قبل النسلي مطلقا فربماكان مستنده ها رواه الشبييخ عن مد 
أبن سنان عن الى الجارود (>) قال : د قلت لانى جعفر يه متى اد دف السهو؟ 
قال قبل التسلم فانك اذا سامت فقد ذهبت حرمة صلاتك , . 

واجاب الشيخ ف الإستبصار عنهذه الرواية ورواية سعد بن سعد بالل على 
ضرب من التقية . قال لانههما موأققان اذهب كثير من العامة () ونقل عن ابن 
بأبويه انه قال انما أقتى ببما فى حال التقية . وهو جبد . 

وأما ما ذكره فى الذخيرة ‏ من قوله ويمكن المع بين الاخبار بالتخيير ايضاً 

(و) الوسائل الباب غ١‏ من الخلل فى الصلاة 

(؟) الوسائل الباي عووه من الخلل فى الصلاة 
(») و( ) و(:) الوسائل الباب ه من الخلل فى الصلاة 
(ه) ارجع الى التعليقة ؟ ص وم 
() ارجع الى التعليقة ؟ ص .م0 والى الاستدرا كات 





ج 4 ( هل يحب التشبد والتسلي فى سجدق السبو؟ 4 ل إسم 
إلا ان الترجيح للتأويل المذكور ‏ فضعيف لا نالتخيير ( اولا ) فرع قيام المعارض - 
بالمعارضة والامى هنا ليس كذلك ”ا عرفت . و ( ثانياً ) عدم وجود امحمل الشرعى 
وقد عرفت ان امل عبل التقية أحد الحامل الشرعية المنصوصة عن أهل العصمة 
( عليهم السلام ) فلا معدل عنه الى هذه الوجوه التخريجية . والقه العالى . 

( الثاى) ‏ المشوور فىكلام الأصحاب ( رضواناته عليبم ) استحباب الشكبير 
فيا واستدلوا عليه بما رواه الصدوق ف الموثق عن عمار الساياش عن الى عبدالقه 
يق )١(‏ قال : « سألته عنجدق السهو هل فيهما تكبير أو تسبييح ؟ فقال لا إنما 
: هماسججدتان فقظ فا نكان الذى سها هو الإمام كبر اذا جمد واذا رفع رأسه ليعلم من 
خلفه انه قد سبهاء وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فبهما تشود بعد السجدتين » . 

وانت خبير بما فى الدلالة من القصور لاختصاص ذلك بالامام مضافا الى 
ما دلت عليه من نقى التسبيسم فيهما والتششهد مع دلالة الأخبار على ذلك ٠‏ و بالجلة 
فان ما يقولون بهلا تدل عليه وما تدلعليه الرواية لا يقولون به فلا وجه للتعلقببا 

( الثالك  )‏ المشبور وجوب التشبد فيب| والتسلم » بل قال الفاضلان فى 
المعتبر والمنتبى انه قول علءائنا اجمع » واستدلا على وجوب التشهد بقولالصادق 
ئقلا )١(‏ فى صحة الحلى « وايحد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تنشهد فيهما تشبداً 
خفيفاً » وعلى وجوب التسلم بقوله يقد فى صميحة ابن سنان (م) ٠‏ اذاكنت 
لا تدرى أربعا صليت أم حمسأ فاتججد حدق السبو بعد تسليمك م سل بعدهماء . 

اقول : وما يدل على ذلك موثقة انى بصير (:) قال : ٠‏ سألته عن الرجل 
يشى أن يتشبد ؟ قال يسجد محدنين يتشهد فيه » . 

ورواية على بن الى حمزة (ه) قال : « قال ابو عبدالله يقد اذا قت فى الركمتين 
(») الوسائل الياب .م من الخال فى الصلاة () صل لمم 
() الوسائل الباب 44 من الخلل في الصلاة 
(ع) الوسائل الباب ب من النشبد (ه) الوسائل الباب +؟ من الخلل فى الصلاة 





سم لز هل يحب التشبد والتسلىم فى سجدق السبو؟)) ج1 

الاولتينوم تشبد ... الىانقال : فاذا انصرفت يعدت تعدتين لا ركوع فيهها م.تشبد " 
التشبد الذى فاتك ء والمعنى أنه ينوى بتشهده ف السجدتين قضاء ما فاته من التشبد كا 
قدمنا تحقيقه فى المسألة . 

ورواية الحسن الصيقل عن الى عبداقه يه )١(‏ فى إلرجل يصل الركمتين 
من الوتر “م يقوم فيفسىالتشيد حتى يركعويذكر وهو راكع ؟ قال يجن من ركوعه 
فيتشهد ثم يفوم فيتم . قال قلت أليس قلت فى الفزيضة اذا ذكره بعد ما ركم معنى 
“م جمد سجدتين بعد ما ينصرف يتشسهد فيهما ؟ قال ليس الناظة مثل الفريضة » . 

وصحيحة على بن يقطين (؟) قال : ه سألت ابا الحسن يله عن الرجل 
لايدرى »م صلى واحدة او اثنتين أو ثلاث ؟ قال : يينى على المزم وسجد سجدق 
السبو ويتشهد خفيفاً» . 

ورواية سبل بن اليسع عن ألرضا يه () أنه قال : « يينى على يقينه ويسجد 
سجدق السبو بعد التسلم ويتشبد تشبدآ خفيفاً » . 

وقال العلامة فى الختلف : الآقرب عندى ان ذلك كله للاستحباب بل 
الواجب فيه النية لا غير , واستدل عليه باصالة البراءة ورواية عمار المتقدمة . 

قال فالمدارك : ويؤيده انتفاء الاص بالتسلم فصيحةالحلى والآمى بالتشبد 
فى صحة أبن سنان مع ورودهما فى مقام البيان . انتهى . 

وفيه ان اصل الدليل عليل لا اعتهاد عليه ولا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع 
بطلان ماين عليه ع اما الأصل فانه يحب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته مما 
أوردناه من الأخبار المكورة . وأما رواية عمار فبى مردودة بما اعترق به فى 
المقام من ضعفها فلا تنبض حجة ف مقابلة تلك الأخبار » مضافاً الى ما فى متنبا 

)١(‏ الوسائل الباب مم من التشيد 

)١(‏ الوسائل الباب ه؛ من الخلل فى الصلاة 

(م) الوسائلالياب سم من الخلل فى الصلاة 





ج1 هل يحب الذكر فى سجود السبو ؟ 4 ل سم 
من التهافت والخالغات كا سبأتى ايضاحه ان شاء الله تعالى . ووجود هذه الاحكام 
فى اخبار متفرقة وعدم اجتماعما فى خبر واحد لا بمنع من العمل بها لوجود النظير 
فى جملة من المسائل بأن يضم بعض اخبار المسألة الى بعض فيجتمع من المجموع جملة 
الاحكام » وغاية ما فيبا اطلاق بعض باانسية الى الآخر فبحمل المطلق عل المقيد 
عملا بالقاعدة المقررة . وما ادعاه من أن المقام مقام الببان فيجب فيه ذكر جملة 
الاحكام ممنوع 5 سيأنى بيانه ان شاء الله تعالى فى المقام . 

و باجملة فان ما ذكره بمحلمنالضعف وانكانقدتبعه فهذلك صاحبالذخيرة 
فقال ‏ بعد الاشارة الى بعض الاخبار الدالة على وجوب ذكرهما ومادل على عدم 
ذكر هما مع وروده فى مقامالبيان ‏ ما صورته : فيحصل المع بي نالاخبار يحم لمادل 
على التشبد والنسلى على الإستحباب فاذاً قول المصنف فى الختلف قوى . انتهى 

( الرابع )- المشهور وجوب الذكر فيه وتردد فيه امحقق فى الشرائع . قال 
فى المدارك منشأ التردد مناطلاققوله يهلا )١(‏ «فاسجد سجدق السبو بعد تسليمك 
“م سل بعدهماء وقوله يق (؟) « واسجد سجدتينبغير ركوع ولا قراءة تتشبد فيبما 
تشبداً خفيقاً » وغير ذلك من الآخبار الكثيرة المتضدنة لاطلاق الآ بالسجود 
منغي رتعرض للذكر ول وكانواجياً لذكر فى مقام البيان ... ويدل علىعدم الوجوب 
صريحاً رواية عمار المتقدمة حيث قال : « وليسعليه أن يسبم فيهما » ومن رواية 
الحلى الصحبحة عن الصادق يِهِدٍ (م) الدالة بظاهرها علل الوجوب ... الى ان قال 
وجزم المصنف ف النافع والمعتير بعدم وجوب الذكر مطلقأ وهو غير بعيد وان 
كان العمل ععضمون هذه الرواية اولى واحوط . انتبى . 

وتبعه فى ذلك فى الذخيرة كاهى عادته غالبا ققال : وهل يحب فيهما الذكر 
مطلقاً ؟ المشهور نعم خلافا للمحقق ف المعتيرو المصنف فالمنتهبىوهو لا يخاو منقوة 

(1) ص ولاس ريسم رمم)ص وم 

(م) ص )مم 





ساكتان هل يحب الذكر فى سجود السبو ؟ ) 4 
نظراً الى اطلاق الأمى بالسجود من غير تعرض للذّكر فى متام البيان . 

اقول - وبالله التوفيقالمهداية الطريق ‏ الأظبر عندى هوالقولالمشبور من 
وجوب الذكر فى السجدتين المذكورتين وان المراد به الذكر الخصوص فى هذا 
الموضع لا مطلق الذكر . 

والمستند فى ما قلناه ما رواه فى الكافى والتبذيب عن الحلى فى الصحيح عن 
الى عبداقه يْهةٍ )١(‏ قال « يقول فى سجدف السبو يسم الله وبالقه اليم صل عبل مد 
وآل عمد . قال الحلى وسمعته مرة اخرى يقول فيهما بسم الله و بلقه السلام عليك 
أيبا.النى ورحمةالله وبركاته » ورواه الصدؤق"ف الفقيد(؟) فالصحيح عن الحلى... 
الحديث إلا ان فيه « وصلى الله على عمد وآل تمد , وفى بعض نسخ الفقيه مثل 
ما تقاناه عن الكاف ايضأ » ورواه الثشيخ عن عبيداقه الحلى فىالحسن عن عبد الله 
يقلا (") مثل ما فالفقيه لكنفيه « والسلام » باضافة الواو؟ والظاهر اجزاءالكل 
إلا ان تطرق السبو الى زءادة هذه ألواو فى رواية الشيخ غير بعيد للا عل من عدم 
محافظته على ضبط الأخبار فالاحوط ان لا يؤتى بها . 

وقال يه فى كتاب الفقه الرضوى (؛) : « وقال وقول فى سجدق السهو 
بسم اله وبالقه وص لله على مد وآل مد وسلٍ . وممعته مرة أخرى يقول بسمالله 
وبلقه السلام عليك ايها النى ورحمة الله وبركاته » . 

(؟) الفروع ج ١‏ ص وه وق الوسائل الاب .ب من الخلل فالصلاة » وقد سقط 
النقل عن الكافى ف الطسع الحديث من الوسائل . والظاهر انكلة « التبذيب ء ف المآن 
هنأ من سبو القلم او زيادة النساخ لان لفظ الحديث فى التبذيب مختلف عن لفظه فى الكافى 
وسيئقله عن التبذيب مستقلا . 

(؟) ج ١‏ ض 075 وفى الوسائل فى الباب +١‏ من الخلل فى الصلاة 

(م) التبذيب ج ؟ ص ١١‏ ولفظه هكذا , قال سمعت ابأ عبدالله ٠ع‏ . يقول في 
سجدنى السبو ... » وفى الوساثل فى الباب ٠٠١‏ من الخلل فى الصلاة . 

٠١ ص‎ )1( 





ج41 ل( هل يحب الذكر فى سجود السبو؟ ) وا 

وأما ما يتومم ‏ من اطلاق سجدق السهو فى تلك الاخبار التى استئد اليها ‏ 
احقق الذى هو منشأ هذا الخلاق فتبعه من تبعه فيه من الاسلاف والاخلاف 
استناداً الى أنه لوكان الذكر واجبآً فيبما لذكر لان المقام مقام البيان وحيث لم يذكر 
عل انه غير وأجب- 

ففيه أن المقام وان كان مقام بيان إلا انه لي لبان سجدف السهو وكيفيتها 
واحخامهماننا توهموه وانما هو لبيارن احكام آخر وذكر سجدق السهو انما وقع 
استطر ادا لبيان احكام تلك المسائل . 

وها انا اسوق لك جملة مناخبارهم التىاستندوا اليبا ليظهر لكصعة ما ذكر ناه : 

فق صحيحة الحلى  )١(‏ اذا لم تدراربعاً صليت أم خسأً أم نقصت أم زدت 
فتشهد وسل واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيه تشبداً خفيفاً » . 

وفى رواية عبد القه بن سنان (0) « فا نكت لا تدرى اربعاً صايت ام خمساً 
فاسجد سجدق السبو بعد تسليمك "م سل بعدما, . 

وفى حسنة زرارة (م) ‏ اذا شك أحد؟ فى صلاته فل يدر أزاد أم نقص 
فلسجد سجدتين وهو جالس ... الحديث » . 

وفى موثقة اماق بن عمار (؛) ٠‏ اذا ذهب وهمك الى القام ابداً فىكل صلاة 
فاسجد سجدتين بخير ركوع » الى غير ذلك من الاخبار التى ذكر فيبا سجود السهو . 

فانه لا يخق ا نالمقام انما هو فى بان تلك الموجبات للسجود وانمنجملة مايقرتب 
على حصول تلك الاسباب سجود السهو , فذكر سجود السبو انما وقع استطراداً ما 
يترتب على الاسباب لا أن المقام مقام بيان سجود السهو وما يترتب عليه ويتعلقيه 
من الاحكام . نعم ربما عبروا ( عليبم السلام ) بمجرد الاتيان بالسجبتين ورا 
اضافوا الى ذلك بعض أحكامهم| من كونهم) بعد التسلم وكونه يسل فيهما وكونه يتشهد 

(1) در؟) وزم) الوسائل الباي و من الخلل فى الصلاة . 

(ع) الوسائل الباب 7 من الخلل فى الصلاة 





فيا ء وحيتئذ فناية الآخبار المذكورة ان تكون مطلقة بالنسبة الى احكام السجدتين 
حيث لم يتعرض أذكر ثى” منها فيها والقاعدة تقتضى حمل مطلقها على مقيدها . 

وأما صحيحتا الحلى الواردتان بالذكر فيهما فان المقام فيهها مقام الييارن 
لسجدق السبو وما يحب فيهها من الذكر وانماسيقت! اذلك فيجب تقييد اطلاق 
تلك الأخبار ببما . 

وبالجلة فانك اذا لاحظت روايات المسألة كلا وضمت مطلقبا الى مقيدها 
وجملبا الى مفصلبا ظبر لك صحة ما قلناه وقوة ما ادعيناه . 

وأما روايةعمار(؟) فبى لا تبلغ حجة فىمعارضة صحيحتى الحلى ولاغيرهما 
من الاخباز المشار اليها آنفاً » مضافاً الى نالتشهد فيها مع استفاضة الأخبار بهي 
عرقت ٠‏ وما تضمنته من ايحاب التكبير على الامام اذا سها مع انهم لا يقولون 
به » مع مأ فى روايات عمار من الغرائب الى قد تقدم الطعن عليه بذلك من جملة من 
الأصحاب . وحملها بعض الأصحاب على التقية لمواققة ما اشتملت عله للة من 
العافة (؟) وهو جيد . على ات الرواية إتما تضمنت نق النسييمم فيهما يعنى مثل 
تسبح سجود الصلاة وهوكذلك , وهو لا يستلزم نق غيره ء نالتكر ال ىاشتملت 
ليه صحيحتا الحلى ٠‏ وباخلة فالاظبر عندى هو القول المشهور لماعرفت . 

ثم أن امحقق فى المعتير طعن فى صحيحة الحلى بانها منافية للمذهب من خيث 
تضمنبا وقوع السهو ءنالامام , قال ملو سلمناه لا وجب فيهما ما سمعه “لاحتّالان 
يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم . 

زا) سوسم 

() اشتملت الرواية على متابعة المأموم للامام فى السجود اذا كان السبو من الامام 
وقد تقدم فى ص و.م» انه مذه ب العامة . وقد اختلفوا فى اكشبد والسلام لما على اقوال كا 
ف عمدة القارى” ج «عص هذ و>لاوفيه ايضا ج ع ص معن التكبير مشر وع لسجود 
السبو بالاجماع . 








ج41 (( هل يحب فى سجود السهو ما يحب فسجود الصلاة؟ 4 بام 

ورد بان سماع ذلك م نالإمام لا يستازم وقوع السهو منه لجوازكونه اخباراً 
عما يقال فيهما بل الظاهر انه هو المراد لقوله يهو فى الرواية المتقدمة )١(‏ بنقل 
صاحى الكافى والفقيه قال : ٠‏ يقول فى سجدتى السهو يسم القه ... الحديث .. 

وآما ما ذكره . من انه لو سل وجوب الذكر فيهما فانه لا يتعين فيهما ما بعمه 
لاحتهال ان يكون على وجه الجواز لا اللزوم ‏ قفيه ما حمَمّناه فى مسألة الابتداء 
بالاعلى فى غسل الوجه م نكتاب الطبارة من ان فعله يهو اذا وقع بياناً للنجمل 
وجب اتباعه وتعين فعله والاى هناكذلك . وقد تقدم تحقيق المسألة فى الموضع 
اللأكور . الله العالم . 

وقد تلخص مما حققناه فى المقام ار الواجب فيهما هو الذكر المذكور فى 
الأخبار - وجوز الشي فى المبسوط فيه) ما شاء من الاذكار ولا اعرف له دليلا- 
والتشهد والتسلى ء ونقل عن افى الصلاح هنا انه ينصرف منهما بالسلام على حمد 
تي دم ينقاوا عليه دليلا . والمراد بالتشبد الخفيف فيهما هو الإقتصار على 
الواجب منه 5 ذكره بعض الأصحاب . وحتمل ‏ ولعله الافرب . الملعلٍ التشيد 
الخالى من الاذكار الطويلة المستحبة فالتشهد وان اشتمل على بعض المستحبات . 

(الخامس )قال ف المدارك : ويحب فيها السجود عل الاعضاء السبعة 
ووضع الجببة على ما يصمح السجود عليه 1 لانه المعبود من لفظ السجود فالشرع 
فينصرف اله اللفظ عن د الإطلاق . وف وجوب الطبارة واأستر والاستقبال 
قولان احوطها الوجوب . انتبى . 

اقول : لا حخق ان دعوى ان المعبود من لفظ السجود ماذكره لا يخاو 
من بعد » لآن هذا انها يتم فى سجود الصلاة حيث انه اشترط فيه ذلك لا مطلق 
السجودء كيف ؟ وهو قد قال فسجود التلاوة : وفى اشتراط وضع الجببة على 
ما يصيح السجود عليه والسجود على الاعضاء السبعة واعتبار المساواة بين المسجد 


(0) ص يسم 





١ 3003‏ اوترك سجدق السبوعمدآ » ج١1‏ 
وللوقف فظر ٠‏ ولاديب اناعتبار ذلك احوط . انتبى . وما نحن ف هكذلك ” 
ولو ثم ما ذكره هنا لجرى فى سجود التلاوة ايضأ لان المسألتين من باب واحدوهو 
قد تنظر فبه وإما عمسك بالإحتياط فكذا القول فىهذه المسألة ٠‏ لآن المسألة خالية 
من النص وافظ السجود من حيث هو لا يدل على ذلك . لكن يقين البراءة مر 
التكليف الثابت بيقّين يقتضى ما ذكره . واما ماذكره من وجوب الطهارة والستر 
والاستقبال فالآمى فيه كذلك ايضأ لعدم النص إلا أن المفبوم من ظاهر النصوص 
الدالة على الفورية والمبادرة بب بعد النسلم وقبل الكلام )١(‏ ذلك بناء على ما هو 
الغالب من حال المكلف مر بقائه على الال اتى كان علمها فى الصلاة . وباجملة 
فانه لا مستمسك ف هذا المقام زيادة على الاحتياط ويقين البراءة من التكليف 
الثابت . والته العالم. 

( السادس )- المشهور بي نالاصحاب انه لو تركهما عمداً لم تبطلصلاتهووجب 
عليه الاتيان بهما وأن طالت المدة , اذغاية ما يفهم من الاخبار هو وجويها 
لا اشتراط صمة الصلاة بها . 

ونقل عن الشييخ فى الخلاف اشتراط صمة الصلاة بها , قال فى الذخيرة 
وهو احوط , ثم قال وتحقيق الام مبنى على ان الصلاة امم للاركان مطلقاً أو 
مقيدا باستجاعبا شرائط الصحة , وعلى الآول يقوىالآول وعل الثافىالثاىلتوقف 
اليقين بالبراءة عليه . انتهبى . 

وفيه أنه لا ريب أن الصلاة اسم لحذه الآفعال الخصوصة الى مففتاحها التكبير 
وتحليلبا النسلم (؟) وهو اتفاق نص وقتوى 1 ولاريب ان المكلف مى سل ققد 
عت صلاته ومضت على الصحة ما لم يعرض لها ثى”منالقواطع المتقدمة , وايحاب 
الشارع بعد ذلك بعض الأآفعال ‏ تداركا لخلل واقع فيها غير مبطل لها مثل صلاة 
الإحتياط وقضاء السجدة او التشبد على القول به او سجود السبو مثلا ‏ لا يدلعلى 

(1) صن ,سم () الوسائلالباب ١‏ من التسلم 





لعو ازكلام الشهيد فى الذكرى والتعليق عليه م لسع د 
إشتراط صحتها به وان ام يأت به بطلت صلاته لعدم الدليل على ذلك ؛ ومجرد 
الآمى يتلك الاشياء لا يدل عليه يل غايته التأثم بالإخلال بذلككا تقدم تحقيقه 
ويدل على وجوب الاتيان بهما متّى نسيهم) ثم ذكر بعد ذلك ما رواه 5 
فى الموثق عن عمار عن إلى عباداقه يها )١(‏ قال : « سألته عن الرجل اذا سها فى 
الصلاة فينسى أن يسجد سجدى السبو ؟ قال يسجدها مىذكر ء . 
والمفبوم منالاخبار؟ا تقدم حالاشارة اليه وجوبمما فوراً لاشتهال الاخبار 
على أن محلم بعد التسلم وقيل السكللاه م إلا انه قد روى الشيخ عن عبار فى الموثو 
عن إفى عبدالله قلا (0) قال : سألته عن الرجل بسيو فى صلاته فلا وذكر ذلك 
حتى يصب الفجر حتكيف يصنم ؟ قال لا يسجد سجدق السبو حتى تطلع الشمس 
يذهب شعاعرا ٠‏ والظاهر انه لا قائل به من الأصحاب ( رضوان الله علييم ) . 
( السابع  )‏ قال فى الذكرى : لو جلس فى موضع فيام ناسياً ولا يتشهد 
كالجاوس عبلى الآولى اوالثالثة صرف الى جلسة الاستراحة ولاسجود عليه على 
الأقوى » وان تشهد وجب السجود للنشبد لا للجاوس عل الاصح . وق الخلاف 
أن كان الجاو س بقدر الاستراحة ول يتشهد فلا سجود عليه وارى. تشبد اوجلس 
بقس التشبد سجد على القول بالزيادة والنقيصة . ف الختلف أن جلس ليتشهد 
ول يتشبد فالزائد على جلسة الاستراحة وجب السجود وأأظاهر انه م راد الشيسخ . 
ولكن فى وجوب السجود لازائد عن قدرها التشبد اشكال لان جلسة الاستراحة 
لاقدر لها بل يحوز نطويلبا وتركه فان صرف الجاوس للتشههد أليها فلا يضر طولا 
وأن لم يصرف فلا ينفع قصرها فى سقوط سجود السو . انتهى كلامه زيد اكرامه 
أقول : لا يق أن الافعال تابعة للقصود والنيات فبها تصير عبادة تارة ولغوا 
اخرى ء وهذا الجالس فى أحد هذين الموضعين أن قصد بحاوسه جلسة الاستراحة 
خاصة طول أو قصر فلا اشكال . وانقصد به التشبد ول يأت بالتشبد فالمقماقاله 
(١)ورب)‏ الوسائل البإب بم من الخلل فى الصلاة 








ع .4" 0 ال هل يتداخل جود السبو أوتعدد موجبه؟5 ١)‏ جه 
فى الختلف من أن ما زاد على جلسة الاستراحة يوجب سجدق السهو بناء عل القول 
بانهها لكل زيادة ونقيصة لتحقق حصول الزيادة . وقول شيخنا ( قدس سسره ) هنا 
- ولكن فى وجو ب السجود لازائد عنقدرها للتشهد اشكال ... الى آخره ‏ مردود 
بانه أئما قصد الجاوس للتشبد و بهذا القصد يكونهذا الجلوس زيادة فى الصلاةحيث 
انه غير حل التشبد ء نعم استثى منه قدر ما يحصل به جلوس الاستراحة .حيث 
انه لا يشترط ف الاتيان به قصد الاستراحة به بل يكب الاتيان بهكيف اتفق وبه 
تتحقق سنة الاستراحة ولو اتفقوقوعه سهواً . وقولهفارر صرف الجاوس 
للتشهد اليها ...الى آخره ‏ لا اعرفله وجب فانالمفرو ض|نهذا الجاوسجمعه انما 
وقع بقصد التشبد مع زيادته على ماهو المتعارف من جلسة الاستراحة لا أنه 
صرف جلوس التشهد الرائد الى جلسة الاستراحة ونوى به انه من الاستراحة 
والفرق بين الأمرين واضم . واقه العالم . 

( الثامن  )‏ اختلف الأصحاب فى ما لو تعدد الموجب للسجود فبل يتداخل 
مطلقأ أولا مطلقاً او التداخل ان تجحانى السبب وإلا فلا ؟ اقوال : والى الأول 
ذهب ف الميسو ط وجعل التعدد احوط ٠‏ والالثااى ذهب العلامة فى الختلفوجمع 
من المتأخرين » واإلى الثالك ذهب ابن أدريس ء قال فى كتابه : ان تجحانس اكتق 
بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم ( عليهم السلام ) (1) « من تكلم فى صلاته ساهياً 
تحب عليه سجدنا السهو » ول يقولوا دفعة واحدة أو دفعات» فاما اذا اختلف 
الجنس فالاولى عندى بل الواجب الإتبان عن كل جنس بسجدق السبو لعدم الدليل 
على تداخل الاجناس بل الواجب اعطاءكل جنس ما يتناوله اللفظ لانه قد تكلم 
وقام فى حالقعود وقلوا (عليهم السلام) ه من تكلم تجب عليه سجيدتا السهو(؛) ومن 
قام فى حال قعود تجب عليه سجدتا السبو » (م) وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه 





(١‏ و(«)هذا مضمون ما يبدل عل ذلك راجع ص )بس 
(م) هذا مضمون ما استدل به لذلك راجيع صن ممم 





ج41 ( هل يتداخل #ود ااسرو أو تعدد موجبه؟ )4 - 741 


واستدل العلامة فى الختلف على ما ذهب اليه من عدم التداخل واطال با 
لا يرجع الى طائل » ومرجهه الى وجوب تعدد المسبب يتعدد السبب وإلا ازم 
تخلف المعاولعن علته التامة لغير مانع أو تعد العلل المستقلة على المعاول الواحد 
الشخصى وكل واحد منهما حال فالملزوم حال . ثم اطال فى بيانهذه المقدمات . 

وانت خبير بانهذا اتمايحرى فالعلل العقلية لا العا لالشرعية فانها ليست من 
قبل العلل العقلية التى يدور المعاول مدارها وجودا وعدما واما فى معرفات كا 
تقدم التصريح به فى غير موضع » وهذا أم ظاهر من تدبر الأخبار المنقولة فى 
كتاب علل الشرائع وما اشتملت عليه من العلل لتلك الاحكام . 

وقال فى الذكرى : والآقرب عدم التداخل لقيامالسبب واشتغال الذمة: ولا 
روى عن النى جتجتية )١(‏ قال : « لكل سبو سجدتان » . 

وفيه انه لو ثيت الخبر المكور لكان حجة واضخة إلا ان الظاهر انه ليىمن 
طرقنا وانما هو من طريق العامة . وأما التعليل ما ذكره فستعرف ما فيه مايبين 
عن ضعف باطنه وخاقيه . 

والاقرب-؟ا استقربه جمع من افاضل متأخرى المتآخرين ‏ هو القول 
بالتداخل مطلقاً لما روى عنهم ( عليبم السلام ) (5) باسانيد عديدة ٠‏ اذا اجتمعت 
لله عليك حقوق اجر أك عنها حق واحد , وما ذكره العلامة هرح وجوب تعدد 
المسبيات بتعدد الأسباب اما هو ف الاسباب الحقيقية التى يدور المسبب فيها مدار 
السبب وجودآ وعدم » وكذا قولهم « انه لايحوز اجتباع علتين علرمعاول واحده 
انما هو فى تلك العلل العقلية لا الشرعية ٠‏ ألاترى انه قد ورد فى تعليل وجوب 

(و) فى سأن الى داود ج ١‏ ص هبام « لكل سبو سجدتان بعد ما يسم » 

(ب) الوسائل الباب م من الجنابة 
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قد فارقبا قبل الطلاق بعشر سنين مثلاء وورد فى علة استحماب غسل ابمعة ارن ‏ 
الانصاركانت تحضر الصلاة وتأنى من نواضحها فيتأذى الناس بريح آباطهم فأمس 
ونين بالغسل لذلك (+) مع ما عرفت من -موم الاستحياب من كان ريحه اطيب 
من ريح المساك بلجوازتقدبمه وقضائه , الى غير ذلك من العلل الى يقف عليها المتنبع 

وقال فى الذخيرة حمث اختار التداخل : لنا ارد#. الام مطلق فيحصل 
الامتثال بفرد واحد من المأمور به ٠‏ فانهم ( علييم السلام ) قالوا ١‏ اذا تكلم عد 
للسبو (م) واذا سافغير موضعه جد للسهوء (4) وليس ف أحد النصينتقييد للسجود 
بكونه ججوداً مغايرآ لسجود يتدارك به خلل آخر بلالنص مطلق فيحصل امتثالكل 
هن التكليفين بكل ماكان فرداً للسجود . 

ويمكن تطرق المناقشة اليه بان المتبادر من قوله ه اذا تكلم سعد للسبو » مثلا 
هو أن ذلك السجود للكلام خاصة والاكتفاء به عن السلام وغيره يحتاج المدليل 
ومجرد عدم التقييد للسجود بكونه جود مغايراً لسجود يتدارك به خلل آخرلايكق 
فى الاكتفاء به » فانه متى انصرف هذا السجود الى الكلام مثلا بهذا الخبر وتعين” 
ترتبه عليه فدخول غيره من الأسساب ومشاركته لهذا السبب يتوقف عل الدليل . 
و بالجلة فالاظهر انما هو الاستناد الى ما دكر نا من عموم النص المتقدم . 

وما يستأنس به لذلك ‏ بل يمك ن أن يكور دليلا واضحاً فى المقام وأن لم 
مخطر بال أحد من عليائنا الاعلام رفع الله تعاللى اقدارهم فى دار السلام - 

)١(‏ الوسائل الباب .سم من العدد 

(؟) الوسائل الباب + من الاغسال المسئونة 

(م) هذا مضمون ما يدل على ذلك راجع ص 6١م‏ 

(4) بمكن ان يكون ذكر هذا المضمون من باب المثال اذ ورود ما يدل على ذلك محل 
الكلام كا تقدم فى الام الثانى ص بوم وكا نقدم من صاحب الذخيرة في المسألة الثانية من 
المسائل التى عقدها تعليقا على ببان العلامة « قدس سره » |سباب سجود السبو . 
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0 موثقة عمار عن الى عبدانته بهو ٠ )١(‏ انه سأله عن رجل صل ثلاث ركعات . 
فظن انها اربع فسل "م ذكر انها ثلاث ؟ قال يبنى على صلاته ويصل ركعة ويتشبد 

ويسل ويسجد سجدف السبوء ٠‏ 

والتقريب فيها انه جلس فى موضع قيام وهو أحد موجبات سجود السبو كا 
تقدم ودلت عليه جملة من الاخبار » وتشهد وهو أحد الموجبات بناء على القول. 
بالزرادة والنقصان (؟) وسل وهو كذلك » فبذه موجبات ثلاثة للسجود مع ألة م 
ل يأمره إلا بسجود واحد. 

ونحوها عبارة كتاب الفقه المتقدمة مم هذه الرواية فى الموضع الثاق من 
صدر الخاءة (م) : 

إلا ان الإستدلال بهذين الخبرين انما يقوم دليلا زاضحاً مع اتفاق الاخبار 
على سببية هذه الآسباب الثلاثة وقد عرفت الاختلاف ىكل واحد من المواضع 
الثلاثة . واه العالم. 

( التاسع  )‏ قال شيخنا الشهيد ( عطر أللّه مرقده ) فى الذ كرى : ينبغى تر تبيه 
بترتيب الأسباب . ول و كانهناك ما يقضى منالاجزاء قدمه عل سجدق السوووجوبا 
على الآقوى . ولو تكلم ونس سجدة سجدها اولا"مسجد لسبوها وانكان متأخراً 
عنالكلام لارتباطه بهاء ويحتمل تقدم سجود الكلام لتقدم سيبه . ولو ظن ان 
سهوه كلام فسجد له ؤتبين انه كان نسيان سجدة فالاقرب الاعادة بناء على ان تعيين 
السبب شرط وهو اختيار الفاضل . ولو نسى سجدات أنى ببا متتالياً وسجد للسبو 
بعدها وليس له ان يخلله يينها على الاقرب صوناً الصلاة عن الأجنى . انتهى . 


(؛) الوسائل الباب ح من الخلل فى الصلاة 
ز») الظاهر منه , قدس سرهء عند تحر بره هذه المسألة ص غم أله بنفسه مو جب 
السجود وان لم بحب لكل زنادة ونقصان . 


() ص برام 
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وفى أكثر هذه الاحكام تأمل سيا بعد ما عرفت من أن عمدة ما يععى عندهم 
من الاجراء المذسية هوالسجدة والتشبد » وقد عرفت إن الروايات الواردة بقضاء 
السجدة ليس فيها ما يدل على سجود السبو بل الذى فيبا ائما يدل عبل عدمه , 
والروايات الواردة فى التشبد لا دلالة فيها على قضاء التشبدكا يدعونه وانما تضمنت 
سجود السبو خادة ؛ ومع الاغماض عنذلك والنظر الىاستدلالحم فا اشتمل منها 
عبل قضاء التشهد ليس فيه نعرض للسجود بالكاة وما اشتمل منها على السجود 
ليس فيه تعرض لذكر القضاء بالكلية . 

( العاشر  )‏ المشهور بين الاصحاب ( عطرالله م أقدمم ) ان وجو ب السجدتين 
المذكررتين فورى مستندين الى كون الس للفور . وفيه منع ظاهر لما صرح به 
محقتو الآصولين فالمسألة من عدم ذلك كا لا مخعلل من راجع كتيهم . 

واستندوا ايضأ الى الخبار المتقدمة الدالة على ايقاعهما جالساً قبل ان يتكلم 
وأنها بعد السلام وقبل الكلام (1) - 

واورد عليه بان غاية ما تدل عليه كون ايقاعبما قبل الكلام ولا نلازم 
بينه وبين الفورية . 

اقول : لاق انه وان كان هذا الوجهلا يصلس دليلا إلا اناشعاره بالفورمة 
ظاهر , فان المتبادر ‏ مر كونه بعد السلام وقبلالكلام ما اشتمل عليه بعض 
الآخبار مع حمل البعدية عل البعديةالقريبة كاهو المتبادرمنالاطلاق ‏ هو الفوريةبه 

وظاهر الشهيد فى الالفية جعل الفورية مستحبة فيهها حيث قال : ولا يحب 
فعلبىا فى الوقت ولا قبل الكلام والاولى وجوبه . قال شيخنا الشهيد الثاى فى 
الشرح : لورود اخبار كثيرة وفيها اشعار بالفورية » ولما كانت الخبار ليست 
سليمة من الطعن لم يكن التزام مداولا متعيناً بل أولى ٠‏ ثم نقل القول بالفوريةعن 
الذكرى . وظاهر كلامه ( قدس سره ) ان سبب العدول الى استحاب الفورية 


(1) ص .سم 
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دون الوجوب إنما هو من حيث عدم سلامة الأخبار المشار اليبا مر الطعن . 
والظاهر أنمراده الطعن ف الدلالة لما قدمنا ذكره وإلا لجملة من الاخخبار المثمار اليبا 
لاا طعن فيا من حيث السند . 

“م انه على القولين المذكورين لا يقدح تأخيرهما فى صمة الصلاة و>بالاتيان 
بباوان طالت المدة . 

ونقل ايضاً عن ظاهر العلامة فى النباية استحباب الفورية . 

وظاهر جملة من الأصحاب تحر سم سائر المنافيات قبله ‏ وربماكان التفاتهم الى 
ان الام بهما بعد النسام وقبل الكلام الذى هو م نالمنافيات وتخصيصه بالذكرحيث 
ان الغالب وقوعه بعد الفراغ وذكره انما خترج مخرج التثل لذلك . وبه يظبر ما فى 
رد بعض المتأخرين لاذكروه بانه غير مستفاد من الأخبار ٠‏ وكيف كآأن 
فالإحتباط وقتضيه البتة . 

وذهب جماعة من الآصعاب الى وجوب ايقاعبما فى وقت الصلاة التى لزمتا 
بسبيها ولم يذكروا له دليلا معتمداً ٠‏ وظاهرالالفيةما تقدم وعبارتها الإستحباب. 
وظاهر اكثر الاصحاب الاتفاق على انه لي اخل بالفور أو الوقت او تكلم عدا 
أو سهواً لا تبطل الصلاة به ولا يسقط السجود إذ لا دليل يدل على اشتراط صمة 
الصلاة بهي تقدم ذكره ء وتدل عليه رواية عمار المتقدمة فىالمقام السادس وكذا 
روايته الثانية المذكورة ئمة (0) إلا أن موردهما النسيان . وظاهر الثانية وقوع السو 
فى الصلاة السابقة على الفجر . 

تتمة تشتبل على فائدتان 

( الاولى  )‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصماب فى التخيير فى الناظة بينالبناء 
عل الاكثر أو الاقل لو عرض له الشك فيا مع افضلية البناء على الآقل » قال فى 
المدارك : لا ريب ف افضلية البناء على الآقل لانه المتيقن ء ؤأما جواز البناء على 


)ص وعم 
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الأكثر ققال المصنف ف المعتبر انه متفق عليه بين الاسماب . واستدل عليه بان 
الناظة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما اراد . ثم قال فى المدارك : 
وهو استدلال ضعيف اذ ليس الكلام فى جواز القطع وانما هو فى تحقق الامتثال 
بذلك وهو يتوقف على الدليل اذ مقتضى الآصل عدم وقوع ما تعلق به الشك . 
أنتبى . وهو جيد . 

اقول يمكن أن يستدل لافضلية البناء على الآفل هنا بما رواه ثقة الإسلام فى 
الكافى مرسلا )١(‏ قال ه وروى انه اذا سبا فى اانافة بنى على الاقل . والظاهر من 
ابراده هذا الخبر هو التنبيه على الفرق بين الفريضة والناظة . ذفان حم الفريضة 
- م قدمنا تحقيقه ‏ هو البناء عل الآ كثر مطلقأ وما ورد فيهامن البناء عل الاقل 
فقد بينا وجبه ء وأما الناظة فان ادك فيها هو البناء على الآفل لهذا الخبر . واما 
ما ذكره اتحابنا من جواز البناء عل الاكثر فالظاهر انه لا مستند له إلا ما يدعونه 
من الإتفاق كا معت من عبارة المعتبر . 

قال فى المدارك : واعل انه لا فرق فى مسائل السهو والشك بين الفريضة 
والناظة إلا فى الشك فى الاعداد ذان الثنائية من الفر يضة تبطل بذلك مخلاف النافلة» 
وفى ازوم سجود السهو فان النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه فى الفريضة للادصل 
وصيحة ممد بن مسل عن أحدما ( عليه) السلام ) (0) قال : ٠‏ سألته عن السبو 
فى النافلة ؟ قال ليرعليك سبو ء انتبى . وهو جيد . والظاهر من صميحة خمد نمسل 
المذكورة ان السبو ف الناظة لا يوجب ما يوجبه السهو فى الفريضة مىرحى سجدق 
السهو أو غيرهما فعنى قوله « ليس عليك سبو » رفع احكام السهو بالكلية . 

وأما ما ورد فى بعض الاخبار من الإعادة بالشك ف الوتر أمله الاصحاب 

الوسائل الباب .م؛ من الخلل فى الصلاة . وفيه عكذا , ايس عليك مى” , وكذا 
ف الفروع ج ١‏ ص ٠١١‏ والتبديب ج ١‏ ص مم والوافى باب ه من لا يعتد بش . . » 
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عل الإستحباب دون البطلان وقد تقدم ذكره . 

وروى الشيخ فى الصحيح عن عبيدااقه الحلى (1) قال : «سألته عن رجل 
سها فى ركعتين منالناقة فل يحلس يينهما حتوقام فركع فى الثالئة ؟قال يدع ركعة ويحلس 
ويتشبد ويسم م يستأنف الصلاة بعدء . 

وهذا الخبر «ؤيد لما ذكرناه فى معنى صحيحة مد بن مسل من العموم ذانه فى 
هذه الصورة المفروضة قد صلل النافلة ثلاث ركعات ول يذكر إلا فى حال ركوعه فى 
الثالئة فاه تنو بااخاء الركمة الثالثة والبناء عبل الركمتين الآواتين ول يحم ببطلان 
الناظة لازيادة يا حكموا به فى الفريضة . وف معناهارواية الحسن الصبقل المتقدمة 
فى المقام الثالت (0) والته العالم . 

( أثثانية  )‏ روى ثقة الإسلام والصدوق عن السكوتى عر. الى عبداقه 
ا () قال : ٠‏ أتى رجل النى تبتهتتية قال يا رسو لاله اشكواليكما امن الوسوسة 
فى صلا حتى لا ادرى ما صليت من زبادة أو نقصان ؟ فقال : اذا دخلت فى 
صلاتك فاطعن نفذك الايسر باصبعك الع المسبحة ثم قل : إسم ألقه وبالقه توكات على 
انقه اعوذ يلقه السمييع العليم م الشيطان الرجم ٠‏ قانك تنحره وتطرده ٠‏ . 

وروى الصدوق ف الفقيه () عن عمر بن يزيد فى الصحيسم انه قال «شكوت 
الى الى عبدالته يهو السهو فى المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل با ايبا 
الكافرون ففعلت ذلك فذهب عنى » . 

وعن الى حمزة العالى عن الى عبدالله فلا () قال : ه الى النى برجي رجل 
فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدرى شدة وانا رجل معيل مدين محوج ؟ 
فقال له كرر هذه الكلات ه توكات على الى الذى لا بموت والحمد قه الذى لم يتخذ 

)١(‏ الوسائل الاي مو من الخلل فالصلاة. (9) ص بإموم 

(م) الوسائل الباب سم من الخلل فى الصلاة . 

(2)د(ه)ج لا ص ف؟و؟ 
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صاحبة ولا ولد ولم يكنله شريك فالملك ولم يكن له ولى من الذل وكيره تكبيراء 
قال فل يلبث أن عاد اليه فقال ,يا رسول الله ينيجي اذهب الله عنى وسوسة صدرى 
وقطى ديق ووسع رزق» نسأل الله ارى يذهب عنا وسوسة الصدور وينجينا 
من عداوة الشيطان الرجم فى الورود والصدور ويقضى عناديون الدنيا والآخرة 
ويصلم لنا الامور و«وسع فى أرزاقنا ويقينا كل محذور . 
الى هنا انتبى الكلام فى الجلد التالث )١(‏ من كتاب الحدائق الناضرة فى 
احكام العترة الطاهرة ويتلوه أن شاء الله تعالى انجلد الرابع فى صلاة المعة وما 
يتبعها من الصلوات والملحقات وفق اته تعالى لاتمامه والفوز بسعادة ختامه ودفع 
عنا عوائق هذه الآيام وما تبديه ولاسما عروض الآمراض والاسقام وبوائقبا 
الى لا تن ولا تنام . وكان ذلك فى الارض المقدسة التى على التقوى مؤسسة 
كربلاء المعلى على ساكنها واجداده وابنائه صلوات ذى العلا فى اليوم الأول من 
الشهر المبارك شهر رمضانختم بالخير والعافية والرضوان من السنة الثامنة والسبعين 
بعد المائة والآلف من الحجرة النبوية على مباجرها وآ له افضل التحية , 


الياب الثالتُ 
فى بقة الصاوات وفبه قصول 

( الفصل الآول ) فى صلاة المعة وفبه مقدمة ومطالب : 

اما المقدمة فق فضل يوم الجعة وليلته » روى ف الكافى عن الى بصير (0) قال 
ه سمعت أبا جعفر يقل يقول ما طلعت الشمس بيوم أفضل منيوم الجعة ‏ . 

(1) هذا تحسب تقسيمه و قدس سرهع وأما نسب تقسممئا فبذا هو الجرء التاسع 
ويتتبى - حفظاً للتوازن بين الاججزاء ‏ بنباية المطلب الاول فى يبان حك صلاة اللبعة فى 
زمن الغيبة ؛ ويبتدى” الجزء العاشر منالمطلب الثانى فى شروط وجوب البعة , 

() الوسائل الباب .؛ من صلاة اللمعة وآدايها 
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وعن أحمد بن محمد عن افى الحسن الرضا يهو )١(‏ قال : « قال رسول الله 
لني أن بوم ابجمعة ميد الايام يضاعف الت تعالى فيه الحسنات وبمحو فيه السيئات 
ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكر بات و يقنى فيه 
الحوائج العظام » وهو يوم المزيد قدفيه عتقاء وطلقاء من النار , ما دما به أحد من 
الناس وعرف حقه وحرمته إلا كانحقا عل الله تعالى أن بجحعله من عتقائه وطلقائه 
من النار ء فان مات فى يومهو ليلته مات شهيدآ وبع ثآمناً؛ وما استخف أحدحرمته 
بوضيع حقه إلاكان حقاً علىاقه عز وجل ان يصليه نار جهنم إلا أن يتوب » . 

وعن أبان عن الصادق ينيو (؟) قال : « ان للجمعة حقّاً وحرمة فاباك ان 
تضيع أو تقصر فى شى” من عيادة القه تعالى والتقرب اليه بااحمل|اصالم وترك امحارم 
كبا » فان اه يضاعف فيه الحسنات وبمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات . وذكر 
أن يومه مثل ليلته فاناستطعت أن تحميها بالصلاة والدعاء فافعلفان ريك ينزل فىاول 
ليلة الجلمعة المالسماءالدنيافيضاعف فيه الحسنات وبمحوفيهالسيئات واناقه واسعكرم» 

اقول : الظاهر يا استظهره فى الوافى وقوع التقديم والتأخير فى قوله فى الخبر 
د يومه مثل ليلته » سبوا من بعض التقلة وانه اتماكان « ليلته مثل يومه » . 

وعن أبن الى يعفور عن الباقر يِه () قال : ٠‏ قال له رج ل كيف عيت 
البعة ؟ قال ان الله عر وجل جم جمع فيبا خلقه لو لامة مد جبرج ووصيه فى الميثاق 
تاذو العا ريه نه حلت . ٠‏ 

وعن جابر عن الباقر 5ه (4) قال : « سئل عرن. بوم المعة وليلتها فقال 
يلتبا ليلة غراء وبومها بوم ازهر : وليس على وجه الأرض بوم تغرب فيه 

)١(‏ درم مر») الوسائل الباي .؛ من صلاة المعة وآدابها 

(م) الوسائل الباب .؛ من صلاة المعة وآدابها . والسند قِه هكذ!: عن ابن 
الى يعفور عن ألى حمزة عن إلى جعفر دع , وكذا فى الفروع ج اها . رق 
التبذيب ج و صو عن الكلينى كا ف المان وكذا فى الوافى نأبفضل بوم امعة وليلته . 





- .0 ل فضليوم الحمة ولاه > ١‏ 
الشمس أكثر معافى من النار . من مات بوم اجمعة عارفاً حدق اهل البيت ( علييم 
السلام ) كنتب الله تعالى له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر ١‏ ومن مات لللة 
الجعة أعتق من النار » . 

وعن ابرأهم ابن الى البلاد.عن بعض اصحابه عن البافر او الصادق ( عليم)ا 
السلام ) )١(‏ قال : ه ما طلحت الشمس بيوم أفضل من يوم اللمعة وا نكلام الطير 
فيه اذا لق يعضبا بعضأسلام سلام بوم صاح » . 

وعن تمد بن أسماعيل بن بزييع عن الرضا يه )١(‏ قال : « قلت له بلغنى أن 
يوم اجمعة اقصر الايام ؟ قال كذلك هو . قلت جعلت فداككيف ذاك ؟ قال ان 
الله تعالى جمع ارواح المشركين تحت عي نالش.سفاذا ركدتالشمس علب الله ارواح 
المشركين بركود الشمس ساعة فاذاكان يوم المعة لا يكون للشمس ركود رفع الله 
تعالى عنهم العذاب لفضل بوم ابجمعة فلا يكون الشمس ركود ‏ . 

ودوى ف الفقيه (م) مرسلا قال : «سثل الصادق يهو عن اأشمس كيف 
ترك دكل يوم ولا يكو نا بوم ابلمعة ركود ؟ قال لانالته تعالى جعل بوم ابجمعةاضيق 
الايام . فقيل له ولم جعله أضيق الأيام ؟ قال لآنه لا يعذب المشركين فى ذلك اليوم 
لخرمته عنده » . 

ودوى ف الفقيه والتبذيب عن الى بصير عن الى عبداقه يهو (4) قال : 
« أن الله تيارك وتعالى ليتادى كل للة جمعة من فوق عرشه من اول اللبل الى آخره 
ألا عبد مؤمن يدعوق لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه ؟ ألا عبد مؤمن 
يتوب الى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب عليه ؟ ألا عبد مؤمن قد قترت عليه 
() الوسائل الباب .؛ من صلاة الججمة وآدابها 

(م) الفروع ج ١‏ ص ١١‏ وف الوسائل الباب .؛ من صلاة المعة وآدابها 

(») ج ؟ ص ه4؛ وف الوسائل الباب .؛ من صلاة اللمعة وآدايبا 

() الوسائلالباب ع من صلاة البمعة وآدابها . والرواية عن انى جعفر هع » 





لس ووس اسسسسسكمم 


مغموم يسألنى أن أطلقه من حبسه واخلى سربه؟ ألا عبد مزمن مظلوم يسألبى ان 
آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته ؟ قال فلا بزالينادى 
بهذا حتى يطلع الفجر , ٠‏ 

ودوى فالفقيه عن عبدالعظم بن عبدالته الحسبى عنابراهم بن الى مود )١(‏ 
قال : « قلت للرضا يقد ما تقول فى الحديث الذى يرويه الناس عر رسول الله 
ؤي أنه قال ازالته تبارك تعالى ينزل فىكل ليلة جمعة الى السماء الدنيا ؟ ققال ينهد 
لعن الله الححرفين الكلم عن مواضعه واه ما قال رسول ته ونيي#كذلك انما قال 
ان اله تيارك وتعالى ينزل ملكا الى السماء الدنيا كل ليلة ف الثلث الاخير وايلة 
الجعة من اول الليل فيأمره فينادى هل من سائل فاعطيه ؟ هل من ت'ثب فاتوب 
عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشراقصر . فلا 
يال ينادى بوذا حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاد الى يله من ملكوت السماء . 
حدثنى بذلك أنى عن جدى عن آبائه عن رسول الله ببربيية » . 

اقول : بمكن ان يكون وجه المع بين هذا الخبر وما تقدم فى حديث آبان 
يحمل تحر يف الكلم عن مواضعه فىهذا الخبر على فهم الخالفين مر هذا الحديث 
الذى نقلوه عنه جرينتت: التجسم واننزوله عر وجل اما هو باعتبار نزول منيأممه 
بذلك ١‏ فان هذا امجاز شائع فى الكلام م تقول ه قتل الملك فلانا » باعتبارامره 
بذلك , ويكون الاير الذى نقله فلا هنا ائما هو عبارة عن معنى ذلك الخبر وان 
المراد به ذلك لا ما فبموه من التجسم وجواز الانتقال عليه عز وجل ؟أ هو 
مذهب الحنابلة (0) . 

(و) الوسائل الاب ع من صلاة الجعة وآدابها 

رم؟) نسبه اليم العلامة دقدس سره. ف( نيج الحق وكشف الصدق] واذكر النسبة ب 





 00-‏ ( فليم اللسةويته م ع 

ودوى ف الفقيه )١(‏ مرسلا قال: « وروى أنه ما طلصت الشمس فى يوم 
أفضل من ووم المعة وكان اليوم الذى نصب فيه رسول الله جويين: امير المومنين 
بغدير خم يوم اجمعة ٠‏ وقيام القاتم يم يكون فى بوم ابجمعة . وتقوم القيامة 
فى يوم المعة يمع الله تعالى فيه الآولين والآخرين » قال القه عر وجل: ذلك يوم 
جموع له الناس وذلك بوم مشهودء (0) . 

ودوى حمد عن الصادى يها (م) فى قول يعوب لبنيه : سو ف استغفر للم 
رف (4) قال : ه اخرها الى السحر ليلة المعة . . 

ودوى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) (ه) قال  :‏ ان العبد المؤمن 
لشسال ماعو وجل الحاجة فيخر لقه عر وجل قضاء حاجته التى سأل الى يوم 
المعة ليخصه بفضل يوم ابفعة . . 

وروى داود بن سرحان عن الصادق ا (1) فى قول الله عز وجل : وشاهد 
ومشهود (/) قال ٠‏ الشاهد بوم امعة, . 
٠‏ ابن ددذيبان وايد القاضى الفستري ى احقاق الحق فسة المصلف الييم يتسبة الفخر 
الرازى ذلك ألييم فى دسالته ف ترجممح مذهب الشافعى » راجع دلائل الصدق الحجة 
المظفرج ١‏ ص ١0+‏ . وفى كتاب السنة لاحمد بن حثيل ص م؛ وه؛ ١‏ والله تعاثى يسع 
لا يشك . . الى انقال : ويصر ويضحك ... ثم قال وينزل تبارك وثءالى كل ليلة جمعة الى 
السماء الدنيا كيف يشاء « +؛ : وؤ ليس كثله شى وهو السمسع اليصير » وقلوب العباد 
بين اصبعين من اصابع الرب وخلق الله عز وجل آدم , عليه السلام » ببده والسماوات 
والادرض وم القيامة قكفه ومخرج قوما منالثار ببده وينظر اهل البئة الى و جيه وبرونه 
فبكرمهم و يتجل لحم فيعطييم» . 1 

(1)ج زا ص ليم (») سورة هود الآية ١٠.6‏ 

رس و(ه) الوسائل الباب 6ج من صلاة المعة وآدايبا 

(4 سورة وسف الاية بوه 

زى الوسائل الباب . ؛ من صلاة الجعة وآداببا (/) سورة البروج الآية م 





ج14 ل فضل بوم الجمة وليلته )»4 و ا 


قال فى جمع البيان )١(‏ فى تفسير قوله تعالى ه وشاهد ومشهودء فيه اقوال : 
(احدها  )‏ أن الشاهد بوم اللمعة والمشهود يوم عرفة عنابن عباس وقنادة , وروى 
ذلكعن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وعن النى جوتع' ايض وسبمى بوم اللمعة 
شاهداً لانه يشهد على كل عامل بما عمل فيه , وفى الحديث ٠‏ ما طلعت الثنمس على 
بوم ولاغر بت على بوم أفضلمنه وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو فيها الله تعاللى 
خير إلا استجاب له ولا استعاذ من شر إلا أعاذه منه » وبوم عرفة مشهود يشهد 
الناس فيه موسم الحج وتشهدهالملائ . و( ثانيها ) ان الشاهد بوم النحر والمشهود 
بوم عرفة عن ابراهم . و ( ثالئها ) أن الشاهد مد ببربتيي والمشهود بوم القيامة عن 
أبن عباس فى رواية اخرى وسعيد بن المسيب وهو المروى عر:#. الحسن بن على 
( عليها السلام ) وروى أن رجلا دخل مسجد رسول الله بويج فاذا رجل 
حدث عن رسول الله ويتد: قال فسألته عن الشاهد والمشبود فقال : نعم الشاهد 
يوم المعة والمشهود يوم عرفة . لجزته الى آخر يحدث عر:# رسول الته جروج 
فسألته عن ذلك ققال نعم : اما الشاهد فيوم الجعة وما المشهود فيوم اأنحر . مجر تههما 
الى غلام كأن وجبه الدينار وهو يحدث عن رسول الله هوي فسألته عن ذلك 
فقال : نعم أما الشاهد فحمد يزجي واما المشهود فيوم القيامة » اما ممته سبحاله 
يقول ,ما ايها النى انا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيراء (0) وقال ه ذلك يوم 
تموع له الناس وذلك يوم مشهود » () فسألت عر الآول ققالوا ابن عباس 
وسألت عن الثانى فقالوا ابن عمر وسأات عن الثالث فقالوا الحسن بن على ( عليها 
السلام ) . و ( رابعبا ) ان الشاهد بوم عرفة والمشبود بوم المعة: وعن ال ىالدرداء 
عن النى وتيخ قال : ٠‏ اكثروا الصلاة على يوم الحعة فانه يوم مشهود تشبده 


الملائكة وان أحداً لا يصلل عاء إلا عرضت عل صلاته حتى يفرغ منها . قال 


را)جوص51ا؟ 
(,) سورة الاحزاب الاية :؛ رم) سورة هود الاية ٠.6‏ 





1 رز فضل يوم ابلمعة وليلته ) 1 
فقلت وبعد الموت ؟ فقال ان اله تعالى حرم على الآارض ان تأكل اجساد 

الانبياء فنى اله حتى برزق ء و ( خامسها) ان الشاهد الملك يشبد على ابن آدم 
والمشبود بوم القيامة عن عكرمة ؛ وتلا هاتين الآفتين « وجاءت كل نفس معبا 
سائق وشبيد » )١(‏ « وذلك يوم مشوود » (9) و ( سادسها ) ان اذاه الذين 
يشهدون على الناس والمشهود ثم الذين شبد عليهم عنالجباق . و( سابعها ) الشاهد 
هذه الامة والمشهود سائر الامم لقوله « لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ (م) ع نالحسن 
ابن الفضل ٠و(‏ ثامنها ) الشاهد اعضاء بنىآدم والمشبود ملقوله تعالى ويوم تشهد 
عليهم السنتهم ... الآية » (4) و (تاسعبا) الشاهد الحجر الأسود والمششهود الحاج . 
و (عاشرها) الشاه. الآيام والليالى والمشهود بنو آدم ؛ وينشد الحسين بن على .38 : 

مضى أهسك الماضى شب.دا معدلا وخلفت فى يوم عليك شهيد 

فان انت بالامس اقترفت اساءة فقيد باحسار _. وانت حميد 

ولاترج فمل الخير يوما الىغد لعل غدآ يأتى وأنت فقيد 
(الحادى عشر ) الشاهد الأنياء والمشبود شمد يتهج لقوله سبحانه ١‏ واذ أخذ 
الله ميثاق النبين. .. الى قوله فاشهدوا وانا ممم مر" الشاهدين ‏ (ه) 
( الثانى عشر) الشاهد الخلق والمشهود الحق ٠‏ وفىكل شىء له آية تدل عل انه واحدء 
وقيل الشاهد الت والمشبود لا إله إلا الله لقوله تعالى : . شبد اله انه لا إله إلا 
هو ...الاية .)(٠‏ انتبى. 

وروى الصدوق ف الفقيه عن المعلى بن تيس عن الصادق تفلا (1) انه قال 
« من وافق منيم بوم الجمعة فلا يشتغلن بثى” غير العبادة فان فيه يغفر للعباد وتنزل 
عليهم الرحمة » . 

() سورة ق الأية ”7 (؟) سورة هود الآية م ١‏ 

(م) سورة البقرة الأية بم (؛) سودة النور الآبة .م 

(ه) سورة آل عمران الآية مب (د) سورة آل عمران الآية؛ 

رب) الوسائل الباب .ج من.صلاة اللمعة وآدايها 





5-5 ب صلاة المعة فى زمن الغيبة 4# وول 
قال : وروى الأصبغ بن نبائة عن امير المؤمنين يها )١(‏ انه قال  :‏ ليلة 

الجعة ليلة غراء وبومها يوم ازهر منمات للة ابلمعة كتبالله لهبراءة من ضغطةالقبر 
ومن مات بوم ابجع ة كنتب الله له براءة من النار » . 

وعن هششام بن الحم فى الصحييح عن الصادق هف (,) ٠‏ فى الرجل يريد 
ان يعمل شيئاً هن الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ؟قال يستحب أن يكونف. 
ذلك يوم المعة فان العمل يوم اللمعة يضاعف ..٠‏ 

وروى ف الخصال بسنده عن ألتى مروكية (م) قال : د أن ليلة ابمعة ويوم 
الجعة اربمع وعشرون ساعة ننه عر وجل فكل ساعة ستهائة الف عتيق من النار ». 

وعن ابن الى عمير عن غير واحد عن الصادق يِه () قال : «٠‏ السبت لنا 
والاحد لشيعتنا والاثنين لاعدائنا والثلاثاء لبى أمية ( اعنبم الله ) والأربعاء يوم 
شرب الدواء والخيس تقضى فيه الحوائج وامعة للتنظيف وهو عيد المسلبين وهو 
أفضل من الفطر والأضحى » ويوم غدير خم أفضل الاعياد وهو الثامن عشر من 
ذى الحجة . ويخرج قائمنا أهل البيت يوم المعة وتقوم القيامة يوم اللجعة ؛ ومامن 
عمل أفضل يوم اجإئعة من الصلاة على مد وآله , 

الى غير ذلك من الاخبار وفى ماذكرناهكفاية لذوى الإعتبار . 


ف بيان حم صلاة الجعة فى زمن الغيبة وتقل الأقوال والاخبار وببان ماهو 
الختار الظاهر من الآية واحاديث العترة الآطبار ( صاوات أله علبهم آناء الليل 
والنبار » إلا انا قبل الخوض فال مقام نقدم من التحقيقالظاهر لذوى الافيام ماعبى 
به تتكشف غثياوة الاببام وتنجلى به غياهب الظلام : 

فنقول : لا ويب أن الظاهر من الأاخبار حتى كاد ان يكو نكالشمس الساطعة 

)3( در دري" دل) الوسائل الباب 54 من صلاة النعة وآدابها 





مم ( العمل بالخير الواحد 6 ج41 
على جميع الأقطار هو الوجوب العبى الذى لا يختلجه الشاك منها والانكار متى 

لوحظت ف -حد ذاتها بعين الانصاف والاعتبار . إلا ! .1 الشببة قد دخلت على 
جل اصحابنا ( رضوان انه عليبم ) فى هذه المسألة من وجهين فاسقطوا بذلك فيها 
الوجوب العى من البين : ( احدهما) عدم جواز العمل بخبر الواحد فان بعضاً منبع 
منع من العمل به و بعضأ توقف فى ذلك وتحقيق ذلك فى الاصول . و( ثانيهم! ) من 
أخذ الإجماع مدركا شرعياً كالكتاب والسنة النبوية وجعله دليلا مرعياً يعتمدعليه 
فى الاحكام الشرعية . فالكلام هنا يقع فى مقامين : 

( الآول )- ف العمل مخبر الواحد فانا تقول توفيق اش تعالى وهدابته 
وعنايته : ان اخبارنا المروية فىكتبالأآخبار المصنفة منعليائنا الاءرار وانصدق 
عليها اخبار الأحاد باعتبار المقابلة بالمتواتر إلا انبا قد اعتضدت بالقرائن الدالة 
عل صمتبا عن الاممة الطاهرين 5 صرح به جملة من علائنا امحققين : منهم - شيخ 
الطائفة فى صدر كتاب الاستبصار وكتاب العدة وغيره فى غير*ماء بل صرح بذلك 
المرتضى ( رضىاله عنه ) الذى هو احد المذقول عنه تلك المقالة؟ نقله عنهفالمعام . 
ولا يخق أن عمل اصعابنا (رضوان الته عليبم ) قدمهم وحديثهم مجتهدم وأخباريرم 
إنما هو على هذه الآخبار وبناء مذهيهم [ما هو عليها ٠‏ وقد فيض الله تعالى بلطيف 
حكدته ومنيف عنايته أقراما من الثقات الصادقين فى زمن الاثمة الطاهر ين (صاوات 
لله عليبم اجمعين ) مع الاخار السموعة عنهم ( عليهم السلام ) وتدوينها 
فى الاصول المشهورة وهى اربعائة أصل ؟ صرح به جملة من الأحاب وامروا 
من أهل البيت ( صلوات الله علييم اجمعين ) بتدوينها وحفظها لعلبهم بما يحدث 
منالتقية والحيرة بعد غيبة قاتمهم (عليهم السلام) وانسداد انوا باستفادة الاحكام 
الى كانت فيزمانهم وزهان نواب قائمبممشرعة مخلة الانام فالعمل والمدار ف الايراد 
والاصدار إتما هو على هذه الاخبار كا لا يخن عل ذوى اليصائر والأبصار. 

ولتنكتف هنا بنقل كلام الحقق المدقق صاحب المعالم فى المقام ونذكره مع 
طوله لجودة محصوله وان طال به زمام الكلام فنقول : 





ج41 ( كلام صاحب المعالم ف العمل ,اير الو أحد 4 # لاوم ل 
قال المحقق المذكور بعد ان ذكر اولا ان خبر الواحد يفيد العم مع انضمام 
القرائن اليه واحتتجاجه بما ذكره من الحببج عليه ثم ذكر انما عرى من خبر 
الواحد عن القرائن المفيدة للعل #وز التعيد به عقّلا ٠‏ وهل هو واقع او لا ؟ 
خلاف بين الأسماب , ذذهب جمع من المتقدمي ن كالم رتضى وابن زهرة وابن البراج 
وابن ادريس الى الثاتى وصار جمهور المتأخرين الى الاول وهو الآقرب » ثم 
استدل على ذلك بوجوه ثم ذكر الاول والثانى “م قال ما صورته : الثالث ‏ اطباق 
قدماء الأصماب الذين عاصروا الآئمة ( عليهم السلام ) وأخذوا منهم أو قاربوا 
عصرم على رواية اخبار الأحاد وتدوينها والاعتناء حال الرواة والتفحص عن 
المقبولوالمردود والبحث عنالثقة والضعيف و اشتبار ذلك بينهم فى كل عصر منتلك 
الاعصار وفى زمان امام بعد أمام ولم ينقل عن أحد منهم انكار لذلك او مصير الى 
الى خخلافه ولا روىعن الا مة (عليههالسلام)حديث يضاده مع كثرة الروايات عنوم 
فيفنون الاحكام » قال العلامة فى النهاية : اما الإمامية فالاخباريون منهم لم يعولوا 
فى اصول الدين وفروعه إلا على اخبار الأحاد المروية عن الآتمة ( عليهم السلام ) 
والاصوليون منهم كأنى جعفر الطومى وغيره وافقوا على قبول الخبر الواحد فى 
الفروعولم ينكره احد سوىالمرتضى وأتياعه لشببة حصلت لحم . وحى امحقق عن 
الشيعسلوك هذا الطريق ف الاحتجاجللعمل باخبارنا المروية عن الآئمة(عليبالسلام) 
مقنتص رأعليه فادعى الإجماع على ذلك وذكر أن قدم الاصماب وحديثهم اذا طولبوا 
بصحة ما افتى به المفتى منهم عولوا على المنقول فى اصولهم المعتهدة وكتبهم المدونة 
فيسل له خصمه منهم الدعوى فى ذلك , وهذه حيتهم من زمن النى يؤتية الى زمن 
الائمة ( عليهم السلام ) فلولا ان العمل ببذه الأخبار جائر لانكروه وتبرأوا من 
العامل به . وموافقونا من أهل الخلاف احتجوا مثل هذه الطريقة ايضأ فقالوا ان 
الصحابة والتايدين اجمعوا على ذلك بدليل ما نقل عنهم هن الاستدلال بخبر الواحد 
وعملهم به فى الوقائع امختلفة الى لا نكاد تحصى » وقد تكرر ذلك مرة بعد 
اخرى وشاعوذاع يينهم وم ينكر عليهم أحدوالالئقل » وذلك بوجب العم العادى 





- يروم 0 9 كلامصاحب المعالم فى العمل بالخير الواحد »4 ج14 
١‏ باتفاقبمكالقول الصريح . (الرابع) - ان باب العلالقطى بالاحكام الشرعية التى لم تع 
بالضرورة من الدين أو من مذهب اهل البيت ( عليهم السلام ) فى نحو زماتنا منسد 
قطعأ » إذ الموجود من ادلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة واتقطاع طريق 
الاطلاع على الإجماع منغير النقل مخبر الواحد ووضوحكون اصالة البراءة لاتفيد 
غير الظن وكون الكتاب ظنىالدلالة , واذا تحقق انسداد باب العم فى كم شرعى 
كان التكليف فيه بالظن قطعأ » والعقل قاض بانالظن اذاكانت له جبات متعددة 
تتفاوت بالقوة والضعف فالعدول اقرع ال لشي تين » ولاريب 
انكثير| من أخبار الآحاد يحصل ببا من الظن ما لا حصل بشىء من سائر الآدلة 
فيجب تقدجم العمل بها . "م ساق السكلام فى الذب عن ما ذكره الام ورد حب 
اولك الاعلام على ما ذهبوا اليه من ذلك القول الناقص العيار والقليل المقدار , 
الى ان قال : وقد أورد السيد على نفسه فى بعض كلامه سؤالا هذا لفظه : فان قيل 
اذا سددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اى شى” تعولون فى الفقه كله ؟ واجاب بما 
حاصله أن معظم الفقه يعم بالضرورة منمذهب أمتنا ( عليهم السلام ) فيه بالخبار 
المثواترة وما لم يتحقق ذلكفيه ‏ ولعله الآقل ‏ يعولفيه عل اجماع الاءامية . وذكر 
كلاماً طويلا فى بيان ما يقع فيه الاختلاف بينبم ومحصوله انه اذا امكن تحصيل 
القطع باحد الآقوال من طرق ذكر ناها تعين العملعليه وإلاكنا مخيرين بين 7 
الختلفة لتعذر دليل التعيين . ولا ريب ان ما ادعاه من عل معظم الفقه بالضرورة 
وباجماع الإمامية ا رممتدع فهذا الزمان واشباهه والتكليففيها بحصولالعل غيرجائز 
والإكتفاء ء بالظن فى ما يتعذر فيه العم بما لا شك فيه ولا نزاع - وقد ذكره فى غير 
موضع من كلامه ايضاً - قنستوى -حيائذ الاخبار وغيرها من الآدلة المفيدة للظن فى 
الصلاحية لاثيات الاحكام الشرعية فى اجملة يا حققناه » مع ان السيد قد اعترف 
فى جواب المسائل التبانيات بان كثر اخبارنا المروية فىكتبنا معلومة مقطوع على 
صحتها أما بالتواتر واما بامارة وعلامة دلت على متها وصدق رواتها فبى هموجية 
للعل مقتضية القطع وان وجد ناها مودعةفىالككتب بسند مخصو ص منطريق الآحاد. 





ج14 ( الاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد م قا 3 
إلى هنا ما نقلناه م نكلام الحقق المشار اليه آنفأ وهو جيد وجيه؟ لا يخق - 
على الفطن النبيه إلا ان جعله ( قدس سره )الاخبار تبعاً لماذكره غيره من علءائنا 
الابرار من قبيل أخبار الاحاد العارية عن القرائن الموجبة العم بصحتها محل 
مناقشة يطول بذكرها الكلام . 
ثم ان ما يدل على الاعتهاد على اخيار الآحاد وصمة العمل يباها روى عنه 
إتبية (1) فى خطبة الغدير وغيرها من قوله « ظيبلغ الشاهد الغائب » وقوله وتيت 
فى خطبته فى مسجد الخيف المروية فى الكافى وغيره عن الصادق يه (؟) «رحم 
الله امأ سمع مقالتى فبلغباكا سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ... الحديث » 
وحديث (0) ه من حفظ عل أمتى اريمين حديثاً , وما عل من ارساله وتتيتية وكذا 
أمير المؤمنين يتل بعده فى وقت خلافته الى جباية الخراج والصدقات والمقاسمات 
بل غير ذلك من الولايات الى البلدان البعيدة آحاد الناس ممن لم يبلغ عددم التواتر 
فان جميع ذلك ونحوه نما يدل على ارب المرجع فى العمل بالأخبار ليس إلا الى 
ما يقنتضى سكون النفس واطمئنان الخاطر لا الى ما يقتضى القطع واليقين بصحة 
الخبر به من عدد أو قرينة كا توهمه من لم يعض بضرس قاطع على تتبمع السمير 





و ) الوسائل الباب بم من صفات القاضى والغدير ج ١‏ ص مم 

؟) الوسائل الباب بم من صفات القاضى عن ال-كاق بطريقين وافظ الاول عكذا : 
, فشر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلئها من لم يسمعبا قرب حامل فقه خير فقيه 
ورب حامل فقه الى من هو افقه مئه.. » والثاى معناه بادنى تماوت فى الأفظ . وف جمع 
البحرين نقل الحديث ف مادة م نضر ء هكذا م نضر الله امرأ » وفى مستدرك الوسائل 
الاب يم من صفات القاضى نقله بلفظ « نضرء ايضاً إلا فى رواية عوالى اللثالى فان فيبا 
درحم » وفؤيرسالة الاصول للشافعى فمقدمة كتاب الام صو نقلالحديث كا الوسائل 

رم) نقله فى الوسائل بطرق متعددة ف الباب مم من صفات القاضى وفيبا هكذا : 
د من حفظ من أمتى ... » أو د من حفظ من شبعتّئا ...ء نمم اللفظ فى رواية المصال 
كا فى المت وكذا فى المستدرك البابيم من صفات القاضى عن العوالى . 





53 ( الأخبار الدالة على.حجية الخبر الواحد ) ج14 
والآخبار ول يعط التأمل حقه فى الأثار . 

وباخلة فان ما ذهب اليه اولك المتقدم ذكرثم من المنع من العمل سين 
الواحد ودعوىكون اخبارنا المذكورة من جملة ذلك فى البطلان اظبر من ان يحتاج 
الى مزريد بيان ٠‏ إذ ليس مع رد هذهالاخبار المدونة فىكتب الآصحاب إلا الخروج 
من هذا الدين او العمل على غير مذهب ودين . وذلك فانه ليس بعد هذه الاخبار 
عندم إلا الكتاب والإجماع ودليل العقل . ولا ريب ان الكتاب لما هو عليه 
من الإجمال وقبول الاحتمال لا ين بالمراد . واما الاجماع فقد عرفت وستعرف 
ها فيه منانه ليس فعده إلا تكثير السواد وتضيسع المداد ؛ واما دلي ل العق ل فاضعف 
ومع آسليمه فبو لا يأنى على جميع الاحكام . 

"م انه مما يزيد ما ذكر ناه تأوبداً ويعلى مناره تشييدآ ما استفاض بل تواتر 
معنى بين الخاصة والعامة م1 قوله بت ٠ )١(‏ افى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترثى أهل ببتى أن تضلوا ما ان تمسكتم بهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ء 
وهو مروى بطرقعديدة ومتون متقاربة » ونحوه خبر(؟) « أهل ببى كسفينة وح 

)١(‏ فالوسائلالياب ه منصفات العاضى,قد تواتر بينالعامة والخاصة عزالثنى دصء» 
انفقال وافىنارك فيك الثقلين ما انتمسكتمم با ل نتضلوا : كتابالله وعترق أهل بيت » وانر,ا 
لن يقبرقا حى بردا على الحوض» ورواه الترمذى في سئئه ج 1 ص . .+ و١.؟‏ 
باختلاف يسير فى الاعظ ومسل فى صحيحه ج ب ص ”الا وس؟!١‏ وأحمد فى مسئده ج م 
ص ١64‏ واد ددم دده وج ؛ ص حدم والدارى فى سننه ج + ص بم » وقد ذكر 
الشسخ قوام الدين الوشئوى فى رسالته , حديث الثقلين ‏ المطبوعة «القاهرة ياشراف 
دار التقريب ص + مصادر هذا الحديث من كتب العامة وهى كثيرة وذكر فيا اختلاف 
المآن ايضاً . وقد روى الحديتايضاً فيكتباعامة بلفظ الكنتاب والسئة دون العترة وقد 
ذكر مصادر ذلك فى مفتاح كتوز السئة ص باغ » 8 

(؟) الوسائل الباب م من صفات القاضى ونقله في الفدير ج؟ص١6.؟‏ 





والتقريب فيبما هو دلالتهما على ان النجاة والآمن من الوقوع فى مباوى 
الضلال اما هو ف المسك يحبل الآل (عليبم صاوات ذى الجلال ) والإقتداء بهم فى 
الأقوالوالأفمال ٠‏ وحينئد فاما ان بخص هذا يزمان وجودم ( صلوات اقهعليهم) 
وما قاربه واللازم مندتضيسع باق الامة الى يوم القيامة ‏ لانه هبيخ كان ءالا بامتداد 
امته الى يوم القيامة وكان عالاً بأن زمان وجود الاتمة ( عليهم السلام ) الى وقت 
الغبية إما هو زمان يسير . وعلى هذا فلو تمصر الاس بالقسك بهم علىزمان وجودمم 
وما قاربه فاللازم ما ذ كر ناه وهو مما يقطع بفساده 0 واما أن يجعل هذا الخطان 
للامة والآس لمم بالإتباع والقسسك الى بوم القيامة وهو لا يتم إلا بالعمل بهب-ذه 
الأخبار المروية عن ابنائه الأطبار التى محل البحث ٠‏ إذ لا طريق فى مثلزماتنا 
هذا وأمثاله من ازمان الغيية 0 والاخذ بدينهم والقسك بهم سواها. وهذا 
مد الله سبحانه ظاهر لا ستر 

7 الاشارة الى سد باب القسك بسوى 
الثقلين المذكورين حيث كان رفع الضلال على وجه الشمول لافراده وافراد زمائه 
والنجاة ليس مرتاً إلا على السك بهما » وبالجملة فان المسك بهما طريق عل انها 
مخلصة من الضلال عل ىكل حال اما غيرهما فا اشد الإشكال فيه والاعضال سمامع 
عدم ورود الاذن بالاخذ به فى حال من الأحوال . 

( المقام الثانى ) فى الاجماع وقد تقدم فى مقدمات الكتاب نزر من القول 
ب ح عن مستدرك الام ج م ص ١ه١‏ عن الى ذر وصححه . وافظه فيه د مث ل أهل بذى فيكم 
مث ل سقدئة ة نوحمن ركيها نجى ومن تخا ف عتياغ ‏ قء ونقلدايضاً عن تار_ عا لخطيب م١١‏ صاوة 
وكثير منغيرهمأ . قال واشاراليه الامام الشافعى بقوله المأثور عنه فى رشفة الصادي صو 

ركيت على اسم الله فى سفن النجا ومماهل بيتالمد طق خاتمالرسل 

واسكت -ل الله وهو ولاوثم كاقد أمرنا بالقسك بالمرل 





لاا ل ( التعرض لعل الاصول ') ج١1‏ 
فى بيان بطلان القول به والاعتياد عليه فى الاحكام الشرعية وعد مكونه ميركا لها . 
وأن اشتهر فى كلامهم عده من المدارك القطعيةكالكتاب العزير والستة النبوية » 
وئزهدمهنا بمزيد من التحقيق الرشيق والتدقيق الانيق : 
فتقول : قد عرفت مما قدمنا فالمقام الاول دلالة خبر الثقلينعل ان ما يعمل 
به أو عليه من م فرع أو مدرك أصل يحب أن يكون متمسكا فيه بكتاب الله 
تعالى وإخبار العترة عبى ما مى من البيان لتحقق الامن من الضلال والنجاة مرن.. 
اهوال المبدأ والمآل » والزاعم لكون ذلك مدركا شرعياً زائدا على ما ذصكره 
زجي يحتاج الىاقامة البرهان والدليل وليس له اليذلك سبيل. إلا مجرد القالوالقيل 
ومن الظاهر عند التأمل بعين الانصاف وتجنب العصبية للمشهورات الموجبة 
للاعتسافات ان عد احعابنا ( رضوان الله عليهم ) الإجماع مدركا إما اقتفوا فه 
العامة العمياء لاقتفائهم لحم فى هذا الع المسعى بعل اصول الفقه وما اشتمل عليه هن 
المسائل والاحكام والابحاث وهذه المسألة من امبات مسائله » ولو ان هذا العم 
من أصله أصلا اصيلا خرجعنهم ( عليهم السلام ) ما وزذن بذلك اذ لا يخن على من 
لاحظ الأخبار انه لم ببق امس من الامور التى >رى عليها الانسان فى ورود أو 
صدور من أكل وشرب ونوم ونكاح وتزويج وخلاء وسفر وحضضر وليس تياب 
ونحو ذلك إلا وقد برجت الاخبار بييان السان فيه وكذا فى الاحكام الشرعية 
نقيرها وقطميرها . فكيف غفلوا (عليهم السلام ) عن هذا المل مع انما زعبوه 
مشتمل على أصول الاحكام الشرعية فب وكالاساس لما لايتنائها عليه ورجوعها اليه 
هذا » وعلءاء العامة كالشافى وغيره فى زمانهم ( عليهم السلام )كانوا عاكفين على 
هذهالعلوم تصنيفا وتأليفاً واستنباطاً للاحكام الشرعية بها وجميسع ذلكمعاوم للشيعة 
ففتلك الايام فكيف غفلوا ع نالسؤال منهم عن شى” من مسائله ؟ ومع غفلة الشيعة 
كيف رضيت الآئمة ( عليهم السلام ) بذلك لمم ول يبدوم اليه ولم بوقفو ثم عليه؟ 
مع كون مسائله اصولا للاحكام يا زعمه اولك الاعلام . ما هذا إلا يحب يجيب 





كا لايخ على الموقق المصيب (1) . 





(1) اقول : ان توقف معرفة الاحكام الشرعية واستئباطها من ادلتبا على الاحاث 
الاصو لية من الوضوح بمكانلا مجال للشك فيه والارتماب » فاته بعد ما كان معظم الاحكام 
الشرعية فظرياً تتوقف معر فته على البحث والإستدلالي هو واضح ولم تكن دايلية ادلتها 
مستغنية عن الإثنات أصبم من الضرورى لمن يريد التفقه فى الدين ومعرفة احكام سيد 
المرسلين مه ص » أن بمبد الطريق لذلك يشحو يقطع بكونه طريقاً حم الشارع تأسيساً أو 
امضاء ويبحث عن كل ما يأمن بسلوكه واتباعه مسؤو لية مخالفة الحم الشرعى المعلوم له 
اجمالا بالإلتفات الى "شريممة الإسلامية والاعتقاد والتدين با وان المسائل المتكفلة 
بالبحث عن ذلك هى مسائل اصول الفقه » ووجه النسمية مذكور فالمتن . وان الامور التى 
بازم أن يبحث عنبا الفقيه فى المسائل الاصو لبة اربعة : , الأول , المجج فييحث فى كل 
ما تحتمل فيه الحجمة والدايلية كالخبر الواحد والشبرة الفتوائية والإجماع وظواهر الكتان 
الجيد ٠‏ دمن ذلك بحث التعاول والبرجيح لانه حث عن ١المجة‏ فى فرض التعارض 
« الثاتى , ظواهر المواد والميئاث الافرادية والتركيية التى نستعمل في الكتاي والسئة 
وغيرضا فى مقام بيان الك بوجه كلى من دون اختصاص بورد دور مودد كالاص 
والنبى والعام والمطلق وغسير ذلك مما يبحث عنه فى مباحث الالفاظ مما يلزم تشخيص 
مدلوله وظيوره بعد الفراغ عن حجية الظبور د الثااث , الملازمات العقلية كالملازمة بين 
وجوب الثى” ووجوب مقدمته والملازمة بين وجوب الثى” وحرمة ضده والملازمة بين 
حرمة المادة أو المعاملة وفسادها واملازمة بينوجوب الثى” وعدم حرمة مقارنه وملابسه 
وبين حرمة الثى* وعدم وجوب مقارنه , ويعبر عن البحث فىالاخير ببحث اجتاع الآ 
والنبى » وكاملازمة بين حم العقل وحم الشرع . ولا مناص للفقيه من البحث فى هذه 
الملازمات لينتبى بالدليل القطعى الى الملازمة او عدمها وبذلك يستكشف الم الشرعى 
ه الرابع » الاصول العملية وهى القو اعد الى ينتبى اليبا الفقيه بعد خصه ويجره عن الظفر 
بالدليل على الحم الثرعى فيبحث عن وظيفته فى هذا الفرض من الإستصحاب والبراءة 
والإحتياط والتخمي رحسب اختلاف الموارد . وهنا يقع االبحث عن الوظيفة الشرعية اولا 
وعن الوظيفةالعقلية ماني على تقديرعدم الانتهاء الى الوظيفة الشرعية . هذه #ىمباحث ب 





كيم ا ١‏ ابتناء الفقه على الاصول ) ج41 
وما يعضد ما ذ كر ناه بأوضح تأييد رسالة الصادق كد الى الشيعة وامره لحم 


الاصول التى تبتنى عليها معرفة الاحكام الشرعية ولا يستغنى الفقيه ع نالاستعانة بها فى 
استنناط الاحكام بحو يكون معذوراً وآمنا من المسؤواية ف الخالفة ولا تكون فتواء 
مصداتا لمئوان التشريع ؛ وما خرج عن هذه الامور فاب سأأبحث فيه من المسائ[ الاصولة 
نعم قد تذكر فى كتب الاصول بعض المباحث الخارجة عن المناوين الاربعة ا-.تطراداً 
لتشريخ الاذمان ولا وجب ذلك هدم البحث الاصولى وقلعه من اساسه بما اشتمل عليه 
من المسائل والأحكام والاحاث على حد تعبيره « قدس سره » وكيف كان فيتدفع ما ذكره 
اولاء مما تقدم , و ه ثانياً , بالنققض يتحر يره المسائل الاصو لمة فىمةدماتكتابه وسيره 
عليها فى الامحاث الفقبية . و « ثالثاً , ان القواعد الاصولية - وان لم ترد فىكلامهم دع » 
بءئوانها الخاص ‏ قد وردت متفرقة فى الكنتاي والسئة فى ضمن الأءات والروانات اتى 
يستدل بها فى المباحث الصو لية كالآءات والروانات التىيستدل بها علىرحجية الخير الواحد 
عل تقدير تهامية الدلالة وكالأخبار العلاجية لتعارض الخبرين واخبار الاستصحاب على 
تقدير جربانه فى الشببات اللسكمية واخبار لأبراءة والاحتياط وكقو له وع ء ١‏ عليئا ان 
نلق اليكم الاصول وعليم أن تفرعوا » المتقدم ج وص مسم؟ فانه شامل للقواع د 
الاصو لية والفقيية وكالاخبار الأمرة بطرح الخير المخالف للكتاب وانه باطل وزخرف 
فانها تتضمنقاعدتيناصو ليتين : احداهما ‏ عدم حجية ا خير الها لفلا-كتاب . الثانية ‏ حجية 
ظواهر الكتاب ”ا يدل علييا قولد , ع , فى رواية عبد الاعلى المتقدمة ج ) ص ١١١‏ 
ه يعرف هذا واشباهه من كتاب الله , . و « رابعاً , ان علياء العامة كا هو واضح لم 
يرجعوا الى الآثمة وع ) فى شى” من الأحكام الشرعية ول يعترفوا لحم ,لمر جعبة فيبا 
واستقلوا فى فهم الكتابٍ وااسئة والتزموا حجية القياس والاستتحسان وعباوا الصاح 
المرسلة » الى غيرذلك من الاستتماطاتالظنية المتبعة عندمم» ولم يمملوا بمقتضو.حديث الثقلين 
الذى اناط الامن من الضلال بالقسك ,المكتاي والعترة وجعل ااعترة عدل الكتاب فى 
المرجعية فى امس الدين . وقد وردت عنهم ٠ع‏ , الآخبار الكثيرة فى ذم هذه الطريقة 
والنبى عن الاستقلال فالفتوى وانهم مم المرجع فى الاحكام الشترعية مع الكتاب ء فبذا 
النحو من الاصول الى على الاستفلال فالفتوى والاستغئاء عن الا ثمة دع وعلم س. 





ج١٠‏ ( الاجماع عند الامامية ) 5 





عه الآخذ منهم د عء قد مئعواءئه واسقطوه عنورجةالاعتبار الكلية , واما 00 ل 
المتبع عند فقباء ٠‏ الامابية فرجعه فى الحجج والتعارض ينبا وفى الاصول العملية اشر 

هو اللكتاي والآخ ارال اردة عنالمءصومين , صاواتالله علييم أجممين , ولا 00 فبه 
قد شعرة عن أقو ا حم تصر بحا أو امضاء ع ومرجعه ف الملازمات, الأصو ل ااعقليةحك العقل 
القطعى من حيث كشفه عن الك الشرعى أو من حيث الماجزية والمعذرية , ومن الواضح 
عدم توجه الاعتراض عل هذا النحو أصلا لاختلافه تماماً من حيث المدرك والدليل عن 
عل الاصول المتبع عند العامة وتقيده بالمتابعة لاقوال العترة ه ع , والاتثاد الى حديث 
الثقلين وتقيد ذاك بعدم المتابعة لحم » ف كيف ينسب عل الاصول المدون علرضوه حديث 
الثقلين ونحوه والمبئنى علىاتباع اليجتين الى من لم يرجعف الاحكام الىالمترة أصلاواء تقل 
عنها تماماً . و بذلك يتضحايضاً حالالإجماع المتبععند الإمامية وأنه لا بمت الاجماع العامة 
بملة إذ بعد ان كأن اعتبارمعند الامامية من حيث كشفه عن قو لالمعصوم ‏ وان اختلفوا 
فى وجبه - ولم يكن له من حيث كونه اتفاقاً آية قيمة عئدهم كان مؤسساً عل ىأساس التمسك 
بالعترةوسائرآ عل النبج الذي سنه حديث آثقاين وغيرءما يؤدىمؤداه . ولا يتحص راالتيسك 
بالعترة بالعمل باخبارهم فان تعيين الى م ص ء المرجع بعده فى شرعه وااتأ كيد" الصادر 
مئه م ص ء فى هذا الشأن فى حديث اأثقلين وغيره! ما هو فى قبال من علم «صرءانهم برومون 
عزل العترة بعده عن هذا المنصب والاستغناء عنهم والاكتفاء يكتاب الله تعالى كخم 
كا جرى ذلك عللى لسان بعضبم عند ما طلب الى ه ص ء ما يكتب به كتاباً يضمن سلامة ٠‏ 
الامة بعده من اأضلال خال يبئه وبين ذلك وقأل ,بكفيئا ككتاب الله » ونسب اليه ( ص ) 
ما أوجبعدم الاثرىما يكتبهبا اخلاله مقام النبوة 5أشاراليهبقوله دسرء «أبعد الذي قثم, 
راجعمفتاح كنوز السئة ص وح ء فانخا لف لدلول! يديك م :لذين لم يعبر قو ا للعدرة بمقامبا 
الشامخ ول ي, جعوا الييم فى أمى الدين واكتفوا بالكتاي بزعهم انمق نير اريت 
العترة عدل الكتاب وبرجع فى الدين اليهما معأ ولا ير جع الى الكتاب إلا بعد الفحصض 
عن ما ورد من العترة فوببانه ويأخذ أقوالحم ٠ع‏ , ما ورد من الأخرار ءنهم و يستكشفها 
ايضاً من اتفاق أصحابهم و تابعيهم ولا يتخطاها اصلا فبو ليس عفالفا لحديث الثقلين ‏ 





5-7 ( عدم حجية الإجاع ) ج11 
عدارستها والتعبد لما المروية فى روضة الكافى (1) باسانيد ثلاثة ونحن تقل 
موضع الحاجة منها : 

قال يهن ١‏ ايتها العصاية المرحومة المفلحة ان اله عز وجل أتم لك ما انام 
من الخير » وأعلموا أنه ليس من علٍ اقه تعالى ولا من امره أن يأخذ أحد من خلق 
الله فى دينه ببوى ولا رأى ولا مقايس , قد انزل اله تعالى القرآر:# وجعل فنه 
تبيان كل شى” وجعل للقرآن ولتعل القرآن اهلا ؛ »لا يسع أهلعل الق رآنالذين آتامم 
ته عليه أن بأخذوا فيه ببوى ولا رأى ولا مقاييس . #اعام الباق ع دالت 1 
آناثم من عليه وخصهم به ووضعه عندممكرامة من الله لله تعالى كر مهم بها وثم أهل 
الذكر الذي نأمى الله قه تعالى هذه الامة بس الهم (؛) وم الذين قد سبق فى عل انقه تعالى 
أن من يتبعهم ويصدق ارم أرشدوه واعطوه من عل القرآن ما يبتدى به الى الله 


قطعا كيف تنسب الى مثل هذا الشخص فى استكشافه قول المثرة من اتفاق اصحابهم 
وتابييم المتابعة لمن غالف الى ه ص » فى شأن العترة ولم برجع الييم في أم الدبن 
أملا 'وفد اعترف هو «قدس سرهء بحجيته وكشفه عن قول المعصوم فى موردين » راجع 
ج ١‏ ص جم. نعم استند الفقباء في موارد كثيرة الى الاجماع و ليس فيها اتغاق أو أيى 
الاتفاق فيها كاشفاً عن قول المصوم بنظر الأخر بن ا انه قد يناقش بعض فى كاشفية 
الاتفاق كلية » ولا يصحح شى” من ذلك هذه النسبة اليبم وائما تتوجه عليبم المناقشة بعدم 
نحقق الكاشف فقط . وقد وجه بعض الفةباء هذه الدعاوى با ذكره د قدس سره » ج٠١٠‏ 
ص هوم و.ع . وما ذكرناه يتضح جلياً ان ما ذكره ه قدس سره » فى شأن عل الاصول 
عموما والاجماع خم وصاً لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه و اعله و قدش سفاج 
كتب ذلك قبا أن يكتب المقدمة الثانية عشرة من مقدمات الك تاب التى عقدها ليارف 
الفرق بين امجتبد والاخبارى فانها اذا كانت متأخرة عن ما ذكره فى المقام يمكن ان 3 ن 
رجوعا عنه و بمراجعتبا يظبر ذلك جلا . 

(1) ص ه وف الوسائل البأب > من صفات القاضى وما يحوز أن يقضى به 

(؟) سورة التعل الآية و6 





ج14 ( عدم حجبة الاجاع ) # لاع ل 
اانه والى جمبيع سبل الحق ءوم الذين لا يرغب عنهم ولا عن مسألتهم وعن عاميم 

الذى اكرمهم القه تعالى به وجعله عنده إلا من سبق عليه فى عل الله تمالى الشقاء فى 
أصل الخلق تحت الاظلة ‏ فاولئك!لذين يرغبون عن سؤال أهلالذكر واولثكالذين 
أخذون باهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتى دخلهم الثبيطان ؛ لانهم جملوا أهل 
الإمان فى عل القرآن عند التهكافرين وجعلو! أملالضلالة فى عل القرآرن. عندالقه 
مؤمنين وحتى جعاوا ما أحل الله فىكثير م نالآس جر اما وجعاوا ما حرم اقهتعالى 
فىكثير من الآمحلالا فذلكأصل كر ة اهوائهم » وقد عبد الهم رسو ل أقه جوج 
قبل موته فقالوا نحن بعد ما قبض أله عر وجل رسوله ولتي يسنا ان تأخذ بما 
اجتمع عليه رأى الناس بعد قيض اله تعالى رسوله وبعد عبده الذى عبد الينا 
وأمرنا به عخالفاً نته تعالى ورسوله وريج فا أحد اجرأ على الله تعالى ولا ابين 
ضلالة من أخذ بذلك وزعم ان ذلك يسعه ‏ والله ان لله تعالى على يخلقه ان يطيعوه 
ويتبعوا امره فى ححاة تمد بويج وبمد موته ... الحديث ٠‏ 

اقول : وكا يستفاد من هذا الخبر ان أصل الإجماع من مخترعات العامة 
وبدعوم يستفاد منه انالر جوع الىالقرآن وأخذ الاحكام منه يتوقف عبل تفسيرمم 
(عليهم السلام) و بان معانيه عنبم » ومنه يعلم ان الأخبا ركالاصل اعرفة الكتاب 
وحل مشكلاته وببانمفصلاته وتفسير مملاته وتعبينالمراد من احكامه وبيارنف 
ابيامه » وهو المشار اليه فى خبر الثقلين بيدم الافتراق ين العترة والقرآن عمنى 
ان القرآن لماكان المرجع فيه الييم واحكامه لا تؤجذ [لا منهم ( عليبم السلام ) 
فبى لا يفارقهم وانه لماكانت افعالهم وأقرالهم ( عليهم السلام ) مقتبسة من القرآن 
فبم لا يفارقونه . 

وكيف كان فبذا الخبر الشريف ظاهر فى مادل عليه خبر التقلين من 
أن الإعتماد ليس الا على القرآن والآخبار وان ما عدأهها فبو ساقط عن درجة 
النظر اليه والاعتبار . 





- ( عدم حجية الاجاع ) ج14 

ولا مخق انتكر ر كلامه هه ومقابلتهعدم الأخذ عنهم (عليهالسلام)نالرأى 
والحوىو المقاوبسيما يشير الى انالإستناد الىهذا الإجماعمن جملة الموى والرأى حيث 
أنه لما لى يكنمستنداً اليهم ( عليهم السلام) حيث لم يأمروا به ول يشيروا اليه بالكلية 
فبو إنما استند الى رأى ذلك القائل 'به وهواه : ولهذا ان اصحابنا لما اقتفوم فى جعله 
من مدارك الاحكام الشرعمة عدلوأ عن معناه عند العامة بانه عبازة عن اجماعالناس 
الى اعتبار دخول المعصوم ها فيه وكشفه عن دخوله وان الحجة فى ذلك انما هو 
قول المعصوم ٠‏ 

على انالتحقيق أنالذين هم الأصل ف الإجماع كالشبيخ وا م رتضىقدكفونا مؤنة 
القدح فيه وبيان بطلانه بما وقع لهم من دعوى الاجماءات المتناقضة تارة ودعوى 
الإجماع على ما تفرد به أحدهما تارة أو تبعه عليه شذوذ من اصابه كا لا مق على 
المطلع عل اقوالمم : وقد وقفت على رسالة لشيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره) قد عد 
فيها إلا جماعات الى ناقض الشيخ فيها نفسه فى مسألة واحدة انتبى عددها الىنيف 
وسبعين مسألة » قال (قدس سره) فيها : افردناها للتذنيه على ان لا يفت الفقنه 
بدعوى الاججماع فقد وقع فيه الخطأ وامجازفة كثيراً منكل واحد من الفقهاء سها 
من الشيخ والمرتضى » قال ومما أدعى الإجماع منكتاب النكاح دعواه فى الخلاف... 
“م ساق الكلام فى تعداد تلك المسائل الى آخخرها بما يقرب مما ذكر نأ . 

قال شيخنا زين اللة والدين فى رسالته التى فى هذه المسألة : الإجماع عند 
أصحابنا ها هو حجة بواسطة دخول قول المعصوم يهو فى جملة أقوال القائلين 
والعبرة عندم إنما هى بقوله دون قولحم » وقد اعترفوا بان قولحم « الاجماع حجة. 
إما هو مشثى مع الخالف حيث انه كلام حق فى نفسه وانكان حيثية الحجمة متلفة 
عندنا وعندم عل ماهو محقق فى محله » واذاكان الام كذلك فلايد من العل 
بدخول تمول المعصوم 5 فى جملة اقوالهم حتى يتحقق حجية قولحم ومن اين لحم 
العم فى امثال هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره فضلا عن قوله كه ؟ واما 





ج14 (١‏ عدم حجية الأجماع ) ل 
ما اشتبر بينهم ‏ من انه متى لم يعل فى المآلة عخالف أو عل مع معرفة أصل الخالف . 
ونسبه يتحقق الإجماع ويكون حجة وبجعل قول الإمام فى الجانب الذى لا ونحصر . 
ونحو ذلك بما بينوه واعتمدوه ‏ فبو قول مجانئب للتحقيق جداً ضعيف المأخذ . 
ومن اين يعل ان قوله تقل وهو ببذه الحالة منجملة أقوال هذه الماعة الخصوصة دون 
غيرم من المسابين خصوصاً فى هذه المسألة فان قوله بالجانب الآخر اشبه وبه اولى 
موافقته لقول اقه تعالى ورسوله والاة ( صلوات الله عليهم ) على ما قد عرفت . 
“م متى بلقو ل أهل الاستدلالمناصحابنا فعصر من الاعصار السالفة حدلاينحصرو 
لا يعلربه بلد القائل ولا نسبه وهم فيجميع الاعصار محصورون منضبطون بالاشتبار 
والكتابةوالتحربر لاحوالهم على وجه لا يتخالجه شك ولا تقع معه شببة؛ ومجرد 
احيال وجود واحد منهم مجبول الحال مغمور فى جملة الناس مع بعده مشترك من 
الجانبين , فان هذا أن اث ركان احتهال وجوده معكل قائل مكنا ومثل هذا لا يلتفت 
اليه أصلا ورأساً » وقد قال الحقق فالمعتبر ‏ ونعم ما قال الاجماع حجة بانضمام 
المعصوم ينهو فوخلا المائة منفقبائنا من قوله لماكان حجة ولو حصل فى اثنين لكان 
قولما حجة لا باعتيار اتفاقهما بل باعتبار قوله ينهو فلا تغتر اذآ بمن يتحكم فيدعي الا جماع 
باتفاق النسة والعشرة م نالأصعاب مع جمالة قولالباقين إلا مع العم القطعى بد خول 
الامام هد فى اجلة . انتنهى . ومن أين يحصل العم القطعى عوافقة قوله يه لاقوال 
الأصعاب مع هذا الإنقطاع ال حض والمفارقة الكلية والجبل بما يقوله على الإطلاق 
من مدة تزهد عن ستهائة سنة . انتبى ما أردنا نقله من كلامه زهد فى مقامه . 

وقال فالمسالك . فمسألة ٠‏ مالو اوصى له بابيه فقبل الوصية ء بعد الطعنى 
الإجماع ‏ ما هذا لفظه : وببذا يظبرجواز مخالغة الفقيه المتأخر لغيره منالمتقدمين 
فىكثير من المسائل الى ادعوا فيها الإجماع إذا قام عندهالدليل على مايقتضى خلافهم 
وقد اتفقلحم ذل ككثيراً ولكن ززة المتقدم متساحة بين الناس دون المتأخر . 

وقال بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين : ومن جملة ما عد 
مدركا من المدارك الاصلية لفروع الاحكام ما يسمونه إجماعا المفسر عند العامة 





حرام اعد ةلاع ج14 
باتفاق ققهاء امة مد هين فى عصر عل اس شرعى وعند الخاصة باتفاق الفركة” ” 
الحقة منبا فيه عليه . وقد حاولت العامة فى استخراج مدرك حجيته منالكتاب 
بادلة )١(‏ كاها مزريفة ومن السنة بخبر دووه عنه #5 (؟) ٠‏ لا تجتمع امتى على 
خطأ ء وفيه من التقوض ما هو مذكور ف محله ولا طائل فى ذكره ٠‏ واما اسمابنا 
الذينحذوا حذ والعامة فعده مدركا لخاولوا فىالاستدلالعل حجيته بانه اذا تحقق 
اتفاق فقباءالطائفة احقة على أم اقتضى دخول المعصوم يقد فيهم لكونه منالفقباء 
وعدم خاو عصر من معصوم يكون قوله حجة والحجة حينئذ قوله والإجماع كاشف 
عنه . وهذا اقرار بانه ليس دليلا وانكان كاشفاً عنه وليس فى عده من الادلة إلا 
تكثير المدد واطالة الطريق ؤايهام جواز خاو المصر مرح معصوم -حجة ما هو 
معتقد اولئك الذين مم عنالحق بمرى سحيق » ولذا خلا ظاهر الكتاب وما وصل 
الينا من اخبار العترة الطاهرة عن مايشعر بالآمى بالعمل بما يسمىاجماعاً . 
وقال ( قدس مره ) فى موضع آخر : م انه على تقدير ماذكروه فى بيان 
الاجماع وحجيته ان الحجة انما هو دخول المعصوم دان عل دخوله فلا بحث ولا 
مشاحة فى اطلاق مم الاجماع عليه ثم اسناد الحجية اليه ولو #وزا قنهبا , وانلم 
00 (١ؤ)استدلوامن‏ الكتاب كافى اصول الفقه لانى زهرة ص م١‏ و. ١:‏ - بقوله 
تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويقسع غير سبيل المؤمئين نوله 
ما تولى ونصله جبنم وساءتمصيراً » قال: وان هذا النص الكريم اثبت اناتباع غير سبيا 
المؤمئين حرام لارر عن يفعل ذلك يشافق الله ورسوله ويصليه الله تعالى جبثم وساءت 
مصير! واذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما فان اتباع سييلهم واجب ومن خالفيم 
ويقرر نقيض رأييم لا يكون متعاً لسيلبم ٠‏ وتملى الحامش عن الفزالى المناقشة فى 
دلالة الابة وغيرها من ادلتبع واستدلوا منالسنة بما دليعل عدم اجتياع الامة على الضلال 
وان ما رآه المسليون حسئاً فهو عندالقه حسن وبان عم لالصحابة على ار ما يجمعون عليه 
حجة . وثقل عن الشافعى وجبا اعتبارءا وهو فى رسالته ص ود فى مقدمة كتاي الام . 
(؟) مفتاح كنوز السئة ص + ه ان امتى لا تجتمع على ضلالة » 





ج11 ( عدم حجية الإجماع ) - لطا 
يعم فان ظن ولو بمعاضدة خبر واحد يحى فطله أو قوله أو تقريره. فكذلك وإلا 
فليس نقل الاجماع بمجرده موجبا للظرنى. بدخول المعصوم ولا كاشفاً عنه كا 
زعبوه . ثم أن العم بد خولالمعصوم فى زمان ظبوره وانحصار حملة الحديث فى قوم 
معروفين أو بلدة محصورة تمكن اما فى مثل زماننا هذا كزمان الفسة الكبرى فالحق 
انه لآ طريق الى العل به - لانه إنما يكون بطريق التوائر بان ينقله فى كل طبقة 
جماعة يمن تواطؤم على الكذب مستتدون الىالحس بمعاينة اعمال جمييع من 
يتوقف انعقاد الإجماع عليه أو سماع أقوالمم على وجه لا يمكن حمل القول والعمل 
على نوع من التقية ونحوها مع تشتتهم وانتشارمم فى اقطار الارض وانزوائهم ف 
الط و أمير والسرأديب وحرصوم على أن لا يطلع عليهم ولا على عقائدم ومذاهبهم 
وهو كا لا يخ بمتنع عادة ‏ ولا الى ظنه بنقله باريق الآحاد .ما ذكر نا من النشتت 
والإانزواء المانعين من إطلاع أحاد الناس . 
وقال الحقق الشييخ حسن ( قدس سره ) فى المعالم ‏ بعد ان اسلف نه يتجه 
ان يقال أنالمدار فىالحجية عل العم بدخول المعصوم يهو من غيرحاجة الىاشتراط 
اتفاقجميمع امجتهدين أو أكثرم ولا سيا معرو ف النسب ء ونقل عن الحقق فا معتير 
ما تقدم نقله فكلام والده مما يتضمن التصريح باشتراط الع القطعى يدول المعصوم 
يز فى حجبة الاجماع ‏ ما هذا لفظه : هنا فوائد ( الاولى ) الحق امتناع الإطلاع 
عادة على حصول الإجماع فى زماننا وما ضاهاه من غير جبة النقل ٠‏ اذ لاسب لالى 
العم بقول الامام كيف وهو موقوف على وجود انجتبدين امجبولين ليدخل فى 
جملتهم ويكون قوله مستوراً بين أقو الهم وهذا ما يقطع بانتفائه » فكل اجماع يذكر 
فى كلام الأصحاب ( رضواناته عليهم )مما يقرب من عصر الشيخ المزماتنا هذا 
وليس مستنداً الى نقل متواتر أو أحاد حيث يعتبر أومعالقرائنالمفيدة للعل فلايد ان 
يراد به ما ذكره الشهيد (قدس سره) من الشهرة ؛ وأما الزمان السابق على ما ذكر نا 
المقارب لعصر ظهور الأئمة (عليهم السلام) وامكان الإطلاع على أقوالحم فيمكن فيه 





ا ( عدم حجية الاجماع ) ج14 
حصول الإجماع والعلم بطريق التتبسع » والى مثل هذا نظر بعض علءاء أهل الخلاف 
حيث قال : والإنصاف يقتضى ان لا طريق الى معرفة حصول الإجماع إلا فى زمن 

الصحابة حيث كان المممنون قليلين لا يتعذر معرفتهم بالتفصيل . 

وقال الفاضل امول محمد باقر الخراساق ( قدس سره) صاحب النزخيرة 
والكفاية فى رسالته فالمسألة بعد اكلام فى المسألة : (فان قلت ) الاية والاخبار 
كا ذكرت دالة عل الوجوب العينى إلا |نالأصحاب نقاوا الإجماع على اتتفاءالوجوب 
العينى » وممن نقل ذلك العلامة فالنهاية والتذكرة والشيخ على والشهيد الثاق فى شرم 
اللبعة وشرح الالفية وهو ظاهر كلام امحقق والشبيد . والإجماع الذى نقله هؤلاء 
الأعيان من فضلاء اصحابنا حجة إذ التعويل فى موارد الإجماع والخلاف على قولحم 
فاذن سقط القول بالوجوب العينى » واعترف جماعة منهم بان الكتاب والسنة 
دالان على الوجوب العينى لكن دعاه الى عدم القول به اجماع الاصحاب ( رضوان 
لله عليبم ) على اتتفائه ( قلت ) هذا هو الداء العضال والشيبة التى ببا زلت اقدام 
وعدلت عن الحق اقوام واخطأت التحقيق افيام لكنه عند الفحص الصحيم 
والنظر بمكان من الضعف ؛ “م اطال فى بيان عدم تحققه وامكانه زمن الغببة الى 
ان قال :( الثانى ) نحد فى كثير مر المسائل ادعى بعضبم الإجاععليه مع وجود 
الخلاف فيه بل منالمدعى نفسه فى كتاب آخرسابق عليه اولا حق به وكذلك نيحد 
بعض من أدعى الإجاع على حم وادعى آخر الإجاع عبل خلافه حتى قد يتفق 
ذلك من المدى نفسه , وحسبك ف هذا اباب ما وقع للسيد المرتضى والشيخ 
الى جعفر فالإتتصار والخلاف مع كونما أماى الطائقة ومقتديببا ٠»‏ ومن اغرب 
ذلك دعوىالسيد المرتضى ف الكتابالمذكور اجاع الإمامية على وجو بالتكبيرات 
الخس فى كل ركعة لاركوع والسجود والقيام منهماء م ساق جملة من اجماعاته الى من 
هذا القببل » “م نقل ذلك عن العلامة وعن المحقق الشيخ على : 

ولحذا الفاضل المذكور فى الذخيرة بحث طويل فى الطعن فى الإجماع فى باب 





ج41 ( عدم حجية الإجماع ) 3000-7 
غسل الجناية فى مسألة الوطء فى الدبر وقد اشبسع الكلام فيه ونقكونه من الآدلة 
الشرعبة وإما غايته الصلوح للتأييد . 

وأما صاحب المدارك فانه نقل فى الكتاب المذكور انه صنف رسالة فى رد 
الإجماع وابطاله 5 

فان قبل : أن هؤلاء المذكورين كثيراً ما يستندوناليه فى جملة منالمسائل . 

( قلنا ) نعم ربمايستلقونه مجازفة فى مواضع ورعا قيدوه بقولهم «ان *م, أو 
٠‏ ان ثيت » وأما فى مقام التحقيق فانهم يمزقونه تمزيقاً ويجعلونه حريقاً . وعلى 
هذا النبمج كلام جملة من متأخرى المتأخرين . 

و باجخلة فان ملخص القول فى ذلك هو انه غير متحقق الوقوع ولا الإمكان 
لما عرفت من اتفاق كلة هوؤلاء الاعيان ع وغاية ماربا يتشبث به الخصم هو ان 
الإجماع المنقول مخبر الواحد حجة وهو باطل من وجوه : 

الاول ‏ انه حيث قد عرفت ما وقعلحم من الاختلاف والإضطراب فى 
دعوى الإجماع ما قدمنا نقله عن رسالة شسخنا الشهيد الثاى من ضيط جملة مر 
الإجماءات التى ادع الشيخ فيها الإجماع على <م وأدص الاجماع على حلافه وهكذا 
دعاوىالمر تضى الإجاع على ما يتفرد بهونحوه غيره ء فانهلا وثوق حيقئذ بنقلبم لهذا 
الإجاع فهذه المسألة عله م نقبيل تلك الإجاعاتالنى نفاها عليهم من تأخر عنوم . 

الثانى ‏ أنه مع غض النظر عن ذلك فانه من المقرر فى كلامم والجارى فى 
قواعدهم انهم لا يحمعون بين الدليلين متى تعارضا إلا مع التكافؤ فى الصحة وإلا 
فتراهم يطرحون المرجوح اويأولونه بما يرجع به الى الراجح » ولاريب فى أن 
هذا الإجاع المدعى [ماهو فى قوة خبر مرسل بل اضعف فلا يقوم بمعارضة 
ما سنذكره أن شاء الله تعالى من الاخبار المستفيضة الصححة الصريحة فالواجب 
طررحه من البين . 

ألثالث ‏ انه من القواعد المقررة عن أهل العصمة ( عليهم السلام ) عرض 





- كيم 2 الإعدم حجية الإجماع ) ج1 
الآخبار فى مقام الاختلاف عل الكتاب العزيز والآخذ با وافقه وما خالفه 
'ضرب به عرض الخائط )١(‏ فاذاكانت اخبارهم الصحيحة مر بحة ترد مع عنالفة 
الحتاب العزيز فكيف هذا الاجاع الذى يرجع فى التحقيق الى قول جاعة 
قليلة من الاصحاب ؟ 
الرابع ‏ تحقق الخلاف ف المسألة كا سبأق ان شاء الله تعالى نقله عن جاعة 
من متقدى الأصعا ب كالشيخ المفيد والكلينى والصدوق واف الصلاح والكراجى 
بل هو ظاهرغيرهم من المتقدمين ما ذكره شيخنا زين الدين فى الرسالة وتلبيذه الشيخ 
حسين بن عبدالصمد فى كتتا ب العقد الطبماسى ‏ وسسأفى نقل كلامهما ان شاء الله تعالى 
وحيئذ فكيف تم دعوى الاجاع والحالكا عرفت ؟ 
الخامس ‏ انهم عللوا هذا الإجماع بملة ضعيفة روما لتقويته وزيادته على 
سائر الإجماعات كا سبأنى نقله عن الحقق فى المعتبر , وسيأقى الكلام عليها وبيان 
ضعفبا أن شاء الله تعالى عند نقل القول بالتخيير . 
السادس ‏ ان ظاهر كلام اكثرم ان هذا الشرط إنما هو عند حضور الامام 
يقل والقكن منه كا اومأ اليه الحقق (قدس سره) حيث شبهه بالقضاء ‏ فان التعبين 
ل يرم 2 وأها مع غيبته فيجب عل الفعباء 
القيام به مع مكنم 
واظهر ا الشهيد فى لكر ى حيث قال : التاسع . اذ نالامام كاكان 
انى جتيجة يأذن لأئمة ابمعات وامير المؤمنين يتهو بعده وعليه اتفاق الامامية , هذا 
مع حضور الامام وأما مع غيبته كبذا الزمان فى انعقادها قولان ... الى أخركلامه 
وسبأفى نقله ان شاء الله تعالى بتهامه . 
ونحوه كلام شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة وقال ( قدس سره ) : ان الذى 
يدل عليه كلام الأصحاب ( رضوان الله علييم ) ان موضع الاجماع المدى انما هو 
(1) الوسائل الباب ».من صفات القاضى وما بحوذ ان يقضى به 





ج١٠ ١‏ عدم حجية الإجماع ) و 
حالحضود الامام ومكنهوالشرط المذكو رحرئذ انما هوامكانه لامطلقاً فوجوبها ' 
عيناً لا تخيي رآ يا هو مدعاثم حالالغيبة . لانهم يطلقون القول باشتراطه فى الوجوب 
ويدعون الإجاع عليه اولا م وذكر ون حالالغيبة وينقلون الخلاف فيه ويختارون 
جوازها حينئذ ا واستحيابها معترفين بفةه د الشرط . هكذا عبروا به فى المسألة 
وصرحوا به فى الموضمين . فاوكان الاجاع المدعى لهم شاملا لموضع الأزاع لما 
ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك بلاختيار جواز فعلها بدونه أيضأ ‏ فانبويصرحون 
بانه ثمرط للوجوب ثم يذكرون الحم حال الغيبة ويجعلون الخلاف فالاستحباب 
فلا يعبرون عن حكنها حينئذ بالوجوب . وهو دليل بين على ان الوجوب الذى 
يعاو نه مشروط بالإمام وما فى معناه إبما هو حيث يمكن أو فى الوجوب العيق 
حال شوزة بناء منهم على أن ما عداه لا يسمونه واجبأ وان امكن اطلاقه عليه من 
حيث انه واجب تخبيرى . وعلى هذا الوجه يسقط الإستدلال بالإجاع فى موضع 
الزاع لو سامنا مامه فى غيره , 

السابع ‏ ان كلامهم فى الاذن لا يخلو من تشويش لدلالة بعض عياراتهم على 
انالمراد الاذن لخصوص شخص بعينه لهذه الصلاة مخصوصبا أو لما يشملا وبعض 
يدل على الاذن العام الششامل للفقيه ء وبعضها على الاعمالشامل لكل من يصلم للامامة 
وعلل هذا تسقط فائدة النزاع , 

قال الشيخ فى الخلاف ‏ بعد ان اشترط اولا فى الجعة الامام أو نائبه وتقل 
فيه الاجاع ‏ ما هذا لفظه ( فان قيل ) أليس قد رويتم فى ما مضى من كتيكم أنه 
يوز لاهل القرى والسواد من المزمنين اذا اجتمعوا العدد الذى تتعقد بيم انف 
يصلوا جمعة ؟ ( فلنا ) ذلك مأذون فيه مرغب فيه لجرى مجرى أن ينصب الامام 
من يصلى بهم . انتبى ٠.‏ وظاهره ان الاذت الذى ادص الاجماع على اشتراطه 
أولا يشمل الاذن العام كما شادى به قوله « خرى يحرى أن ينصب الامام من يصلل 
بهم » وحينئد فاذا قام الاذن العام مقام النصب الخاص فاى مانع من الوجوب العينى 





(١ 2‏ عدم حجية الاجماع ) ج14 
ولهذا نسب الوجوبالعيى الى الشيخ فى الخلاف لظاهر هذه العبارة » قالوا : وقوله 
« مأذون ومرغب » لا يناف ذلك . 

اقول : فلينظر العاقل الفطن المنصف المتقيد بقيود الشريعة فى هذا الإجماع 
المدعى فى هذا المقام والمعول عليه عند هؤلاء الاعلام ما هو عليه مرح الضعف 
وتطرق الطعن اليه الظاهر لكل ناظر من الانام » وهل يستجيز مؤمن يخاف الله 
تعالى ان يمخرج عن ظواهر الاخبار الساطعة الانوار المستفيضة الصححة الصرحة 
مضاذا الىالآية الشريفة )١(‏ بهذا الإجماع (م) الذى لما عرفت تمجه الطباع مضافا الى 
ما عرفت فى أصل الاجماع . ثم انه كيف يشترط ف العمل بالكتاب والسئة عمل 
الشرمخ والمرتضى واتباعبما بذلك (م) واى فرق بينالشيخ ومن تبعه فى هذه المسألة 
ون الشهيد الثانى ومن تأخر عنه ؟ ححمث تعتبر اقوال او لك ولا تعتبر اقوال 

)١(‏ سورة ابلبعة الآية به 

(ب|قد ظبر ما تقدم ص م مف التعليقة ص سدم انهذا الإجماع ان كانينظر الفقيه 
كاشفاً عن قول الممصوم فلا مناص له من رفع اليد عن ظهور الأخبار والآية في الوجوب 
التعييى ان تم ظبو رهما فيه عنده لان قولالمعصوم المستكشف بالاجماع يكون قر يئة قطعية 
على عدم ارادة الظاهر منهما » وان لميكن كاشفاً عنه عنده فلا مسوغ لتقدبمه علىظرور الآية 
والآخبار إلا اذاكان قائلا حجية الشيرة الفتوائية وكانئح الشبرة متحققة فى جانب نق 
الوجوب التعبيى بنظره فانه مكن الول بترجسحبا علىظبور الادلة لكو نها قريئة على عدم 
ارادة الظاهر منبا كالخير الصحيح الصرخ فى نفى الوجوب التعيينى . 

ر؟) لم يعتيد فقيه من فقهاء الامامية عمل الشيخ والمرتضى واتباعها بالكتتاب فى 
العمل به ولا وجه لتوهم ذلك وانما المعتيرفيه عند الفقهاء الرجوع الى ما ورد عن الآنمةرع. 
فى يبائه فان ورد شى” عنهم « ع ء يكون بياناً فهو المتسع وإلاكار ظاهره حجة لاا 
لبعض حيث اوقف جواز العمل به فى كل مورد على ودود الببان عنهم دع وقد تقدم 
الكلام منه ه قدس سره ء فيهذا الموضوع ف المقدمة الثالثة ج ؛ ص بم وان أردت نحل 
الحقيقة فى هذا البحث فارجع الى الييان لابة الله الخو ج ١‏ ص +م1 . 





ج41 لإعدم حجية الاجماع 4 5-7 
هؤلاء مع أنه لا ريب عند كل ناظر وسامع من عرف الرجال بالحق لا الحقبالرجال 
ان هؤلاء ادق فهما واذك ذهناً وأشد تيقظأ واكثر تتبعاً وأقرب الى الصواب )١(‏ 
وابتداء الفحص والتحقيق وترك التقليد للسلف نشأ من زمن الشبيد الآول وان 
أحدث المحقق والعلامة شيئاً من ذلك . 

قالشيخنا الشبيد الثانى فى الدراية : ان اكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ 
كانوا متبعونه فى الفتوى تقلمداً له لكثرة اعتقادهم فيه و حسن ظنهم به فليا جأء 
المتأخرون وجدوا احكاماً مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه -فسبوها شبرة بين 
العلناء وما دروا ارس مرجعها الى اأشييخ ( قدس سره ) وان الشهرة نما حصلت 
بمتابعته . “م قال : ويمن اطلح على هذا الذى تبينته وتحققته من غير تقليد الشيخ 
الفاضل سديد الدين مود الخصى والسيد رضى الدين بن طاووس وجاعة ؛ قال 
السيد ( قدس سره ) فىكتابه المسمى بالببجة لقرة المبجة : اخبرنى جدى الصالح 
ورأم بن الى فراس ( قدس الله تعالى روحه ) ان الحصى حدثه انه لم ببق للامامية 
مفت عبل التحقيق بل كاهم حاك . وقالالسيد عقيب ذلك : والان قد ظبران الذى 
يفى به ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلياء المتقدمين . انتهى . 

أقرل : ومن ابطال هذين الأصلين يظبر بطلان ما ابتتى عليهما من القول 
0 (0) المعروف بين الفقباء عدم جواز العمل بالخر الذي يعرض عنه القداء منهم 
وان كان واجدأ اشروط الحجية ء واأسر فى ذلك ان اعراضيم عنه مع كرنه عرأى منوم 
يكشف عن اطلاعيم على خلل فيه وجب سقوطه عن الحجية . و ببذا يظبر وجه اعتبار 
عمل المتفدمين وان عمل المتأخرين دون المتقد.ين لا اثر له لان الآخيار انما وصلت الى 
المتأخر بن من طريق المتقدمين وعصرم قريب من عصر الآثمة ,ع , فيمكن ان يطلعوا 
على ما لا يطلع عليه المتأخرون ما يكشف عن وجود خال ف الخر ولحذا ينسب الى يعضوم 
ان الخيز المعرض عنه كلا ازداد صحة ازداد وهئا . واماكون المتأخرين أدق فبما فهذا 
شى” لا برتبط بناحية سئد اتير والإطلاع على ان فيه خالا او لا ولا دخل له فيه 
اصلا وهو واضح . 





ا ( القائلون وجوب ابجعة تعييناً ) ج41 
بالتحريم فى هذه المسألةك هو القول النادر الشديد الندور , والقول بالوجوب 
التخييرى 5 هو بين جملة من المتأخرين مشهور , ومنه يظهر قوة القول بالوجوب 
العينى المؤيد بالأية والاخبار والمنصور ا ستأنى ادلته ارن. شاء الله تعالى ساطعة 
الظبوركالنور على الطور . 

واذ قد عرفت ذلك فلنشرع الآن فى الاقوال المذكورة ف المسألة وما يتعلق 
بها من الكلام وتحقيق البحث فيها وما ذ كر فيها من نقض وابرام مستمدين منه 
سبحانه التوفيق للسلامة من ز لل الاقدام وزيسغ الافبام متوسلين فى ذلك باهل الذكر 
( عليهم السلام ) : 

فنقول : ينبنى أن يعل اولا ان هنا مقامات ( الآول ) انه هل يشترط الامام 
المعصوم ف ابجعة أو نائبه أم لا ؟( الثانى ) انه هل هذا الشرط شرط ف الانعقاد أو 
الوجوب ؟ (الثالث ) ان هذا الشرط مخصوص بزمان الحضور أو يشمل الغيبة 
ايضاً ؟ ( الرابع ) ان المراد بالنائب هل هو الخاص أو العام الذى يشم لالفقيه حال 
الغيبة أو الاعم الشامل لامام الجاعة ؟ ( الخاهس ) أن وجوبها على تقدير اشتراط:. 
الفقيه عينى أو تخييرى ؟ اقوال ولكل من هذه الشقوق قائل , والذى استقر عليه 
رأى جملة من محقق متأخرى المتأخرين وهو الحق اليقين الذى لا يداخله الظن 
ولا التخمين هو ان وجوب هذه الفريضة مع اجتياع شرائطها الآتية أن شاء الله 
تعالى كغيرها مر الفر انض اليومية لا توقف فيها على حضور الامام ولا غيبته 
ولا اذنه ولا غير ذلك وقوفا عبى. ظواهر الآدلة الواردة فيها من الكتتاب والسنة. 

ولا خلاف بين أصحابنا فجو بباعيناً مع حضوره يقد او نائيه الخاص وانما 
الخلاف فى زمن الغيبة وعدم وجود الاذن على الخصوص عل اقوال : 

(الآول) القول بالوجوب العينىوهوانختارالمعتضد بالآيةوالاخبار وبه صرح 
جملة من مشاهير علائنا الابرآر ( رضوان الله عليهم ) متقدميهم ومتأخريبم : 

احدثم ‏ الشيخ المفيد ( قدس سره ) حيث قال ف المقنعة : واعل ان الرواية 





ج41 ( القائلون بوجوب الجعةتميناً  ))‏ وب 
جامت عن الصادتون ( عليهم السلام ) )١(‏ « ان الله جل جلاله فرض عبل عباده من 
الجعة اللىالمعة خمساً وثلائين صلاة ل يفرض فيها الاجتماع إلا فصلاة الجعة عاصة 
فقال جل من قائل : يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيسع ذلكم خير لكم انكتتم تعلمون » (0) وقال الصادق كنز () 
٠‏ منترك ابجمعة ثلاثاً منغيرعلة طبسعاقه علىقلبه » ففرضها ‏ وفقك القه ‏ الاجتماع 
على مأ قدمناه إلا انه بشريطة حضور أمام مأمون عليصفات يتقدم الماعة ويخطبهم 
خطبتين يسقط بها و بالاجتماع عن امجتمعين من الأربعركعات ركعتان , واذا حضر 
الإهام وجيت المعة على سائر المكلفين إلا من عذره القه تعالى منهم » وان لم يحضر 
امام سقط فرض الإجتماع ؛ وأنحضر امام يخلشرائطه بشريطة منيتقدم فيصلم به 
الاجتماع ذم حضوره حكعدم الإمام . والشرائط الىيجب فيمنيحب معهالاجتماع 
ان يكون حرآ بالغآً طاهراً فى ولادته جنباً من الامراض الجذام والبرص خاصة 
فى خلقته مسلا مؤمنا معتقدا الحق فى ديانته مصلا للفرض فى ساعته » فاذاكان 
كذلك واجتمع ممه اربعة نفر وجب الاجتماع . ومن صلى خلف أمام بهذه 
الصفات وجب عليه الانصاتعند قراءته والقنوت فالاولى من الركمتين فففريضته 
ومن صلى خلف أمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض عل المشروح فما قدمناه . 
ويحب حضور اجمعة مع من وصفتاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من غالفيم 
وظاهر الشيخ فى التبذيب موافقته فى ذلك -حيث انه بعد نقل هذا الكلام 
استدل له يحملة من الاخبار الآتئةانشاء اله تعالى الدالة على ما نقله عنه ول يتعرض 
لتأويلها ولا الجواب عنباما هو دأبه فى ما مخالف اختياره . 


)1( ودس المقنعة ص بم وفى الوسائل الاب و من صلاة المعة وآدابها 
() سورة ابإئعة الاية به 





مالعلا ١‏ القائلون وجوب اللبعة تعييناً ) 4 

وقال ( قدس سره ) فى كتاب الاشراف باب عدد ما يحب به الإجتماع فى 
صلاة المعة : عدد ذلك ثمانية عشرة خصلة : الحريةوالباوغ والتذكير وسلامةالعقل 
وصمة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتلية السرب 
ووجود أربعة نفر بما تقدم ذ كره منهذه الصفات ووجود خامس مهم لهصفات 
يختص بها عب الايحاب : ظاهر الإعان والطبارة فى المولد من السفاح والسلامة 
من ثلاثة ادواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشيئة لمن اقيمت عليه الإسلام 
والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح بالخطبة والقرآن واقامة فرض الصلاة فى وقتبا 
من غير تقدجم ولا تأخير عنه حال والخطبة بما تصدق عليه من الكلام . واذا 
اجتمعت هذه القانية عشرة خصلة وجب الإجتماع ف الظبر يوم الججعة على ما كر ناه 
وكان فرضها عل الندف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الايام . انتبى . وهو 
صريح فى ان المعتبر فى امام اللمعة هو المعتبر فى امام الجماعة . 

والمراد من الوجوب ف عبارته هو الوجوب العينى لان# ذلك هو ظاهر 
الاطلاق والمنصرف اليه اللفظ بالاتفاق سما مع قوله فى العبارة الاولى : وجب 
الحضور مع من ذكرناه فرضاً . 

"م عقب ما ذكره فى كتاب الاشراف بقوله : باب من يجتمع فى اللجعة وهو 
خمسة نفر عدد الامام والشاهدين والمشمود عليه والمتولى لاقامة المدود . وهو 
ظاهر بل صريح فى ان المعتير حضور قوم بعدد المذكورين لاعينهم كا تو همه من 
ذهب الى ذلك استناداً الى خبر عمد بن مسل الآفى ان شاء الته تعالى )١(‏ وان اشتمل 
عبى سبعة .زيادة القاضى والمدعى 1 

الثانى ‏ الشيخ ابو الصلاح الحلى فى كتابه الكافى حيث قال : لا تنعقد الجمة 
إلا بامام الملة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات أمام الماعة عند تعذر 
الأمرين . هذه عبارته وض صر بحة الدلالة فىالأكتفاء عند تعذر الامام ومنصوبه 

(؟) الوسائل الباب + من صلاة المع وآدابها 





بامام أبماعة ‏ وليس فعيارات الاصحاب فى هذ الباب اجلى ولا اوضم منها » 
ويؤكد ذلك قوله فى باب الماعة من الكتاي المذكور : واولى الناس ببا امام الللة 
أو من نصبه فان تعذر الام أن لم تتعقد إلا بامام عدل ... الى آخره . ومنه يعلم ان 
<ك ابمعة والماعة عنده أمى واحد . 

ومراده بالوجوب العينى كا صرح به اخيراً فى كتابه حيث قال بعد ذلك : 
واذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة واتتقل فرض الظبر من أربع ركيات 
الى ركعتين بعد الخطبة » وتعين فرض الحضور على كل رجل مسل بالغ سلى مخل 
السرب حاضر بينه ويينبا فرسخان فا دونهها ويسقط فرضها عن من عداه فارن 
حضرها تعين عليه فرض الدخول فيا جمعة . 

ومن العجيب مع تصريحه بذلك فى الكتاب المذكور ما اتفق لشيخنا الشبيد 
فى البيان حيث انه نقل عنه القول بعدم شرعيتها فى حال الغيبة كا ذهب اليه سلار 
وابن أدريس مع تصريحه كا سمعت بالوجوب العينى , مع انه نقل عنه فىكتاب 
نكت الارشاد القول بالاستحباب الراجع الى الوجوب التخيرى وكذا نقله عنه 
العلامة فى انختلف » وكل من النقلين كم ترى ليس فى محله لما عرفت من تصريحه 
بالوجوب العيى . 

الثالك ‏ الشيخ ابو الفنتم الكراجى فىكتابه المسسى بتبذيب المسترشدين 
قال بعد ان ذكر جملة من احكام اللمعة وان العدد المعتبر فيبا خمسة ‏ ماه ذا 
لفظه : واذا حضرت العدة التى يصم أن تنعقد حضورها الجاعة يوم ابخمة وكان 
أمامبم مرضياً متمكنا من اقامة الصلاة فى وقتها وايراد الخطبة على وجببا وكانوا 
حاضرين آمنين ذكوراً بالغي ن كاملين العقول اصحاء وجيت عليهم فريضة المعة جماعة 
وكانعبى الامام أن مخطب بهم خطبتينو يصل بهم بعدهما ركمتين ... الىآخره . وهذه 
العبارة ايضاً صريحة فى الاكتتفاء للجمعة بامام مرضى:الجاعة وهى لعمومها الال 
الحضور والغية كعبارة المفيد فى الاشراف . 





مم» 2 (القائلرن بوجوب الجعة تعييناً ) ج44 

الرابع ‏ الشيخ عاد الدينالطيرسى فى كتاب نبج العرفان الى هداية الايمان . 
حيث قال بعد نقل الخلاف بين المسلين فى وجوب المعة : اف الامامية اكثر 
يحابا للجمعة منالمهور ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يحوزوا الإتمام 
بالفاسق ومرتكب الكبائر والخالف فالعقيدة الصحيحة . وتقريب الدلالة فيبا- 
عل ما ذحسكره شيخنا زين الدين فرسالة المعة ‏ ان العلة فى ترك الشيعة الامامية 
صلاة الممة والتهاون بها ما عبد هن قاعدة مذهبهم انبم لا يقتدون بانخالف ولا 
الفاسق والمعة إما تقع فى الاغلي من أئمة الخالفين و نوابهم فكانوا متهاونين بها 
لهذا الوجه ٠‏ فتركهم ابلمعة لهذه العلة لا لام آخر فلو كانو! يشترطون فى وجوبما 
بل فى جوازها مطلقاً اذن الامام المفقود حال الغيية اصلا أو اكثريا بالنسبة الى 
الموضع الذى بحضر فيه النائب بل فى زمان حضوره ايض عدم بمكته غالبا من 
نصب الائمة لحا حيةئذ ايضاً ولا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الإمامية اكثر 
ايحاباً لها من العامة , لان ذلك معلوم اليطلان ضرورة وَإتما يكونون اكثر ايحابا 
من حيث انهم لا يشترطون فيها المصر كا يقولهالحنق ولا جوفه ولا حضور أربعين 
كا يقوله الشافعى )١(‏ ويكتفون فى ايحابها بامام يقتدى به اربعة مكلفون. بها » 
فيظبر بذلك كونهم اكثر يحابا من النخبور وإْنما منعهم من اقامتها غالب ما ذكر نا 
من فسق الآتمة . اتبى . 

الخامس ‏ شيخنا ثقة الاسلام الكلييى ( قدس سره ) فى الكافى حيث قال فى 
كتاب الصلاة : باب هوجوب ابمعة وعل كم تجب» ثم نقل صميحة مد بن مسلم 
وى بصير عز, الصادق كه (5) اف اته تعالى فرض فكل سبعة أزيام 
خمساً وثلاثين صلاة : منبا صلاة واجبة عل ىكل مسل أن شبدها إلا خسة... 

(؛) عمدة القارى” ج + ص موب والبحر الرائق ج «ا ص ١ه؛‏ وتيل الاوطار 


ع 7 صن بح ؟والمينب ج ١‏ ص ١٠‏ والغقه على المذاهب الاربعة جَ ١‏ الال رلك 
) الوسائل البإن ؟ من صلاة اللمعة وآوايبا 





ج14 ( القائلون بوجوب الجمعة تعييناً ) لبا 
الى آخرها ء وصميحة زرارة عن الباقر يق (1) « فرض الله تعالى على الناس من 
الجعة الى ا معة خمسأ وثلاثين صلاة : منبا صلاة واحدة فرضها القه عر وجل فجماعة 
وه ابمعة ... الى آخرهاء وسيأنى نقلها بتهامها . ثم روى اخبارا اخر فى تعيين 
العدد ووجوب حضور منكان على رأس فرسخين واشتراط الفصل بين الحمتين 
يثلاثة أميال واقتصر عبل ذلك . وهو ظاهر فى ان مذهبه وما يفتى به هو الوجوب 
العنى من دون شرط اذن ولا تويز الترك الى بدل ‏ إذ لوكان يعتقد شيئاً من ذلك 
أو وصل اليه حديث بذلك لذكره ولو اشارة . ونا نسبنا ذلك اليه مذهيا لماصرح 
به فى صدر كتابه من قوله لبعض اخوانه الذى صنف لاجله الكتاب الذى شى 
اليه ان اموراً قد اشكلت عليه لا يعرف وجبها وانه يحب ان يكون عندهكتاب 
كاف مع من جميع فنون العل ما يكت به المتعل ويرجع اليه الممترشد ويأخذ منه 
من يريد عل الدين بالآثار الصحيحة عن الصادتين ( عليبم السلام ) والسنن القامة 
التى عليها العمل و بها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه ويج : وقد يسر الله تعالى 
وله امد تأليف ما سألت ... الى آخره . 
السادس ‏ شبخنا رئيس الحدثين الصدوق ابو جعفر ممد بن على بن الحسين 
ابن بابويه القعى فكتاب الفقيه حيث قال فيه بعد ان قدم ما صدر بدكتابه من 
انه إئما قصد الى ايراد ما يفتى به وحم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه# 
باب « وجو ب المعة وفضلبا ومن وضعت عنه والصلاة والخطبةفيها » قال ابو جعفر 
الباقر يه لإؤرارة بن اعين ه انمافرض الته عر وجل عل الناس مر اجمعة الى 
اللجعة خمساً وثلاثين صلاة : منها صلاة واحدة فرضبا الله عر وجل فى جماعة وهى 
الجعة ... م ذكر الحديث بتيامه . وهو ظاهر بلصريح بالنظر الى ما صرح به فى 
صد ركتابه (,) فى أن مذهبه وما يفتى به هو مضمون هذه الرواية . ولا ريب ان 


و) الوسائل الباب ؛ من صلاة المبعة وأدابها 
0( تقدم مئه و قدس سره ع ص ١1‏ خروجه عن هذه القاعدة فى مواضع عديدة 
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مقتض مضمونبأ هو الوجوب العينى من غير شرط ولا تخيير فان اصعابنا الخالفين 

لنا فى المسألة كاعر ف تآنفأ وستعرف - معترفونبدلالة هذه الأخبار عل الوجوب 
العنى وأا صرفهم عنها ما يزعمه شذوذ منهم انرا اخبار آحاد وآخرون الإجماع على 
نق الوجوب العينى فير تكب التأويل فيها بالخل على الوجوب التخييرى جمعاً بين 
الآدلة » وحينئذ فن ليس لهذا الإجماع عنده عينو لا أثر كالصدوق ونحوه م 
المتقدمين الذين لا يتجاوزون مداول الأخبار وبها افتاؤمم وعليها عملبم معالكتاب 
العريز على مر الادوار والاعصار فلا ريب فى نسبة هذا القول اله بذكره هذه 
الاخبار ونقلها فى كتابه بعد ان يعنون الباب بالوجوب . 

وقال ( قدس سره ) فى المقنع فى باب صلاة اللمعة : وان صليت الظهر مع 
الامام مخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعاً وقد فرض الله 
تعالى من المعة الى الجعة نمسأ وثلاثين صلاة : منها صلاةواحدة فرضها الله تعالى فى 
جماعة ومى اللمعة ووضعبها عن تسعة : الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد 
والمرأة والمريض والاعى ومن كانعللى رأس فر سخين . ومنصلاها وحده فليصلبا 
اربعاكصلاة الظور فى سائر الأيام . 

قال شيخنا الشهيد الثانى فى الرسالة الموضوعة ف المسألة : ودلالة هذه العبارة 
على المراد واضحة من وجوه :( منها ) قوله ه وان صليت الظور مع الامام ... الى 
آخره » فان المراد بالامام حيث يطلق فى مقام الاقنداء من يقتدى به فى الصلاة 
أعم من كونه السلطان العادل أو غيره . وهذه العبارة خلاصة قول الصادق يد 
فى موثقة سماعة (1) حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة فقال : ٠‏ اما مع الامام 
فركعتان وأما من يصبى وحده فهىأربمع ركعات عنزلة الظهر يعنىاذاكان امام يمخطب 
فاذا لم يكن امام يخطب فهى أربمع ركعات وان صلوا جماعة , هذا آخر الحديث 
والصدوق طريقته فى هذا الكتاب ان يذكر متون الاحاديث مجردة عن الاسانيد 
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ولا يغيرها غالبا . وايضأ فلا مكن حمله عل السلطان من وجه آخر وهو انه لين 
بشرط باجماع المسلبين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه ول شك ارن 
منصوبه غيره . و( منبا ) قولهه تسقط عنتسعة » وعدم » وهو مدلول رواة زرارة 
المتقدمة )١(‏ الدالة على المطلوب ٠‏ فان مفهوهها عدم سقوطها عن غيرم فيتتاول 
موضع النزاع . و( منها ) قوله ٠‏ ومن صلاها وحده فليصلها أربعا » وهذا يقايلقوله 
سابقاً ه وان صليت الظبر معالامام » ومقتضاه ان منصلاها فيجماعة مطلقاً يصليها 
اثنتين كا تقدم . ولا تعرض ليع العبارة باشتراط السلطان العادل وما فى معناه 
مطلقاً . انتب ىكلامه . 

وقال ( قدس سره ) فى الامالى فى وصف دين الامامية : والماعة .يوم اللمعة 
فريضة واجبة وفى سائر الايام سنة فنتركرا رغية عنها وعن جماعة المسلمين ,رن . 
غير علة فلا صلاة له . ووضعت اجمعة عن نسعة : عن الصغير والكبيروالجنون 
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعبى وه نكان على رأس فرسخين - انتب . 
وتأويلها بالتخصيص يزمان الحضور ‏ مع أنه يصدد بيان مذهبالإمامية للعمل به فى 
جميسع الأحوال والازمان ‏ تعسف محض لا مق على ذوى الاذهان والافهام . 

هذا ما وقفت عليه من كلام المتقدمين واما المتأخرون عر عصر شخنا 
الشهيد الثاى ممنقال بهذا القولفهم اكثر من أنيأقى عليهم قل الاحصاء وانيدخاوا 
فى حيز الاستقصاء إلا انه لا بأس بذكر جملة من مشاهيرم ونقل عبائرم ف المقام 
تنمة لما قدمناه من متقدى علءائنا الاعلام : 

السابع - شيخنا الشيخ زين الدين فى رسالته المشهورة وهو أول من كشف 
الخطاء عن هذه المسألة بعد اندراسها واحى رسومبا بعد انطاسها » وقد تقدم 
وسيأنى أن شاء الله تعالى تقل جملة من كللاته . 

الثامن ‏ حافده سيد الةقين السيد حمد فى كتاب المدارك » قال بعد نقل 


() ص سيرم 





هم؟ - «القائلون بوجوب ابمعة تعييناً 4 اج 
جملة من الاخبار الأئية ان شاء الله تعالى : فبذه الاخبار الصحبحة الطر قالواضة 
الدلالة على وجوب اجمعة عب لكل مسل عدا ما اسئئنى تقتضى الوجوب العينى » إذ 
لا أشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر خصوصاً قوله يهو )١(‏ : من ترك ابلبعة 
ثلاث جمع متواليات طبع الله على فليه » فانه لو جاز تركها الى بدل لم تحسن هذا 
الاطلاق . وليس فيها دلالة على اعتيار حضور الامام د او نائبه بوجه بل 
الظاهر منقوله عا (؟) « فان كان لحم من مخطب جمعرا . وتوله (م) ٠‏ اذا اجتمع 
سبعة ول غخافوا اميم بعضبم وخطبهم . خلافه يا سيجى' تحقيقه ان شاء القه تهالى 
وقال جدى ف رسالته الشريفة الى وضعبها فى هذه المسألة بعد ا أورد نحو ما 
أوردناه من الاخبار ونعم ماقال : فكيف يسع المسل الذى يخاف الله تعالى اذا 
مع مواقع أ الله ورسوله والآئمة ( صاوات انه عليبم ) بهذه الفريضة وايابها 
على كل مسل أن يقصر فى أمرها ويبملبا الى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها 
وأمى الله ورسوله وخاصته (صلوا تاه عليبم) احق ومراعاته اولى , فليحذر الذين 
يخالفون عن امره أن تصيبرم قتنة أو يصيبهم عذاب الم » )5( ولعمرى لقّد 
اصابهم الآس الآول فليرتقيوا الثانى ان لم يعف اله ويساتم ( ه ) نسأل الله العفو 
وألرحمة بمنه وكرمه . أنتهبى. 

() الوسائل الباي ١‏ من صلاة المعة وآدابها . 

(؟) ورع) الوسائل الاب ؟ من صلاة الادمة وآدايها 

(؛) سودة الثور الأية موه 

(ه) اقول : ان كان نظره « قدس سره ء فى ما ذكره الى الفقيه وهو من تكررزن ‏ 
وظيفته الرجوع فى معرفة الأحكام الشرعية الى الادلة واستئياطبا منها فاللازم على مثل 
هذا الشخص فى هذه المسألة كسائر المسائل الفقبية ‏ ان يفحص بالمقدار الميسور له عن 
أدلتها وينظر فيها ويستفرخ وسعه ويعمل غاية جبده فى ذلك ولا يكون منه ادتى تباون فى 
هذا الشأن , د يلزمه العمل علىطبق ما يؤدى اليه نظره ان ادىالى اللزوم . ويحرئه ذلك ان 
ادى الى عدم اللزوم ويكون معذوراً وعفالفة الواقع اركانت كا هو واضح . وعليه فان 





5-3 ( القائلون بوجوب الحعة تعيناً )4 رم" 


التاسع - شيخنا الفاضل الشيخ حسين بن عبدااصمد تلميذ شبخنا الشبيد اكات . 
تم بنظره ظبور الآية والاخبار فى الوجوب التعيينى وتحقق عند الإجماع الكائف 
عن قول المعصوم على عدم الوجوب التعبينى فاللازم عليه ان يفت بالوجوب التخييرى لان 
قول المعصوم يكون قريئة قطعية على عدم ارادة الظاهر منهماء وان ل يتحقق عنده الاجماع 
على ذلك فن الواضم انه يحب عليه الجري على ظواهر الادلة والفتوى على طبقبا » وهل 
حتمل فى حق فقيه من ققبائنا ان يقصر فى أمى الح الشرعى ويف با لا يعتقد صحته 
بيئه وبين الله ويعرض عن امي الله تتعالى و.وله , صلى الله عليه وآله , المعلوم له بالدليا, 
ويتعئل ى ذلك مخلاف بعض الملاء ؟ كلا ثم كلا . واتما الخلاف والاشكال فى تشخرص 
أ لله وانه باى شى' تعلق . نعم هنا ثى” ريما بوجب اطمئنان المقيه بعدم كون الحم 
ه, الوجوب التعيينى وان م بنظره ظبور الامة والآخبار فيه ول تم عنده اجماع على 
الخلافرهو انه اذا كان الفر ض يوم المعة هو صلاة المعة على التعبين لكان اللازم . مع 
ظبود الاأية فيه وورود الاخبار الكثيرة عنيم دع » ؤ.شأنها حدم يخرج فى حم مسألة 
من مسائل, الفقه ما خرج عنيم ه ع ء فى هذه المسالة من الاخبار الباافة فى الاشتبار 
والاننشار والتبديد والتشديد والحشالا كيد الى حد لا يقبل الانكار ما ذكر ذلكالمصتف 
قدس سره » فى نراية القول الثاني منالاقوال ‏ اشتبار هذا الحم بيناصحاب الأتمفوع, 
والفقباء وتسالمهم عليه بل كو نه من الامور الواضحة الضرورية بين جمبيع الشيعة كسائر 
الغر انض اليومية ‏ وحيث ان الامى ليس كذلك بالوجدان ‏ بل عمل الطائقة على عدم 
الو جوب التمييتى فى سائر الاعضار والامصار كا ذكره الشبيد فى كلامه الآتى ص «روم 
35 يكشف ذلك عن ان المسم الو اضح المعر وف بين اصحاب الآ ثمة وع »لم يكن 
ذلك وإلا لاستمر وضوح الك الى يومئا هذا وتواتر نحيث لم يكن فيه مجال الك 
والارتءاب . هذا كله اذا كان نظره الى النقيه الذي وظفته الاستنياط واذا كان نظره الى 
من لم بلغ مىتبة الا تتباط فن الواضح ان و ظيفته الرجوع االفقيه واخذ اليم الشرعى 
مله » و كل ما بفى به من يحب علبه الرجوع اليه فبو حك الله فى حقه وليس له العمل مما 
يفيمه من الآخبار . وما ذكرناء يظبر مافى الكلام المذكور من التبويل من دون ان 





ل (اقالونبوجرباضةصيا) جه 


ءاسسم 








ووالد شبخنا البباق ؛ قال فى رسالته المعروفة بالعقد الطبماسى : تتمة مبمة ‏ وما 
يتحت فعله فى زماننا صلاة الجعة اها لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون انا نخالف 
اله والرسول بهبتتب: واجماع العلباء فى تركبا وظاهر الخال معهم . واما بطريق 
الوجوب الحتى والإعراض عن الخلاف لضعفه لقيام الادلة القاطعة الباهرة على 
وجوبها من القرآن واحاديث النى يتين والائمة المحصومين الصحيحة الصربحة الى 
لا تحتمل التأويل بوجه : وكلها خالية مناشتراط الإمام واجتهد بحيث اند تحضر نى 
مسألة هن مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة ابلبعة من كثر نبا وصحتها والمبالنة 
فبها ٠‏ ولم قف من اشترط الجتهد عل دليل نافض وكيف مع معارضة القرآازن 
والاحاديث الصحيحة , ولا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين 
ما عدا الشهيد فى اللبعة وفى باق كتبه وافق العلماء ولم يشترطه نعم تبعه عليه الحقق 
الشيخ على . “م قال وملخص الآافوال ثلاثة : الوجوب الحتعى من غير تعرض 
للاجتبدين وهو ظاهر كلام كل العلماء المتقدمين وجماعة من المتأخر ين - والثالى 
الوجوب التخييرى ينها وبين الظور وهو مذهي المتآخرين ما عدا سلار وان 
أدريس ؛ وادعوا عليه الاجماع ولم يشترطوا مجتبدآ . والثالث ‏ المنع منها حال 
الغيبة مطلقاً سواء حضر الجتبد اولا وهو مذهب سلار وابن ادريس ‏ واتفقالكل 
على ضعف دليله وبطلانه . والذى يصل ابمعة يكون قد برئت ذمته وادى الفرض 
مقتضى كلام أنه ورسوله والامة ( صلوات اقه عليهم ) وجمييع العلباء » وختلاف 
سلار وابن أدريس وااشيخ لا يقد فى الإجماع لما تقرر من قواعدنا ان خلاف 
الثلاثة والاربعة بل والعشرة والعشرين لا يقدح فى الاجاع اذاكانوا معلوىالنس 
وهذا منقواعدنا الاصولية الإجاعية , والذى يصل الظهر تصم صلاته على مذهب 
هذين الرجلين والمتأخرين لانهم ذهيوا الى التخبير ولا تصمم بمقتضى كلام الله 
ودسوله بتع والآئمة المحصومين والعلباء المتقدمين , فاى الفريقين أحق ,الامن 
انكتتم تعليون » )١(‏ نعم أو أراد أحد مام الإحتياط للخروج من خلاف هذين 
(1) سورة الانعام الأية ١هم‏ 





ج١1 ١‏ القائلون وجوب ابمعة تعريناً ) 4 
الرجلين صل الظبر بعدها . وليبى” تاركبا الجواب لله تعالى لو سأله يوم القيامة لم 
تركت صلاة المعة وقد أمرت بها فىكتاى العزيز على أبلغ وجه وأمى بها رسوى 
الصادق جزبتيخ على 7 كد وجه وأمى بها الآئمة المادون ( عليهم السلام ) وأكدوا 
فيها غاية التأكيد ووقع اجاع المسلمين على وجوبها فى اجملة ؟ فبل يليق من العاقل 
الرشيد ان يقولتركتبا لأجلخلاف سلار وابن ادريس ؟ما هذا إلاعى أو تعاى 
أوتعصب مضر بالديناجارنا اله واياكمنه وجميع المسامين )١(‏ انتبىكلامه زيدمقامه 

العاشر ‏ الفاضل الحقق الشيمخ حسن ابن شيخنا الشبيد الثانى فى رسالته 
الموسومة بالاثثى عشرية وابنه الفاضل الشييخ تمد , قال فى الرسالة : شرط 
وجوب ابنعة الآن حضور خمسة من الموهنين فا زاد ويتأ كد فالسبعة وان يكون 
فيبم من صلم للامامة ويتمكن من الخطبة . وقال ابنه الفاضل فى شرح هذهالرسالة 
مشيراً الى الأخبار المتقدمة : وهذه الأخبا را ترى مطلقة فى وجوب المعة عيناً 
والخل عل التخييرى موقوف على قيام ما يصلح للدلالة على وجوب الآخر وإلا 
فالدلالة على الفرد المذكور وحده لا يءتريه شو بالارتياب ولا مخؤمفادها علىيذوى 
الالباب . وما يثقل من الاجماع على انتفاء العينى فى زمن الغيبة فقد سمعت الكلام 
فى نظيره ١‏ أنتبى . 

الحادى عشر ‏ الشيخ الفقيه الزاهد الشييخ عفر الدين بن طريح التجى فشرح 
الرسالة المتقدمة . حيث قال : اما فى زمن الغيبة كبذا الزمان الذى عبر عنه 
المصنف بالآن فالعلباء فى انعقادها وعدمه أقوال ثلاثة ... الى ان قال : و ( ثالثبا ) 
الوجوب العينى من غير تعرض لايجتهد وهو ظاهر كلام اكثر المتقدمين ؟ا نقل 
عنهم » وما ظفر نا فيه شاهد على هذا التق لكعبارة المفيد فى المقنعة فانها صربحة فى 
عدم اشتراط الامام أو ائبه فى الوجوب العينى وقد نقل ذلك عنه فى كتاب 
الاشراف » م ساق ملخص العبارة ونقلالقول بذلك من جملة من قدمنا ذكره » الى 

؟) داجع التعليقة م ص هم لتظبر لك حقيقة امال 





.وم ( القائلون بوجوب ابخمة تعييناً ) ج١1‏ 
تقدير تسلم حجيته لا يزيد عن الخبر بل رما يكون بمنزلة الخير المرسل فاذا عارض 
الاخبار رجعنا الى إلترجيسح ورجحان الاخبار هنا غير خى لصراحتبا . ثم قال 
ولله در الشهيد الثانى حيث قال فى بع ض كتب ه كيف يسع المسل ... آلى آخرماقدمتاه. 

الثانى عشر ‏ الفقيه الحدث محمد تق المشبور بلمجلسى والد شيخنا صاحب 
البحار فى رسالة مبسوطة الفبا فى تحقيق هذه المسألة واثبات الوجوب العينى من 
غير اشتراط ء وقد ابلغ الكلام فيها غايته وجاوز نبايته بنقل آبات باهرة واخبار 
كثيرة ظاهرة وذكر وجوه دلالتها متعاضدة متكاثرة. قال ( قدسسره ) فذلكة : 
فصار جموع الاخبار مائتى حديث ء فالذى يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح 
والحسان والموثقات وغيرها اربعون حديثا , والذى يدل بظاهره على الوجوب 
خمسون حديثاً » والذى يدل على المشروعية فى اجملة اعم هن أن يكون عينياً أو 
تخييرريا تسعون حديئاً , والذى يدل بعمومه على وجوب المعة وفضلها عشرون حديثا 
“م الذى يدل بصريحه على وجوب اجعة الى يوم القيامة حديثان . والذى يدل 
على عدم اشتراط الاذن بظاهره ستة عشر حديئاً يل اكثرهاكذلك ا مرت 
الاشارة اليه فى تضاعيف الفصول , واكثرها ايضأ يدل عل الوجوب العينى 
كا اشير اليه , فظبر من هذه الآخبار المتواترة الواضمة الدلالة ااتى لا يشوببا 
شك ولابحوم حوطا شيبة من طرف سيد الانبياء والمرسلين والائمة الطاهرين 
( صاوات الله عليهم اجمعين ) أن صلاة الخمة واجبة علىكل مسل عدا ما استثى . 
وليس فى هذه الآخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولا من نصبه ولا 
لاعتبار حضوره فى ايحاب هذه الفريضة العظيمة » فكيف يليق بالمؤمن الذى 
يخاف الله اذا سمع مواقع أمس أقه ورسوله وأئمته (صلوات ات عليهم اجممين ) 
وايحابها علىكل مسلم وعلىكل مؤمن وعلى كل عاقل ان يقصر فى أمرها ويتعلل 
بخلاف سلار وابن أدريس فيها مع اتفاقكافة العلماء على وجو بها ؟ وامى الله تعالى 
ودسوله وأأمته ( صلوات اتقه عليهم اجمعين ) أحق ومرعاته أولى ٠‏ ليحر الذين 





ج١1‏ بز القائلون بوجوب ابمعة تعيينا م ووم 
بخالفون عن امه ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » (1) اتتبى . 000 
الثااث عشر - الفقمهالفاضل الم ولىجمدباقرال.مزوارىفرسالة ألفباالوجوب 
العينى فى هذه المسألة فانه قال فيها ‏ يعد نقل الادلة والبراهين عل الوجوب العينى بلا 
شرط ‏ ما صورنه : وبما ذكر نا ظهر #١‏ الذى يقتضمهالتحقيق والآدلة القاهرة 
الظاهرة ان صلاة المعة فى زمن الغيبة واجبة عينآ وانه لا يعتير فيها الفقيه بل يك 
الع.ل الجامع لشرائط الامامة ... الى ان قال فلا يليق اهمالها وتعطيلبا وهجرها 
استناداً الىالعلل العليلة والآهواء الردية ومع ذلك فقد اهمل الناس مثلهذه الفريضة 
المؤكدة وتركوها وهجروها فى بلاد المومنين مع انتفاء التقية من قبل الخالفين . 
وقال فى موضع آخر من هذه الرسالة ايضاً : وماكان حق هذه الفريضة 
العظيمة من فر انض الدين ان لغ التباون بها المهذا الحد مع أن شرائط الوجوب 
متحققة فى اكثر بلاد الامان خصوصاً فى هذه الاعصار والازءان ؛ والعجب كل 
العجب من طاتفة من المسلي نكيف يقدمون على انكار هذه الفريضة العظيمة 
ويشنعون على من فعلبا أو قصد الإتيان بها ويبالنون فى ذلك أشد المبالغة من غير 
أن يكونوا علىبدنة ويتمسكوا فى ذلك بحجة ؟ فيا يجبا كيف جر أتهم على اقهتعالى 
ورسوله جتتجية واقدامبم على الحق واهله . وسيجمع الله بين الفريقين فى موقف 
واحد هناك ويرفع حجا بكل مكتوم ويعرف الظالم من المذللوم « وسيعل الذين 
ظلموا اى متقلب ينقلبور_ » (0) فالى الله المشتكى فىكل حال وعليه التوكل فى 
المبدأ والمآل ٠‏ انتهى . 
الراببع عشر ‏ امحدث الكاشانى وله فى المسألة رسالة اختار فيبا الوجوب 
العيق » قال فى صدر الرسالة المكورة : مقدمة ‏ اعل ايدك الله بروح منه أن 
وجوب صلاة الجعة اظبر من الشمس ف رابعة النبار وانه ما اتفق عليه علياء 
الاسلام فى جمسع الاعصار وسائر الامصار والاقطار ما صرح به جم غفير من 


رو ) التعليقة م ص حم (») سورة الشعراء الأيربم ويرجنعالىالتعليقة م ص جم 





كك ( القائلرن بوجوب ابهعة تعيينآ ك ج1 








بفعلواعل الوجوبالعينىطول حياته المقدسة وأ نالنس لا يكون بعده , ولم يذهبالى 
اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها إلا رجل أو رجلان من متأخرى فقبائنا 
الذين ه اصماب الرأى والإجتهاد دون الاخباريين م نالقدماء الذين ثم لايتجاوزون 
مدلول الفائل الكتاب والسنة واخبار أهلالببت (عليبم السلام) )١(‏ فانهلاخلاف 
بينهم فى وجوبها العينى الحتمى وعدم سقوطبا أصلا إلا للتقية »كا لا اختلاف فى 
الفاظ القرآن والحديث فذلك . واتما وفعت فى الشببه أصحاب الآراء منالمتأخربن 
ما رأوا منترك أجلةا لأا بها برهة من الزماندونبرهة فزعموا انلها شر طأ آخر 
غير ما ثبت من الاخبار الصحيحة وانه قد يوجد وقد لا يوجد وإلالما تركها هؤلاء 
الأجلاء وقتاً دون وقت "ا قال الشيخ الشيهد (قدس سره ) بعد اثياته الوجوب 
العينى بالبرهان : إلا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الاعصار 
والامصار (؟) واتفقت آراوْمم على ان ذلك الشرط إما هو حضور السلطان العادل 
أو من نصبه لذلك . وكأنهم عنوا بالسلطان العادل كا صرح به بعضهم ‏ الإمام 
المعصوم فلا فاشترطوا حضوره اذا تيسر كا فى بلد اقامته فىدولة الحق واذته يهو 
لها اذالم بتيسر الحضور كاف اليلاد الاخر ذلك الوقت . ولتلك لا رأوا ان 
الا ئمةكانواكذلك يفعاون فى دولتهم حقين كانوا أو مبطلين ولما رأو! ان العامة 
يستدلون عليه بان الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفن والحكة موجبة لحسم مادة 
الاختلاف ولر..يستمر الآمى إلا مع السلطان فاستحستوا هذا الاستدلال كا 
استحسنوا أصل الاجتباد والقول بالرأى منهم ثم زعبوا انذلك كان شرطأً لشرعية 
هذه الصلاة . ثم اختلف هزلاء فنهم من عمم هذا الشرط ازمان الحضور والغية 
ا وي ار لكان 
)١(‏ مقتض كلامه ( قدس سره ) أن الجتهدين لا يتقيدون. فى استتباط الاحكام 
بالكتاب والسئة واخبار أهلاليبته ع » وقد تغدم فالتعليقة ٠‏ ص مجم ما يرتبط بالمقام 
(؟) ارجع الى التعليقة م ص مم فقد تقدم قبا ما يتعلق بالمقام ا 





ج41 القائلون بوجوب الحعة تعيينً 4 جوم ب 
الع بمقوط الصلاة فى اانية لعدم امكان الشرط حيتذ وهو ممدين اهريس" 
صربحاً وسلار بن عبدالعزيزظاه رآ وهما االذانكنينا عنهما بالرجلوالرجلين . واتما 
انينا بالترديد لاحتمال كلام سلار التأويل بما يرجع الى الحق . ومنهم من خص 
الشرط بزمان الظبور واسقطه فى زمان الغيبة لامتناعه . ثم اختلف هؤلاء فنهم 
من جمل الوجوب حيئذ حتمياً مرى. دون رخصة فى تركبا فوافق رأيهم مذهب 
القدماء الاخباروبن وسائر الامة » ومنهم من زعم ان فى تركبا حيتتذ رخصة وان 
وجويها حينئذ تخييرى وانها أفضل الفردين الواجبين تخيداً فبى مستحبة عيئأ 
واجبة نخييرا واليه ذهب شرذمة من مشاهيرمم ٠‏ وذلك لا رأوامن ترك احابنا 
لها فى بعض الأوقات كا ذكرناه ٠‏ والإشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدم 
عليهم ولا سما الشيين الطومى الذى هو قاءوتبم؟ ستقف عليه ان شاء اقه تعالى . 
وكأنهم عنوا بالتخيير كا صرح به بعضهم ‏ ان الناس بالخرار فىانشائها وجمعالعدد 
لما وتعيين الإمام لاجلا فاذا فعاوا ذلك وعزموا عل فعلها تعين عللكل من اجتمعت 
له الشراقط الاخر حضورها ولا يسع احداً التخلف عنها حيئذ لا ان لاحادالناس 
حيتئذ التخيير ف«حضورها وعدمه . ومنهم من زعم ان الإذن العام قم مقام الإذن 
الخاص ف زمان الغبة فاشترط فيها حضور الفقيه لانه نائب الامام على العموم 
ومأذون من قيله فى أجراء الاحكام , واليه ذهب واحد او اثئان من متأخريهم . 
وكل من أحعاب هذه الآراء ادعى الإجماع على رأيه مع انه لا مستند لاجماعه من 
كتاب ولا سئة ولا خبر وليس لرأيه من هذه الدلائل الثلاثة عين ولا اثر . اتتبى 
ما أردنا نقله من كلام المحدث المتقدم ذكره . 
الخامس عشر ‏ شيشنا غواص بحار الآنوار ومستخرج لثالى“ااتكت والآثار 
قال ( قدس سره ) فى كتاب اليحار ‏ بعد الا>اثالطويلة وذ كر جملة مر اخبار 
المسألة - تنمم: جملة القول فى هه المسألة الى تحيرت فيها الآفبام واضطر بت فيا 
الاعلام انه لا أغلن عاقلا يقريب فى انه لو لم يكن الإجماع المدعى فيرا لم يكن الاحد 





داغؤث د ل( القائلون بوجوب الجمعة تعييناً »4 ج41 
مجال شك فى وجويما عل الاعيان فى :جع الاحان والازمان؟! فى سائر الفرائض 
لثابتة بالكتاب والسنة . فكا ايس لاد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر 
وزكة الغ مشروطان بوجود الإمام وحضوره واذنه فكذا هبنا اعدم الفرى بين 
الآدلة الدالة عليبا . لكن طرأ هونا تقل اجماع من الشيخ ونيعه جماعة من تأآخر 
عنه يا هو دأبهم فى سائر المسائل فبوعروتهم الوثق وحجتبم العظمى به يتصاولون 
فاشتهر فى الاصقاع ومالت اليه الطباع ٠‏ والإجماع عندنا عل ما حتّقه علاؤ نا 
فى الاصول ‏ هو قول جماعة من الامة يعم دخول قول المعصوم كفا فى افوالحم 
وحجيته إما هو باعتبار دخول قولد يقد فهوكاشف عن الحجة والحجة إنماهر 
قوله ينو قال احقق فالمعتبر ... “م نقل كلامه المزذن بذلك ثم قال والإجمام بهذا 
الممنى لا ريب فى حجيته على فرض تحققه والكلام فى ذلك . ثم انهم ( قدس الله 
أرواحهم ) لما رجعوا الىالفروع كأنهم نسوا ما اسسوه فى الاصول فادعوا الاجماع 
ف اكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لاوافق الروايات المنقولة فيها أم 
لاءحتى ان السيد (رضى الل عنه) واضرابه كثيراً ما يدعون الإجماع فى ما يتفردون 
بالقول بداوبوافقهم عليه نليل مناتباعهم , وقد مختار هذا المدعى للاجماع قولا آخر 
فىكتابه الآخر ؛ وكثيراً ما ودعى أحدم الإجماح عل مسألة ويدى غيره الإجمام 
على خلافه : فيظب ع الذان انمصطلحرم فى الفروع غير ما جروا عليه فىالاصول 
بارن معوا الشهرة عند جماعة من الاصحاب اجماعا كا نيه عليه الشهيد فى الذكرى 
وهذا معزل عر الحجية » ولعلهم انما احتجوا به فى مقابلة الخالفين رداً عليبم 
او تقوية لغيره دن الدلائل التى ظهرت لحم ٠‏ ولايخق ان فى زمان الغيية لا بمكن 
الإطلاع على الإجماع إذ مع فرض الإطلاع على مذاهب جقيم الإمامية مع تفرتهم 
وأتتشارم فى امطار البلاد والعلم بكونبم متفقين على مذهب واحد لا حجة فيه . 1 
عرفت أن العبرة عندنا بقول المحصوم ولا يعل دخوله فيبا . وما يقال هن أنه 
يجب حينئذ على المحصوم ان يظور القول بخلاف ما اجمعو! عليه لوكان باطلا فاما لم 
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يظبر ظهر انه حق (1) - لا يتم سيا اذا كانت فى روايات اصحابنا رواية 
بخلاف ما اجمعوا عليه » إذ لا.فرق بين اف يكون اظبار الخلاف على تقدير 
وجوبه بعنوان إنه قول ققيه وبين أن يكون الخلاف مداولا عليه بالرواية 
الموجودة فى روايات اصحابنا ... المهان قال : وايضأ دعوى الإجماع إنما نشأ من زمن 
السيد والشيخ ومن عأصرهما ثم تابعب| القوم ومعلوم عدم تحقق الإجماع فى زمانهم 
فهم نافلون عن من تقدمهم فعلى تقدير كون مرادم بالإجماع هذا المعنى لكان فى 
قوة خبر مرسل فكيف ترد به الاخبار الصحيحة المستفيضة (؟) ومثل هذا يمكن 
أن يركن اليه عند الضرورة وفقد دلي لآآخر اصلا ... الى آخر كلامه زيد فى |كر امه 

فبذه جملة من عبائر من وصل ألينا كلامهم فى القول بالوجوب العينى . واما 
غيرهم من قال بهذا القول فد ذكريا آنفاأ ان قل الإحصاء لا يأتى عليهم إلا ان الذى 
حضرق الآن منهم جماعة : منهم ‏ احقق العاد مير حمد باقر الداماد , قال الحدث 
الكاشانى فى رسالته المشار اليها آنا انهكان بواظب على فعلها متّى تيسر له . قال 
وقد صلينا معدغير مرة . ومنهم ‏ العلامة السيد الماجد البحراق . قال الحدث 
المشار البه فى الرسالة : وكان استاذنا المتيحر الس.د ماجد بن هاشم الصادق اليد رافى 
( طاب ثراه ) من المواظبين عليها بشيراز وقد صليت معه زماناً طويلا وكنافى 
ذلك الآوان نستفيد من بركات صحبته بكرة واصملا » وكان يقول مقتضى الدليل 
00 (و) اختلف الاعلام فى مستند القطع نرآي المعصوم دع ء من الإجماع , فقيل انه 
دخول شخصه ‏ ع , فى المجمعين وحكى ذلك عن السيد المرئضى » وقيل انه قاعدة اللطف 
بالتقر يب المذكور فالمأنوحى ذلك عنش م الطائفة . ٠‏ قيلان سبه هو الدس برأيه وع» 
ورضاه با أجمع عليه للملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين المنفادين على ثى” وبين رضا 
الر ئيس بذلك الثى” ويعى ذلك عن بعض المتقدمين ٠‏ وقيل ان سيه هو ترام الظنون 
من الفتاوى الى حد بوجب القطع بالممك كا هو الوجه فى حصول القطع من الخير المثواتر 
وقيل ان سببه هو كشفه عن وجود دليل معتير عند الجمعين . 
(م) قد تقدم فى التعليقة م ص .مم ما يرتبط بالقام 
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الوجوب الحتهى ول ينبت الإجماع على خلافه . انتهى . 

وقال ابضأ فى الرسالة : وكان السيدان الجليلان امير مد زمان ولد أمير 
مد جعفر وامي. معز الدن مد ( رحمهم الته تعالى ) مواظيين عب هذه الصلاة شبد 
الرضا ( صلوات اله عليه ) برهة من الزمان: وقد صنف أحدهما فى الوجوب الحينى 
فى زمان الغيبة رسالة رأيتها ولم تحضرق الآن اق 

ومنهم ‏ اش قالمدقق الشيخ [حمد بن الشيخ مد بن بوسف اليحراقصاحب 
كتاب دياض المسائل . وله ف المسألة رسالة قد رد فيها علىالشيسخ الفقيه الشمخسلمان 
ابن على بن الى ظبية الشاخورى البحراق . حيث ان الشيخ سلمان المذكو ركان 
يذهب الى التحر.م فى هذه المسألة وكتب فيها رسالة فكتب الشيخ الحقق المذكور 
رسالة فى ردها ونقضبا : 

ومنهم - الشيسخ العلامة الشيخ سليان بن عبدالته البحرانى وتلميذه الحدث 
الصالح الشيخ عبدالله بنصالح البحراتى ‏ وقد جرى بين الشيخ عبداتته المذكور وبين 
الفاضل المشهور بالفاضل الهندى من علباء اصفبان ‏ وكان. يقول بالتحريم - 
مباحثات ف المسألة وصنف الشيخ المذكور رسالة فى الرد عليه سماها اسالة الدمعة 
للقائل بتحر يم صلاة ابمعة , كذا ذكر فى بعض تحقيقاته . ولم اقف على الرسالة 
المذكورة ‏ والفاضل المشهور الم ولى عبداقه التسترى ٠‏ ونقله شيخنا انحقق الماقق 
الشيخ احمد ب نالشيخ مد بن يوسف البح رأنى عن الشييخ ابن ميث البحر ا وصاحب 
شرح نبج البلاغة . 

ومنهم ‏ الآخوند المشهور بلا رفيعا الجاور بالمشبد الرضوى حيآ وميتا 
وامحدث الشسخ عمد بن الحسن الحر العامل والشيخ على بنالشيخ جعفر بن الشيخ 
على بن سلمان البح انى والشييخ أحمد بن عبداتقهالببسراى أحد تلامذة شيخنا الشبوخ 
سلمان والفاضل الشريف املا أبو الحسن بن الشيخ عمد طاهر انجاور بالتجف 
الاشرف حياً وميتأ فى شرحه علل المفاتيس . 





ج١1 (١‏ توجيه اطالة الكلام بنقلكلام الاعلام 4 بهم 

و باجخلة جملة من تأخر عن شيخنا الشهيد الثاتى ووقفت على رسالته مرنى. 
الفضلاء المحققين فكلهم على الوجوب العينى إلا الثشاذ النادر تمن قال بالتحريم أو 
الوجوب التخييرى 5 لا يخق عبلى من له انس واطلاع على العلياء وسيرهواحوالحم 

واتما اطلنا الكلام بنقل كلام هؤلاء الاعلام واسماء من ذهب الى هذا القول 
وأنكان خارجاً عنما هو المقصود والمرام لما ذكرهبعض الفضلاء المعاصرين (ساعحه 
اق بعفوه وغف انه ) بما لايليق ان ينسب اليه فى هذا المقام » حيث قال : الصنف 
السادس ‏ جماعة جاهلون قاصرون أو غافلون أو متجاهاون متغافلون وم الذين 
يقولون وجوب اجمعة فى زمن الغية بالوجوب العبى ايضأ من البقينيات ٠‏ يسبون 
فقباءنا المتقدمين والمتأخرين الى الإجماع على الجبل والقصور والتفلة والغرود 
نعوذ بالته من هذا ... الى آخ ر كلامه ٠‏ فان فيه ( اولا ) ان القائلين بالوجوب 
العينى هم الا كث ريا عرفت من كلامنا وكلام شيخنا الشهيد الثانى وغيره . و(ثانيأ )ان 
أحداً لم يقل ما ذكره منهذهالآلفاظ الظاهرة فى سوء الآدب وخاية ما ربا يةولون 
ان منشأ القول بالتخيير هو التفلة عر تنبع الآدلة واعطاء التأمل حقه فى 
المسألة . وهذا ليس ببدع ولا متكر كا هو شائع كلام علائنا جيلا بعد جيلا » 
على انه قد وقع منهم ما هو أعظم من ذلك يا جل به الحقق والعلامة على اب نأدريس 
من الطعن فيه حت نسبوه الى الجبل فى جملة من المواضع ‏ ومن شيخنا المفيد فى 
كتاب تصحيسماعتقادا تالصدوق ورسالته الثى فى الرد عليه عدم جواز السبوعلى 
المحصوم كا لا مخق على من رأجعبا. وهذه بحة بين العلماء جارية قدماً وحديثاً 3 
وبالخلة فكلامه ‏ دام ظله ‏ لا يخاو من غفلة عن تليع اقوال من نقلنا عنه القول 
بالوجوب وعدم الإطلاع على مذاهبهم واتوالحم وعدم اعطاء النظر حقه فى الآدلة 
وال خبار يا لا مخؤعلى من جاس خلال الديار والتقط م نلذيذ هذءالعار . وفكلامه 
سلبه الله تعاللى مناقشدات واسعة ليس ف التعرض لا كثير فائدة . فبذا ذكر مرن.. 
معى وذكر من قب (١)فى‏ ايحاب هذه الفريضة المعظمة والصلاة الحتمة . 


(؟) اقتباس من الاأية م سورة الانيياء 





.ووم 0 ([ الاستدلال بالآية للوجوب التعيينى) 4 
اذا عرفت ذلك فاعل ان الدليل على ه ذا القول الختار منحصر فهالآية. 

والأخبار وهنا الثقلان المأمور بالمسك بهم من النى الختار جتهي: اللذان من أخذ 
بها نجى من اهوال المبدأ والمآل ومن تنكب عنمما وقع تيه الضلال . 

والكلام هنا يقع فى مقامين ( المقام الآول ) الآية الشريفة اعنى قوله عز 
وجل :« ا ايها الذينآمنوا اذا نو دى للصلاة من يومالمعة فاسعوأ المذكرالله وذروا 
البيمع ذلم خير ليم انكتتم تعلمون » )١(‏ والتقريب فيها انفاق المفسرين على ان 
المراد بالذكر فى الآية صلاة ابلئعة أو خطبتها أوهماماً ٠‏ نقل ذلك غير واحد 
من العلباء » والآمس للوجوب عل ما تحقق فى الاصول ٠‏ وقد قدمنا فى مقدمات 
الكتاب ما يدل عل ذلك من الآبات القرآنة والآخبار المعصومية ؛ فلا حاجة 
الى الآدلة الاصولية القابلة للبحث والنزاع . ولا سما الآوامس القرآنية فان الخلاف 
بينهم إما هو فى أوامى السنةكا تقدم ذكره فى المقدمات المشار ليها . وسياق الآية 
ظاهر فى إرادة الصلاة أو ما يشملالطبة فكأنه قال : ١‏ اذا نودى للصلاة فاسعوا 
اليباء وسماها ذكرا تنويها بشأنها . وه ايضا ينادى قوله تعالى ٠‏ فاذا قضيتالصلاة » 

ويعضد ذلك ما رواه فى الكاى عن جابر بن _زيد عن أنى جعفر يقلا (؟) 
قال : « قلت له قول الله عر وجل : فاسعوا الى ذكر لله ؟ قال إعملوا ويحلو! فانه 
بوم مضيق عل المسللين فيه وتواباعهال المسلمينفيه علىقدر ما ضيقعليهم والحسنة 
والسيئة تضاعف فيه . قال وقال ابر جعفر يهو والته لقد بلتتى ان اصماب النى 
3 كانو | يتجوزون للجمعة يوم اليس لانه يوم مضيق على المسلمين ». 

أقول : الظاهر ان المراد منالخبر المذكور انه حيشكانوقت صلاة المعةمضيما 
بساعة زوال الشمس كا ستأتيك الأخبار به أن شاء الته تعالى ف المقام ‏ لا اتساع 
فيه كغيره من أوقات الصلاة فى سائر الأيام وقع الحث على تقطيع العلائق وازالة 

() الوسائل الباب وس منصلاة الجبعة وآدابها 





جه ( وجوه الايراد على الاستدلال بالآية واجوبتها )4 ووم 
العوائق عن الاتيان بالصلاة فى ذلك الوقت إذ لا سعة فيه كا عرفت حتى انهم كانوا . 
يتجوزون للفراغ لأصلاة ويقضون اعراضهم التى ربما منع من الإتيان بها فى وقتها 
فى بوم الخيس كا دل عليه الخبر المذكور . 

والمراد بالنداء الاذان او دخول وقته كا ذكره المفسرون , وروى الصدوق 
فى الفقيه مرسلا )١(‏ قال : « روى انه كان بالمدينة اذا اذن المؤذن يوم اججعة نادى 
مناد حرم الييع لقول الله عر وجل : يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة مر 
يوم الججعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » () 

وحمتئذ فالمستفاد من الاية المذكورة الأمى بالسعى الى صلاة المعة لكل 
واحد من المؤدنين متى تحقق الاذان لها او دخول وقته ‏ وحيث ان الاصل عدم 
التقييد بشرط يازم عموم الوجوب باافسبة الى زمان الغيية والحضور . 

.وقد اورد على هذا الدليل وجوه من الايرادات لا بأس بذكرها وذكر 
ما أجيب به عنها : 

الاول ‏ انكلة ٠‏ اذاء غير موضوعة العموم لغة فلا يأزم وجوب السعى 
كليا تحقق النداء بل يتحقق بالمرة وهى عند نحقق الشرط . 

والجواب عن ذلك ان ٠ه‏ اذا» وان لم تكرنى موضوعة للعموم لغة إلا انه 

يستفاد منها العموم فى أمثال هذه المواضع اما حسب الوضع العرفى أو يحسب 
القرائن الدالة عليه 5 قالوه فى آية الوضوء وامثالها , علىان حملا على الاهمال يمعل 
الكلام خالياً من الفائدة المعتد بها وهو ما يحب تنزيه كلام الحكم عنه . وايضاً 
فانه لا يخلو اما أن يكون المراد ايحاب السعى ولو فالعمر مرة واحدة او ايحابه 
عل سبيل العموم أو ايحابه بشرط حضود الامام أو ائبه » لاسبيل الى الآول 
مخالفته لاجاع المسلمين اذ الظاهر عه ن عل انه ليس المراد من الآية ايحاب 

ل 
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السعى ولو فى اخلة بحيث يتحقق بالمرة بل الظاهر المعلوم اطباقيم على ان المراد 
التكرار , وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا يقبل الانكار . واما الثالث ذانه لاسبيل 
اليه ايضأ لكونه خلاف الظاهر مناللفظ إذ لا دلالة لللفظ عليه ولا قرينة تؤنس 
به وتشير اليه » والعدول عن الظاهر يحتاج الى دليل قاهر . عيل انك قد عرفت 
وستعرف أن شاء الله تعالى انه لا وجود لهذ' الشرط الذى ذكروه ولا معنى لهذا 
الاعتار الذى اعتبروه . وحيئئذ فبتعين|اثاتى وهو المطلوب . 

وزاد بعض الأفاضل ف الجواب قال : وايضاً الخطاب عام بالفسبة الى جميسع 
المؤمنين سواء تحقق الشرط المدعى بالنسبة اليه أم لا فعلى تقدير تويز ان لم يكن 
المراد بالآية اتتكرار يازم ايحاب السعى على من لم يتحقق الشرط بالنسبة اليه ولو 
مرة ويازم منه الدوام والتكرار لعدم القائل بالفصل . انتهى . 

و باجملة فانه لا يخق عل المتأمل بعين التحقبيق والمنصف الناظر دالفكر الصائب 
الدقيق انهذه المناقشة من المنافشات الواهية المضاهية لبيت العتكيوت وائهلاضعف 
اليوت, اذ لا يق عل من تأمل سياق السورة المذكورة وفعله عزج مدة حماته 
والخلفاء من بعده حقاً أو جوراً ان المراد من الآية انما هو التكرار والاستمرار 
مدى الازمان والاعصار لا ما توهمه هذا المورد منصدق ذلك ولو مرة واحدة . 

الثانى ‏ ان الى ف الآيةمملق على ثروت الاذان فن اين ثبت الوجوب مطلقاً؟ 

والجوابانه يلزم بصريح الاية الايحاب متى تحقق الاذان ويازم منه الايماب 
مطلقاً لعدم القائل بالفصل واتفاق المسلمين عل ان الاذان ليس ششرطاً لوجوب 
اجمعة » ولعل فائدة التعليق عل الاذان الحث عل فعله لتأكد استحاب الاذان 
لها حتى ذهب بعضهم ألى وجو به لحا . ويحتمل أن يكون المراد من النداء دخول 
الوقت على سبيل الكناية كا ذكره فى الكشاف . 

( فان قيل ) لنا ان نعارض ذلك ونقول انه يستفاد من الآية عدم وجوب 
السعى عند عدم الاذان ويازم من ذلك انتفاء الوجوب فى بعض صور انتفاء الشرط 





المتنازع فيه ويلزم منه عدم الوجوب عند عدم اأشرط المذكور مطلقاً لعدم 
القائل بالفصل . 

( قلنا ) اذا حصلت المعارضة بين منطوق الكلام ومغهومه فدلالة المفبوم 
مطرحة باتفاق الحققين كا حقق فى محله ؛ على انالتعليق بالاذارن. إما خرج مخرج 
الغالب ويعتبر فى دلالة المفبوم ان لا يكون للتعليق فائدة سوى انتفاء الجزاء باتتفاء 
شرطه والآمى هنا بناء على ما ذكرنا لي سكذلك . 

قال شيخنا زين الملة والدين فى رسالته الموضوعة ف المسألة : ( لا يقال ) 
الامى بالسعى فى الآية معلق على النداء لها وهو الآذان لا مطلقاً والمشروط عدمعند 
عدم شرطه فيأزم عدم الاصس بها على تقدير عدم الاذان . ساءنا لكن الأعى بالسعى 
اليها مغاير للامى بفعلها ضرورة انهما غيران فلا يدل على المدعى . سلينا لكن 
المحققين على ان الآمى لا يدل على الشكرار فيصل الامتثال بفعلها مرة واحدة 
( لانا تقول ) اذا ثبت بالامى أصل الوجوب حصل المطلوب لاجماع المسلمين قاطبة 
فضلا عن الاسحاب على ان الوجوب غير مقيد بالاذان واتما علقه على الاذان حئا 
على فءله لحا حتىذهب بعضهم الم وجو به لها اذلك , وكذا القول تعلق الآمى بالسعى 
فانه أمى بمقدماتها على أبلغ وجه . واذا وجبالسعى لها وجيت همىايضاً اذ لا يحسن 
الآمى بالسعى اليبا وايحابه مع عدم ايحايبا , ولاجماع الملمين على عدم وجوبه 
بدونها »كا اجمعوا على انها متى وجبت وجب تكرارها فىكل وقت من اوقائها على 
الوجه المقرر ما بق التكليف ببأكغيرها من الصاوات اليومية والعبادات الواجبة مع 
ورود الاواس بها مطلقةكذلك . والآوام المطلقة وان لم تدل على التكرار لم 
تدل على الوحدة فيبق اثيات التكرار حاصلا من خارج بالإجماع والنصوص » 
وسنتلو عليك ما يدل عبل التكرار صر عا . اتتبى كلامه زيد مقامه . 

قال شيخنا غواص بحا رالآنوار فيالك.تاب المذكور ‏ ونعم ما قال بعد ذكر 
أصل الإعتراض الذى قدمنا دكره : والجواب انه يازم بصريح الآية الايجاب متى 
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تحقق الآذان ويلزم منه الايحاب مطلقاً , مع انا قد قدمنا ان الظاهر ان المر اد دخول 
وقت النداء . واعترض عليه بوجوه سخيفة اخرى الاعراض عنها احرى وبعضبا 
يتضمن الإعتر اض عل اله تعالى » اذ لايتري متتبعفىانالاية إنما نزلت لوجوبصلاة 
اجمعة والح عليبافقصورها عن افادةالمرام وزو ل الى الإءتراض عل الل كالعلام.ويظور 
الجواب عن بعضبا بما قررناه سابقاً فىتفسير الآبات . ثم ان امثال تلك الاعتراضات 
أنما يحسن بمن لم يستدل عيمره بآية ولا خير فى م من الاحكام واما من كارن 
دأبه الاستدلال بالظواهر والإيبامات على الاحكام الغريبة لا يليق بهتلكالمناقشات 
وهل توجد آية او خبر لا يمكن المناقشة فى الإستدلال به بامثال ذلك ؟ ومن 
العجب انهم يقولون ورد فى الخبر ان الدذكر رسول اله بزنت: فيمكن أن يكو نالمراد 
به هنا السعى البه بوتي ولا يعرفون ان الأخبار الواردة فى تأويل الآبات وبطونها 
لا تنافى الاستدلال بظواهرها . فقد ورد فىكثير من الاخبار أن الصلاة رجل 
والركاة رجل وان العدل رسول اله نض والإحسان امير المؤمنين يقد والفحشاء 
والمنكر والبغى الثلائة , وامثال ذلك اكثر من ان نحصى ٠‏ وشىء منها لا ينافى 
العمل بظواهرها والاستدلال بها , وقد حققنا معانيها واشبعنا الكلام فيها فى 
تضاعيف هذا الكتاب والقه الموفق للصواب . انتبى كلامه ( رفع مقاءه ) وهو 
جيد رشيق وسيأقى فىكلامنا ان شاء الله ها يِوٌ يده منالتحقيق. 
الثالثك ‏ ان الخطاب اما يتوجه الى الموجودين عند الحققين ولا يشمل من 
سيو جد إلا بدليل من خارج وليس إلا الإجماع وهو لا يحرى فى موضع الخلاف . 
والجواب أن التحقيق - 5 ذكره غير واحد منال#ققين ‏ ان الخطاب يتوجه 
الى المعدومين بتبعية الموجودين اذاكان فى اللفظ ما يدل على العموم كبذه الآية وقد 
حقق فىخله . والإجماع على عدم اختصاص الأحكام بزمانه ببنيهين لم يتحققعلى كل 
مسألةمسألة حتى يقال لايحرى فىموضع الخلاف بل علىهذا المفبومالكلى جملا وإلا 
فلا يمكن الإستدلال بالآبات والاخبار على ثى* من المسائل الخلافية اذا ورد بلفظ 
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ا ل ا ل 

على أن التحقيق ان الأخبار المستفيضة دالة علىعدم اختصاص احكام السئة 
والككتاب يزمان دون زمان وان حلال عمد هين حلال الى يوم القيامة وحرامه 
حرام الى يو مالقيامة (١)بلجملة‏ منها دالة علىان الخطاباتالقرآنية شاملة للموجودين 
فى ايامه وين ولمن يأنى بعدم : 

روى ثقة الإسلام فى الكافى (؟) عن أنى بصير علد أنى عبدألكه 0 قَْ 
حديت قال : « لوكانت اذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الاية 
مات الكتاب ولكنه حى يحرى فى من بق 5 جرى فى من مضى » . 

وروى الصدوق ف كتاب العلل عن الرضا عن ابه ( عليهم) السلام ) (©) 
« أن رجلا سأل ابا عبدالته يَتهد ما بال القرآرى. لا يزداد على النشر والدرس إلا 
غضاضة ؟فقال أن الله لم يجعله لزمان دون زمان وناس دون ناس قبو فىكل زمان 
جديد وعندكل قوم غض الى يوم القيامة » . 

وروى فالكافى والتبذيب عن افعمر والزبيرىعن الى عبداته يه (؛) حين 
سأله عن | حكام الجباد وساقالخبر الىانقال «ف نكازقد تمت فيه شرائط الله عزروجل 
التى وصف بها أهلبا من أصحاب النى زنيج وهو مظاوم فبو مأذوننلهفالجباد كا اذن 
لم لانم الله الآولينوالآخرين وفرائضه عليهم سواء إلامنعلة أو حادث يكون 
والآولون والآخرون ايضآ فى منع الحوادث شركاء والف راض عليهم واحدة يسأل 
الأخرون عزاداء الفرائئض 5 يسألالاولون وحاسبون6 تحاسبون به... الحديث» 
202 (0) القصولالمهمة الحر العاسلى ص م عنالكلينى . وفى اصول الكاق بابالشرائع 
وفى الوسائل الباب ٠0‏ من صفات القاضى عن الباقر ه ع » عن الى ( ص ) قال « حلالى 
حلال الى بوم القيامة وحراتى حرام الى بوم القيامة » . 

») الاصول ج وص موى الطبع اليديث باب ان الأآثمة ثم الهداة . 

رم) دداه فى العيون ص .و" وثقله فى البحار ج و١‏ باب ١‏ فضل القرآن واتجازه » 
عن العيون وتفسير العباثى ول ينقله من العلل () الوسائلالباب به من جباد العدو 
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20 ودوك ف الكافق () عن ضرين عن انى عبدالته يهو فى حديث قال : 
٠‏ ان الاية تنزل فى الرجل ثم تكون فى اتباعه ... الحديث » . 
وهذه الاخبار_كا ترى ‏ ظاهرة فالمراد لا تعتريها شببة النقضولا الابراد 
قال بعض مشاخنا احققين من حمتأخرى المتأخرين فى يعض تحقيقاته : اعل 
يدك الله تعالى انه يدل عل وجوب الجمعة عيناً مطلقأ كتاب الله تعالى حيث أصس 
فيه المؤمنين بالسعىالى ذكر اله وترك الببسع بعد النداءللصلاة بوماعة . وهذا الآس 
يعم جتميعوم الى يوم القيامةعلى القول بان خطاب المشافبة يعمالكل و لاكلام فيه , و انا 
على القول بانه بخص الموجودين زمنه تنتتخ: فلا ريب ان حكله لم ينسخ فى زمنه فوو 
باق بشروطه التابتة الى آخر التكليف لا ناسخ له بعده وكين ومنع ثبوته هنا فى 
بعض الازمنة كزمان الغيبة للاجماع المنقول مما لا يليق , فان الإجماع المدعى انما 
هو على اشتراطه بشرط ولاكلام فى انتفاء المشروط حيث انتق الشرط » انما 
الكلام فاثيات الإشتراط وهو على مدعيه وليس عل المستدل اثباتالعدم ويكفيه 
عدم وجدان دليله واصالة العدم وهو واضم . والآام حقيقة فى الوجوب على 
ما حقق . انتبى المراد من نقل كلامه زيد مقامه . 
اقول : وبذلك يظبر لكضعف ما ذهب اليه الفاضلالمولى عمد باقر الخراساق 
فىكتاب الذخيرة من جعل الاية المكورة من المؤيدات لا من الآدلةلهذا الابراد 
المذكور فى المقام مع ما هو عليه يا عرفت مر الانتقاض والانهدام ؛ حيث قال 
( قدس سره ) فى الكتاب المذكور بعد ذكر الروايات الدالة على ما اختاره من 
الوجوب العينى : ويزيده قوله تعالى ‏ يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
اجمعة .... (0) “م ساق الآية وساقالكلام فى بيان دلالتها المىان قال : واتما جعلنا 
الآية من المؤيدات دون الدلائل اذ لقائل ان ينازع ف دلالة الآية ويقول المشهود 
بين الحققين ان الخطابات القرآنية لا تشمل غير الموجودين ف زمن الخطاب واتما 
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أن يكون الإيحاب بالنسبة الى الموجودين فى زمر الخطاب نناء على تحقق شرط 
الوجوب وهوالامام الصالم لامامةانعة ولا يأزموجوبه بالنسبة الى غير الموجودين 
ايحاباً مطلقاً سواء تحقق الشرط أم لا » نعم صلاحيتها للتأييد غير منكر كا لايخق 
عل المتدبر . انتبى . إلا انه فى رمالته التى له فى المسألة أورد الآية دليلا 
واجاب عن ماأورد عليها فى المقام ول يتعرض لذا الابراد . وكيفكان ققد عرفت 
انه لا ورود له . 

الرابع أنالامى بها معلقعل النداء لها والنداء هايتو قف عل الامى بها القطع 
بانها لو لتك نمشروعة لم يصالاذانعها فيازمالدور . وايضاً الحكم معلقعلىالأذان لا 
وه ولا شرع لما إلا اذاكانت مأموراً بها وتحقق ذلك بدو نالشرط المتنازع فيهمنوع 

والجواب عن ذلك ما افاده شيشنا زين الملة والدين فى الرسالة حيث قال : 
مققتضى الآية ان الآمى بالسعى معلق على مطلق النداء الصلاة الصالح لجميع افراده » 
وخروج بعض الافراد بدليل خارج واشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافى أصل 
الإطلاق ٠‏ وكل ما لا يدل دليل على خروجه فالآية متناولة له وبه يحصل المطلوب 
قال : ويمكن دقع الدور بو جه آخر وهو أن المعلق عل النداء هوالامى بها الدال على 
الوجوب والاذان غير متوقف على الوجوب بل على أصل المشروعية فيرجعالآمر 
الى ان الوجوب متوقف عل الاذان والاذان متوقف عل المشروعية والمشروعية 
أعم من الوجوب فلا دور . وايضاً فان النداء المعلق عليه الآمر هو النداء للصلاة 
يوم الجعة أعم من كونها أربع ركعات وهى الظبر المعبودة أو ركمتين وه الججعة 
ولا شببة فى مشروعية النداء للصلاة يوم اللمعة مطلقاً وحيث ينادى لها يحب السعى 
الى ذكراقه وهىصلاة اللمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها وكأته تعالىقال : اذا 
نودىللصلاة عند زوال يوم الجعة فصاو ا المعة أو فاسعوا المصلاة اللمعة وصاوها. 
وهذا واضيالدلالة لا إشكال فيه . ولعل السر فىقوله تعالى : « فاسعوا الى ذكر الله 
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دم يقل فاسعوا آليبا » لثلا يازم الإشكال المتقدم . اتتبى . ومنه يعل الجوا 
عن وجبى الايراد . 

الخامس . ان مطلق النداء لها غير ماد فى الآعس بالسعى عنده بل حتمل ان 
يرأد به نداء خاص وهو حال وجود الامام يهو وقرينة الخصوص الامى بالسعى 
الدال على الوجوب لآن الأصماب لا يقولون به عينآ حال الغيبة بل غايتهم القول 
الوجوب التخييرى ومن ثم عبر اكثرم بالإستحباب اوالجواز حيتئذ . 

والجوابما افاده شيخنا المتقدم ذكره ف الرسالة » قال : لانا نقو للا شكان 
النداء المأمور بالسسى معه مطلق شامل باطلاقه لميع الازمان التى من جملتها زهان 
الغيبة فيدل باطلاقه عل الوجوب المضيق ؛ والوجو ب التخبيرى الذى ادعاه متأخرو 
الأصحاب ستعرف ضعف مبناه أن شاء الله تعالى و لكن على تقدير تسليمه يمكن أن 
يقال أن الأمى بالسعى المقتضى للوجوب لا ينافيه لان الوجوب التخييرى داخل 
فى مطلق الوجوب الذى يدل عليه الس وفرد من أفراده » فان الامى لا يدل 
على وجوب خاص بل على مطلقه الشامل للعينى المضيق والتخيرى والكفاق 
وغيرها وان كان اطلاقه عيل الفرد الآول منها أظبر وتخصي صكل منها فى مورده 
بدليل خارج عن أصل الأمى الدال على ماهية الوجوب الكلية كا لا يخق . 

السادس ‏ ان الأمى بالسعى على تقدير النداء المذكور ليس عاما حيث يشمل 
جتيسع المكلفين للاجماع عبل ان الوجوب مشروط بشرائط خاصة كالعدد والماعة 
وغيرهما » واذا كان مشروطأ بشرائط غير معينة فى الآية كانت بملة بالنسبة الى 
الدلالة على الوجوب المتنازع فلا يشت بها المطلوب . 

والجواب ما افاده شيخنا المذكور(منحه اله بالقرب والحبور)قال: لانا تقول 
مقتضى الأمى المذكور وأطلاقه يدل على وجوبها عل ىكل مؤمن وتبق دلالة باق 
الثروط من خارج , فكل شرط يدل عليه دليل صالم يثيت به ويكون مقيدا لهذا 
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الآم المطلق وما لايدل عليه دليل صالح تبق دلالة هذه الآية الكرعة على أصل” 
الوجوب ثابتة مطلقاً . أنتبى . 

أقول : والتحقيقان هذهالمناقشات فى هذه الآية نما حمل علبا التعصبالقول 
المشهور وإلا فاى أية من الآبات التى استدلوا بها فى الاحكام بل والاخبار ايضاً 
لا يتتطرق اليها أمثال ذلك مر الإحتيالات البعيدة والقحلات السخفة المديدة ؟ 
ولو قانت هذه الإحتمالات فى مقابلة الظواهر لا نسد باب الإستدلال إذ لا قول 
إلا وللقائلفيه مجال » فكيف تقوم الحجة لحم على مخالفيهم فى الإمامة بل واصماب 
الملل والاديان اذا قابلومم بالإحتمالات فى ما يستدلون به من الآبات والأخبار 
ونحوها ؟ مع ان الناظر المنصف اذا تأمل الآية المذكورة وما قرنت به فى هذه 
السورة من أولها الى آخرها لا تخن عليه دلالة الآبة عل ما قلناه » وهل المناقش 
بهذه المناقثئات الواهية إلا متعرض للرد على الله .ورسوله تتيتيخ ؟ إذ من المعاوم 
ضرورة من الددين وجوب هذه الفريضة المعظمة ولو فى الجلة » ومن المعلوم بين 
الخاصة والعامة ان هذه الآية إما نزلت ف الامى بها والحث علمها منه تعالى , والراد 
لدلالة الاية راد عليه تعالى وعلى رسوله عيبييةكا لا يخق )١(‏ ومن اراد الاطلاع 
على ما فى السورة المذكورة من الايماء والاشارة الى ما ذكرنا فليرجع الى ما فصله 
شبخنا غواص تحار الانوار ( نور الله مرقده ) فى الكنتاب المذكور . 

"م انما يويد هذه الآيةايضأ قوله عر وجل ه لا تلبكم اموااكم ولا اولاد ع 
ذكر الله » (,) حيث فسر الذكر هنا ايضأ بصلاة الجمعة كا نقله جمع من الاصماب , 
وقوله عز وجل ٠‏ حافظوا عل الصاوات والصلاة الوسطى » (م) حيث أن الذىعليه 
الحققون ان الصلاة الوسطى هى صلاة الظبر فى غير يوم الجعة وف يوم الجعة هى 
صلاة اللمعة لاغير , وقد مس تحقيق ذلك فى مقدمات هذا الكتاب فى شرم صبحة 

:)اجرح ال التليقة وص جوم يهون أ هذا التهويل 
() سورة المنافقين الأية ,» رس سودة البقرة الأية وموم 
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زدادة الواردة بذلك )١(‏ بل قال جماعة من الأصحاب انها هى اللجعة لا غير ا تقله 
بعض مشابخنا امحققين من متأخرى المتأخرين عن الشهيد الثانى فى بعض فوائده . 

( المقام الثآى  )‏ وهو الدليلالواضح الظوور بلالساطع النور الذى لا يعتريه 
نقص ولا قصور إلا عند من غطت عبل قلبه وليه غشاوة العصبية للقول المشبور 
الاخبار المستفيضة الصحبحة الصريحة كالنور على الطور : 

ومنها ‏ صحيحة زرارة عن الباقر يها (؟) قال : ه فرض الله عل الناس من 
الجعة الى المعة مسأ وثلاثين صلاة : منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة وهى 
الجعة ووضعبا عن نسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة 
والمريض والاعى وم نكان على رأس فرسخين ٠‏ . 

أقول : لايق ان غير اللمعة من هذه الفرائض ا مشار اليبا مما لا خلاف 
ولا إشكال فى وجوبها عينا من غير شرط زائد على ما قرر فى الصلوات اليومية , 
ونظم الجمعة فيها وعدها معها أظهر ظاهر فى انها مثلبا فى الوجوب العينى مع استكال 
ما دلت عليه الاخبار واتفقت عليه عاونا الإرار من الشرائط فيبا . وادعاء 
الوجوب التخييرى على بعض الوجوه موجب لتهافت الكلام واختلاف <م 
الفرائئض بغير مائر . وايضأ لوكان وجوبها تخيرياً على بعض الوجوه لاستئنى 
ذلك الوجهكا استثنى المماوك والمسافر وغيرهما » فان استثناء هؤلاء إنما هو من 
الوجوب العينى لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا وإما لحم الخيرة 
فى الحضور ؟ تقرر عندم فالوجوب التخييرى ثابيت لم قلا وجه لاستثنائهم 
دون شركائهم . 

وأما تخصيص الوجوب يزمانحضور الإمام يفلا فغير جائز ( أما اولا ) فلانه 
خلاف الظاهر فيحتاج الى دليل واضم وليس فليس كم ظبر وسيظير أن شاء الله 
تعالى مام الظبور . 

راج دص 0١لردلم‏ (با) الوسائل الباب ؟ من صلاة اللمعة وآدابيا 





ج١1‏ ( الإستدلال بالاخبار لوجوب ابلمعة تعييناً ) عاواوات 
و ( اما ثانياً ) فلانه ان اريد بزمان حضوره زمان ظبوره على وجه الشوكة 
والسلطنة والإستيلاء ؟ا نقل عن جماعة منهم التصريح به فاللازم حيلذ خروج 
اكثر المعات وأكثر الناس عن هذا الحم لان ايام ظبور الامام على وجه السلطنة 
والاستيلاء قليلة جداً بالنسبة الى غيرها » ويلزم منه خروج اكثر افراد العاموهو 
غير جائز عند الحققين وساق الخبر ظاهر فى رده 6 وهل يستقي فى الطباع السليمة 
تجويز أن يكون المعصوم كن فى بيان اللدم الشرعى وافادته يبالم فى وجوب شى* 
وشول انه واجب على كل مسل فىكل اسبو ع إلا جماعة خاصة ووشرته يصاوات 
واجبة التكرار فى اليوم والليلة ومع ذلك لا ينبت ذلك الم لاحد من أهل عصره 
ولاالمعظم المسلمين بل اما ثبت لقليل مضوا فى زمان النى تييع وزماء :. خلافة 
امير المزمنين يه وسوف يبت فى آخر الزمان بعد ظبور القائم يهم ايس إلا ؟ 
وان أريد بزمن الحضور ما هو أعم من اللساطنة والاستيلاء فلا وجه للتخصيص 
اللأكور . إذ لا فرق بين حضوره مع الخوف وبين غيبته فى عدم تمكنه من الصلاة 
بنفسه ولا بتعيين نائب عنهالذىهو مناط الوجوب العيى عند من نفاه فى زمن الغيبة 
ومنها صحة الى بصير وشمد بن مسل عن اأصادق يِه )١(‏ قال : «ان 
أله فرض ىكل سيعة ايام خمسآً وثلائين صلاة : منها صلاة واجبة على ل مسل ان 
شبدها إلا خمسة : المريض والمماوك والمسافر والمرأة والصىء . 
والتقريب فى هذا الخير ما فى سابقه من المبالغة والتأ كيد والإتيارن بلفظ 
الفرض الدال على تكد الوجوب فى سابقه الصريح بلفظ «كل » الذى هو 
أوضم الآلفاظ فى العموم ف الموضعين مع الإستثناء الموجب ازيادة التأ كيد فى 
العموم والشمول لسائر الازمنةكالصاوات الآخر الى جمع يينها وبين الجعة ف الحم 
ومنها ‏ صحيحة زرارة (5) قال : « قلت لأنى جعفر 35 على من تجب 
)١(‏ الوسائل اللاي ؛ من صلاة الجعة وآدابها 
() الوسائل الباب ب مز صلاة المعة وأدايها 





4٠.‏ 0 ا« الاستدلال بالاخبار لوجوب الجعة تعييناً )) ١‏ جه 
المعة ؟ قال تجب عل سبعة نفر من المسلءين ولا جمعة لاقل هن خمسة من المسامين 
أحدم الإمام فاذا اجتمع سبعة ول يخافوا امهم بعضبم وخطبهم » . 

قال بع ضالحدثين من متأ خرى المتأخرين : وهذا نص فى عدم اشتراط الاذن 
الذى ادعوه ‏ وان مرادم بالإمام فى مثلهذا الموضع امام الصلاة لا المعصوم كإقة 
فان موا مثل هذا اذنا من الإمام واكتفوا به فهو ثابت الى يوم القيامة لكل من 
يصلم لان مخطب ويزم . 

ومنها - سميحة منصور بن حارم عن الصادق يها )١(‏ قال : : ه #مع القوم 
بوم الجعة اذاكانو| خمسة فا زادوا فانكانوا اقل من خمسة فلا جمعة لمم . والمعة 
واجبة على كل أحد لايعذر الناسفبها إلا خمسة : المرأة والمملو ك والمسافر والمريض 
والصى » » قال بعض الحدثين , > مع القوم » بتشديد المم أى يصاون اجامعة 

لل 00 
فى جماعة و ليلس البرد والعامة وبتوكاً على قوس أو عصى وليقعد قعدة ب نالخطبتين 
ويحبر بالقراءة ويقنت فى الركعة الاولى منهما قبل الركوع ٠‏ . 

ومنها ‏ صحة الفضل بزعبدالملك (م) قال : ١‏ معت أيا عبداته يهلا يقول 
أذاكان قوم فىقرية صاوا اجمعة ار سعركعات فانكان لحم من مخطب بهم جمعوا اذاكانوا 
خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لكان الخطبتين » اقول : وهذا نص ايضأ فى عدم 
اشتراط اذن الامام أو حضوره إلا ان يكتفوا بمثل هذا الإذن العام . 

ومنها - #صحة زرارة (4) قال : قال أو جعفر يفلا الجمعة واجبة على 
من أن صل الغداة فى أهله أدرك ابمعة وكار_ رسول الله و انما يصب العصر 
2 () الوسائل الاب ب و١‏ من صلاة الجعة وآدابيا 
() الوسائل الباب + منصلاة الجئعة وآدابها 
رس الوسائل الباب ب وم من صلاة الجعة وآدابها 
(ع) الوسائل الباب ؛ من صلاة الجعة وآدابها 





ج41 (١‏ الإستدلال بالاخبار لوجوب امعة تعبينا 4 - 41١‏ 
فى وتقت الظبر فى سائر الآيام ك اذا قضوا الصلاة مع رسول الله بتي رجعوا الى 
رحالهم قبل اللبل وذلك سنة الى يوم القيامة ‏ . 

ومنها ‏ حبيحة الى بصير وحمد بن هسل عنالبافر هه )١(‏ قال : «من ترك 
المعة ثلاث جمع متوالية طبمع الله على قليه » . 

ومنها صميحة زرارة (0) قال « حثنا ابو عبدألله ا على صلاة المعة حى 
ظننت أنه يريد ان نآتيه فقلت نغدو عليك ؟ فقال لا اتما عنيت عند؟ » (م) . 


)١(‏ الوسائل الاب ؛ من صلاة اللمعة (م) الوسائل الاب م من صلاة اجمعة 

6( اورد الوحد البيباى قدس سره » فى تعلمقته على المدارك على عد المصئف 
هذه الصحيحة من إدلة الوجوب التعيينى بما ملخصه ؛: ان الاستدلال ببا على مدعاه فى غاية 
الغرابة لاف اث لا يدل على ازيد من الترغيب بل لاخفاء فى ظبوره فى الاستحبابٍ » 
اضف الى ذلك ان زرارة ب 0 عن الباقر « ع » 5 
مرات متعددة ما يدل على وجوب المعة تعميئاً ويكون شاملا له ويضبطه فى اصله الك 
ا ل ا د ا ل 
الصادق ع » عليبا » وكيف يكتق « معء. » بالث ولم ينفعه الاتجاب والتشديد والتأكيد 
المتعدد من البافر ه دع ء وقظاعةعدم الإتيان ببا وشئاعته » وكانالتاسب أن يستفسر وعى 
اولا عن سيب تركه فان اعتذر بوجه 0 على حاله وإلا بين خطأه فان ل برتدع 
عن تركها انكر عليه أشد الانكار وهدده بازيد مما صدر من الأقر وع, وهو ٠ج‏ . قد 
انكر على حماد عدم اتيانه بالصلاة محدودها تامة مع انها من المستحبات بقوله ٠ع‏ » 
ه ما اقبح بالرجلمتكم ... » بل كانوا يتسكرون , ع ء ترك مثلغسل الجعة والنوافل اليومية 
ونحو ذلك فكيف مثل هذه الفريضة من مل هذ' الجليل ولاسيا بمد ابجابات سابقة 
كثيرة اكيدة شديدة رواها هو بنفسه وكذا نظراؤهكابن سل وابى بصير وغيرهما من 
الاجلة ودونوها فى اصوهم المشبودة ؛ على انهم كانوا دائماً يقرأون القرآن وسورة ابفعة 
ويفيمون المعتى أحسن مثا وكذا الاخمار الصادرة عن المعصومين د ع ء ولا سماما زووه 
بانفسيم وكان بامكانهم الرجوح الى المعصوم رع ) فومعرفة القيود والشروط . .. الى ان قال 
بعد كلام من هذا اليل : وما يدل بظاهره على عدم الوجوب عيئاً ما رواه الفيخ فى س 





- ورك 2 3 الاستدلالبالخبار لوجوب الخعة تعييناً ) ج41 
ومنبا - موثقة عبدالملك عنالبافر يق )١(‏ قالء مثلك يملك ولم يصل فريضة 
فرضها ألقه ؟ قال قلت كيف أصنع ؟ قال صاوا جماعة يعنى صلاة ابلمعة » . 
ومنها ‏ حسنة عمد بن مسل بابرأهم بن هاشم التى هى عندنا وعند جملة من 
الحققين من الصحعيل الاصطلاح الغير الصحي(”) قال : «سألتأنا عبدالله يَه عن 
الجعةفقالت ب علمن كان منها على ر أس فر سخين فان زاد عل ذلكفليس عليه ثى*» 
ومنها ‏ حسنة جمد بن مسلوزرارة ‏ بابر أهم الذى قدعرف تان حديثه عندنا 
من الصحييم ‏ عن أنى جعفر ينهد () قال : ١‏ تحب المعة على كل من كان منبا 
على فرسخين » . 
ومنها ‏ موثقة سماعة (4) قال : « سألت أبا عبداته يِه عن الصلاة يوم 
ع مسباحه والصدوق فى اماليه بسئد صحيح انه د ع , قال : م الى احب للرجل انف 
لا مخرج منالدنيا حتى يتمّع ولو مرة ويصل المعة ول ميةء ثم قال : و يظبر منه ه قدس 
سره » المصباح ان مستند التخييرعنده هو هذا الهديث مم قال ما ملخصه : ويؤيده ايضاً 
رؤاية عبدالملك فان المراد من الحلاك فا الموت لا الوقوع فى المذاب لان المناسب لذلك 
التعليل بنرك الفريضة لا الائيان بالواو الهالية » والظاهر من الخير ارب ترك 
عبدالملك للجمعة لم يكن عصياناً بل من جبة انه لم يكن يدري ما يصنح حيث كان 
يعتقد انه لا بحوز ان تقام بغير المنصوب من قبل الامام فازال حيرته بقوله رع ) ه صلوا 
جماعة , اى لا تتوقف اقامتبا على المنصوب .ولو كانتركه التقية لم يكن لسؤاله مئاسبة وكذا 
جوابه زع , والمستفاى منالخير ‏ م لا محقى علالمتأمل. فيه - انزمنشاً التويسخ فسههو 
عدم صدور الفريضة منه اصلا نحيث لو محققت منه مرة لم يتوجه التو بيخ اليه ولو كان 
المراد الوجوب التعيينى لكان المناسب أن يقول لهكيف تترك فريضة الله فى مدة عمرك 
مرة واحدة لا ان يقول له كيف يئقضى عمرك ولم تتحقق منك فريضة الله اصلا ... الى 
آخر كلامه فى المقام ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه , 
() و(4) الوسائل الباب ه من صلاة اللمعة وآدابها 
(ب دو(ع) الوسائل الباب ‏ من صلاة الجمعة وآدابها 





ج14 ( الإستدلال بالأخبار لوجوب اجحعة تعيينأ ) 5 
الجمعة ؟ ققال أما مع الإمام فركعتان واما من يصللى وحده فبى أربع ركعات يمنزلة 
الظبر يعنى اذاكان أمام خط فان لم يكن أمام يخطب فبى أربع ركعات وان 
صلوا جماعة , . 

ومنها - موثقة سماعة عن أنى عبدألله ا )١(‏ انه قال : ه صلاة أبلئعة مع 
الامام ركمتان فن صلل وحده فبى اربع ركعات , . 

ومنها - حيحة عمد بن مسل عن أحدهما ( عليهما السلام ) (؟) قال : ه سألته 
عن اناس ف قرية هل يصاون اجمعة جماعة ؟ قال نعم يصاونها أربعاً اذالم يكن 
ملل مخطب 6 

ومنها - حسنة زرارة (م) قال : «كآن أبو جعفر يها يقول لا تكونالخطبة 
واللجعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ؛ الإمام واربعة ». 

ومنها- صيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال 0 «قال زرارة قلت له على من 
تحب الجعة ؟ قال تجب عبل سبعة نفر من المسلبين ولا جمعة لاقل من خنسة من 
المسلمين أحدم الإمام فاذا اجتمع سبعة ولم مخافوا امهم بعضهم وخطبهم ». 

ومنها ‏ ما نقله جمع من الأصحاب :منهم ‏ شيخنا الشهيدالثاىفرسالتهوالحدث 
الكاشاف ف الوا (ه) وغيرعما من الاخبار المرسلة عنه #8 « من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه » . 
يخاحم النفاق » : 

[ ف الوسائل ألباي م من صلاة الجعة وأدابها 

() و(4) الوسائل الاي + من صلاة اللجعة و آدابها 

(ه) ناب ر وجوب صلاة الجعة وشراثطها ) والرسالة ص 6ه دمه و١1"‏ 





4غ - ( الإستدلال بالأخبار لوجوب ابجعة تعينياً © ج14 

"م ليكونن من الغاظين » . 

وعنه جهتتيخ فى خطبة طويلة حث فيا على صلاة اللجعة دان الله تارك وتعالى 
قد فرض عليم ابلممة فن تركها فى حيانى أو نعد موتى وله امام عادل استخفافا يبا 
ا وجحوداً لها فلا ججمعالته ثمله ولا بارك له فاه » ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة 
له آلا ولاحج له آلاولا صوم له ألا ولا بر له حتى يتوب » قال فى الوافى : قوله 
نئي « وله امام عادل » ليس فى بعض الروايات » ورواه العامة هكذا « وله أمام 
عادل أو فاجر » )١(‏ اتتبى , 

وعنه تجهب «كتبت علي اللمعة فريضة واجبة الى يوم القيامة ». 

وعنه يجنتئي: « اجمعة واجبة ع ىكل مسل إلا أربعة : عبد مماوك أو امرأة أو 
صى أو مريض » . 

ومنها ‏ ما نقله شيخنا مفيد الطائفة (؟) قال : واعل ان الرواية جاءعت عن 
الصادقين ( عليهم السلام ) « أن الله جل جلاله فرض علل عياده من المعة الى اللئعة 
خساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الإجتماع إلا فى صلاة الجمعة خاصة فقال عر من. 
قائل : ياايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم ابلهمة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيمع ذلم خير لم ان كتتم قعلمون » (م) . 

ومنبا - مصيحة زرارة بن اعين عن ألى جعفر ينقد () قال : « صلاة اللمعة 
فريضة والإجتماع اليها فريضة مع الإمام فان ترك رجل من غير علة ثلاث جمع 
فقد ترك ثلاث فرائتضء ولا يدع ثلاث فرائُض من غير علة إلا منافق » رواه 








الصدوق فى كتاب امجالس (ه) . 

(؟) سان ابن ماجة ج ١‏ ص سم باب ( فرض الجعة ) وفيه هك ذا « وله امام عادل 
او جائر, () ص باو 

(س) سورة البعة الأية به 


(4) الوسائل البابٍ ١‏ من صلاة اللمعة وآدابها (ه) ص .وم 





ج223 ( الإستدلال بالاخبار لوجوب الجعة تعييناً  ))/‏ وغ 

ومنها ‏ ما رواه فى كتاب ثواب الآعمال فى الصحييم أو الموثق عن الى إصبير 
وحمد بن مسل )١(‏ قالا ‏ سمعنا أبا جعفر ينهو يقول : من ترك المعة ثلاثاً متوالية 
بغير علة طبمع الله على قلبه » . 

ومنها ‏ ما رواه ففكتاب عقاب الاعمال ف الصحيم عن زرارة عن أن جعفر 
(؟) قال : « صلاة اجنمعة فريضة والإجتماع اليها فريضة مع الامام ...  ..‏ 

اقول : فلينظر العاقل المنصف الى ما دلت عليه هذه الأخبار من الدلالة 
الصريحة الواضمة على وجوب هذه الفريضة المعظمة وجوياً عيذاً من غير ما زعموه 
من الشرائط التى تمحلوها بمجرد آرائهم وعقوهم ٠‏ وهل ورد فى مسألة من مسائل 
الفقه المسلمة ينهم مثل ما ورد فى هذه المسألة من الاخبار ؟ ولا معارض لا إلا 
مأ يدعو نه ويصولون به من الإجماع على ننى الوجوب العينى زمن الغيبة وقد عرفت 
آنفآ ما فيه مما أوضح فساد باطنه وخافيه , وقصاراه مع تسليمه انه فى قوة خيير 
مرسل ومن المقرر فى كلامهم والمتفق عليه من قواعدم انهم لا يجمعون بين الآدلة 
إلا مع التكافؤ فى الصحة ع وهل يبلغ هذا الإجماع على تقدير ما ذكرنا الى مقاومة 
خبر من هذه الاخيار فضلا عنها كلها حىّ انه يحب تخصيصبا به ؟ ماهذا إلا قلة 
تأمل وانصاف بل عدم صيانة وعفاف وجرأة تامة على ترك هذه الفريضة 
الجليلة نعوذ بالله من زيغ الافهام وطغيان الاحلام وزلل اقدام الاقلام فى أحكام 
املك العلام (0) . 

ومن اعترف بما قلناه من دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب العينى شيخنا 
الشبيد فى الذكرى إلا انه تعلل بان عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر 
الاعصار والأمصار . 

وفيه انك قد عرفت من كلام المشايخ الذين قدمنا تقل عبائرمم دلالة كلامهم 
زم) ارجع الىالتعليقة م ص مم والتعليقة وص ١‏ 4 والتعليقةالأتيقع كلام الشبيدالثاى 





41 - ( الإستدلال بالآخبار لوجوب المعة تعيينً ) 1 


على الوجوب العينىكالشين المفيد وثقة الاسلام والصدوق ىكتيهم المتقدم ذكرها 
وغيدم ما بين صريح فى ذلك وظاهر ٠‏ والظاهر ان جملة المتقدمين وان لم يبلغ الينا 
كلامبمكانوا كذلك فان هذا القول الذى ادماه انما ثبت عن الشيخ والمرقضى ومن 
تأخر عنههما وإلا فن تقدعهم لم تصرح ببئى” من ذلك , ويوضم صمة ما قلناه ارن 
جملة المتقدمين كانوا من أرباب النتصوص الذين لا يمولون إلا عليها بالخصوص 
وليس لهذا الاجماع فى هذه المسألة ولا فى غيرها فى كلامهم عين ولا أثر ٠‏ وكتبرم 
الى تشتمل على مذاهبهم أبما تضمنت النصوص خاصة وفتاويهم فيها تمل من تبويب 
الآواب للنصوص الى ينقاونها ما عرفت من الصدوق وثقة الاسلام : ونه وص 
هذه المسألة كا عرفت كلها دالة على الوجوب العينى » ولعله لماذكرنا تقل جملة من 
متأخرى اصعابنا المتأخر بن القائلين بالوجوب العينى عن القدماء هذا القول مع انه ل 
بوجد مصرح منهم بذلك إلا منقدمنا نقلدعنه من المشايخ المتقدم ذكرمم وما ذكرناه 
واضم فى صحة نسبة القول اليبم بذلك . وباللة فدعوى شيخنا المشار اليه اتفاق 
الطائفة على ماذكره دعوى عارية عن البرهان يكذ يبا صري العيان )١(‏ . 

قال الحدث الكاشاقى ىكتاب الوافى ‏ بعد تقل | خبار المسألة المذكورة فى 
الكتب الاربعة ما لفظه : لايق دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب 
صلاة أبمعة على .كل مسل عدا من استدى منغير شرط سوى ما ذك ركوجوب سائر 
الصلوات اليومية ؤجوب حتم وتعيين من غير تخيير فى تركها ولا توقف عيل حضور 
معصوم أو اذن منه ( صاوات اله عليه ) وذلك لانه ليس فى ثى" منها ذكر لشى* 
من ذلك وأوامى الشارع إنما تكون شاملة للازمان والاشخاص إلا ما خرج بدليل 
خاص »ء فا زعمته طائفة مر متأخرى أحابنا من التخيير فى هذه الصلاة فى 
زمن غيبة الامام أو عدم جواز فعلبا حيتئذ أو عدم جوازه مطلقاً من دون اذنمنه 
فلا وجه له ولا دليل عليه من كتاب ولاسنة (7) . 

(1) و(؟) ادجع الى التعليقة م ص دجم والتعليقة + ص ١وغ‏ والتعليقة الأتية على 
كلام الشبيد اثثانى ( قدس سره ) 1 





ج14 ( الإستدلال بالاخبار لوجوب امعة تعييناً )) 10م - 
وقال شيخنا زين الحققين فى الرسالة بعد تقل الآية وبعض ما قدمناء من 
الآخبار : فبذه الآخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة ااتى لا يشوبها شك ولا 
تحوم حولها شببة من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) فى الامى بصلاة الجعة 
والحث عليها وأي>ابها على كل مسل عدا من استثنى والتوعد على تركبا بالطبع على 
القلب الذى هو علاءة الكفر والعياذ بالقه كا نبه عليه فىكتابه العزير . وتركنا 
ذكر غيرها من الاخبار الموثقة وغيرها حسما لمادة النزاع ودفعاً لشيبة المعارضة فى 
الطريق » وليس فى هذه الاخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولا من نصبه 
ولا لاعتبار حضوره فى ايحاب هذه الفريضة المعظمة ٠‏ فكيف يمع المسل الذى 
يخاف الله تعالى اذا سمع مواقع ام الله ورسوله وأمته (عليبم السلام) بهذهالفريضة 
وأيابها على كل مسل ان يقصر فى أمرها ويبملها الى غيرها ويتعلل مخلاف بعض 
العلماء فيب ؟ وأمرالقه ورسوله وخاصته(عليهم السلام) أحق ومرعاته اولى « فليحذر 
الذين مخالفون عن أمره ان تصييهم فتنة أو يصييبم عذاب الم » )١(‏ ولعمرى لقد 
اصابهم الآ الأول فليرتقبوا الثانىان لم يعف اله ويسامم أل |قهالمفو والرحمة . 
وقد تحصل بهذين الدليلين ان من كان مؤمنا فققد دخل تت نداء القه وأمره فى الآبة 
الكرعة بهذهالفريضة العظيمة و نهيه عن الا نتهاء عنبا » ومنكانمساياً فقد دخ لتحت 
قول النى برب وقول الانمة (عليهم السلام) انها واجبة عىكل مسل » وم نكان عاقلا 
فقد دخل تحت تبديد قوله تعالى « ومن يفعل ذلك . يعنى الإنتباء عنها ‏ فاولتك مم 
الخاسرون ٠(0)وقوطهم‏ (عليهم السلام) دمن تركبا على ذلكالوجه طبع الله علىقلبه » 
لان من موضوعة لمن يعقل أن ل تكن اعم : فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث 
واتتسبالى اسم منهذه الاسماء اعنى الإإعا نأو الإسلام أوالعقلوادخ لتحت مقتضاه 
او اختر قسما رايع ان شدْت . نعوذ بالله من قبسم الزلة وسنة الغفلة () - 
() سورة النور الآبة سوه ) سورة المثافقين الآية به 
(م) ارجع الى التعليقة م ص مم ففيها ما يتعلق بالمقام . وقال الوحيد البيباق # 





حدما - ( الإستدلال بالاخبار لوجوب ابعة تعييناً ) اج 

ثم انه اعترض علل نفسه بان دلالة هذه الآخبار مطلقة فلا ينافى تقييدها 
بشرط من دليل خارج ٠.‏ 

وأجاب بان مقتضى القواعد الاصولية وجوب اجرائها على اطلاقها والعمل 
على مداولا الى ان يتحقق الدليل المقيد . وسلبينان شاء الله تعالى انه غير متحقق . 

ثم اعترض على نفسه ثانا بانه >وز استناد الوجوب فى خبرى حث زرارة 
وعتاب عبدالملك الىاذنالامامين(عليهما السلام) "ا ننه عليه العلامة ف النباية بقوله : 
ما اذنا لزرارة وعبدالملك جاز لوجود المقتضى وهو اذن الإمام عي ٠.‏ 

وأجاب بان المعتير عند القائل بهذا الشرطكون امام الحعة الامام يهو أو من 
نصبه وليس فى ا خبرين ان الإمام نص ب أحد الرجلين اماماً اصلاة الجمة و إِنما امرهما 
( قدس سره ) فى تعليقته عل المدارك تعليقاً على ةل المصئف عيارة رسالة جده : فى 
هذه الرسالة ما لا يرضى المتأمل ان ينسب الى جاهل فضلا عن العادل فضلا عن الفقيه فضلا 
عن الشبيد ر قدس سره ) فانه ما كان برضى ان يفسب الفسق الى الجاهر بالفسق ف-كيف كم 
يفسق علءاثنا وفقبائنا العظام الزهاد اكرام الثقاة العدرل بلاكلام ٠‏ امناء الله فى الحلال 
والحرام والمروجين لخنلالهم وحراميم وحجج أنه عل الانام لعد الامة 62 المتكفلين لا يتاميم 
والؤمدسين نشرعهم واحكاميم ؛ وعلييم المدار فى الدين والمذهب ف الاعصار والامصار ,2 
الراد عنيبم كالراد على الله ٠‏ الى غير ذلك مما ورد عن الله تعالى ورسوله , ص) والأثمة 
( عليبم السلام ) حيث قال بعد التوسخ والتقريع والتشنيع والتفظيع : ه فليحذر الذين 
خالفون عن اصره 00> ضع أن الجاعة الذءن كانوا تاركين اكثرمم كان ت ركبم من جب التقمة 
ومنهم الشبيد الثانى وءن كان متمكناً منها اكثرم كانوا يصاونها لكو نها واجبة عندهم وان 
كان بالوجوب التخبيري ومستحبة عندنا عيئاً » رمن لا يصلى اما لانه كان ينقد المرمة 
فكيف بمكنه فعل المرام وكيف يتأت منه قصد القربة؟ فا ندرى ان الشنيعة على اىجماعة 
وأىشخص ؟ ... الى أنقال :وقيل انه كتببا فالطفولية وصغر السن . وحاشاه ثمحاشاه من 
هذه الشنائع والقبائح كيف وهو فى جميع تأليفاته المعاومة انبا مئه اختار مادم الوجوب 
العينى ... الى آخر كلامه وقد أطئب فيه ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه . 





ج14 ( الإستدلال للقول بالوجوب التخييرى » حداة 1 ع 
بصلائها أعم من فعلب| لها امامين أو مؤمين وليس ف الخيرين زيادة على غيرهما 
من الآوامس الواقعة بها منالته تعالى ورسوله بز والانمة (عليهم السلام ) لسائر 
المكلفين » فان كان هذا كافياً فى الاذن فلتكن تل كالأوا مكافية ومكو نكل مكلف 
جامع لشرائْط الامامة مأذوناً فيها منهم أوكل مكلف مطلقاً مأذونا فيها ولو بالاتهام 
بغيره كا يقتضيهالاطلاق » إذ لا فرق ف الشرع بين الآمى الخاص والعام من حيث العمل 
بمقتتضاه . وايضأ فامرهما(عليهما السلام)للرجلينورد بطريق يشمل الرجلين وغيرهما 
من المكافين أو من المؤمنين كقوله « صلوا جماعة» وقول زرارة ه حثنا ادو عبدالته 
نهل على صلاة الججعة . وقوله « إنما عنيت عند , منغير فرق بين الخاطرينوغيرهما 
إلا فى قوله ينهد « مثلك يبلك ولم يصل فريضة فرضبا ألقه » وذلك أمى خارج عن 
موضع الدلالة ٠‏ وعلى تقدير اختصاص المخاطين فظاهر رواية زرارة انبمكانوا 
حضرته يؤل جماعة ولم يعي نأحداً منهم للامامة ولا خصه بالآمر والحث . اننبى . 
الثاتى من الاقوال ف المسألة القول بالوجوب التخبيرى والمراد به كا تقدم 
فى كلام المحدث الكاشاق ( قدس سره ) نقله عن بعض اصماب هذا القول ان 
للناس الخيار فى انشائها وجمع العدد لما وتعبين الامام لما فاذا فعاو! ذلك تعين على 
كل من اجتمعت له الشرائط حضورها والانيان بها ويصير الوجوب حيتئذ عيناً 
لا ان لأحاد الناس التخيير فى حضورها وعدمه بعد اجتماع الامام والعدد المشترط 
معه . والظاهر ان البع ضالمصرح ما ذكر هو شيخنا الشبيد فىكتاب نكت الارشاد 
حيث صرح - بعد قول المصنف : وفى استحابها حال الغيبة وامكان. الاجتماع 
قولان ‏ بان الاستحباب انما هو ف الاجتماع لما فى الحالة المذكورة لا فى ايقاع الجمعة 
فانه مع الاجتماع يحب الايقاع وتنحقق البدلية عن الظبر . 
واستداوا على هذا القول بادلة أقواها وامتنها زععهم ان الكتاب والسنة 
وان دلا على الوجوب العينى إلا انه يعارضها الاجماع المدعى على اشتراط الامام 
اواذنه فى الوجوب العينى ويرجع الى الاجماع على نى الوجوب العينى زهان الغبية . 








لالع سد (١‏ الإستدلال للقول بالوجوب التخييدى ) ج4 
قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض - حيث انه فى أول الآمر قبل تسريح 
النظر وامعان الفكر فىأدلة المسألة من الجماعة القائلين بالقول المشهور . ما لفظه بعد 
الكلام فى المسألة وذكر الآأية وجملة من روايات المسألة : والدليل الدال على 
الوجوب أعم من الحتمى والتخييرى وما انتئى الحتمى فى حال الغيبة يالاجماع تعين 
امل عبل التخييرى ولولا الأجماع على عدم العينى لماكان لنا عنه عدول . انتبى . 
وقال ( قدس سره ) فى الروضة بعد الكلام فى المسألة : ولولا دعوامم 
الاجماع على عدم الوجوب العيى لكان القول به فى غاية ألقوة . انتهى . 
وسخنا الشهيد فالذكر ى بسبيهذا الا جماعقد تخطى بعد اختيار دالقولالمشبور 
المالقولبالتحرجم فالمسألة وتبسع ابن ادرو سحيثانه انعمل بمقتضى الآدلة المذكورة 
فاللازم هو الوجوب العينى , قال فى الكتاب المذكور فى تعداد شروط الوجوب : 
التاسع ‏ اذن الامام كاكان البى ووو يأذنلانمة اجمعات وأمير المؤمنين يقل بعده 
وعليه اطباق الامامية: هذا معوحضور الامام واما معغيبته كبذا الزمان ف انعقادها 
قولان تحبا وبه قال معظم الأصحاب الجواز اذا امكن الاجتماع والخطيتارن » 
ويعلل بامرين : أحدهما ‏ ان الاذن حاصل من الائمة الماضين ( عليهم السلام ) فهو 
كالاذن من امام الوقت .واليه أشارالشيسخ ف الحلاف , ويؤيدهصحم زدارة(١)‏ قال : 
« حثنا أو عبداته يهو ... الحديتكا تقدم ء ثم قال :ولا نالفقباء حال الغيبة ياشرون 
ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالم والافتاء فهذا اولى . والتعليل الثاق ان الاذن 
إما يعتبر مع أمكانه أما مع عدمه فيسقط اعتباره وبق خموم القرآن والاخبار 
خالياً من المعارض » وقد روىعمر بن يزيد ... ثم ساق الرواية وقد تقدمت (0) ثم 
نقل بعدها موثقة عبد الملك (م)م قال : فى اخبا ركثيرة مطلقة والتعليلان حسنان 
والأعتهاد على الثانى . ثم نقل عنالفاضلين سقوط وجوب ابجعة حال الغيبة وعدم 
سقوط الأستحباب ٠‏ قال وظاهرهما انه او انى بها كانت واجية مجحرئة عن الظبر 


(1) ص11 (؟) ص 4٠١‏ (6) ص 4١١‏ 





جه( أبطال التمسك بالإجماع على عدم الوجوب التعيينى )) - 480 س 
والاستحباب انما هو فى الاجتماع أو معن انها أفضل الآمرين الواجبين عل التخيير 
“م قال : ورمما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فا الذى 
اقنضى سقوط الوجوب ؟ إلا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر 
الآعصار والأمصار » وئقل الفاضلفيه الاجماع . وبال بعضهمقنق الشرعية أصلا 
ورأسأ وهو ظاه ر كلام المرتضى وصريح سلار واين ادريس وهو القول الثاق من 
القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود ... الى ان قال : وهذا 
القول متوجه وإلا لزم الوجوب العينى . انتبى ملخصأً . 
وباجخلة فانم مصرحون بان مقتضى الكتاب والسنة هو الوجوب العينى كا 
عرفت وانما صرفهم عنه الاجماع حيث انه أحد الآدلة الشرعية وابجمع بينه وبين 
دليل الكتاب والسنة يقتضى حمل الوجوب على الوجوب التخييرى هو المشوور 
فيبق الكلاممعهم فىهذا الاجماع وحجيته وقد عرفت بما حقناه آنها ما يبطلالقسك 
به والاعتهاد عليه . 
ونزيده تأكيدا ( اولا  )‏ انه لا ريب ان هؤلاء المتأخرين انما تلقوا هذا 
الإجماع من الششييخ والمرتضى اللذين هما أصل الخلاف فهذه المسألة, وقد قدمنا لك 
ما فى دعاويهم الإجماع فى غير مقام من الجازفة والمساهلة سما ما عدده شيخنا الشهيد 
الثاتى فى رسالته التى قدمنا دذكرها ء وحينئذ فبل يثق أحد من وقف عل ذلك بالركون 
الى هذا الإجماع والخروج به عنصريح قولالقه عر وجل ورسوله يتخ الصربحين 
فى الوجوب ااعينى بمزيد التأكيد والتشديد ؟ ما هذه إلا جرأة تامة على الله 
ورسوله وأتمته هيع . والنستر بان الإجماع المنقول خبر الواحد مقبول لا يق 
ما فبه بعد ما عرفت . 
و( ثانيا  )‏ انه معتسلم قبوله فبو لا يخرج عن أن يكون من قبيلخير مرسل 
الباب وهو ماللا يمارض بهتلك الآدلة الصحيحة الصريحة منالسنة والكتاب , 
وتخصيصها به متوقف علىكونه فى الصحة والصراحة مثلبا ليجب المع بينه ويينها 





ماوع ال ما استدل به لإعتيار مباشرة الإمام أو اذنه فى أبلجمة © ج ه 
وإلا فهو مما يرى به جزافاً كاهو المقرر فى قواعدم فانهم لا يجمعون بين الدليلين 
إلا مع التكافؤ فى الصحة والصراحة وإلا فقتراهم يطرحون المرجوح . ومنا 

يحمد ألله سبحانه واضم للبنصف غاية الوضوح . 

و ( ثالثا) ما عرفته فى ما تقدم من اتفا قكيات جملة من عدائنا الاعلام 
على تعذر الإجماع فى زمنالغبية لما وجهوه به منالوجوه ألنيرة الظاهرة الى لايتطرق 
المنع اليها إلا بطريق المكابرة . 

وجملة متهم قد تمحلو! لتصحييم هذا الإجماع المدى فى المقام فاصطتعوا له 
دليلا ليجدوا اليه سبيلا ؛ فقالوا -؟ا تقدههم فيه العامة العمياء )١(‏ وك قد تبعوم فى 
امثال هذه الظلماء ‏ ان الإجتاع لماكان مظنة النزاع ومثار الفتن والحكة هوجية 
لحسم مادة الإختلاف فالواجب قصر الأمى فى ذلك عل الامام بان يكور هو 
المماشر هذه الصلاة او الاذن فيها وان النى بهتهي: ومن بعده من الخلفاء كانوا 
يعينون أية المعات . 1 

قال الحقق فى المعتير : مسألة ‏ السلطان العادل او نائبه شرط فى وجو ب ابفعة 
وهو قول علمائنا ء “م نقلالخلاف فيه عن فقباء العامة » *م قال والبحث فى مقامين 
( أحدهما) فى اشتراط الامام أو نائبه والمصادمةمعالشافبى () ومعتمدنا فعل النى 
() قالفى بدائع المنائع ج ؛ ص ودب ه شرط اداء الجعة عئدنا السلطارن حتى 
لا يمور اقامتبا بدون حضرته أو حضرة نائبه خلانا للشافعى فلم يعتبر السلطان ع ولتا ان 
النى (ص) شرط الامام لالحاق الوعمد بتارك الجعة بقوله فى الهديث عنه رض ) ١‏ وله 
امام عادل أو جائر » ولانه اولم يشترط السلطان لآدى الىالفتنة لان هذء الصلاة تؤدى مجمع 
عظم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من داب الشرف والرفعة قيتسارع الى ذلك كل من 
جبل على علو الحمة والميل الىالرئاسة فبقع ينهم التجاذب والتنازع فيؤدي ذلك الىالتقاتل 
ففوض ذلك الى الوالى ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له فيمتنع سيره من الئاس عن 
المنازعة لما يرى من طاعة الوالى أو خوفا من عقويته , . 

(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 1 وف المغنى ج ب ص ,سم ١‏ اختلفت الرواية ب 





ج: وي تأييد الوجوب التخييرى يحديى زرارة وعبداللك ) - ممع ل 

. جنتية ذانه كانيعين لامامة اجحعةوكذا الخلفاءبمده كابعين القضاء.فكا لا يصم للانسان. 
أنينصب نفسد قاضياً من دون اذن الامام فكذا امام الجعة . وليس هذا قياسا بل' 
استدلالا بالعمل المستمر فى الأعصار فخالفته خرق للاجماع . ثم ايده برواية عمد 
أبن مسل )١(‏ قال : ١‏ لا تجب ابلمعة على أقل من سبعة : الامام وقاضيه ومدعى حت 
ومدعى عليه وشاهدان وءن يضرب الحدود بين يدى الامام ‏ ثم قال : المقام اثثانى 
اشتراط عدالة السلطان وهو اتفراد الاصماب خلافا للباقين (5) وموضع النظر 
ان الاجتماع مظنة النزاعومثار الفئن غالبأوالحكةمو جبة لس مادة المرج وقطع نائرة 
الإختلاف وان يستمر إلا مع السلطان . ثم المعنى الذى باعتباره توقفت نيابة 
أمامة امعة على أذن الامام يوجب عدالته إذ الفاسق يسرع الى بواعث طبعه وهراى 
اهويته لا الى مواقع المصلحة فلا يتحقق حدم مادة احرج على الوجه الصواب 
مالم يكن العادل . ولان الفاسق لا يكون اماما ذلا يكورت. له أهلية الاستنابة 
( لا يقال ) لو ازم ما ذكرتم لما انعقدت ابعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلة فى 
الموضعين وقد اجزتم ذلك اذا امكنت الخطبة , لانا نميب بان الندب لا تتوفر 
الدواعى على اعتاده فلا يمحصل الإجتماع المستلزم للفين إلا ناحرا ... الى آخر كلامه 
( زيد ففمقامه ) ونحوهكلام العلامة فى التذكرة فانه يحذو حذوه غالبا فيكتبه 
ولا سما ا منتبنى والتذكرة . 

وجملة من أصحاب هذا القول ايدوا ذلك بما تقدم (م) من حديثى زرارة 


فى شرط اذن الامام والصحيح لا يشترط اذن الامام وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور 
والثانية هو شرط روى ذلك عن الحسن والاوزاعى وحييب بن ثابت والى حثيفة» وفى 
البحر الرائق لابن تخم الحننى ج ٠١‏ ص ١44‏ « وشمرطبا السلطان العادل والجائر والمتغلب » 
)١(‏ الوسائل الباب ب من صلاة الجعة وآدابيا 
(,) المغتى ج ؟ ص ومة والبحر الرائق ج »ص 44؛ وبدائع الصنائع ج ١‏ 
ص ١١‏ (م) ص 41١‏ د15 ١؛‏ 





404 .3( رد الإجماع على اعتبار السلطان العادل أو نائبه فى ابهمة 4 جه 
قوله ينهد ٠‏ مثلك يبلك ولم يصل فريضة فرضبا الله » باعتبار أن ظاهر الخبرين 
يشعر بان الرجلينكانا متباونين بالمعة مع اتهيا مر اجلاء الأصاب وققباء 
اصحابا ( عليه السلام ) ولم يقع منها انكار بيخ عليهما بلى حثاهها على فعلها فدل 
ذلك على ان الوجوب ليسعينياً وإلا لانكرا عليهم بتركبا كالالانكار , نعم يستفاد 
من حشه) وقوله يَف « فريضة فرضها الله » وجووبها فىاجخلة فبحمل على التخييرى(١)‏ 

اقول وباقه سبحانه الاستعانة والتوفيق الى هداية سواء الطريق وازالة 
شبه التعويق - : لا يق ما فى هذا الكلام من انحلال الزمام واختلال النظام بعد 
ما عرفت ف المقام ولكن لا مندوحة عن بان ما فيه ما يمكشف عن فساد باطنه 
وخافيه وذلك من وجوه : 

( الآول) - ما ادعاه من الإجماع على اشتراط السلطارى العادل أو نائيه فى 
وجوب اللدعة فان فيه ( اولا ) ما عرفت من الطعن فى الإجماع وعدم تحققه فى زمن 
الغيية ولا سيا بعد وجود الخالف 5 تقدم , ولاريب ان هذا الإشتراط مذهب 
الخالفين كالحنفية وغيرهم )١(‏ وأصحابنا قد تبعوهم فيه كا تبعوهم فى حجية الاجماع 
والاعتماد عليه ونحو ذلك مما استحسنوه مناصولهم فلا أعتداد به ولا سما فى مقابلة 
الاخبار التى قدمناها بل لو فرضنا وجود خبر ببذا الشرط لوجب حمله عل التقية 
لماعرفت » بل لقائل ارس يقول لو قليمت هذه الدعوى بان يدعى الإجماع على 
الوجوب العينى لكان وجبأ اذ لاكلام فى الوجوب زمانه توجويخ الى ان مات بغير 
نسخ ومقتضى الاصل والاستصحاب والآدلة الشرعية بقَاوٌّه , اما الآولان 
فظاهر ان . واما الثالث فللخير المسم (م) د حلال عمد تيع حلال الى يوم القرامة 
وحرامه حرام الممومالقيامة « ووجوبالتأمى يدق ما علجبة وجو بهمعاوم . ومجرد 

)١(‏ ادجع الى التعليقة م ص 46١‏ ليتضح لك المطلب المذكور هماما 

(؟) ارجع الى التعليقة + ص +40 رع) ارجع الى التعليقة ؛ ص م.4 








ج 4 لآ دد الاجماع على اعتبار السلطان العادل أونائبه فى ابهمة ) - هلاج 


. احتمال أن يكون الوجوب مقيداً بشرط حاصل بالنسبة اليه هج وغسير حاصل 
بالنسبة الينا يتوقف على اثباته بالدليل القاطع , ولقوله يه ٠ )١(‏ إباك أن تنقض 
البقين بانشنك » وما تقدم () فى حديث الى عمرو الزييرى من قول الصادق 2 
لان <م الله فى الآولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث 
يكون: والآولون والآخرون أيضاً فمنع الحوادث شركاء والفرائّضعليبم واحدة 
سأل الآخر ون عزاداء الفرائّض؟ا يسألعته الآولون ويحاسبون؟ا >اسبونبه » 

ويعضد ذلك ويؤكده ويعلى «ناره ويشيده ما قدمنا الاشارة اليه من ارن 
الوجوب العنى مذهب قدماء اصمابنا بالثقريب الذى ذكر ناه ذيل الأخبار المتقدمة. 
وأما الشيخ ( قدس سره ) ذفان كلامه فىكتبه فى هذه المسألة لا يخاو من أضطراي 
وهو الى القول بالوجوب العينى فى زمن الذيبة أقرب منه الى الوجوب التخييرى 
الذى ادعوه عليه ما لا مق عبل من راجع كلامه فى الخلاف والمبسوط والنباية , 
ول يظهر هذا القول صرحا إلا من امحقق والعلامة والشهيد فى غير الذكرى واما 
من تآخر عن شبيخنا زين اللمة والحق والدين بعد تصنيفه هذه الرسالة فانهم كابم 
إلا الشاذ النادر على القول بالوجوب العينى؟ا اسلفنا لك تقل كلام جملة من مشاهيرمم 
فينحصر الخلاف هنا فى امحقق والعلامة والشهيدء وقد قرروا ازعخالفة معاوم النسب 
غير قادح ٠‏ وهذا ان شيخنا المشار اليه ( قدس سره ) فى الرسالة لم وذكر القول 
بالتخيير فى جملة اقوال المسألة الى عدها وتعرض لنقضبا ايذاناً بشنوذه وضعفه 
وإنما أشار اليه فى ضن بعض المباحث : 

قال : واعل انه قد ظبر من كلام بعض المتأخرين أرى الوجوب العينى 

(1)ل نقف ف اخبار الاستصحاب على لفظ ١‏ إباك» وإتما الوارد فى مضمرة زرارة 
الآولى « ولا ينقض اليقين ايدا بالشنك , وف الثانية « فليس ينيغى ان تنقض اليقين,الشك, 
وقد تقدمتا ج ١‏ ص ١40‏ و جه ص بم؛ 

»)ا ص #*.4 





4م - (ا رد الاجماع عل اعتبار السلطانالعادل أو نائبه ف اججعة )) جه 
متتف هذه الصلاة حال الغيبة وإنما هبق الجواز بالمنىالاعم , والمراد منه استحيايبا 
يععنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخبيراً اعنى اللمعة والظبر لا أنه ينوى 
الإستحباب لان ذلكمنتف عنها على كل حال باجماعالمسلمين بل إما تمجتمع ثمراتطها 
فتجب أو تثنقنسقط » وقد عرفت أيضاً انهذا الك وهو وجوبها تخييراً وان 
كان أفضل الفردين لا دليل عليه إلا ما ادعوه من الإجماع ولم يدعه منهم صربحآً 
سوى مها ظهر من عبارة التذكرة ودونها فى الدلالة عبارة الشبيد فى الذكرى ء فانه 
قال فيها : اذا عرفت ذلك فقد قالالفاضلان يسقط وجو ياججعة حالالغيبة و لايسقط 
الإستحباب » وظاه رهما انه لو افىبهاكانت واجبة مجزئة ع نالظهر ... الى قولهونقل 
الفاضل فيهالإجماع ‏ وقد تقدمت العبارة المذكورةة كلا ثم قال : وفهذه العبارة مع 
ما اشتملت عليه من المبالغة اشعار بعدم ظبور الإجماععنده ومنثم نسبه الىالفاضل» 
وقدعر فت ما حكيناه من عيارات المتقدمين ما ييقدح فى الإجماع وعمل الطائفة معأ » 
ولعله أشار بقوله :«وربما قيل بالوجوب المضيق ءالى ذلك . والظاهر أن عم لالطائفة 
لايتم إلا فى المتأخرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقاً لما معت من كلام 
المتقدمين الذين م عمدة فقباء الطائفة . وما اقتصرت على من ذ كرت لخصوصية 
قولحم فى ذلك بللعدم وقوفى علىمصنفاتهم ولا على باق مصنفات من ذكرت؛ وى 
وجود ما نقلته فى ما حضرق من ذلك دليل بإن على أن ذلك من الاحكام المقررة 
عندم المفروغ عنبا لان احدآ هنهم لم ينقل فى ذلك خلافا فكيف يتم للمتأخرين 
الحم بخلافه ؟ ولا يخ عليك ان مجرد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكور:.. 
حجة ولاقرياً منبا خصوصاً مع دلالة الادلة القاطعة من الكتاب والسنة على 
خلاف ذلك فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم ؟ والقدح فى ذلك بمعلومية 
نسب الخالف مشترك الإلزام ان لم يكن فى جانب الخالف أرجم لما عرفت من ان 
القائئل بالوجوب العينى | كثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف )١(‏ . 
)١(‏ لا يخ ان عمل الطائفة فى مثل هذه المسألة يكشف بئحو القطع عن مطابقته _ 





جه لإدد الاجماع على اعتبار ااسلطانالعادل أو نائبه ف المعة 2 -400- 
انتبى كلامه زيد مقامه . وهو صريح فى ما قلناه وواضم فى ما أدعيناه . 





سب للحم الشرعى ؛ اذ لازم الخالفة بينب) هو خفاء الك على الطائفة وهو فى مثل هذه 
المسألة الى عم بها البلوى وفى هذه الفريضة المعظمة الى إقامتبا من أعظم شعائر الدبن مع 
كثرة ما ورد فيها من الاية والأخبار الواضحة الدلالة ‏ كا ادعوا  ٠‏ التأكدات 
والتشديدات ‏ مستحيل عادةكا يظبر ذلك جلياً بالر جوع الى التعليقة ه ص «برم » وقد 
تقدم عن الشبيد ( قدس سره ) ص 416 ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى 
سائر الاعصار والأمصار ٠‏ وصرح الشييد الثانى ( قدس سره ) بذلك فى رسالته ص .. 
حيث قال ب فى الجواب عن استئئاس بءض الأصحاب لاوجوب التخييرى بظاهر روايق 
زرارة وعبدالملك ‏ والذي يظبر لى ان السر فى تباون الجاعة بصلاة الجنعة ما عبد من قاعدة 
مذهبهم لانهم لا يقتدون بالغالف ولا بالفاسق والجبعة اما تقع في الأغلب من أثمة 
التخالفين و نوابهم ... الى ان قال فكانوا يتباونون با لهذا الوجه ء ولا كانت الجعة من 
أعظم فرائض الله تعالى واجلبا ما رضى الامام ( ع ) لحم بتركبا مطلقاً فلذلك حثهم على 
فعلبا حيث يتمكنون منها . وعلى هذا الوجه استمر حالما معاصحايئا الى هذا الزمان ذاهمل 
لذلك؛ الوجوب العييى واثيت التخييرى لوجه ترجو من الله تعالى ان يعذرهم فيه وآلالهال 
منه الى تركبا رأساً فى اكثر الاوقات ومعظم الاصقاع مع امكان اتامتبا على وجبيا. وما 
كان حق هذه ألفر يضة المعظم ان يلغ بها هذا المقدار من التباون جرد هذا العذر التى 
بمكن رفعه فى كثير من بلاد الامان سما هذا الزمان . انتبى . فهو ( قدس سيره ) يصرح 
بان السيرة مستمرة من زمن الأآهمة زع ) الى زمانه على ترك المعة . وقد تقدم فى كلام 
الفقيه السيزوارى ( قدس سره ) ص وم ما هو صري فى ذلك ايضأ » فاستمرار السيرة 
العملية على ترك الجمعة ‏ من زمن الائمة د ع ء الى زماننا هذا فى جميع بلاد الشيعة إلا فى 
بعض الازمئة والامكنة على وجه الندور ‏ غير قايل للاذكار . ولا مخ ان ما صرح به 
الشبيد الثانى « قدس سره » من اسةمرار السيرة على الترك يناقض ما افاده فى كلامه المنقول 
فى الثن من اتحصار القائل بالوجوب ااتخييري ف قليل من المتأخرين إلا ارك ياتدم بما 
لا يمكن ان يلتزم به أحد من الامامية وهو ان معظم ققباء الامامية كانوا يرون الوجوب 
التعيينى واطبقوا على عخالفة فتاويهم واستمروا على ترك هذه الفريضة المعظمة من دون سس 





17 - رد الوجه الاعتيارى فاعتبار السلطا نالعادل أو نائبه )اج + 
( الثانى  )‏ ما استندوا اليه من قولهم : ار# الإجتاع مظنة النزاع والفتن . 
والجواب عنه ما افاده شيخنا الشبرد الثانى فى الرسالة حيث قال ( قدس سره ) ونعم 
ما قال : وبق من إستدلاله ان الإجتماع مظنة النزاع الذى لا يندفع إلا بالإمام 
العادل أو من نصبه . وهذا بالاعراض عنه حقيق بل يفبئى رفعه من البين وستره 
فان اجتماع المسلمين عبل طاعة الله تعالى لو توقف ع حضور الامام العادل وما فى 
معناه لما قام للاسلام نظام ولا ارتفع له مقام . ولا ارتاب مريب من الإجتماع فى 
سائر الصاوات وحضور الخلق عرفات وغيرها مر القربات وبها شرف مقامهم 
وتضاعف ثوابهم ولم يختل نظامهم , بل وجدنا الخلن حال وجوده وحضوره 
اكثر والاختلاف أزيدكا لا يخق على من وتمف على سيرة امير المؤمنين يهلا فى 
زمن خلافته وحاله مع الناس اجمعين وحال غيره من أثمة الضلال وانتظام الس 
وقلة الخلاف والشقاق فى زمنهم . وبالجلة فالحكمة الباعثة عبل الامام أمى آخر 
وداء تجرد الإجتماع فى حال الصلاة وغيرها من الطاءات . انتهى . 
اقول : لا يخق عليك ما فى الركون الى هذه التعليلات الواهية ‏ فى مقابلة 
ما قدمناه من الأية الشريفة والأخبار المنيفة ودفعها عن مادلت عليه يبذه الترهات 
ونزييغهها بهذه الخرافات من انجازفة فى احكام الملك العلام » ولو ثم ما ذكروه 
لازم ترك سائرالاجتماعات والماعات فى سائر الف ر انض اليومية وغيرها من الصاوات 
كالإجتماع لصلاة العيدين والإستسقاء والكسوفين والجنائر وافعال الح جكالوقوفين 
كا تقدم فى كلام شيخنا ‏ وافعال منى . 
وما اعتذر به فى المعتبر - من أن وجوب الإجتماع مظنة ذلك دون الجواز 
إذ لا تتوفر الدواعى عيلالحضور الجائز توفرها على الحضور الواجب - مما لا يسمن 
مسوغ . و بذاك تعرف ما فىكلام الحدث الكاشاف المتقدم ص زوم ووم من 
نسبة القول ,الوجوب التخييرى الى طائفة من متأخرى الأصحاب » وقد نسبه المصنف 
د قدس سرهء الى المشبور ص م .؛ و. ب و مع ولكنه سيئق الشيرة عنه فى ما سيق 
من كلامه بعد الوجه الخامس . 





ج 4ه لردد القسك لاعتبار السلطانالعادل أو نائيه بفعلالنيص)- +مغ ‏ 
ولا يغنى من جوح » لانا نرى بالفعل فى جميع الأوقات الى مرت ينا وعرل. 
تقدمنا فى زءن الغيبة ما وقع من الإجتماع فى هذه الفرائض المعدودة والكثرة مثل 
ما فى الإجتماع الواجب للجمعة مع انه لم يترتب عليه مفسدة ولا ضرر و لي سالعيان 
كالخبر . على ان الاخبار المتقدمة المصرحة بوجوب الجعة قد دلت عل اشتراط 
الوجوب بعدم خوف ضرر أو حدوث فتئة كا يرشد اليه قولهم ( عليهم السلام ) 
«ول يخافوأ » )١(‏ ومعه قلا جواز فضلا عن الوجوب ٠‏ عل انا تقول محرد حصول 
النراع على ثى * لا يقتضى عدم شرعيته فانه امى ينشأ من فعل المكلفين من غير أن 
يكون لآصل الك الشرعى مدخل فيه » ول وكان الام كا ذكروا لبط لكثير مم 
الأحكام التى هى أعظم من ما نحنفيه بلما اخضر للاسلام عود ولا استقام لهعمود 

م انه لا مخ عليك ان امحقق المذكور ونحوه قد تبعوا فى ذلك علياء العامة » 
قال بعض عحقق متأخرى المتأخرين من مشاغنا الاخبارين بعد نسبة اشتراط 
حصول الإمام أو نائبه الى انى حنيفة واتباعه من الخالفين القائلين بهذا الإشتراط 
ما سوى الحسن البصرى والأوزاعى وحبيب بن اف ثابت بل مد بن الحسن أيضأ 
واحمد بن حنيل فى أحدى الروايتين عنه (0) : وعمدة مستئدمم ان الإجتاع مظنة 
النزاع ومثار الفئن والحكة موجبة لحم مادة الاختلاف ولن يستمر إلا مع 
السلطان (م) . انتبى . وهو ”ا ترى عين ما قدمنا نقله عنم ( رضوان الله عليوم ) . 

( الثالث ) ما ذكروه من أن النى هيج والخلفاء من بعدهكانوا يعينون 
أمة للجبعات . 

وفيه ( أولا ) - أنه منقوض بالوجوب التخييرى الذى ذهبوا اليه إذ لا فرق 
بين الوجوبين فى ذلك فكيف اثيتوه فى أحدهما وتفوه فى الآخر ؟ 

و ( ثانياً  )‏ بالنقض بامامة الماعة والاذان فانهمكانوا يعينون لأمثال ذلك 
أيضأ فيلزم مقتضى ما ذكروه سقوطهما ذمن الغيية . 

() ص سمو (م) المغتى جب ص .سم (م) ارجع الى التعليقة ١‏ وبا ص 00خ 





.م -الإرد القسك لاعتبار السلطانالعادل أو نائبه بفعل النمص ) ج ه 

و( ثاثا  )‏ بالقضاء كا اعترفوا به فيازم سقوطه وعدم مشروعيته فى زمن 
الغيبة مطلقاً ويلزم تعطيل الأحكام , فان اجيب بانه قد ورد عنهم ( عليهم السلام ) 
الاذنبالقضاء بقولحم )١(‏ «انظرو! الى منكان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا 
وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكا فانى قد جعلته عليك حاما ... الحدبث » 
ونحوهغيره ؛ قلنا قد وردأيضاً ىما قدمناه منالاخبار(؟) ما يدلعلل انه اذا كانقوم 
فى قرية وله من خطبجمعوا أوصاوا الجعة . وفى آخر (م) «اذاكانوا سيعة يوم 
اللجعة فليصاوا فى جماعة » ونحو ذلك مما تقدم . 

و ( دابع  )‏ مع تسل اطراده فى جميع الامة نمنع دلالته على الشرطية بل 
هو أعم منها والعام لا يدل عبل الخاص . 

قال بعض مشايضنا الحققين : والظاهر أن التعيين إما هو سم مادة التزاع فى 
هذه المرتبة ورد الناس الى منصوبه من غير تردد واعتتاده عبل تقليده بغير ريبة كا 
انهم كانو| يعينون لامامة الماعة والاذان مع عدم توقفها على اذن الامام اجماعاً . 
وأيضاً فان حسن الآدب يقتضى أن يرجع القوم فى مهمات امورمم الى رأى مبيدثم 
وأمامهم اذاكان فيهم بل غير هذا لا يكون » ولا يازم من ذلك تعطيل الآمور 
وتركبا رأساً اذالم يوجد فيهم الامام إلا اذا عم أن لوجوده واذنه مدخلا ودون 
ثبوته فى ما نحن فيه خرط القتاد . أنتهى . 

أقول : ويزيده رواية ماد عنالصادقعنا بيهعز على (عليهم السلام) (4) قال 
د اذا قدم الخليغة مصراً من الأمصار جمع بالناس ليس لأاحد ذلك غيرهء فانه يدل 
بالمفبوم على جواز تجميع غير الإمام اذا لم يكن هو شاهداً وتقدبمه من حي ثكونه 





(1) ف مقبولة عمر بن حنظلة المروية فالوسائل بالتقطيع فى الباب ه وه م١١‏ و؟٠‏ 
من صفات القاضى وتقدم ما يتعلق بالترجيح منبا ج ١‏ ص ١ه‏ 

(0) دزم)ا ص 51١٠١‏ 

(4) الوسائل الباب ٠م‏ من صلاة اللبعة وآدايها 





ج 4 ١‏ رد القسك لاعتبار السلطان العادل أو نائيه بالرواية )2 - ١س‏ 
اماما ظاهرا . ونحن لا تتكر تقدم الامام او نائبه اذا وجد أحدهما وأا ممع 
سقوط التقديم عند عدم حضور أحدهما . على انك قد عرفت أن أصل هذا 
الإشتراط إنما هو من العامة تبعبم فيه منتبعهم توهما أنه مذهبنا ؛ وأخبارنا وكلام 

قدمائنا ما عرفت خال من ذلك ٠‏ 

( الرابع ) ماذكره من رواية ممد بن مسل )١(‏ فقد اجاب عنه شيخنا 
الشهيد الثانى فى الرسالة ‏ وجوه نذكر المعتمد منها ملخصاً : 

( أحدها) - الطعن فى سند الرواية بان فى طريقها الحسك بن مسكين وهو 
مجبول وما هذا شأنه يرد الحديث لأجله » وشبرته بين الأصحاب على وجه العمل 
عضمونه حيث >بر ضعفه بمنوعة فان مدلوله لا يقول به الآكثر . 

و ( ثانيها  )‏ ان الخبر متروك الظاهر لان مقتضىالظاهر ان اجحعة لا تتعقد 
إلا باجتماع هؤلاء » واجتماعهم جميعاً ليس بشرط اجماعاً وإنما الخلاف فى حضور 
أحدم وهو الامام , فا يدل عليه الخبر لا يقول به أحد وما استدل به منه لا يدل 
عليه بخصوصه ( فان قيل ) حضور غيره خرج بالإجماع فيكون هو الخصص دلول 
الخبر فتبق دلالته على مالم يجمع عليه باقية ( قلنا) يك فى اطراحه وتبافته مع 
ضعفه عنالفة أكثر مدلوله لاجماع المسليين وما الذى يضطر معه آلى العمل ببعضه 
مع هذه الحالة العجيبة ٠‏ 

و( ثالثها  )‏ ان مدلوله من حيث العدد وهو السبعة متروك إيضأ ومعارض 
بالاخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الخبة خاصة )١(‏ وما ذكر فيه السبعة غير هذا 
فانه ننى فيه وجوببا عن أقل من سبعة . 

و ( رابعبا ) - انه مع تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة 
امكان حضور الإمام واما مع تعذره فيسقط اعتباره جما بين الآدلة . ويؤيده 





(1) ص مع 
(؟) الوسائل الباي + منصلاة الججعة ‏ وقد تقدم بعضيأ ص 4١١‏ 41152 





سس لماج ل (١‏ دد القسك لاعتبار السلطانالعادل او نائيه بالرواية ) 533 
أطلاق الوجوب فيه الدال بظاهره على الوجوب العينى المشروط عند من اعتبر 
هذا الحديث بحالة الحضور , واما حالة الغيبة فلا يطلقون على م الصلاة اسم 
الوجوب بل الاستحياب بناء على ذهابهم الى الؤجوب التخييرى مع حكون ابجمعة 
أفضل الفردين الواجبين تخميراً . 

و( خامسبا ) - حمل العدد فى الخير المذكور على اعتبار حضود قوم من 
المكلفين بها بعد المذكورين اعنى حضور سبعة وأن لم يكونوا عين المذّكورين نظرا 
الى فساد مله على ظاهره من اعتبار اعيان المذكورين لاجماع المسلمين على عدم 
أعتياره . وقد نبه على هذا التأويل شيخنا المتقدم السعيد ابو عبدالته المفيد فى كتاب 
الاشرافققال: وعددم عدد الامامو الشاهدين والمشهودعليهوالمتولىلاقامة الحدود 

أقول : قد تقدم ذلك فى عبارته المنقولة من الكتاب المذكور » وهم نا 
الوجه عندى أقرب الوجوه ف معنى الخبر فانهم ( عليبم السلام )كيرا ما يأتون 
مثل ذلك ف قالب التعليل تقريباً للاذهان » والغرض هنا ببان علية السبعة فى 
الوجوب دون ما زاد وما نقص فعلله يها بار# الامام حسب العادة والطريقة 
المستمرة لا يخلو من هوٌلاء من حيث ترافع الناساليه واقامة الحدود بون يديه فلابد 
من هذه السبعة لعل فى المعة هذا العدد أذلك . 

ثم ذكر وجها سادسأ وهو لا يخلو من تكلف وغموض والغرض منه تكثير 


ثم قال : و( سابعها  )‏ انالعمل بظاهر الخبر يقتضى أن لا يقوم نائيه مقامه 
وهو خلاف اجماع المسلمين . 


و( ثامنبا) - أنه معارض عا رواه جمد بن مس راوى هذا الحديث ‏ فى 
الصحيح عن أحدهما.( عليهما السلام ) )١(‏ قال : «سألته عن اناس فى قرية هل 
يصاون الجعة جماعة ؟ قالىنعم يصاون أربعاً اذا لم يكن من يمخطب » ومفهوم الشرط 

() الوسائل الباب.م من صلاة الجعة وآدابها 





ج١1‏ ل( رد السك لاعتبار السلطان العادل أو نائبه بالرواية  )‏ ممه سد 
انه اذاكان فيهم من يخطب يصلون اجمعة ركعتين , وهى حامة فى من يمكنه الخطبة 
الشامل لمنصوب الامام وغيره » ومفهوم الشرط حجة عند المحققين » واذا 
تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الإستدلال فكيف مع حصول الترجيم لهذا 
الجانب بصحةطر يقه وموافقته لغيره من الأخبارالصحيحةوغير ذلك ؟ اقتبى ملخصاً 
أقول : و( تاسعبا ) ما ذكره يعض مشايخنا احققين منمتأخرىالمتأخرين من 
ارادة المثيل دون التخصيص , وحذف المضاف خصوصاً لفظ ٠‏ مثل » كثير . 

و (عاشرها ) ما ذكره من ارس تخصيصهم بالذكر ليس لاختصاص مطلق 
الوجوب يهم لما م بل لاختصاص الوجوب المطلق بهم معنى أن عند اجتماع هذه 
السبعة يكون وجوب ابفعة وجوبا مطلقاً لا يتوقف على شرط آخر ٠‏ لتحقق جميسع 
شرائط الوجوب وارتفاع جميع موانعه حتى الخوف عند اجتماعهم , فان وجود 
من هو معد للقضاء وآخر يضرب الحدود منجبته يه عند ثبوته لاحد المتداعيين 
عل الآخر بالشاهدين يقتضى بسطة اليد واتتفاء الخوف يخلاف ما لو اجتمعت 
سبعة سوام وأنكان المحصوم أحدم فانه يجامع الخوف قلا ي تحقق الوجوب إذ 
هو مشروط يفقده . 

وقد بزاد هذا الجواب ايضاحاً وتقريراً بان يقال : لا ريب انه ليس المراد 
حصر متعلق الوجوب ف السبعة بمعنى السقوط عن غيرهم يل أن اجتماع هذه السبعة 
باعمانها سيب لتعلق الوجوب المطلق بكل واحد منهم وبغيرمم من تعلق به الخطاب 
بوجوب اللمعة » فلس تخصيص السيعة المعينة بالذكر إلا بياناً لسبب الوجوب 
المطلق لا حصراً لمتعلق الوجوب فيها , ف ه على » للسبيبة . فتأمل فانه من غوامض 
الأسرار وعرائس الافكار. 

و ( حادى عشرها ) ما ذكره أيضاً من انه بتقدير تسلم أن ذكر اعيانالسبعة 
لببان متعلق الوجوب دون سبيه ‏ مع ما قد عرفت من وضوح فساده لا يدل 
عل اثتفاء الوجوب عند انتفائها إلا منحيث المفبوم , وهو بعد تسلم انه مفهوم 





مع ل ( خاعة الكلام فى رد القول بالوجوب التخييرى ) ج44 

وصف وانه حجة وان الخبر حم _واجب الطرح عند معارضة ما هو أقوئ منه 
من مناطيق الكتاب والسنة وعموماتها . أتنبى . وهو جيد نفيس ‏ 

( الخامس ) ما اعتضد به جملة منهم من خيرى زرارة وعبدالملك بالتقرهب 
المتقدم فى كلامهم , فان فيه انه لا ريب ان ذلك الزمان الذى كانا فيه زمان تقية 
وخوف وكانت الشيعة لا يتمكنون منأقامة الجمعة منفر دين عن المخالفين لاشتراطبا 
باذن الخليفة » وامام ذلك الوقتوالاتمة المنصودون لماكانو! من الخالفينالمنصوبين 
من أئمة ااضلال » وم لا يوزون الإقتداء بهم وانما يصلون يوم الجبعة وغيره فى 
بيوتهم ثم يخرجون الى جماعتهم ويصاون معبم تقية يحعاو نها ناقة أو يصاون معبم 
ويق رأؤن لانفسهم فيصيرون منفردين » ورا صاوا أجمعة معهم بهذه الكيفية ثم 
صلوأ على اثرها ركمتين 5 فمله امير المؤمنين يها فى صلاته خلف اللصوص الثلائة 
وهذا هو السبب فى تركهم المعة يومئل . وهذه احدى الشبه الياعثة متأخرى 
أصحابنا على القول بالتخيير فى هذه الفريضة فانهم ظنوا ان ترك أصعاب الأ ئمة 
( عليهم السلام ) لها زماناً وصلاتها زماناً آخر إنما كان لذلك ء وليس الام كا 
زعموه بل أن السر فى ذلك هو ما ذكرناه . وكأنه لماكان فى ذلك الوقت الذى صدر 
منهما ( عليه) السلام ) ما ذكر فى هذين الخيرينكانت سورة التقية أهون وهو زمن 
البافر والصادق ( عليهم) السلام ) لم يرضوا للشيعة بتركها يل حثوم على فعلها سر فى 
بيوتهم ولم .رضوا لهم بترك هذه الفريضة الجليلة واجمالها مع امكان الاتيان بها على 
الوجه المذكور .)1١(‏ 

وملخص الكلام فى هذا المقام أن العمدة فى ثبوت هذا القول هو الإجماع 
المدعى على اشتراط الامام أو نائبه فى هذه الفريضة كا سممته منكلام شيخنا الجلسى 
المتقدم ذكره وقوله فيه : لو لم يكن الإجماع المدعى فيها لم يكن لاحد مجال شك 
0 (و ارجع الى التعليقة م ص .مم والتعليقة م ص ١؟ء‏ والتعليقة ؟ ص .0ج 
لتتجلى لك الحقيقة . 





ج14 ( خامة الكلام فى رد القول بالوجوب التخييرى ) ولاج سل 
فى وجويها على الأعيان فى جميع الاحيان والآزمان ... الى آخر ما قدمنا ذكره . 
وانت قد عرفت ما فى ثيوت الإجماع وان دونه خرط القتاد وخصوصاً فى هذه 
المسألة يا هو ظاهر لمن وفق للسداد والرشاد » ولهذا ان جملة من أفاضل المتأخرين 
عن عصر شنا الشهيد الثانى إلا الشاذ النادر من لا يعبأ به ولا يعد قوله فى اقوال 
العلماء المشهورين كاهم عبل القول بالوجوب العيى 5 اسلفنا لك نقل أسماء جملة ممن 
-حضر نا كلامهم وأطلعنا على مذهييم . وأما من اخذته العصبية للقول بالتخمير الذى 
ظن بزعمه انه المشهور ‏ مع ان اللآمى بالعكس (1) عرفت مما قدمناه فى هذه 
السطور ء لما اعتراه فى ذهنه من الفتور والقصور قاد عن هذا القول المؤيد 
المنصور بالآءات والروايات الساطعة الظبور ‏ فبو اقصى نصيبه فى المقام وغايةحظه 
من الافهام . ويا يحبا انهم يستندون الى الآيات القرآنية فى جملة من الأحكام مع 
انه ليس فيها ما هو أظهر دلالة ولا اوضم مقالة منآية ابإمعة (م) المشتملة على مزريد 
التأكيد:والحث الشديد ويستندون فى الاحكام الىخبر أو خيرين من الاخبار ولو 
بالاطلاق أو العموم ما هو مسل بينهم ؤمعاوم . ويقايلون هذه الأخبار الواضة 
الظبو ركالنور على الطور بما عرفت من الفحلات البعيدة والتأويلات الغير السديدة » 
مع انه لم يرج فى حك مسألة من مسائل الفقه ما خرج عنبم ( عليهم السلام ) فى 
هذه المسألة من الا خبار البالغة فى الاشتبار والانتشار والتهديد والتشديد والحث 
الاكيد الى حد لا يقبل الإنكار ء إلا انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب الى 
فى الصدور (م) ونه در من قال : 
لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لاححماة من تنادى 
ونار لو نفخت بها اضاءت و لكنأنت تنفخ فرماد(») 

(؛) قد وص فالقول بالتخيير بالشبرة فى ما تقدم من كلامه ص م .؛ .7غ و4751 

(م) سورة الجمعة الأية به رم سورة الحج الآية مع دفانها لا تعمى ... » 

رع) ارجع لى التعليةة م ص :مم والتمليقة +« ص و؟ء والتعليقة ١‏ ص 5؟4 
لتتجلى لك الحقيقة ويبون عليك التبويل 





بسع 3( الدليل الآول للقول بحرمة الجعة فى زمان الغيبة ودده ) ج ه 
( اأثالث  )‏ من الآقوال فى المسألة المأكورة القول بالتحريم فى زمن الغيبة » 

وهذا القولصري اب نأدريسوسلار وظاهر المرتضى فى اجوبة المسائل المافارقيات 
والعلامة فى المنتبىوجهاد التحرير والشهيد فالذكرى » وهؤلاء الثلاثة غير هذه 
الكتب المذكورة قد وافقوا أصحاب القول بالتخمير . وانت خبير بان من عدا 
الاولين فان كلامم فى المسألة صار متعارضاً فيصير من قبيل ما قيل : تعارضا 
تساقطا . واما تقل القول بهعن الشيخ فى الخلاف فهو ليس بصحيم ”ا لا مخف عل من 
راجع العبارة المذكورة . واما نقله عن الى ااصلاح ققد بينا آنا فساده . 

ولنذكر فى هذا المقام جملة ما وصل الينا من أدلة أصحاب هذا القول ما ذكره 
ابن أدريس وغيره وهى ثلاثة : 

(الاول)- ان وجوب الظبر ثابت بيقين ولا يعدل عنه إلا بيقين مثله فلا 

تقابله وتزيله صلاة مشكوك فيها . لان اليقين لا ينقضه الشك ابداً للاجماع وما 
رواه زرارة فالصحيم عن الباقر 5ه )١(‏ « ليس ينبتى ان تنقضاليقين بالشك'بداء 

والجواب ‏ واتته الحادى المجادة الصواب - أن نقول ( اولا )- انه ان أراد 
بالظبر الثابت وجوبها بيقين الفريضة الواجبة عند الظبيرة مقدمة على غيرها ليكون 
يقينية وجوبها شاملا الميع الاحوال والاوضاع فبكون متناولا لموضع الازاع , 
فتحن قائلور: به ولكن لا يحديه نفعاً إذ هى ببذا المعرنى شاملة لذات الركعتين 
المفر وضتين قبل أن تسن الزيادة وبعدها مع الخطبتين وبدونها ولذات الاربع , 
وتبقن وجوب مفهوم كلى لا ينقض تيقرى. وجوب جز خاص منه إلا بدليل 
خارج . والثابت وجوبه بيقن فى موضع البزاع ذلك المفبوم الكلى » والمشكوك 
فيه خصوصية أحد الفردين : الاربع بدون الخطبة أم الآثتتين معباء وهما سيان فى 
تعلق الشك بهما » فاين العدول عناليقين الى الشك واين نقضه به ؟ اذ تيقنوجوب 
ذلك المفبوم لا ينقضه الشك فى أزذلك الوجوب امحقق باى الفردين على الخصوص 

)١(‏ الوسائل الباب ١غ‏ وه من النجاسات 





جه ( رد الدليل الآول القول بحرمة اللخعة فى زمان الغيبة) - م - 
أو مقصورتها بلا تعويض اللمتطبتين » قفيه انه ان أراد عموم وجوبها بالنسبة الى 
جميع ا مكلفين فى جميع الازمان فبو أوضح واضم ف البطلان ٠‏ إذ عينية الركمتين 
بالخطبتين على بعض المكلفين فى بعض الازمان وتحريم فعل الربع حينئذ على ذلك 
البعض ف ذلك البعض غنى عن البيان فى المقام إذ هو من ضروربات دين الإسلام » 
وان أراد أن يقين وجوبها ثابت فى اخلة فلا يحديه نفعاً إذ يقين وجوب ابجعة 
ثاب تكذلك . وان اراد ان وجوب الظهر ثابت فى يوم الجمعة باعتبار تناول عدوم 
وجوب خفس فرائضكل يوم احداها الظبر ففيه ‏ بعد تسلم اختصاص الظبر بما 
هو قسب للركمتين ذات الخطبتين لا ما يعمهجا - انه اول المسألة ومحل البحث وهل 
الكلام والازاع إلا فى ذلك ؟ وتناول عمومات وجوب ابمعة فى بوهها لموضع 
لنزاع أقوى والعمل به أظهر وأولى . وان أراد معنى آخر غير ما دكرنا فلايد من 
بيانه حتى ننظر فيه . 

و(ثاتيآ) ‏ ان ما ذكره من الدليلمقاوب عليهق المقام بالنظ را أصلمشروعية 
الصلاة وما ورد فى ذلك عنهم ( عليهم السلام ) قارف الثابت باصل الشرع إتما هو 
ركمتان عيل جميع الناس فى جمييع الازمان مقرونة بالخطبتين فى بوم اجمعة ثم 
زيد فيهما حضرا غير بوم الجعة ويق بوماجمعةوالسغر على ماكازعليه الأمى سابقا 

والذى يفصح عن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح عن زرارة عن 
اى جعفر 5ه )١(‏ فى حديث طويل قال فيه : « وقال تعالى : حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسط (:) وى صلاة الظبر وهى اول صلاة صلاها رسول أقه 834 
وهى وسط النبار ووسط صلاتينبالنبار : صلاة الغدأة وصلاة العصر » وف عض 
القراءة ه حافظوا عبل الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا له قانتين» 

() الوسائل اللاي م من اعداد القرائض . . 

(ب) سورة البقرة الأيةبومم 





سس الاج مس ( الدليل الثاى القول بحرمة ابمعة فى زمان الغيبة ورده ) ج44 

قال : ونزلت هذه الآية هوم اجلممة ورسو لاه جتتع؛ فى سفر فقنتفيها وتركبا على 
حالها فى السفر والحضر واضاف لمق ركعتين » وانما وضعت الركمتان اللتارن 
أضافهما النى جتيتتيخ بوم اللمعة للمقم لمكان الخطبتين مع الامام فن صبل يوم ابمعة 
فى غير جماعة ليصلها أربع ركعات كصلاة الظبر فى سائر الايام » . 

والتقريب فيها ان قوله يهو «وتركبا رسول انه يي على الها فى السفر 
والحضر ء مع قوله : « وأضاف لبقم ركعتين » صريح فى بقاء يوم ابجمعة على حم 
الركعتين وتساوى الها فىالحالين لان ضمير ٠‏ تركبا ء راجع الى صلاة الجعة المدلول 
عليبا بسياق الكلام وأن اختلاف الحالين باعتبار اضافة الركمتين للمقم نما هو فى 
غيرها » إلا أنه لماكان «تقتضى ذلك نى الاربع فيها مطلقاً حتى بالنسبة الى من لم 
يصل ابمعة ذات الخطبتين لفقد شرائطها أو لتعمد تفويتها استدرك يهو بما هو 
كالتخصيص تقال « وانما وضعت الركعتان ... الىمقولهكصلاة الظبر فى سائر الايام , 
وفى ذلك اشارة الى ان صلاة الظبر م تطلق عل الاربع فى سائر الايامكذا تطلق 
على الركعتين مع الخطبتين فى يوم اجعة وإلا لم يكن للتشيبه معنى . 

ونحوه فذلك - وأن كان ليسفيه من مهد البيان ما فىالخير المتقدم ‏ ما رواه 
ثقة الإسلام فالحسن عن زرارة عنالباقر يهو )١(‏ قال : « عشر ركعات : ركمتان 
من الظبر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المخرب وركمتا العشاءالآخرة... 
إلى أن قال وهى الصلاة الى فرضها اله تعالى عل الممنين فى القرآن وفوض الى جمد 
كته ... الىانقال فزاد رسو ل الله ووتيخ فوصلاةالمقم غيرالمسافر ركعتين فى الظبر 
والعصر والعشاء الآخرة وركعة فى المغرب للمقم والمسافر » ونحوها غيرها . 

ألثانى ‏ أن شرط انعقاد المعة الامام أو من نصبه لها اجماعاً وفى حال الغببة 
الشرط متتف فينتق المشروط . 

والجوابمنعهذا الشرط مطلقاً ولو مع,حضورالامام؟ تقدم بيانهء والاجماع 

(5) الوسائل الباب م؟ من اعداد الفرائض 





ج و 93 دد الدليل الثانى للقول بحرمة اجمعة فى زمان الغبية ) - .مم 
تاعرفت ماقه - وما اعتمدوه فى تقربب هذا الاجاع. والولالة طبه من قل" 
النى يقتي والخلفاء من بعده وانه مع عدمه يكون موجباً للفتنة والاختلاف- 
فقد عرفت ما فيه أيضأ فى ما تقدم مشروحا مبرهنا بما لا حوم حوله للمتأملالطالب 
للحق شك ولا شببة . 

ونزيده بيانا وتأكيدآ فنقول ( اولا  )‏ انه على تقدير امكان انعقاد مثل هذا 
الإجماع فلايد من نقله مسلسلا من زمان الانمقاد الى زمان النزاع ولو احادا ارن 
اكتفينا بهدوليس فليس » فل هق إلا اجماع منقول بخير واحد مرسل ٠‏ فان نقلة هذا 
الإجما عكاءن أحر يس والمقداد وغيرهما ليس أحد منبم تمن عاين سيرة الاتمة ( عليم 
السلام ) فكيف بيمكن نقلها فضلا عن انها مع عليها بدون واسطة بل لايد من 
وسائط معاومة تنتبى الى من عاين تلك السيرة ٠‏ وليس لناقل هذا الاجماع دليل 
يلجأ اليه ولا مستمسك يعتمد عليه سوى ما عرفت مرح#. دعوى أن النى جوج 
والخلفاء الراشديت بعدهكانوا يياشرون هذه الصلاة أو يعينون لما من يقوم بباكا 
عرفت , مع ان المباشرة والتعيين الثابتين أعم من الواجبين بالاصالة أو بالعارض 
واو باعتبار مصلحة مدنية والندبين وامختلفين » ولا دلالة للعام على الخاص ولو 
دل لدل تعمين المؤذنين وأئمة اللماعات وسقاة الحج وقابضى مفاتيح الكعبة وأمارة 
الحجيج ونحو ذلك على الوجوب ء وثى” من ذلك ليس «واجب إلا لعروض عارض 
مدنى ؛ و بالة فانه إئما يدل على رجحان عارض مختلف باختلاف المعين وال معين 
والزمان والمكان والسكان لا رجحان أصل شرعى لا مختلف باختلافها فاين دلالته 
على الوجوب الشرعى المدعى؟ 

م من العجب العجاب عند ذوىالبصائر والآلياب والدعوىاتى فى أبعد ثى* 
من الصواب ادعاء الإجاع على سئة من سان النى بوه بل على سيرة من سيره لم 
مخرج عن مستودى سره وخازق عليه أهل يبت العصمة والطبارة فيها نبأ من 
الانناء الآحادية يدل على ثيوتها ولو دلالة اماء واشارة ‏ هذا والصوارف عن نقلبا 





.44 3[ رد الدليل الثاق القول بحرمة الجعة فى زمان الغيبة 4 جه 
من جبةالتقية ‏ حيث كاأنمقتضاها اشيه عذهب افحتيقة )١(‏ مصروفة واليواعك 
عليها ‏ لشدة الحاجة الى الحم المينىعليه بالتحقق معروفة ؛ أو ما عليوا انه ليس 
لسره وسريرته وسنته مظبر سوى ما ظبر منهم ( عليهم السلام ) من الآثار؟ أو ما 
معو مناديهم ينادى أن لا ثى “من الحق, والصواب فق أيدى الناس إلا ما برز من 
وراء تلك الحجب والاستار ؟ 

قال بعض المحققين منمتأخرى المتأخرين : ولعل تعيين مم#. يباشر صلاة 
الجعة كان من جملة الحدثات التى أحدثها م نكن بعده 0227ة و بدعيم الى لم بحر علمبا 
قل التغبير او آراء ى حنيفة اتىبنيت اكثرها على الإستحسانوملائمة طباع سلاطين 
الوقت والمنصوبين من قبلهم من قاض أو امير ثم عمت البلية فسرى الاشتباه الى 
هذه الفرقة الناجية وانقدح فى بعض الاذهان حيث كان منسوباً الى سيرة النى 
لاي وصادف قاو با عن التحل نحلية ما هو الحق الواقى خالية ا قبل «ه وصادف 
قرأ اليا فتمكناء وافضاف الى ذلك عموم التقية المقتضية لعدم مباشرتهم ( عليرم 
السلام ) وشيعتهم تلك الوظيفة إلا سراً وازوم حضورم ممة أهل الخلاف 
وجماعاتهم وحثهم عليها نبياً وامراً . ولعل الله انيححل هذه الشببة فى حق منذهب 
الى الابداع أو التخيير علة وعذراً () . اتنبىكلامه زيد مقامه . وهو جمد نفيس 
مؤيد لما قاناه مؤكد لما سطرنأه . 

و(ثانيً) ‏ ما أجاب به شبخنا زين المحققين ف الرسالة من أنه عل تقدير تسليمه 
لايازم منه تحر م فعلها حال الغيبة مطلقايا زعمه هذا القائل , ذانالفقباء نواب 
الامام على العموم لقول الصادق عا (0) ه انظروا الى رجل من قد روى حديثنا 
ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكا فاتى قد جعلته عليكم 
حا كا ... الحديث » وغيره مما فى معناه . وجعله حاكا من قيله 0 عل العموم 

() ارجع الى التعليقة ووب ص +0٠8‏ 

(؟) ادجع الى التعليقة م ص .مم والتعليقة « ص ١و‏ والتعليقة ١‏ ص م4 
لمتضح لك الحق . رم) أرجع الى التعليقة ٠‏ ص .4 





ج و ( الدليل اثثالك للقول بحرمة المعة فى زمان الغييةورده ) - 44١‏ 
الشامل للمناص ب الجليلة التوعى وظيفة الامام كالقضاء واقامة الحدود وغيرها قتدخل 
فيه الصلاة المذكورة بطريق اولى لان شرطيتها به أضعف . ومن ثم اختلف فيها 
بحلاف هذه المناصب فانبا متوقفة على اذنه قطعا ... الى أن قال : ومع هذا كله فعمدة 
الى عندى عل منعالإجماعالمذكور علىوجه بوجبمدعام , “م اطال بذّكر وجهذلك 
( الثالك ) - انه يلزم من عدم القول به الوجوب العينى لافضاء الادلة اليه 
والمسوغون لا لا يقولون بها أشار اليه فى الذكرى مما قدمناه من نقل عبارته فى 
صدر القول الثاق . 

والجواب عنه ( اولا ) - انتقريره وصمة دليله مبنى عللمعدم ثبوت الوجوب 
العيق وقد عرفت ثبوته بالآيات الشريفة والأخبار الصحيحة الصريحة المنيفة . 

و ( ثانيا) ما ذكره شيخنا زين المحققين فى الرسالة من انه مع تسلم عدم 
الوجوب العينى أن بعض الآخبار المتقدمة دال على الوجوب المطلق اعنى الوجوب 
الكلى الحتمل لكل واحد من افراده المنقسم اليباكالعينى والتخبيرى وغيرهماوان 
كان ظاهرآ فى أحدها إلا ان الصارف عنه موجود وهو الإجماع الذى زعمه القائل 
وأى صارق عن هذا الفرد اكبر من الإجماع اذا م فيحمل على غيره من الآفراد 
والإجماع منحصر فى ارادة احد الفردين العنى أو التخييرى فاذا اتتق الأول بق 
الآخر ‏ هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العينى وان قامت عليه الآدلة 
ودات عليه عبارات الآصعاب ء لكن قد عرفت ان دليله قائم والقائل به من 
الأسحابموجود ودعوى الإجماع على عدمه بمنوعة . ثم خايته انه نقل اجماع بخير 
الواحد وهو غير مفيد هنا لان دليل القائل بحجيته من الاصوليين ‏ مع ظهور 
الخلاف فيه انه مفيد الظرى, الجوز للعمل بمقتضاه » وهو منتف هنا خصوصاً 
مع ما قد اطلعنا عليه من ظبور خطأم فى هذه الدعوىكثيرآ » ويكفيك فى نقل 
العلامة الإجماع وظبور خلاف ما تقله فى كثير مم كتبه من الاجماع على ان 
الكعبين هما مفصل الساق والقدم مع ظبور الاجماع على عدمه من جميع الأصراب 
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بل من المسليين ... إلى أن قال : وكيف يحصل الظن ينقل الإجماع فى مسسألة ظاهرة 
الخلاف واضحة الآدلة عنى ما خالفه : واما ما اتفق لكثير مم1 الاصماب 
خصوصاً المرتضى فى الانتصار والشيخ فى الخلاف مع انها اماما الطائفة 
ومقتدياها فى دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين 
الاصحاب أو شذوذ الموافق لا فه وكثير لايقتضىالحال ذكره . “م نقل جملة من 
اجماعات المرتضى (رضى الله عنه) التى هى من هذا القبيل ... الى أن قال : ولو مهمنا 
اليه ما اداه كثير من المتأخرين خصوصاً الشيخ على لطال الخطب ٠‏ ومن غرييها 
دعوى الشيخ على فى شرح الالفية الإجماع . م ساق جملة من دعاويه الإجماع الى 
هى منهذا القبيل ... الىأن قال : ولو اتيت لك على جميع ماذكره مر ذلك فى 
رسائله ومسائله لطال وف هذا القدركفابة . فاذا أضفت هذا الى ما قررناه سابقاً 
كفاك ف الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله يخير الواحد المنقول به الإجماع . 
والله يشبد ‏ وكق به شهيداً ‏ ان ليس الغرض من كشف هذا كله إلا ببان الحق 
الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عر المذهب الذى تألفه الانام ولولاه 
لكان لنا عنه أعظم صارف واقه تعالى يتولى|سرار عباده . انتبى كلامه زيد مقامه 
وعلت ف الفردوس أقدامه . 
وبعض امجتبدين من متأخرى المتأخرين من علباء بلادنا البحرين قد اختار 
القول بالتحرجم فى هذه المسألة وكلتب فيها رسالة ذكر فيها زيادة على ما نقلناه من 
الادلة » ولولا ان هذا القوللمزيد ظبور ضعفه وشذوذ القائل به سما فى زماننا 
هذا غنى عن الإطالة فى رده لتعرضنا لنقل أدلته وببان ما فيها من القصور . 
وأظبرها شببة فى ما يدعيه قول زين العابدين يد فى الصحيفة )١(‏ « أللبم 
هذا يوم مبارك ميمون والمسليون فيه مجتمعون ف اتطار ارضك ... الى ان قال 
اللبم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك فى الدرجة الرفيعة الى 


)١(‏ فى دعائه (ع ) فى الاضحي والمعة رقم مج 





كك رد الاستدلال اقول لصوام ببحاء لمحف ) د طاو لم 

اختصصتهم يبا قد ابتزوها وانت المقدر لذلك ... .. إلى قوله يهو حتى عاد صفوتك 
وخلفاوك مغلو بين مقهورين مبتزين يرون حككك مبدلا وكتابك منبوذاً ... المقوله 
( عليه السلام ) وتجل الفرج والروح والنصرة والقكين والتأويد لحم . 

وجه الاستدلال ان الاشارة فى قوله ه هذا المقام » ترجع الى المعة والعيد 
والخطبة , وقوله ه لخلفائك . يدل على الاختصاص بهم ء وكذا قوله يهو قد 
اختصصتبهم بباء وقوله ه قد ابئزوها ء فان الابنزاز هو الاستيلاء والاخذ قبراً . 

والجواب عنه من وجوه ( احدها  )‏ احتيال أن يكون المشار اليه إنما هو 
الخلافة الكبرى اظبور 7 ثارها فىهذا اليوم لها فيه من الدك العظيمة بظبور دولتهم 
وتمكنهم وأمرم و نبيهم وهدايتبم العياد وارشادم واقتداء الخلق بهم , والى ذلك 
يشير قوله يهو « حتى عاد صفوتك و خلفاوُك مغاو بين مقهورين مبتزين يرون حكمك 
مبدلا وكتابك منبوذاً وفرائضك محرفة عن جهات اشراعك وستن نبيك متروكة » 
إذ من الظاهر ان الامور المذكورة بما يترئب عبل الخلافة الكبرى والولاية العظدى . 

و ( ثانيبا) - ان اللامكا يحتمل الملك والاختصاص يحتمل الاستحقاق 
ولادلالة لإستحقاق شخص لآم على ننى استحقاق غيره لذلك الآعى إذ ليس 
معناه إلا استيباله ياه وكونه أهلا له وهو لا يدل على الاختضاص به وإلا ارجع 
الإستحقاق اليه فم يكرى لجعله معنى آخر وجه ويؤيده ما نقله بعض مشايتا 
الحققين من متاخرى المتأخرين عن الحقق الدواتق فى حواشيه على شرح الختصر 
للمضدى من ان هذا الاختصاص ليس بمنى الحصر يل يكتى فيه ارتياط مخصوص 
كا يقال : الجل للفرس . قبل ومن هنا نجد فرقا بينأ بين قولنا « المد لله » وقولنا 
ده المدء» وقولنا ١‏ الأ نلهء و هلله الام ء. 

و ( ثالثبا) ‏ حمل الخلفاء على ما هو أعم من الامام الشامل لعلماء الشيعة 
وققبائهم لانبم ورثة علومهم وروأة أحاديثهم التى من أخذ منها أخذ بحظ وافر 
لان العلماء لم بورثوا رهمأ ولا دينارآ وانما ورئوا علءآً هن علوههم , ويؤيده 
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ما رواه الصدوق وغيره .عنه يوكي» )١(‏ قال : « ألما حم خلفاق . قيل 
بارسول أقه ييويج ومن خلفاوٌك ؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حدق 
وستى » وفى رواية اخرى (0) زاد : « ويعلمون الناس بعدى ء عيل انه لابد للخصم 
من الل عل المعنى العام الشامل للمنصوب الخاص والتفاوت بالشدة والضعف ان 
أوجب الخل على الاشد تعين الل على الأاخص . ودعوى صدق امم خليفة 
الله على المأذون له اذنآ خاصاً دون الاذن العام حل منع . 

و ( دابعبا) - ان عطف الاصفياء على الخلفاء يدن بالمغايرة كا هو مقتضى 
الأصل فيمكن أن يكورى المراد بالخلفاء مم ( عليهم السلام ) أو ثم ومتصونومم 
على الخصوص و بالاصفياء عدول الشيعة , والتأسيس أولى من التأكيد . 

و(خامسها) - بتقدير استفادة الحصر منهذه العيارة فانها ففقوة قولك١‏ ليس 
هذا المقام إلا خلفائك ... إلى آخره ء فالحصر هنا ليس منحصراً فى الحقيق بل يعمه 
والاضافق ؛ وكثرة استعاله وشيوعه فى الاضافى غير متكور ولا مداقع بل فى ما 
نحن فبه منقصر الموصوف عي الصفة لا يصدق إلا اضافيا ما حقق عله . ودعوى 
كونه مجازاً فيه غير مسموع , وحيلئذ فليس المراد إلا ان هذا المقام مقصور على 
الاتصاف بكو نه لخلفاء الته قصراً اضافياً افرادياً أو قلبيأ أو تعيينياً ردا علىيم... 
اعتقد مشاركة اعدائهم لحم ( عليبم السلام ) |واختصاصهم به دونهم أو تردد فى 
ذلك ء ولا يلزم من ذلك نى أن ينوم بهذا المقام اولياوهم الممترفون بان يدمم يد 
فرعية لاحظ لها فى الشركة فضلا عن الاختصاص والابنراز . 

و( سادسها) ‏ بتقديرتسلم الدلالة بطريق الحصر على نق الاستحقاق عنما 
سوى الخلفاء والاصفياء بالمعنى الخاص فبو عأم مخصوص ا قدمنا من الآدلة الدالة 
على عموم الاذن بالتصرف ف هذا الحق حضوراً وغيبة بل الآ به من غير 
تخصيص للاذن بمخاطب دون مخاطب ولا فى زمان دونزمان , هذا وم مضطرون 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب مم من صفات القاضى وما يحوز أن يقعنى به 
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لادراج النائب الخاص الى ما وجبنا به هذا الدليل لكونه مشترك الورود علينا 

وعليهم فا وجبوه به فنحن نوجبه عثله وقد كفينام ‏ وقهالحد ‏ مؤئة خطبه . 
( الرابع ) - من الآقوال ف المسألة وجوب الصلاة المذكورة وجويا تخبيديا 
حال الغيبة لكن بشرط حضورالفقيه الجامع لشرائط الفتوى وإلالم تشرع ‏ وهذا 
القول مذهب الحقق الشيخ على ( قدس سره ) قد رجحه ونصره واعتنى به واستدل 
عليه » وربما نسب الى ظاهر كلام العلامة فى التذكرة والنباية والششبيد فى اللبعة 

والدروس القول بذلك أيضأ : ورد بعدم ظهور الدلالة . 
والآصل فى هذا القول ان اذن الامام معتبر فيها فم حضوره يعتبر حضوره 
أو نائبه ومع غيبته يقوم الفقيه المدّكور مقامه لانه نائبه على العموم . 

وعمدة ما استدل به على هذا الشرط وجوه ثلاثة ( الأول  )‏ ان النى بوجي 
كان يعين لامامة ابلدعة وكذا الخلفاء من بعده كا يعين للقضاء » وكا لا يصم أن ونصب 
الانسان نفسه قاضيآ بدون اذن الامام فكذا امام الجعة . قالوا وليس هذا قياساً 

بل استدلالا بالعمل المستمر فى الأعصار والآمصار وعخالفته خرق للاجماع . 
( الثاتى) - رواية عمد بن مسل قال : « لاتجب الدمة على أقل من 

سبعة ... الحديث » وقد تقدم .)1١(‏ 
( الثالث  )‏ انه اجماعكما نقلهجماعة من الأصماب : منهم ‏ امحقق نجمالدين 
ابن سعيد فى المعتبر والعلامة جمال الدين بن المطبر والشهيد فى الدروس والذكرى 
والاجماع المتقول مخير الواحد حجة فكيف ينقل هؤلاء الاعيان . 

واجيب عن الآصل المذكور بانه لى تم لزمهم القول بوجويها مع الفقيه عيئأ 
عل حد وجو بها مع الامام ونائبه الخاصقضية لوجود الشرط : وهؤلاالمتأخرون 
لا يقولون به بل يحعلونها حال الغيبة مستحبة بمعنى انها أفضل الفردين الواجبين 
عل التخيير فبى مستحبة عبن واجبة تخبيرآ فا يقتضيه دليلهم لا يقواون. به 


(1) ص ؟ة 
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وما يقولون به لا يقتضيه دليلبم . عل انهم يعتبرون فى هذه الحال عدم وجود 
شرط الوجوب الذى هو الامام أو نائبه كا وقع فى عبائرثم وحكاية كلامهم ٠‏ فلا 
فرق حمنئذ بين وجود الفقيه وعدمه حيث لا بوجد هذا الشرط بل اما ان يحكوا 
بوجوبها نظراً الى ان الشرط المذكور انما يعتير مع امكانه لا مطلقاً أو يحكوا بعدم 
مشروعيتها التفاتا الى فقد الشرط . 

فان قيل : انهم يختارون الأول وهو حصول الشرط .و جود الفقيه ولكن 
الوجوب العينى منتف بالإجماع ما ندعيه فقلنا بالوجوب التخييرى حيث دل الدليل 
على الوجوب ولم يمكن القول الأول . 

قلنا : قد اعترقم فى كلامكم بفقد الشرط فىهذهالحالة وهو خلاف ما الازمتموه 
هنا ودعوى الاجماع المذكور ممنوعة . 

اقول : مدار هذه الأقوال الخارجة عن جادة الاعتدال وثبوتها على مذا 
الإجماع الذى يدعو نه ف المسألة وبيطلانهيبطل ما فرعوه عليهوقد عرفت تحمدالته 
سبحانه الملك المنان ‏ بطلانه باوضم بيان . وأما ماذكره من الوجوه اثلاثة 
للاستدلال على هذا الإجماع فقد عرفت الكلام فيها منقحاً . والقه العالم . 

قد ثم الجزء التاسع منككتاب الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة 

ويتاوه الجزء العاشر والحمد قه اولا وآخرآ 








1 لم4 ب 

الصفحة الصفحة 

٠‏ بطلان ااصلاة بترك الطبارة | ++ جواز التنبيه بتلاوة القرآن 
ععدآ أو سبوآ ++ الاتيان ممفردات القرآن فى 

. بطلان الصلاة بالحدث عمد الصلاة على غير ترتييها‎ ٠ 

الحدهسهواً ه لوبط الصلاة؟ ١‏ م هل اشارةالاخر سكلام؟ 

٠‏ حك التكفير فى الصلاة مم لا تبطلالصلاة بالكلام سبوا 

014 سير التكغير فى الصلاة 57 لو تكلم فى الصلاة مكرهاً 

التكفير عند العامة + من مبطلات الصلاة الإلتفات 

1 من مبطلات الصلاة الكلام الى الوراء . 

و تحديد الكلام المبطل للصلاة + أضطر أيكلام الفقباء فتحديد 

الافرق ين الكلام الموضوع الإلتفات المبطلللصلاة 
والمبمل فى ابطال الصلاة. ٠‏ الاخار الواردة فى الإلتفات 

6 التتحتم ونحوه ما لا يشتمل | وس الإلتفات بالبدر_ عبداً الى 
على حرفين لا بطل الصلاة ما بين الهين واليسار . 

-كالتتسنح ونحوه اذا اشتمل | وم الإلتفات باليدن عمداً الى 
عل حرفين ٠‏ العين واليسار 

٠.‏ لافرق ف ابطال الكلام بين | وم الالتفات بالبدن عمدا الىدبر 
انمكون لصلحة الصلاةوعدمه القبلة . 

٠‏ يستتتى منالكلاءالبطللاصلاة 1 ١م‏ الإلتفات بالبدن سبوا الى 
الدعاء والذكر والقرآن. ما بين المين والشمال 
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الصحة 


زذنا 


انا 


انا 


اه 


المين واليسار 

الإلتفات بالبدن سبو الى 
در القبلة 

الإلتفات بالوجه الى العين 
واليسار 1 
الإلتفات بالو جه الى م نس 
العين واليسار 

الاستدبار بالوجه 

من مبطلات الصلاة القبقبة 
هل تبط ل الصلاة بالقبقبةسهوا؟ 
بللان الصلاة بالقبقبة اتى 
لا يمكن دفعها . 

من مبطلات الصلاة الفعل 
الكثير 

تحديد الفعل الكثير 

الأخبار المسوغفة لبعض 
الافعال فى الصلاة 

هل مختص ابطال الفع ل الكثير 
بصورة العمد ؟ 

من مبطلات الصلاة الكاء 
هل البكاء المبطل خصوص 
المشتمل على لصوت ؟ 


0 

6 هل يعم الابطال البكاء لثل 
طلب الولد وشفاء الأريض ؟ 

6 عدم بطلان الصلاة بالبكاء 
للامور الاخروية 

وه من مبيطلات الصلاة الاكل 
والشرب علل المشهور 

مه دوران البطلار_ بالاكل 
والشرب مدار الكثرة 

مه لا خلاف ف استثناء الثرب 
فى الوتر للصائم الذى اصابه 
عطش 

ده هل يتعدى البطلان بالا كل 
والشمرب الى الناظة ؟ 

61 الإلتفات مينأوشمالا فالصلاة 

حك العقص للرجل فى الصلاة 

بده كراهة التثاوؤي والمطى وو 
ذلك فى الصلاة 

5 كراهة مدافعة البول والخائط 
والريح فى الصلاة 

5١‏ جواز السلام على المصى 

04 وجوب رد السلام على المصبل 

الاخبار الواردة فى السلام 
ورده 
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50 وجوب رد السلام 

الاستدلال بالآية عبىروجوب 
رد السلام 

4د الاشكال ف دلالة الآية على 
وجوب الرد 

7 كبفية رد السلام من المصل 
وغيره 

صينة السلام الى يسل بها 

الابتداء بالسلام ورده كفاق 

٠0‏ اعايسقط الوجوب برد من 
كان داخلا فى المسل عليهم 

هل يسقط الوجوب بردالصى 
الممسز ؟ 

5 هل يحب الرد اذاكان المسل 
صيا ميرا؟ 

5 هل بمجوز للمصلل الرد اذا رد 
بعض الجماعة ؟ 

1 هل يجب الاسماع فيردالسلام؟ 

9 المصلل يرد بمثل ما سم عليه 

يحب على المصلى الرد لفظاً 

١‏ استحباب الابتداء بالسلام 

١‏ هلوجوب رد السلام فورى؟ 

0 هل يبحب رد السلام من ورأء 
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المصفحة ْ 

0 ستر أو حائط أو فى الكتاب 
أو مع الرسول ؟ 

م لوترك المصل الرد واشتغل 
باعام الصلاة . 

و" سلام المرأة على الأجنى 

4 هليجسعل الم رأقردسلامالاجنى 

4 كيفية الرد على أهل الذمة 

بم هل يحب الرد عل أهل الذمة ؟ 

4 من يبدأ بالسلام 

4 هل يكره السلام عل المصل ؟ 

0 يجوز للمصلل تسميت العاطنس 

4 هل يجب على العاطس رد 
التسميت ؟ 

مو الاخبار الواردة فى العطس 

5 حرمة قطع الصلاة 

جواز قطع الصلاة فى بعض 
الموارد 

١‏ تقسم قطع اأصلاة الىالاقسام 
اخسة 

بطلان الصلاة بالاخلال 
بركن منها 

٠‏ من أخل بالركوع ناسياأ حتى 
يد 


القع لد 
0 المفحة 0 
5 من نبى سجدتين إلى ان ركع 
بعدهمأ 
1 من زاد فى صلاته ركعة سبوا 
الخبر المتضمن ازيادة التى 
كوي فى صلاته . ش 
6 لوذكر الزيادة بعد السجود 
وقد جلس بعد الرأبعة قدر 
التشهد أو تشبد 
6 لو ذكر زيادة اارحكعة قبل 
الركرع 
6 هل ينسحب المك الى زيادة 
أكثر من ركعة ؟ 

64 بطلان الصلاة بزيادة الركن 
٠‏ هوارد الاستثناء من البطلان 
بالاخلال بالركن . 
لو سل عبلى نقص من صلاته 

أو ظن انه سل ثم شرع فى 
صلاة اخرى 
٠‏ لو ذكر المصل نقص ركعة فا 
زاد بعد النسلم قبل المناق 
0 لو ذكر المصل النقص بعد 
المناى عمدا لا سبوا 


18 


لو ذكر المصلى انقص بعد 
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0 
المتاق عدأ وسبوآأ 

1 الو نمىالقسلم وذكر بعدالمناق 

عر ما تم الصلاة مع السهو عنه 
بلا تدارك و جود 

دمو ما يتدارك مع الاخلال به 
سبهوأ من غير جود 

1 لو سبا عن السجدتين وذكر 
قبل الركوع 

بم لو تذكرفوت احدىالسجدتين 
فبل يحب الجلوس قبلها 9 

معد لو شك هل جل اولا على 
القول دوجوب الجاوس 


ينا 


هل 


كن 


اعرنا 


1 


هل يجحرى” الجاوس بلية 
الاستحباب عن الجاوس 
الواجب؟ 

وجوب رعاية الترتيب اوذكر 
نسان السجود وقد تشهد أو 
قرأ أو سبح 

تذكر السجود الاخير بعد 
التشبد قبل السلام أو بعده 
من نسى التشبد وذكر قبل أن 
ركع 


جه ( فبرس الجزء التاسع منكتاب الحدا 


الصفحة 
السجود والتشهد فىالرحكعة 
الاخيرة والتعليق عليه 

المراد بالركعة فى صيحة حم 
ابن 

هل يفرق بين فوت الأتشبد 
الآول والتشبد الآخير ؟ 

4 هل يحب قضاء الصلاة على النى 
بتع بعد الصلاة ؟ 

ه15 ما يتداركبمد الصلاة مع 
جود السهو 

قضاء السجدة أو ذكرها بعد 
الركوع 

4 محل قضاء السجدة لو ذكرها 
بعد الركرع 

هل تجي دنا السبو ففقضاء 
السجدة؟ 

٠‏ هل يحسقضاء التشبد لو ذكره 
بعد الركوع ؟ 

16 وجوب جد السهواو ذكر 
فوت التشهد بعد الركوع . 

لو سبا عن الركوع وذكر بعد 
الدخول فى السجود 


ك6 


لو سبا عن الركوع وذكر قبل 


1/6 








و الناضرة ) وو لم 
د 530 
77 اليود 
8 لو هوى لا بقصد الركوع 
٠‏ تفسير الك 
الشك فى عدد الثنائية والثلائية 
مبطل 
4 توجيه مأ دل على عدم ابطال 
الشك ف الثنائية والثلاثية 
6 نسبة الخالفة الى القنع فى 
الشك ف الغرب 
5 عدم الفرق فى وحوب.الاعادة 
بين الك فى الزيادة والعك 
فى النتقصان 
لافرق فى ايطال الك فى 
التدائية والثلائية بين الواجية 
بالاصل والواجبة بالعرض 
الشك فى صلاة الكسوف 
بدر الشك ف الور 
دو هل المراد بالك ف الشك فى 
الثنائية والثلائية ماهو أعم 
من الظن ؟ 
1 وجوب الانيان بالشكوك فيه 
اذاكان الشك فى مله 


وجوب المضى اذاكان الشك 


ب لأم4 

0 

ف الفعل بعد تيجاوز بحله 

1/١‏ هل المراد بالشك فى الحكين 
المتقدمين ما يشمل الظن ؟ 

11 هل يفرقفالحكين المتقدمين 
بين الاوليين والاخيرتين ؟ 

1 هليخت ص تجاوز امحل بالدخول 
فى الافعال أو يعم المقدمات ؟ 

١م‏ اذا شك فى قراءة الفاحة وهو 
فى السورة 

م6 الشك فابعا ض امد والسورة 
بعد الدخول فى بعض آخر 

6 الشك فى السجود وهو فى 
التشبد أو بعده قبل استكال 
0 

4 الشك ف الركوع وهو هاو الى 
السجود ولى يسجد 

6 الشك ف اأسجود أو التشبد 
بعد لكيام 

5 الشكؤالقراءة فىحالالقنوت 

م لو تدارك ما شك فيه فى عله 
م ذكر فعله 

لو تلافى ما شك فيه بعد 
الاتقال 





الصفحة 


م لو شك ف الركوع وهو قائم 


فركع ثم ذكر فى اثنائه أنه 
قد ركع 

ضابط التجاوز عن الحل فى 
الشك والسهو 

لو شك بعد رفع الرأس من 
الركوع فى الوصول الى حده 
بطلان الصلاة بالشك فى عدد 
الاولين 

وجوبالاعادة على :1 ل 
يدر صلى 

الإشكال فى كمة ما نقل عن 
الصدوق فى احكام الشكوك 
اعتبار الظن فى عدد الركمات 
هل يعتير الظن ف عدد الاو لبين ؟ 
الوظيفة عند الظن 

هل يتروىعند الشكفؤالفعل؟ 
ألشك فى ألر باعمة بين الاثنتين 
والثلاث 

المناققة فى ما استدل بدللثيك 
ين الاثنتين والثلاث 

دفع الناقشة فى ما استدل به 
للشك بين الاثنتين والثلاث 


جه 

الصفحة ا 

م الك بين الاثتتين والثلاث 
قبل الدخول ف الثالثة 

68 ها نقل عن المرتضى من اليتاء 
عل الاقل ف الشك ف الاخيرتين 

6 تحقيق حال الناصر الكبير 

الاخبار الدالة عل البناء على 
الاقل فى مطلق الشك 

ذف 539 جسم الاخبار الدالة عل اليناء 
عيل الاكثر 

٠‏ هل تتخير فى احتياط الشك 
بين الاثنتين واأثلاث بينركمة 
من قيام وركمتين منجاوس ؟ 

>7 ما يتحقق به سلامة الاوليين 
فى السك المتعلق بالاثتتين 

٠‏ الشك بين الثلاث والاربع 

١س‏ حجة التخيير بين الاقل 
والاكثر فى الشك بين الثلاث 
والاربع 

+7 دفع حجة التخيير فى الشك بين 
الثللاث و الأربع 

مم كلام الحدث الكاشاةالمتضمن 


للتخمير بين البناء على الاكثر 
والبناء على الاقل 
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الصفحة 
3 دفع كلام الحدت الكاشاق 


هذا 


هف 
مزق 


>36 


5354١ 


ردان 


ارذانا 


ال 


فى المقام 

هل تتعينالركعتان من جلوس 
فى احتياط الشك بين الثلاث 
و الارمع 0 

النك بين الاثنتين والاربع 
احتيالصاحبالدارك التخيير 
فى الشك بين الاثنتينوالار بع 
ودفعه 

الاستدلا ل للقول باعادةالصلاة 
فى الشك بين الا ثنتين و الأربع 
ورده 

الشك بين الاثنتين والثلاث 
و الاربع 

هل يحوز الاتيان بركعة قاماً 
بدلالركعتين جالسأ احتياط 
الشك بن الاثنتين والثلاث 
والار بع 0 

هل يحب تقدم الركمتين من 
قيام فى احتاط الشك بين 
الاثنتين واثلاث والاربع ؟ 
هل الع بحكما يحب معر فنه من 
اكوك شرط فيصم ةالصلاة ؟ 
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ْ 0 | الصفحة وسوس 


امم 





1255 
لمانا 


يذنا 


5 


"548 


5540 


6 


كن 


نكن 


بننا 


ردنا 


الإنانا 


الشك بين الآر بع والنس 
هل يجب الاحتياط فى الشك 
بين الاربع والخنس؟ 

وجوب حدق السبو قالشك 
سس الاربع وان 

الشك بين الار بع والخخس قيل 
الركوع 

الشك بين الاربع واس بعد 
السجود أو بعد تام ذكر 
السجدة الثانية 

ألشك بين الاربع والخخس بعد 
الركوع وقبل مام السجود 
صورالكك بين الاربعوا فس 
فى كلام الشهيد 

رجوع الصور النسع فى كلام 
النمبيد الى الثلاث المتقدمة 
الشك بن الاثتتين و الاربع 
وألخس 

الك سْ الاثنتين والثلادث 
والأربع والخنس 

الشك بين الثلاث والار بع 
والخس 

الشك بينالاثنتين والخنسوبين 





نان 


اه ؟ 


اينالا 


مدان 


ذفن 


لض 


الذلانا 


لذن 
15 


ان 


اللنن 


أن 


الف 





الاثنتين والثلاث والفسوبين 
الثلاث والخس 

الك من الاربع وما زاد على 
انس 

صور الشك المتعلق بالسادسة 
لا سهو فى سهو 

معنى لا سهو فى سهو 

الشك فى موجب الشك يكسر 
الجم 

الشك فى موجب الشك بفتح 
الجى . 

الشك فى موجب السبهو بكسر 
الجى . 

الشك ىم وجب الهو بفتحالجم 
السبو فى موجب الشك بكسر 
الجى . 

السهو فى موجب الشك يفتح 
الجى . 

السهو فى موجب السهو يكسر 
الجم . 
السبو فى موجب السبى بفتح 
الجم . 
رجوع ذل من الامام والمأموم 





مف 


ف 


فق 


فون 


يفنا 
إن 
يفنا 
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دنا 
لان 


03 
الصفحة 


الشاك الى حفظ الآخر 

هل لجع الظان من الامام 
والمأموم الى المتيقن والشاك 
الى الظان ؟ 

لافرق فى دجوع الامام الى 
المأموم بين الذحكر والاقٌ 
والعدل والفاسق والواحد 
والمتعدد معالاتفاق وحصول 
الطن قو له وعدمه . 

هل يرجع الامام الى الصى 
المميز ؟ 

لا تعويل عل غير المأموم إلا 
مع الظن 

اختلا ف المعنى فى مرسلة.و نس 
باختلاف النسخ 

صو راختلا ف الامام والمأموم 
اشتراكالامام والمأمومفىالشك 
الاخبار المتعلقة بسبو الامام 
والمأموم 

اجمع بين ما دل على ضمان. 
الامام ومادل على عدمه 
اشترالكالامام والمأموم ف السبو 
اختصاص السبو بالمأموم 





الصفحة 
6 اختصاص السب بالامام 
7 تفسير رواية منبال 
7 توجيه رواية سماعة 
لاحك السب مع الكثرة 
8 المراد بكثرة الثنك فى كضيحة 
زرارة واى لصير . 
6 الآم بعدم الالتفات فىكثرة 
ااشك رخصة أو عرعة ؟ 
١و؟‏ الآاص بعدم الالتفات هل يعم 
كثرة السبو ؟ 
+ مناقش ةكلام صاحب المدارك 
فى المقام 
عو؟ مناقشة كلام امجلسى ف المقام 
6" الحم المترتب على كثرة الشك 
5 الك المترتب عيل كثرة السهو 
بو ما تتحقق به الكثرة الموجبة 
لسقوط الاحكام 
١م‏ أو خصت الكثرة اثلاث 
فبل يتعاق الم باثالشة 
أو الرايمة ؟ 
؟.م هل تجب تكبيرة الاحرام فى 
صلاة الاحتباط ؟ 
.م لوفمل المبطل قبل صلاةالاحتياط 








الصفيحة الصفحة 
05 لو فعل المنافى قبل الاتنان 1 والخس 

بالجزء المنبى ٠م‏ جود السهو فى نسيان السجدة 
.م هل تتعين الفاتحة فى صلاة والتشيد 

الإحتياط ؟ ٠‏ مجودالسهو فالشك بي نالثلاث 
08 لو ذكر تمامالصلاة بعد صلاة والاربع معغلبة الظن بالاربع 

الاحتياط أو فاثنائها هل يجب جود السهو فالقيام 
لو ذكر نقصان اأصلاة بعد فى موضع المقود وبالعكس ؟ 

الفراغ منها ومن الاحتياط 5 هل يجب جود السبو لكل 
و لو ذكر نقصان الصلاة بعدما زيادة و نقيصة ؟ 

قل صلاة الاحتاط 10 هل يحب جود السبو فى الشك 
و0 لو ذكر تتقصان الصلاة فىاثناء فى الزيادة والنقيصة ؟ 

صلاة الاحتياط 8 موضع جدلنى السهو 
وم لو صل قبل الاحتياط غيره أ ١‏ هل يستحب التكبير فى مدق 
ترتيب الاحتياط والاجزاء السبو؟ 

المنسية . ١‏ هل يحب التشبد والتسلم فى 
٠‏ أواعاد الصلاة من وجب عليه سي 

الاحتياط ١‏ عم هل يجب الذكر فى جود السبو؟ 
٠‏ هموأضع وجوب حدق السبو | "5 ال كر السيرياي- 
:1 هل يحب جود السبو للكلام 0 لصاو ٍ 

+ 6 ألو ترك يجدى السبو عمد 
5 0 بجود السب التسلم وم كلام 2 فى الذكرى 
م : ١‏ 

كرجه مر ٠‏ هل يتداخل جود السهو لو 

جود السبو فالشكبينالاربع تعدد هوجبه ؟ 
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1 
تذانا 


نان 
متاق 


كان 


يذان 


يتان 
ووم 
نان 
ينان 


١ 


مس 
ننس 
ونون 
لسن 


ترتيب السجود بترتي بالسبب 
تقدم الجرءالمقضى عيل مدق 
السبو 

هل يحبالفور جود السبو؟ 
التخبير فى الشك ف الناظة بين 
الاقل والاكثر مع أفضلية 
البناء على الاقل . 

الفرق بين الفريضة والنافظة 
قْ م ألشبك والسبو 

علاج وسوسة الصدر وكثرة 
الشك 

فضل يوم اجلمعة وليلته 

صلاة البعة فى زمن الغيبة 
العمل بالخر الواحد 

كلام صاحب المعالم فى العمل 
بالخير الواحد 

الاخبار الدالة على حجية 
الخير الواحد 

عدم حجية الإجماع 

التعمرض لعل الاصول 

ابتناء الفقه على الاصول 
الاستدلاللعدم حجيةالإجماع 
بر سالة الصادق 05 








0ك 


الصفحة 
0 ما يستفادمنرسالةالصادق(ع) 

يدم كلام الشهيد الثانى فى الاجماع 

وم كلام يعض المششايخ فى الاجماع 

بم كلام الحقق الشيخ حسن فى 
الاجماع 

بم كلام الفتقيهالخر اسافىق الإجماع 

جيم عدم حجية الإجماع المتقول 

لام تمة الكلام فى رد الإجماع 
على عدم الوجوب التعييى 

«بم الاقوال فى صلاة المعة فى 
زمان الغيية 

يم كات القائين بوجوب التعييض 

كلام الشيخ المغيد فى المقنعة 

0 كلام الشيخ المفيد فىالاشراف 

م كلام الحلى فى الكاى 

1م كلام الشيخ الكراجى 

مم كلام الكلينى فى الكاى 

عم كلام الصدوق ف الفقيه 

4 كلام الصدوق ف المنع 

مم كلام الصدوق ف الامالى 

مزع كلام صاحب المدارك 

م كلام الشبيخ حسين والد الشيخ 
الببائى 
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الصفحة الصفحة 

قرم كلام صاحب المعالم وولده 2005 علالإستدلال بالآية وجوابه 

كلام الشيخ عفرالدين ‏ نطريح 1 4.7 الناقشة بالوجوه المتقدمة 

ووم كلام الجلسى الاو ل تعر ضلأر دعل أللهو رسو لع(ص) 

ووم كلام الفقيه السبزوارى .م تأيد دلالة الآية 

أو كلام الحدث الكاشاق 4 الاستدلالبالاخبارالوجوب 

مرو كلام صاحب البحار التعينى 

ووم تمداد جمع من القائلين 1١‏ ه٠١4‏ عدم مقاومة الإجماع المدعى 
بالوجوب التعييق لتخصيص الأخبار 

بوم توجيه اطالة الكلام بنقل 6 أعترافالشهيد بدلالةالاخيار 
كليات الاعلام . وتعاله بعمل الطائفة ورده 

روم الاستدلال بالآية للوجوب ١‏ 415 كلام امحدث الكاشاى فدلالة 
التعيينى الأخبار على الوجو ب التعييى 

ووم الآول من وجوه الايراد على /ء كلام الشبيد الثاق فى دلالة 
الاستدلال بالآية وجوابه الاخبار على الوجوبالتعينى 

٠‏ ألثاقهن وجوه الابراد على 1 4١4‏ الاستدلال للقول بالوجوب 
الاستدلال بالاية وجوابه التتخييرى بالا جماع 

.٠غ‏ ألثالك من وجوه الإبراد على 1 49١‏ ابطال السك بالإجماع على 
الاستدلال بالآية وجوابه عدم الوجوب التعيدنى 

.٠غ‏ الرابع من وجوه الابراد على ١‏ 499 مااستدل به لاعتبار مباشرة 
الاستدلال بالآية وجوابه الامام او اذنه فى صلاة امعة 

>0 الخامس من وجوه الاير ادعلى مع لأيد الوجوب التخبيرى 
الاستدلال بالآية وجوايه حدي زرارة وعبدالملك 

0 السادس من وجوه الابراد غم رد الإجماع على اعتيارالسلطان 
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دليل القول بالتخيير بشرط 
حضور الفقبه ورده 
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الل بستم ر الأت 

نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه فى بحله والترتيب بحسب ارقام الصفحات 

)١١‏ ودد فى جح عبدالرحمان بنالحجا جاج ص #؟ هكذا « دنا السهو قبل 
التسلم هما أو بعده ؟ قال بعده » وف الفسخ , الخليةكذلك إلا فى الجواب فانههكذا 
« قال بعد » باسقاط الضمير المضاف اليه , وف الكاق ج ١‏ ص 4ه والواف,اب «سائر 
مواضع مدت السهر» والوسائل باسقاط الضمير فى السؤال والجواب معاً» نعم فى 
الاستيصار ج ١‏ ص 8/, اثبت الضمير فيه معآ . 

(؟ ) وددت روأية مد بن مسلم ص 04 وقد خرجناها من التبذيب والواف 
غفلة عن إيراد صاحب الوسائل لما فى الباب + من الخلل فى الصلاة , وقد نببنا على 
ذلك ص ١١‏ . 

(+) جاء فى رواية مسمع ص 1١‏ هكذا « فرقع الرجل » تبعاً الندسخ » وفى 
الكافىج ١‏ ص ٠١١‏ والوسائل « فرقع رجل » . 

(4 )جاء ص١"‏ نقلا عنالوافمكذا : د فا يوجد فى بعض نسخ التهذيب...» 
مع أنعبارة ألوافىباب «الحدث ومقدماته والنوم فى الصلاةء ليس فيها كللة « بعض » 
ويؤيده عدم التعرض لاختلاف النسخ فى الطبع الحديثك من التبذيب ج ؟ ص 
عمس رقم «ا/ل1. 

(ه)جاء ص م هكذا : قال فى المنتبى بعد ايراد هذه الصحيحة ‏ يعءنى 
صحة هشام المتقدمة ص 3١‏ - : المراد بذلك ن الكل لا اأصحة. م قال بعد 
ذلك ؛ يكره مدافعة الاخبثين وهو قول من يحفظ عنه العم » قال ولو صل ... 
اقول : عبارة المنتبى ج ١‏ ص ١١م‏ هكذا : مسألة - ويكره مدافعة الاحبثين 
وهو قولكل من يحفظ عنهم العل... ألى ان قال ومن طريق الخاصة ... ثم نقل 
صصيحة هشام . ثم قال والمراد بذلك نف الكال لا الصحة ثم نقل رواية الحضرى ثم 
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قال : فرع لو صل كذلك ... 

() جاءت عبارت المغرب فى التحية ص 58 وف المطبوع منه مأدة محى » 
هكذا : د ثم سمى مايحى بهء بالمضارع لا الماضى , وفى آخر العبارة هكذا 
قلت له حياك الله » وكلية ‏ له ليست فى نسخ الحدائق . 

(/) وددت عبارة جمع البيان فى التحية ص 4 وفيها هكذا : فاذا قال المسم 
« السلام عليك » فقلت ه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , ققد حييته بحسن منبا 
وهذا منتبى رد السلام . وف المطبوع منهج /اص 0م وردت العيارة هكذا : 
فاذا قال المسل « السلام عليكم » فقل « وعليكم السلام ورحمة الله , واذا قال« السلام 
عليك.ورحمة الله » فقل « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ققد حييته ... الىآخر 
العبارة . وقد ورد فيه بعد ذلك هكذا : « قالوا اذا سل عليك المسل فرد عليه ... » 
وكلية ه المسل » ليست فى نسم الحدائق . وودد فيه فى رواية الحسن فى جواب 
النى جهوون للرجل الثانى هكذا « فقال النى تنخ » وكللة « النى » ليست فى هذا 
المورد فى نسخ الحدائق » كانه ورد فيه فى آخر العبارة مكذا : هوم تزد فى 
اثالث » وفى نسخ الحدائق « للثالك » . 

(4) نقل ( قدس سره ) ص «/اكلام أبن احريس ف السرائر وبينه وبين 
السرائر المطبوعة بعض امخالفة , فان فى المطبوعة هكذا « سواء رد بما يكون فى 
لفظ القرآن أو ما خالف ذلك اذا اتى بالرد الواجب الذى تبرأ ذمته به » وهنا 
هكذا ١‏ أو ما يخالف ذلك اذا أدى ... » وايضا هناك هكذا ٠‏ اذاكان المسل عليه 
قال له سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم فله ان يرد ...ء وهنا هكذا 
د أذاكان المسل عليه قال لة سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليم 
السلام له ... » وأيضاً فى آخره هناك هكذا : ١‏ ولا يقول له وعليكم السلام » وهنا 
هكذا ١‏ ولا يقول له وعليك » . 

() أوددنا التعليقة ٠‏ ص 4١‏ فى ما يتعلق برواية الى بصير وقد جاء فيها 
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وسل » وف الوسائل ه وصلى القه على النى وآله . وف الوسائل ايضا بمدكلة ٠‏ الىء 
هكذا , صل الله على مد وآله . وفى الكافى ه صل على مد وآله » وقال فى الوا 
بان فى بعض نسخ الكافى فى آخر الحديث « صبٍالقه عليه وآله . وهو صلاة من 
انى عبدالته يهة على النى هتهج لاجل ذكره . 

٠١(‏ ) قد سقطت صصحة الحلى ص 1١‏ فقد ورد فالنسخ الخطية بعدرواية 
انى بصير هكذا ه وروى ف التبذيب فى الصحييم عن الحلى ع الى عبداته هه 
قال : اذا عطس الرجل فى الصلاة فليقل امد لله » ولكن الرواية قد وردت فى 
الكافى ج ١‏ ص."١٠‏ و نقلها فى الوسائل الباب .14 من قواطع الصلاة عنه وكذا فى 
الوافى باب رد السلام . ولم ينقلاها من التبذيب . واللفظ فى ابيع ه فى صلاته . 

( 11 ) جاء فى الصفحة 14 فى النقل عن جمع البحرين هكذا ٠‏ يقال تثاءبت 
على تفاعلت » والموجود فى مع البحرين مادة ه ثنب ‏ « تثأبت على تفعلت » . 

(؟1)جاء ء فى الصفحة وو فى سند الرواية دقم (+ ) هكذا « وعن ممد بن 

يحبى عن بعض أصعابه » وفى الكافى والوسائل هكذا ه وعن مد بن يحى عن أحمد 

إن عمد عن بعض أصابه » وفى الوافى ج م باب العطاس والنسميت هكذا ١‏ مد 
عن أحمد عن تمد بن يحى عن بعض أصعابه » . 

(١)وردت‏ فوالصفحة؟١١‏ موثقة منصور واللفظ فى آخرها كا فى سخ 
الحدائق ‏ هكذا ١‏ اذاكتت ناسياً » وفى التبذيب ج ١‏ ص «الا1 واحدى نسخى 
الوسائل ه إذاكان ناسياً » وفى الكافى ج ١‏ ص باه والوافى باب السهو فى القراءة 
والنسخة الاخرى لاوسائل « إذاكان نسياناً » وقد جرينا عليه فى هذه الطبعة . 

(14 ) بوجد [ختلاف بسيط فى لفظ رواية عبدالته بن مسعود الواردة 
ص ١١4‏ عر حم مسل فى هذه الطبعة مع سائر النسخ وقد جرينا فى ذلك على 
ما ورد فى تريح مسلم ٠‏ 
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(15 ) وددت رواية ابن مسعود ص ١١7‏ و1168 ويمكن أن يكون اللفظ 
الوادد فيها تلخيصاً لما ورد فى حيس مسل فان اأرواية وردت فيه مكذا , صلل بنا 
رسول الله وتيخ خمساً فلبا انفتل توشوش القوم يدهم فقال ما شأتم ؟ قالوا 
بارسول الله بتي هل زيد فى الصلاة ؟ قال لا . قالوا فانك ققد صلديت خمساً 
فاتفتل ثم سجد تجحدتين “م سل ثم قال إنما انا بشر مثلم انسى كا تنسونء . 

(11 )قد ورد ص 009 هكذا « قال العلامة فى النهاية » وفى نسخ الحدائق 
ورد« قال الملامة 9 المنتبى » وحيث لم تجد المبارة فى المنتهى و نقلها فى اليحار 
ج8١‏ الصلاة ص .0+ عن النباية أبدلناكلة المنتبى بالنباية . 

(/11 ) ودد ص 4؟1 س ١8‏ هكذا ٠‏ قبل الظهر أو بعدهء وفى اللسخ 
« أو بعدها ء ولظبور الخطأ صمحنا العبارة . 

(18 ) جات العبارة ص 114 ص 7١‏ هكذا ٠‏ فكا انه موقوف على التسلم 
من الآولى فى مله ... » وفى النسخ وردت العبارة هكذا . فكا انه موقوف على 
التسليم من الثانية فى محله ... » ولظبور الخطأ صمحنا العبارة . 

(14 ) ورد حديث عمد بن مسل فى الصحفة +؟١‏ مطابقاً لنسخ الكتاب : 
وفى التوذيب هكذا ٠‏ فاذا حول وجهه بكليته استقبل الصلاة استقبالا » وفى الوافى 
باب السهو فى [عداد الركعات هكذا ه فاذا حول وجبه بكايته فعليه أرى. يستقيل 
الصلاة إستقيالا » وفىالإستبصارج ١‏ صمحم ه فاذا حول وجبه فعليه ان يستقبل 
الصلاة إستقيالا ‏ . 

٠٠ (‏ ) حديث أحمد بن حمد بن أنى نصر ص ١41‏ جاء مطابقاً لما فى التبذيب 
ج ؟ ص 104 الطبع الحديث إلا فى قوله « صل ركعتين» فانه مطابق لنسهالكنتاب 
وفى التبذيب « يصيلى الركعتين » وكذا قوله «ولىتدر واحدة أو اثنتين استقيلت 
حتى يصح لك اثثتان» فان فيه هكذا « فل تدر ... الى قوله حتّى يصمم لك ثنتان » . 

(1؟) دوى الشبخ فى التهذيب ج ١‏ ص 0م1١‏ بسنده عن انى بصير عن 
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ى عبدالته يه قال : ٠‏ اذا سبوت فى الركمتين الاولتين فاعدهماحتى تثبتهها » 
ودوى عنهج ١‏ ص 1١8+‏ بنفس السند ايضأ قال : ١‏ قال انو عبد اقه يهن اذا 
سهوت ف المغرب فاع د الصلاة » وقد جمع يينهما لاتحاد السند صاحب الوافى 
فى باب الشلك ف الغداة والمغرب وف الركمتين الاولتين من الرباعية . والظاهر أن 
هذا هو السبب فى تعبير المصنف ( قدس سره ) عند نقله للحديث الثاى ص ٠١‏ 
بقوله ه فى حديث » وقد سقط لفظ ه الصلاة» فى الفسخ . وقد ذكر الحديثك 
الاول ص 144 وقد عبر عنه فى الأول بالموثق وفى الثانى ردد بين الصحيم والموثق 

(؟؟ ) ورد التعبير فى رواية الخصال ص م1١‏ ف النسخة المطيوعة هكذا 
دف الموثق » وف النسخ الخطية ٠‏ فى القوىء وقد جرينا فوهذه الطبعة على 
النسخ الخطية . 

( 70 ) جاء ف الصفحة م السطرم هكذا « وقد عللها »ا فالنسخ » والظاهر 
أن الضمير يعود الى الكراهة المدلول عليها بقوله ه لا يكره ». 

(؛؟) ودد ف الصفحة ١م١‏ السطر ١م‏ هكذا « ودفعاً لنسلط الشسطان » تبعاً 
للنسخ الخطية لانسجام العبارة بذلك , وف المطبوعة ه فصار دفعاً ... » 

(5؟ ) ورد فى الصفحة 1١80‏ السطر ١٠‏ هكذا « عل القول بتغييرالفعل » تبعا ' 
للنسخ , والظاهر أن الصحيي هكذا ٠‏ على القول بتقييد الفمل » . 

() ذكر (قدس سره) ف الصفحة 151 ف الفرع ا خامسالشك فالوصول 
الى حد الركوع بعد رقع الرأس منه واستقرب فيه العود الى الركوع , وقد ذكر هذا 
الفرع بعينه ج م ص 09 فى الفائدة السادسة واستظبر فيه عدم العود . وايضاً 
جعل حديث الحلى هناك من الموثق وهنا من الصحيح . 

(807 ) ورد ف الصفحة ١8‏ السطر ع هكذا ه فى مثلهذه المسألة » و النسخ 
الخطة « فى هذه المسألة » . 

(8؟)جاء فكلام ابن بابويه ص 0٠١‏ تبماً للنسخ هكذا « وارنف ذهب 
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وهمك ... » وفى الذخيرة فى الشك بين الاثنتين والثلاث والبحار ج ١8‏ الصلاة 
ص 4+ هكذا « واذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك ... , وقد جاء 
فيها هنا إيضآ د ثم اتجد مدتين بعد النسلم » وفى الكتايين , ثم اسجعد للسهو ء . 

(1؟ ) ورد فى صحة عبدالرحمان بن الحجاي ص 7108؟ و7 ١‏ وحتاط 
بالصلاة كابا » تبعا للتبذيب القدم ج ١‏ ص 04؟ والحديث ج ١‏ ص 744 » وى 
النسخ ‏ تبعاً للوافى باب الشسك فى ما زاد على الركعتين والوسائل الباب م و٠‏ من 
الخلل ‏ ه ويحتاط بالصلوات كلبا» . 

(0) ودد ف عبارة الختلف ص 76 نيعا للنسخ هكذا « ولان الركعتين 
جعلتا تماما » وفى الختلف ص 14 «إتمامء وجاءفيها هنا ايضأ «كأنه يقول » وهناك 
دكأن يقول »وفى اواخرها غلط مطبعى أوردناه فففورس الخطأ والصواب . 

(1)ودد فى عبارته ( قدس سره ) ص 9/ام س م وء هكذا ١‏ ولي 
كلامه يقد مقصورا عل ال+ك المنقول عنه »5 فى النسخ . والظاهص انالصحيم هكذا 
د الحم المسؤول عنه »كا يتضم بمراجعة البحار ج ١8‏ الصلاة ص 14> س 15 . 

(؟) ودد ص بإبا؟ س «م هكذا , والرابطة هنا هو الشك بين الاننتين 
والثلاث » وفى النسخ هكذا ١‏ والر ابطة هنا هو الشك بينالثلاث والاربع » واظبور 
الخطأ صصحنا العبارة . 

(ع)ورد حم زرآرة برواية الفقيه ص 1/8 5 فى النسخ ولفظه مطابق 
لرواية الكافى ج ١‏ ص ٠١١١‏ والتبذيب ج ١‏ ص .مم وهما يخالفان رواية الفقيه 
مخالفة بسيطة فى اللفظ راجع الفقيه ج ١‏ ص 7+4 والوسائل الباب جم منالماعة . 

(4؟) ودد تقل قول امحقق ف المعتبر فى موجبات جدى السبو ص ١م‏ 
مطابقاً لما جاء فالنسخ الخطيةوتركنا ما جاء ف النسخة المطبوعة لما فيبا م نالاختلال 
نعم لا ييعد انيكونابدال لفظ ١‏ السلام » ب « النسلم ففغير موضعه ء احسن لقوله 
فالمعتبر ص م9 « ومن سل فى غير موضعه ناسياً يمد للسبو » . 
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(0) نقل ( قدس سره ) فى الصفبحة م1معن العلامة ف المنتبى القول - 
بوجوب جود السهو فى القعود فى حال القيام و بالمكس ء و نقل عنه ف الصفحة بام 
وه؟” ما ينافى ذلك , والصحيح ما هناك حيث قال فى المنتبى ج ١‏ ص 4١9‏ 
« والاقرب الآول » مشيراً الى قول الشيخ بالعدم . 

(1) وردت موثقة عمار ص ,١!/‏ ولم توصف ف النسخ بكونها موثقة وقد 
زدنا كلية « فى الموثق » فى المقام اعتهاداً على تعبيره عنبا بالموثقة فى الصفحة 1م فى 
موضعين وفى الصفحة ١7+‏ . وكلامه ( قدس سره ) فى دلالتها ظاهر التبافت حيث 
انه اولا استشكل فى دلالتها على وجوب السجود للتسلي فى غير موضعه بقوله ص 
١م ١‏ الا انه بمكن تطرق القدح ... » وقوله ص 16 س ؟١‏ « وقد عرفت أن 
رواية عمار قاصرة عن ذلك , وقد اثبت ظبورها فى ذلك ص 15م س ١١‏ حيث 
قال « مع ما عرفت مم-. ظبور الدلالة فى موثقة عبار ء وقال ص 6١م‏ اس ١١‏ 
٠‏ وثالثاً ‏ دلالة موثقة عمار المتقدمة على الك المذكور وظبورها فيه نمام الظبور » 
وقد اشرنا الى ذلك ص "١8‏ فى التعليقة )١(‏ . 

(/" ) جاء ص 18 س  *‏ ويدل ... » والصحيح كا فى النسخ ه قبلويدلء 
وقد فاتنا التنبيه عل ذلك فى فبرس الخطأ والصواب . 

(8؟)جاء ض .م س ؟١‏ بعد رواية الاشعرى عن الشيخ ‏ تبعاً للفسخ - 
هكذا ١‏ قال شيخنا الصدوق الى افتى به فى حال التقية » وهذا الكلام من الصدوق 
ورد فى الفقيه ج ١‏ ص ”99 بعد نقل حديث صفوان الال الوارد فى الوسائل فى 
الباب ه من الخلل فى الصلاة » ويظبر من ذلكان هذا الحديث قد سقط من ما وقفنا 
عليه من النسخ اذ يبعد أن ينقل كلام الصدوق الوارد عقيب روايته فى الفقيه بعد 
رواية الشيخ من دون ان ينقل الحديث الذى أورد هذا الكلام عقيبه . 

( م ) جاء فى التعليقة م ص وهم أن لفظ ٠‏ من حفظ على امى ٠»...‏ فى 
الوسائل تختص برواية الخصال وقد عثرنا على رواية الشهيد فى الاربعين ببذا اللفظ 
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فى نفس ألباب من الوسائل . 

+٠0 (‏ )وددت رسالة الصادق ا ص +" وبين النسخة المطبوعة والنسخ 
الخطة والطبعة الحديئة من الروضة اختلاف فى بعض مواضع ما نقله من الرسالة 
فى الكتاب . وقد جرينا فى هذه الطبعة عل النسخة المطبوعة إلا فى ما اتفقت عليه 
النسخ الخطيةوالطبعة الحديثة من الروضدة صه وهوقوله ه حتىدخلهم الشيطان» بعد 
قوله ه باهوائهم وآرائهم ومقاييسهم » ومن موارد الاختلاف ان فى النسخ الخطية 
بعد كامة « الشيطان ء هكذا ه ولانهم ... » وكذا فى المطبوعة ٠‏ وفى الطبعة الحديثة 
١‏ لانهم ... »بلا وأو وقدجرينا فىهذه الطبعة عليها . ومنموارد الاختلاف أن فى 
النسع الخطية بعد قوله ه ومم أهل الذكر الذين أس الله هذه الامة بسوا هم » هكذا 
دوم الذين م مثالهم وقد سبق فى عل الله أن من يتبعهم ويصدق ائْرم ارشدوه » 
وفى الطبعة الحديثة من الروضة هكذا ٠‏ ومم الذين من سألحم ‏ وقد سبق فى عل الله 
ان يصدقهم ويقبع أثرمم ‏ ارشدوه ... » وفى النسخة المطبوعة من الكتاب كا 
جاء فى هذه الطبعة . 

(41 )جاء ص/م س ١‏ هكذا « وبان مفصلاته »كا فى النسخة المطبوعة 
وبعض النسع الخطية والظاهر انالصحيم « و بانمعضلاته » بقرينة ما قبله ومابعده 

(؟4)جاء فى النسخ فى رواية أنى نصير ص 4٠8‏ هكذا «مات الكتاب 
والسنة » وقد حذفناكلة « والسنة » تبعأ للكافى . 

(؛ ) وردت دواية الزييرى ص .4 كا فى النسخ وهى موافقة فى اللفظ 
للتبذيب ج ١‏ ص ه؛ إلافى قوله ه وصفء فان فى التهذيب « قد وصف » وفى 
قوله ها يسأل الآولونء فق التبذيب «؟ يسألعنه الأواون » وفى فروع الكاقى 
ج ١‏ ص م0« عن ماء بدل هلكا » فىالموضعين» وفى الوسائل ايض كذلك . وقد 
وردت الرواية أيضأ ص م40 . 

( 44 ) اورد الوحيد الببيباف فى كلامه المنقول فى التعليقة + ص 4١١‏ حديثاً 
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للشيخ فى مصباحه والصدوق فى أماليه وقد وتفنا على موضع الحديك فى الصباح ” 
وهو فى الصفحة هه؟ وفبه هكذا 5 فى الوسائل الباب ١‏ من المتعة ايضاً ‏ ه ويصل 
المعة فى جماعة » و ليس فيه « ولو مرة » . 

( 40 ) الآخبار النيأوردها ( قدس سره ) ص 406 عر الوافى ورسالة 
أجمعة للشهيد الثانى قد غفلنا عن تخريحها من الوسائل وقد وردت فى الباب ١‏ هن 
صلاة ابلمعة وكذا حديث الشيخ المفيد ص 414 . 

(41 ) أؤرد ( قدس سره ) حديث تمد بن مسل وأبى بصير ص 4١5‏ ونسبه 
الى ثواب الاعمال مع انه فى عقاب الأعمال ص .57 فى الوسائل أيضآ ولعله من 
باب المساعحة فى القسمية . وصحبم زرارة الذى نقله بعده عن عقاب الاعبال 
يتفق فى اللفظ اما مع صحيحه الذى نقله عن الجالس ص 414 . 

( 40 ) جاء ص4 س ه ‏ تبعأ للنسيخ ‏ هكذا ه على طاعة القه » وفىالرسالة 
ص 6 ه على طاعة من طاعات الله , ثم جاء س + هكذا « ولا ارتاب مريب ... 
الى قوله وتضاعف ثوابهم » تبعاً للنسن . الخطية وفى الرسالتهكذا « واين اذتعل ما 
ترتب من الاجتماع فى سائر الصلوات وحضور الخلق بعرفات وغيرها من القربات 
وببا يشرف مقامبم و يضاعف ثوابهم » . وف المطبوعة « ولا يرتاب ... ». 

(44 ) وردت فقرة من مقبولة عمر بن -نظلة ص .4 والظاهر انبا تقل 
بالمضمون قاناللفظ الوارد فىاصول الكافى باب اختلا ف الحديشه نكتاب فضل الع 
وفى التبذيب ج ؟ ص ١ه‏ هكذا ٠‏ ينظران الى منكان متم ممن قد روى حديثنا 
ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكا فانى قد جعلته عليكم 
حا كا ... » وليس فى النسخ جملة ه وعرف احكامنا » . وقد وردت هذء الفقرة إيضاً 
فى كلام الشبيد الثانى فى الرسالة ص ١1م‏ المنقول ص .غ4 كذلك الا انها تشتملعللى 
جملة « وعرف احكامنا ء وفاقدة لقوله د ونظر فى حلالنا وح رامناء وقد اضغناها 
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( ) جاء ص و4 س + كلة ه مذهبهم »ا فى النسخةالمطبوعة ؛ وف الفسخ 
الخطية « مذاهبهم » : 

( .ه ) جاء فى عيارة الشهيد الثاق المنقولة ص ٠غ‏ هكذا « فتدخل فيه 
الصلاة الملكوة » وفىالرسالة ه تدخل » بلا فاءء والظاهر انه احسنلانسجام العبارة 
كا يظبى بالتأمل فيه . 

( ١ه‏ ) جاء فى عبارته ايضاً ص 4١‏ هكذا « على وجه بوجب مدعاثم » وفى 
النسخ ه بمنع » بدل ه يوجب » وقد جرينا فى هذه الطبعة على ما فى الرسالة ص /م 

( + ) العبارة فى الصفحة 64١‏ السطر ١4‏ و١7‏ مرتيكة ف النسخ ٠.‏ ففيها 
ا فى رسالة الشبد الثاتى ‏ هكذا : « لان دليل القائل م مر_. الاصوليين » وتد 
جعلنا بدل «حء كللة « بحجيته ٠‏ مقتضى المناسبة للمقام . وفيها بعد ذلك هكذا 
د مع ظبور الخلاف فيه » وفى النسخ هكذا « مع عدم ظبور الخلاف فيه » وقاء 
حذفناكللة « عدم » بع للرسالة كا يقتضهه التأمل فى العبارة . وقد جاء فيها بعد ذلك 
هكذا د انه مفيد للظن اجوز للعمل مقتضاه » وقد جرينا فى تبديل ما فى النسخة 
المطبوعة بهذه العبارة على الرسالة والنسخ الخطية . وكلة ه قد ء فى قوله « مع ماقد 
اطلعنا » جاءت لوجودها فى الرسالة ولا توجد فى الفسخ , 5 أنكلة ١‏ ظهور » فى 
قوله « من ظبور خطأم » ليست ف الرسالة وانما مى فى النسخ . 

(مه) فاتنا اثبات الخطأ فى الصفحة «4» السطر ؟ فىفبرس الخطأ والصواب 
والصحيم بدل «:» «؟». 

( 1ه ) جاء فى دعاء الصحيفة ص 4+ هكذا , اللبم هذا يوم ميارك ميمونء 
وكلة ه ميمون» وردت فى النسخ وليست فى ما وقفنا عليه من المطبوع والخطوطة 
من الصحيفة ا ان كأءة ٠‏ ان » ليست فى الصحيفة.والنسخ الخطية . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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